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ثم 
ري 
لم( رورس 


0510/7 . /الالازاناا 


اسَاائا ا 7 
ورور طق 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستهديه ونستغفره ٠‏ ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يبده اللَّه فلا مُضِلَّ له » ومن 
يُضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » خخلق 
السماوات والأرض بالحق ٠‏ وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . 

وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلوات ربى وتسليماته عليه ٠‏ بعثه 
الله تعالى رحمة للعالمين ١‏ فبلّغْ الرسالة ٠‏ وأدّى الأمانة » وتركنا على المَحَجّة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فاللهم صَل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين 
آمنوا به وَعَرّروه ونصروه وانّبعوا النور الذى أنزل معه » فجاهدوا فى الل حق 
جهاده ؛ ليُخرجوا الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله تعالى وحده» ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سِعَةٍ الدنيا والآخرة . 

أما بعد .. فلقد رفع الله تعالى الإنسان إلى ذروة التشريف فى الخلق. 
والتكليف . وجعله خليفة فى أرضه , يُطْبّق أوامره » وينفذ أحكامه. ٠‏ وبعث 
فى كل أمة رسولا يبديها إلى الطريق القويم . 

ألم ختم الرسالات برسوله محمد يكل و وأنزل عليه الكتاب والجكمة . 
وعَلّمه ما لم يكن يعلم ٠‏ وكان فضل الله عليه وعلينا عظيمًا . 

وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على النبى بل فى ختام الرسالات الإلهية 
ليكون مِسَّك ختامها » وصوت النبوة الممدود بعد انقطاع حملتها ؛ وجامع 
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الهدى الإلهى وسبيله » » فهو يَضْمْ أصول الدين الإلهى كله . ومْمَئْل صحيح 
الكَبّب والصّحُف السماوية حميعا . 

وقد كان من عناية الل تعالى بهذه الأمة أن تَكَفْل بحفظ كتابه الكريم . 
فقيّض لها رجالا مُضَلاء أَلْهُوا الكثير والكثير من العلوم المختلفة لخدمة هذا 


الكتاب العظيم . 


ومن هذه العلوم ١‏ علم أصول الفقه ) »؛ وهو من أشرف العلوم وأَجَلّها ؛ 
لأنه مثار الأحكام الشرعية التى هى مناط سعادة الدارين » وبها صلاح المكلفين 
معاشا ومعادا 6 وهو العمدة فى الاجتهاد . 


يقول الإمام الغزالى رحمه الله تعالى : ( وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل 
والسمع ؛ واصطحب فيه الرأى والشرع , وعلم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل ؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل . فلا هو تصِدّف 

بمحض العقول بحيث لا يتلقّاه الشرع بالقبول ظ ولا هو مبنيئ على محض 

التقليد الذى لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد) 7 . 

وكان أول من كتب فى هذا الفن الومام الشافعى واضع علم الأصول 
صاحب كتاب «الأم» رحمه الله ٠‏ ثم تتابع العلماء بعد الإمام الشافعى فى 
التأليف ف هذا الفن ٠‏ فكتب فيه العلماء القُدَامى والمحدثون 6 ويمكن 
تلخيص مناهج العلماء فى كتاباتهم فى هذا الفن إلى طريقتين : : 
الطريعة الأولى : 

طريقة يقة المتكلّمين » وتمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية وتنقيحها . 
حسبما دل عليه الدلائل والبراهين النتصية واللغوية والكلامية والعقلية . من 
غير التفات إلى الفروع الفقهية . 

ومن أهم خصائص هذه الطريقة ة ها تعتمد عل الاستدلال العقل البجره 


, )4/1١( انظر : «المستصفى»‎ )١( 


وعدم التعصب المذهبى والاقتصار على الفروع الفقهية لمجرد المثال والتوضيح » 
ومن أشهر كتب هذه الطريقة كتاب ١‏ المعتمد » لأبى الحسين البصرى المعتزلى ١‏ 
وكتاب « البرهان ) لإمام الحرمين الذى كان شافعيًا » و« المستصفى ») للإمام 
الغزالى 2 و (المحصول) للإمام الفخر الرازى . 
الطريقة الثائية : 
طريقة الحنفية » وتمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية المستمدّة ما 
قرّره أئمة المذهب فى فروعهم الاجتهادية الفقهية » على أن تكون القواعد 
الأصولية منسجمة مع الفروع الفقهية بغض النظر عن مجرد البرهان النظرى . 
ومن أهم خصائص هذه الطريقة : أن منهجها عملى قائم على ربط 
الأصول بالفروع 3 وأنهبا مزجت بين الأصول والفقه بأسلوب مفيد » وأنبا 


خدمت الفقه بنحو جَلِئ فى التأليف فى باب الخلاف وتخريج الفروع على 
الأصول . وكتابة قواعل الفقه الكلية . 


ومن أهم كتب هذه الطريقة كتاب « تمهيد الفصول فى الأصول») 
للسرخسى . وكتاب «المنار » للإمام النسفى » وكتاب ١‏ الفصول فى الأصول » 
للصّاص . ظ 

وتفرّع من هاتين الطريقتين طريقة ثالثة وهى طريقة المتأخرين » جمعت 

بين الطريقتين : التكلمين والحنفية » اهتم أصحابها به بتحقيق القواعد الأصولية 
وإثباعها بالأدلة » ثم تطبيقها على الفروع الفقهية . 

ومن أهم كتب هذه الطريقة كتاب ١‏ بديع النظام» الجامع بين كتابى 
البزدوى و١‏ الإحكام » لمظفر الدين أحمد بن على الساعاتى الحنفى » جمع فيه 
بين البزدوى الحنفى والآمدى الشافعى ٠‏ وكتاب «تنقيح الأصول» لصدر 
الشريعة الحنفى ؛ وكتاب « جمع الجوامع » لتاج الدين السبكى . 


ومن هذه الكتب كتاب « حصول المأمول من علم الأصول » الذى نحن 
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بصدده الآن للعلامة المُفْسّر الفقيه الأصولّ الأديب اللغوى « صديق حسن 
خان» فهو المَفْسّر صاحب كتاب «فتح البيان فى مقاصد القرآن» , 
وَالمحَدثْ صاحب كتاب «اللحطة فى الصحاح الستة ) . والفقيه صاحب 
كتاب « الروضة الندية فى شرح الدرر البهية » فى الفقه . 

وهذا الكتاب من الكتب القيّمة التى تناول فيه صاحبه مسائل أصول الفقه 
بأسلوب رائع سهل العبارة خالٍ من التعقيدات ٠»‏ زاد فيه مباحث كثيرة على 
من سبقه ٠‏ ورجّح ما اقتضاه الدليل عنده فى أغلب المسائل . 

وللَّه در القائل : 

فللّه منشيه من عالم له فى المعارف باح طويل 

وقد بذل فيه الأخ الفاضل / أحمد مصطفى الطهطاوى جهدًا مشكورًا . 
فخرّج أحاديثه » وبيّن كلماته الغريبة » وحقّق كثيرًا من مسائله » وأحال إلى 
بعض المراجع التى يمكن أن يرجع إليها القارئ الذى يُريد المزيد بما جعل 
الكتاب يخرج فى صورة طيبة » فجزاه الله خير الجزاء . 

وإذ قد لهذا الكتاب فلإيمانى بأهميته لدى المشتغلين بالعلوم الإسلامية 
على وجه العموم . وبعلم أصول الفقه على وجه الخصوص . 

واللّهَ أسأل أن ينفع به أبناء المسلمين » وأن يحمزى كل من قام بإخراجه 

خير الجزاء » إنه نِعم المولى وَنِعمَ م النصير . وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب 
العالين . وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


كسه 
2 , ج عرو 7 
ارو 
ال دسل امس رارل ريأ يرل 


خ#د #ر عو 


7-0 
جى يرج لجر 
انكس ١د‏ (زومسس 


مناصى ‏ ]اق اث يحو حر يماييايي 


همأ 7 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه » والصلاة والسلام على سيدنا 

فإنه لا جدال أن علم «أصول الفقه؟ من أشرف العلوم الإسلامية 
الشرعية التى تربط الأمة بكتاب ربّها » وسّنّة نبِيّها . فبواسطة بحوثه 
وقواعده يُتَوَصّل إلى استنباط الأحكام الشرعية » ويُعْرَفَ حكم الله فى 
الحوادث التى لم ترد فيها نصوصٌ صريحة مباشرة الدلالة » ومن خلاله يتعلمُ 
الفقيه » والمفتى » وطالب العالم » والقارئ فى فقه الأئمة الأعلام ٠؛‏ كيف 
استنبطوا هذه الأحكام التشريعية التى تفصل بين الحلال والحرام » وتضع 
ضوابط التصرّفات فى شتى نواحى الحياة من عبادات ومعاملات » مدونة فى 
تراث تشريعى فقهى ضخم ٠‏ قَلَّ أن يوجد عند غيرنا من الأمم ٠»‏ وكيف 
توصّلوا إلى هذه النتائج من خلال تلك القواعد والضوابط الأصولية التى 
كانت بمنزلة الميزان الذى يتمكن به من الترجيح والاختيار بين الآراء 
والنصوص عند تعدّدها أو تعارضها . 

ومن هنا يتبيّن لنا علاقة الفقه بأصوله ٠‏ فهى علاقة الأصل بالفرع ‏ 
والأساس بالبناء » فبواسطة أصول الفقه وما يتوصّل إليه الأصولى من قواعد 
وضوابط يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام واستخراجها من مصادرج 
التشريعية المختلفة » فإذا توضّل الأصوى فى بحل - على سبيل المثال - 
النهى يقتضى التحريم ٠‏ والأمر مفيدذ للوجوب . ونحو ذلك من القواعة 
أخل الفقيه هذه القواعد الكلية » وأَعْمَلْهًا على الأدلة الجزئية التى يتعلّقٌ كل 
منها بمسألة معينة » وتوصل من خلالها إلى الحكم المراد استخراجه . 

ولقد عرف العلماء - منذ المراحل الأولى لتطوّر الفقه الإسلامى - أهمية 
هذا العلم ولهم فى ذلك نصوص رأيت أكثرها تعبيرًا ما قاله فقيه الشافعية 
الإمام أبو بكر القمّال الشاشى رحمه اللَّه : 


١‏ اعلم أن النص على حكم كل حادئة بعينها معدوم وأنّ للأحكام 
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أصولاً وفروتًا ٠‏ وأن الفروع لا تُدْرَكُ إلا بأصولها فحن أن يبدأ بالإبانة عن 
الأصول لتكون سببًا إلى معرفة الفروع ) 

ولقد قيل : علم الأصول بمجرهه كاميّلق ”2 الذى مختبر به جد الذهب 
من رديئه » والفقه كالذهب . فالفقيه الذى لا أصول عنده ككاسب مال 
لايعرف حقيقته » ولا ما يُدّخر منه مما لا يُنّخرء والأصولى الذى لا فققه 
عنده كصاحب المَيْلْقَ الذى لا ذهب عنده . فإنه لا يِجدُ ما يختبره على مَيْلقَه . 

وقيل : الأصولى كالطبيب الذى لا عقار عنده » والفقيه كالعطّار الذى 
عنده كل عقار . ولكنه لا يعرف ما يضرٌ ولا ما ينفعٌ . 

وقيل : الأصولى كصانع السلاح وهو جبانٌ لا يُحسن القتال به ٠‏ والفقيه 
كصاحب السلاح ولكن لا يحسن إصلاحها إذا فسدت 20 . 


ومن هذا المنطلق يتبيّن لنا أهمية هذا العلم وضرورة تحصيله ومدارسته حتى 
يكون الثّاظر فى المصنّفات الفقهية على بيّنة من أمره فيما تضمّنته من اجتهادات 
فقهية » ولا يقنع من ذلك بمجرد التقليد المحض أو الاعتماد على رأى بعينه دون 
معرفة مأخذه وأصله الذى ابتناه عليه صاحبه » ومن هنا تتوفر الثقة والاطمئنان 
إلى صححة هذه الاجتهادات ودقتها ومدى ارتباطها بالأدلة المستمدة منهأ . 
ولذا اهتم أستاذنا الفاضل : الحاج / طه أحمد عيسى عاشور حفظه الله 
بطباعة هذا الكتاب وإخحراجه فى ثويه الذى يليق به » تحقيمًا وطباعة ٠‏ ': 
وخصوصا بعدما عَرٌَّ وجوده بين أيدى العدّاء مع كثرة فوائله وأبحائه التى 
لخصها من العديد من الطزّلات فى علم الأصول . 
٠‏ وال أسأل أن يجزى كل من أعان على نشره وإخراجه على الصورة التى 
تشجمٌ القرّاء والباحثين على الاستفادة مما حواه من علم غزير . 
كتبه محققه الفقير إلى ربه الغنى 
/ # م 
ملع شور (لطارىا 
محافظة سوهاج - مركز طهطا 
)١(‏ الميئلق : أداة يُختبر بها جودة المعادن النفيسة كالذهب ونحوه . 
(؟) نقله عن الزركشى فى ١‏ البحر المحيط »؛ )١7/1(‏ . 
١ ٠‏ 


عم ىف اكاناب 


١‏ - اعتمدت فى تصحيح الكتاب على نسخة له طبعت فى حياة مصنفه 
سنة ١195‏ هجرية بمطبعة الحوائب بالقسطنطيئنية ( الاستانة ) » وكذا نسخة 
طبعت بمصر سنة ١178‏ هجرية بمطبعة الحلبى » وجعلت نسخة الجوائب 
هى الأصل لدقتها. . 

١‏ - صححتٌ كثيرًا من الأخطاء التى وقعت فى نص الكتاب » وذلك 
. بالرجوع إلى المصادر التى ينقل منها المصّف . 

” - اجتهدت حسب طاقتى المتواضعة فى توثيق النصوص المنقولة عن 
الأئمة التى استشهد بها المصنّف فى كتابه » مع الإرشاد إلى أماكنها فى كتبهم 
كلما أمكن ذلك . 

2 - شرحتٌ كثيرا من المصطلحات والقواعد والألفاظ التى ذكرها 
المصئّف . وقد أوردت زيادة من كلام أهل العلم فى تعريفها على ما يذكره 
المصنف رغبة فى زيادة التوضيح والبيان للقارئ . 

ه - حرجت الآيات والأحاديث والآثار التى استشهد ما المصئّف فى 
كتابه مع ذكر مصادرها » وتَبِيين صحيح الحديث من ضعيفه . 

5 - أشرت إلى الترجيحات التى وافق فيها صديق خان شيخه الشوكانى 
فى كتابه ١‏ الإرشاد» . 

- أذكر فى كثير من الأحيان آراء العلماء من الأصوليين فى ترجيح قول 
أو رأى ذكره المصئف حتى تحصل ثقة القارئ به » وذكر من ذهب إليه من 
الأصوليين . 


- رددثٌ على ما شد فيه المصئّف فى بعض المسائل الأصولية عن غالب 
أهل العلم فى مسائل الإجماع ٠‏ والقياس » وبينت ضعف ما ذهب إليه 
الصنف تبعًا للشوكانى فى هذه المسائل » وبينت الحق فيها بكلام أهل العلم 
الثقات . 

4 - قد أذكر بعض الأمثلة الفقهية التى يفيد ذكرها فى توضيح ما يذكره 

٠‏ - قمت بعمل عناوين » وتقسيم لفقرات الكتاب حتى يسهل على 
القارئ الكريم متابعة ما فيه من المسائل والموضوعات الأصولية . 

» تكلمت على المسائل الفرعية الفقهية التى استشهد بها المصئّف‎ - ١١ 
وبِّنتُ مذاهب العلماء فيها حتى تكون بمنزلة التطبيق العملى لما يُذكر فى‎ 
. الكتاب من قواعد أصولية‎ 


وفى الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم . 
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: اسمةه ونسبه ومولده‎ 


هو الإمام المحقّق العلامة : محمد صديق خان بن حسن بن على بن لطف 
الله التؤْجى البخارى » يرجع نسبه - كما ذكر هو فى مواضع من كتبه - إلى 
زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعًا . 


وقد ولد المصنّف فى بلدة « باس بريل » بالهند » وهى بلدة كانت موطن 
جده لأمه عام ١154‏ هجرية » ثم اتدقل بعدُ مع أمه إلى ينج ”'' موطن آبائه » 
وهى بلدة بالهند فتحها السلطان المجاهد محمود بن سبُكتَكين » وقد عرف 
الإسلام طريقه إلى القارة الهندية منذ زمن بعيد » حيث فتحت فى عهد الوليد بن 
عبد الملك الأموى على يد قائده محمد بن قاسم الثقفى سنة 47 هجرية . 


طلبه للعلم وَذِكَرُ شيوخه : 


بدأ - رحمه الله - تحصيل تخصيل العلم فى مرحلة متقدمة من عمره منذ السنة 
السادسة من مولده » فاهتم بدراسة اللغة » والنحو» والصرف » حتى أتقن 
ذلك ء ثم انتقل إلى دراسة كُتب المعانى » والبيان » والبلاغة حتى تحصلت 


(*#) مصادر الترجمة التى استفدت منها : ترجمة المصئف لنفسه فى غير موضع من كتبه 
منها! أبجد العلوم » (/ 70/1) » 7 التاج المكلل» ص 04١‏ ء ١‏ الجطّة» ص 47١‏ » 7 إتحاف 
النبلاء ؛ ص 577 » وكذا من ترجمه من العلماء : كعبد اللطيف آل الشيخ فى « مشاهير علماء 
نجدة ص 15١‏ » الكتائى فى فهرس الفهارس ؛ )"757/١(‏ » والبغدادى فى ١‏ هدية العارفين ؛ 
(88/5) ء «إيضاح المكنون» 1١ 6 ٠١ /١(‏ ء 1947 0 83775)ء والآلوسى فى « جلاء 
العينين »؛ ص 54 ٠‏ وجميل أحمد فى كتابه : « حركة التأليف ؛ باللغة العربية فى القارة الهندية ص 
78١ - 4‏ ء زيدان فى ١‏ تاريخ آداب اللغة» (؟/ 5154) ١ ١‏ الأعلام ؛ للزركلى (151/5) » 

معجم المؤلفين » (75/ 5/8 7) » اكتفاء القنوعة ص 547 . 

1) فكذا شيطها الصثف فى كيه » وق «معيم البلدان» 4/40 * ) »ء 7 مراصد الاطلاع » 

. قالا : 7 قتوْج : بفتح أوله » وتشديد ثانيه : موضع فق بلاد الهند»‎ )١١3/( 
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عنده قرّة المطالعة الوائقة » وجُبلّت نفْسّْهُ على التلذَّذٍ بالعلم » ثم انتقل إلى 
دِهْلى » وكانت منارة العلم والعلماء بالهند » فأخذ العلم الشرعى من حديث » 
وتفسير » وفقه » وبيان على جمع من كبار علمائها من أشهرهم : العلامة الشيخ 
المفتى : محمد صدر الدين خان الدهلوى ؛ وكذا الشيخ الفاضل : : حسين بن 
محسن السبَنِعى الأنصارى تلميذ العلامة محمد بن ناصر الحازمى تلميذ الإمام 
الشوكانى ٠‏ وكذا الشيخ زين العابدين بن محسن الأنصارى » والعلامة الشيخ 
عبد الحق بن فضل الله الهندى » وغيرهم من أعلام الهند . 

ولم يكتف - رحمه الله - بذلك بل سافر إلى الحجاز » وأخذ من كبار 
علماء اليمن من تلاميذ الإمام المجتهد محمد على الشوكاتى » وجمع فى ذلك 
كتابًا سمّاه ١‏ العسجد فى ذكر مشايخ السند» ذكر فيه من أخل عنه ؛ ومن 
أجاز له » والأسانيد التى تلقاها عن شيوخه ؛ ولهذا كان العلامة صديق خان 
كثيرًا ما يقول عن الشوكانى إذا ذكره فى كتبه : « شيخنا » وأحيانًا عنه : شيخ 
شيوخنا » وذلك لاتصال سنده بالشوكانى عن طريق تلامذته . 

ولهذا قال فى «أبجد العلوم» )١95/7(‏ : «وقد أتحفنى شيخى 
عبد الحق الهندى بكتاب شيخه الشوكانى ١‏ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» ولى 
أسانيد أخرى إلى الشوكانى ولله الحمد والمة ») . 

كان الشيخ العلامة صديق خان - رحه الله - حسن الخُلِق » جميل 
العشرة ٠.‏ قد رزقه الله طبعًا سليمًا » وقلبًا مستقيمًا محبًا للعلم وأهله ‏ 
وكانت لهذه السّجايا » وتلك الأخلاق الكريمة أكبر الأثر فى زواجه من 
ملكة مبوبال «نوّاب شاهجحهان بيكم) سنة ١7‏ هجرية » وعمل وزيرًا 
لها » ونائبا عنها » ولقب « بالنوّاب»2 ». ولم تغير هذه المكانة العالية التى 
وصل إليها المصدّف - رحمه الله - أخلاقه واهتمامه بالعلم » بل صرف أوقاته 
وكرّس ما وهبه الله من جاه وسلطان وأموال طائلة فى خدمة الإسلام 
والدعوة » ونشر العلوم الإسلامية فى كافة البلدان » فقام بطبع كتب الحديث 


١ 


والتفسير والفقه ونشرها على نفقته الخاصة . وكان يقوم بتوزيعها بغير مقابل 
على الطلاب والعلماء فى عدد غير قليل من الأماكن بالهند» وتركياء 
ومصرء والشامء» ورتب وأوقف معونات مالية لإعاتة العلماء والطلاب 
والدارسين » وشجع على ترجمة كتب الحديث والفقه باللغة الهندية ؟؛ لنشرها 
بين الهنود . 

ولقد كان الشيخ - رحمه الله - ذا عقيدة صافية متمسكا بالكتاب والسّنة 


نابذًا للبدع والخرافات والجمود 3 داعيًا إلى عقيدة السلف الصالح كما تشهد 
بذلك كته ومؤلفاته . 


٠ : نَقَانه‎ 70 

للعلامة الصديق - رحمه الله - مؤْلّفات كثيرة باللغة العربية » والفارسية . 
والهندية مابين مختصر ٠١‏ ومطول ٠‏ ولاعجب فى ذلك فقد كان صديق خان كثير 
القراءة واسع الاطلاع ؛ يذكر عن نفسه أنه كان يكتبٌ فى اليوم عدة كراريس ٠‏ 
وله فى تآليفه نَمْسَ وذوق معروف . وقد استقصى ذكر موْلّفاته الدكتور حميل 
أحمد فى كتابه ١‏ حركة التأليف » ''' وبيّن المطبوع منها والمخطوط » ومن أشهرها . 

١ '‏ - فتح البيان فى مقاصد القران فى عشر مجلدات . 

؟ - الدين الخالص . 

؟ - نيل المرام فى تفسير آيات الأحكام . 

4 - حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله فى النسوة . 

0 - فتح العلام شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلانى . 

5 - يقظة أولى الاعتبار بما ورد فى الجنة والنار . 

ا - الحطة فى الصحاح الستة . 


- وذكر المصنّف شيئًا منها فى كتابه « أبجد العلوم ؛ (؟/ 0/اا‎ » 78١ من ص 74 إلى ص‎ )١( 
حاضيإ()٠١98-٠‎ 55 وانظر كذلك  فهرس الفهارس ؛ (؟/‎ ٠ 18” الخحطة ؛ ص‎ « © 
١؟١1( معجم المطبوعات »؛ لسركيس‎ 3 » 0307875631051١0 37# . 51٠١ ٠١ /1١( » المكنون‎ 
. وكذا المصادر التى ذكرتها فى ترحمته‎ ٠ )5848 /57( » «هدية العارفين‎ » )١١١5- 


6 - الاذاعة لما يكوك بين يدى الساعة : 

4 - قسطاس الأذهان . ئ 

. ) الروضة الندية فى شرح الدرر البهية فى « الفقه‎ - ٠ 

. عين اليقين ترجمة الأربعين فى أصول الدين » للغزالى‎ - ١ 

. تحفة الصائمين‎ - ١ 

3 - ربيع الأدب فى إنشاء العرب . 

8 - قضاء الأرب فى مسألة السب . 

- إحياء الميت بمناقب أهل البيت . 

7 - أيجد العلوم . [ 

١7‏ - قطف الثمر فى عقيدة أهل الأثر 

- الإقليد فى أدلة الاجتهاد والتقليد . 

- الرمح المصقول على من سب الرسول . 

- الموعظة الحسنة بما يخطب به فى شهور السنة . 

. ) عون البارى بحل أولَة البخارى ((شرح غتصر البخارى للزبيدى‎ - "١ 

5 - العَلْم الحَفاق فى علم الاشتقاق . 

3 - إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة . 

4 - حصول الأمول فى علم الأصول : وهو كتابنا هذا" . 
المنهج التأليفى عند المصنف: 

انتهج المصنف - رحمه الله - منهيًا فى عدد غير قليل من تبه على طريقة 
التلخيص والتهذيب والاختصار مع إعمال فكره فى التكميل والزيادة 
والترتيب والتقريب للمصنفات » وقد مشى على هذا الدرب جمعٌ من أجلة 
صلل العلم والامام سيريا "دح الله وهر منهج إن دل عل شى» فإ 


. انظر : هذه المصنفات فى المصادر التى أشرنا إليها فى الترحمة للمصئّف‎ )١( 
١5 


كالسيوطى » ومن قبله ابن حجر . والذهبى وغيرهم ولعل فى هذا أبلغ الردٌ 
على المستشرق ١‏ أدورد فنديك» فى كتابه ١‏ اكتفاء القنوع » حيث اتهم المصئف 
بسرقة هله التآليف الكثيرة من النسخ النادرة وقيامه بكتابة اسمه عليها » وقد 
رد عليه العلامة الإمام عبد الحى الكتانى فى « فهرس الفهارس ٠ ١")‏ ...وما 
لبعض المسيحيين - يقصد فنديك - من أن القَِنَّوْجى كان عاميًا » وكان 
يكلّف العلماء بوضع المصنفات ١‏ ثم ينسبها لنفسه » فكلام أعدائه فيه » وإلاً 
فالتآليف تآليفه » ونَفْسّهُ فيها متّحِدٌ) . 

ثناء العلماء عليه : 


تتابع أهل العلم والدين فى الثناء على العلامة صديق خان - رحمه الله - 
والشهادة له بالعلم ؛» وخصوضا بعد مطالعتهم لؤلفاته التى بلغت - كما 
يقول العلامة الكتانى : 77 مصنفا منها 5١‏ باللغة العربية » و50 بالفارسية 
ونحو ١١9‏ بالهندية . 

ون أشاد به الملامة الكتانى في كتابه ه فهرس الفهارس 6 حيث قال فى 

: الأمير المحدث الأثرى صذيق خان » ووصف مؤلّفاته بأنها نفيسة 
ذا ؛ وقال قي موضع آخر من كتابه : وبالجملة فوو - أ صديق خان - من 
كبار العلماء من لهم اليد الطولى فى إحياء كثير من كتب الحديث وعلومه 
بالهند وغيرها » جزاه الله خيرًا » وقد عدّه صاحب ” عون المعبود شرح سنن 
أبى داود ) وهو العلامة شمس الدين عبد الحق العظيم آبادى - أحد المجددين 
على رأس المائة الرابعة عشرة» "'* . 

ويصفه العلامة تعمان الالوسى - ابن صاحب روح المعانى - فيقول : 
شيخنا الومام الكبير » السيد العلامة الأمير » البحر فى التفسير والأصول 6 
والتاريخ والأدب صديق خان وهو الذى نطقت ألسن الخلائق بثنائه » 
وأذعنت الأعداء لفضله . وفرط ذكائه . 


() انظر : « فهرس الفهارس» لعبد الح الكتانى (؟//81١٠)‏ . 
(0) انظر : «اكتفاء القنرع؛ ص !494 لأدورد فنديك . 
(*) أنظر : المصدر السابق (؟//81 )٠١58 - ١١‏ . 


وقد طبعت مصنفاته أكثرها بمصر وقسطنطينية » وقد سارت بها الركبان » 
إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف استدل ورجح » ويحق له الاجتهاد لاجتماع 
شروطه فيه » وما رأيت أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة التى يُوردها منه » 
ولا أشد استحضارًا للسِّنة المطهرة ة وعزوها منه » مع ما هو عليه من الكرم 
والجود والشجاعة » وليس له خصوم إلا بعض المقلدة وأهل البدعة المقصرين 
عن يرع رتبته في الدنيا والدين » وقد ترجم له غير واحد من العلماء ء شرقًا 
وغربًا . 00 

وذكره العلامة الزركلى فى كتابه ١‏ الأعلام » 00 وقال : «القنوجى 
أبو الطيب من رجال النهضة الإسلامية المجددين » . 

وقد أفرد بعضهم سيرة العلامة صديق خان بتصانيف مفردة منها ما ذكره 
الآلوسى فقال : ولبعضهم كتاب وسيط فى ترجته الشريفة سماه « قطر 
الصيب ف ترجمة الإمام أبى الطيب» ٠‏ وذكر الكتانى 7" . وكحالة ©2 كتابًا 
آخر بعنوان « قرة الأعيان ومسيرة الأذهان فى ماثر صديق حسن خان ' ء و 
ويذكر كذلك الأستاذ الدكتور : عاصم القربُوتى فى مقدمة « قطف الثمر ) ”© 
أن بعض الدارسين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة يقوم بإعداد رسالة علمية 
فى «عقيدة صديق حسن خان» . 
وفاته: ٠‏ 

وقد توفى المصئّف - رحمه الله - سنة ١01/‏ هجرية » وله (04) سنة ع 
وقد ترك اثنين من أبنائه هما : السيد أبو الخير مير نور الحسن خان » وهو 
ولده الأكبر» والسيد أبو النصر مير على حسن خان 2 . 





. 580 - 5 انظر : «جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين ؛ للآلوسى‎ )١( 
. )1717/5( (؟) انظر : «الأعلام؛‎ 
. )٠١58/7( » انظر : «فهرس الفهارس‎ )©( 
. )08/7( انظر : «معجم المؤلفين»‎ )1( 
. ١١ انظر : « قطف الثمر فى عقيدة أهل الأثر ؛ بتحقيق د/ عاصم القربُوتى ص‎ )5( 
. )787 ٠ 78٠ /( وقد ترجم لهما المصنف ف كتابه « أبجد العلوم»‎ 030 
١4 


فم 
عى لض (فْريّ 


|العمات ‏ ددييب 
حول ا مأمو ا 


يعتبر كتاب العلامة صديق خان « حصول المأمول فى علم الأصول» مع 
كتاب شيخه الشوكانى (الإرشاد» من السمات البارزة لفقه الاجتهاد النابذ 
للتعصب والتقليل القائم على الدليل الصحيح من الكتاب والسّنة » وقد برز 
هذا المنهج كرد فعل لما ساد فى الأمة - فى العصور المتأخرة - من الجمود » . 
والتعصب المذهبى ٠»‏ والقول بغلق باب الاجتهاد فى المسائل الشرعية مع 
حاجة الأمة الماسة إليه - خاصّة مع تجدد. الحوادث والنوازل ٠‏ وضرورة 
إعمال الأدلة من الكتاب والسّنة والقياس ونحو ذلك ؟ للمعرفة الحكم فيها فى 
إطار من الشرعية ؛ بعيدًا عن التحيز لمذهب بعينه وادعاء أن كل دليل أو نص 
يخالفه فهو مؤول أو منسوخ أو غير صحيح . 

ومن هنا نشأ فقه الاجتهاد القائم على الدليل » والذى حمل راية الدعوة 
إليه جمع من كبار العلماء كالعلامة محمد الأمير الصنعاتى » والشوكانى . 
والعلامة صالح بن مهدى المقبل . وصالح بن عمر القُلانى ؛ ومحمد عايد 
السئدى ؛ وصديق خان وغيرهم . 

ولهذا اتجه الإمام الشوكانى إلى التفكير فى تحرير مصنف يبين فيه منهج 
الاستنباط وأصوله الصحيحة » القائمة على تقرير القواعد والمبادئ الأصولية 
التى قبّرها العلماء والثقات بعيدًا عن شطط المتأخرين » وتعصبهم البغيض 
لبعض الآراء الأصولية التى لا تخدم إلا مذاهبهم - وإن كانت عند أئمة 
السلف المحققين من علماء الأصول - لا تعدو كونها اجتهادات ضعيفة 
لايعضدها الدليل » لذا ألف كتابه الفذ «إرشاد الفحول فى نحقيق الحق من 
علم الأصول» . تناول فيه كافة مسائل هذا الفن » ورجٌّح منها ما يقتضيه 
الدليل الصحيح » وتوسّع توسعًا كبيرًا فى ذكر الأدلة والأقوال والمناقشات 
والرُدود » والمعارضات بإسهاب كثير ما قد يُصَعَبٌ الاستفادة بكتابه هذا مع 


لذا انبري الإمام العلامة صديق خان إلى تلخيص كتابه » وتهذيب مباحثه 
مع المحافظة على فوائده العلمية وترجيحاته » وحذف ما لا يفيد فى علم 
الأصول من مباحث منطقية لا فائدة تتعلق بها فى استنباط الأحكام التى هى 
المقصد من هذا العلم ٠»‏ ولم يقتصر دور صديق خان على مجرد التلخيص 
والتهذيب - وهما من المَلكاتٍ التى اشتهر وتمَيّر بهما - لغزارة مطالعته » 
وسعة معرفته » وقوة عبارته » بل زاد فى مباحث الكتاب كثيرًا مما ليس فى 
أصله » ورجّح ما اقتضاه الدليل عنده فى أغلب مسائل الكتاب » واعترض 
فى بعض الأحيان على ما يورده الشوكانى من تفريعات لا بهم المطالع لهذا 
العلم الشريف فى شىء » ومن هنا جاء كتاب « حصول المأمول ) سهل العبارة : 
غزير الفائدة » عظيم النفع » حاويًا لمعظم مسائل هذا الفن . 
نسبة الكتاب إليه : 

لا يختلف العلماء فى نسبة هذا الكتاب إلى العامة صديق خان » وقد 
صرّح هو بنسبة هذا الكتاب إليه فى « أبجد العلوم» ''' ونسبه إليه كل من 


ترجم له منهم : إسماعيل البغدادى فى « إيضاح المكنون» ”'* » والزركلى فى 
0 الأعلام 6 


علا عاو عاو 


() انظر : (ج١407/1)‏ . 
© انظر : ١‏ الأعلام ؛ .)١58/5(‏ 
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1م باياكن 11 . يفايايايايا 


يم ىد أل ثم 
مَعْدمّة لصيف 


الحمد لله الذى سَلَّك بأفل الحقّ مَسْلك القّحْقيٍ فى العلوم كُلّها » الفروع 
منها والأصول » ووفقهم بسابقة ة الأزل لقبول المَنْقُول وَرَدْ المَعْقُول » إلا 
ماوافق منه الكتاب العزيز وسنّة الرسول » والصَّلاةَ والسّلام عل مصطفاه 
الذى هو الوسيلة ”'' العُظْمَى . والذّريعة الكبرى فى حُصول كل مسئول ؛ 
والوصول إلى كل مأمول » وعلى آله وصَحبه وأَغْلٍ حديثه ؛ الذين تَلْقّوَا هَذيه 
وَدلّهُ (" وَسَمْتَه 9" تَلَقَيا لا يحول . على م الدُهور ولا يزول . 


وبعدٌ.. فلمًا كان علم أصول الفقه هو عِمَادُ مُسطاط ”)2 الاجتهاد 
وأساس الذى تقوم عليه أركان بنائه كما تقرّر عند أهل هذا الف وحامل 
لوائه » وكان كتاب « إرشاد المُحول» » | إلى تحقيق الحَقْ من عِلْم الأصول . 
للحافظ الإمام عِرْ المسلمين والإسلام شيخنا القاضى محمد بن على بن محمد 
الشّوكانى © المُتَوفُى سنة حمس وحخمسين ومائتين وألف الهجرية طبه كتابًا 


» الوَسِيلَةُ : المتزلة عند الْمَلِكِ » والدّرجة فى الجنة » والقربة » والسبب فى حصول الخير‎ )١( 
. ٠١7١ أساس البلاغة ؛ ص‎ « » )35١7/5( القاموس»‎ ١ : ولعَلّه المقصود هنا . انظر‎ 

(0) دَلَّهُ : من الذّل وهو حُسٌن السلوك واستقامة السير » قال أبن حجر : الدّل هو حُسْن الحركة 
فى المشى والحديث . وغير ذلك » أو من الدّليل وهو المُرَشْدُ والكاشفٌ عمًا أَمَرَ الله به . انظر : 
« المصباح المنير » (١494/1١)؛‏ القاموس » )5١5/١(‏ ء « فتح البارى » (/9/ )١79‏ المراجع 

(©) السَّمْتٌ : الهيئة الحسنة . قال ابن حجر : هو حُسّن النظر فى أمر الدين » ويطلق على 
القصد فى الأمر » أو على الطريق والجهة . انظر : ١‏ قتح البارى» (7/ )١19‏ المراجع 

(5) الفُسطاط : بالضعّ والكسر » ويطلق على الخيمة الكبيرة » وعلى المديئة التى فيها مجتمع 
الناس ٠‏ قال الزتغشرى : هو ضرب من الأبنية فى السفر » وبه سّمّْيت المديئة . 

انظر : ١‏ النهاية » (/ 416) » « لسان العرب » (707/7/17) المراجم 

(5) وصفه المؤلف صديق خان فى كتابه « التاج المُكلل» ص 50: : قاضى الجماعة » 
شيخ الإسلام ٠‏ المُحقّق » إمام الدنيا » خاتة الحَفّاظ بلا مراء . الحُبّة النّاقِد » السابق إلى 
ميدان الاجتهاد القاضى محمد بن على الشوكانى . 
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يو يُؤلف مثله فى الإسلام قبله فى هذا العلم لما اشتمل على ما له فى هذا العلم 
وما عليه » واحتوى على أي أهل الأصول على اختلاف مذاهبهم ودلائلهم ف 
ما يُلْجِىٌ إليه ؛ أردت أن ألْخْصٌ من الزوائد مسائله . وأَجَرّد عن مَحْضٍ 
الرأى دلائله ؛ ليسهُلَ تناوله على الطلاب : ومبون تعامله على أولى الألباب . 
فحذفت منه ما لم أكن أرتضيه » والحقت به بعض ما لم يكن من مسائل 
الحروف فيه . موضحا لما يصلح منه للرد إليه » وما لا يَصْلِح للتعويل 
عليه ٠‏ ليكون العالم الفقيه والناظر فيه على بصيرة من عِلْمه ينضح له بها 
الصواب »٠‏ ولا يبقى بينه وبين دَرْكَ الحقٌ الحقيق بالقَبُول حجّاب ٠‏ وسمَّيئه : 
( حصول اللمأمول من علم الأصول ) هذا 2 وم أذكر فيه من المبادئ التى 
يذكرها المصَنّفُون فى هذا العلم إلا ما كان لِذكره مَرِيدُ فائدة . 

وأمّا القاصد فقد كشفت عنها الحجاب كشْفًا يتميز به الحَطَأ من 
الصواب .. بعد أن كانت مستورة عن أعين الناظرين والمناظرين بأكنف 
جلباب » وإِنَّ هذا لهوأعظم فائدة يتنافس فيها المتنافسون من الطلاب ؛ لَنّ 
تحرير ما هو اللحنٌ هو غاية الطلبات . ونباية الرّغبات ٠‏ لاسيّما فى مثل هذا 
الفن الذى رجع كثيرٌ من المجتهدين ٠‏ بالرّجوع إليه إلى التقليد من حيث 
لايشعرون , ووقع غالب المتمسكين بالأدلة بسيبه فى الرأى البحت وهم 
لايعلمون» كيف فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل 
الأصول ٠‏ أَدْعَنَ له المُنازعون » وإن كانوا من الفُحُول . ٠‏ لاغتقادهم أنَّ مسائل 
هذا الفنْ قواعد مؤسّسة على الحق الحقيق بالقَبُول » مربوطة بأدلّةَ علمية من 
المعقول والمنقول » تقصرعن القدح فى شىء منها أيدى الفخول . وإِنُّ تبالغت فى 
الطول » وببذه الوسيلة صار كثيرٌ من أهل العلم واقمًا فى الرأى رافمًا له أعظم 
راية » وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية » فحملنى ذلك على هذا التأليف . 
فى هذا العلم الشريف ٠‏ قاصذًا به إيضاح رَاجحه من مَرْجُوحه » وبيان سَقَيِمهِ من 
صَجيحه » ورتبته على مُقدمة وسبعة مقاصد وخاقة . 

أمَا المقذمة فهى تشتمل على خمسة فصول : 
1" 


شم 
عن الي اشر 
هم 2 (زو ميس 


لبيك اكز 
فى تعريف أصول الفقه وموصوعه وفائدته واستمداده 


تعريف أصول الفقه 


فالأصول : : جمع أأضل ٠‏ وهو فى اللغة : ما يبتنى عليه غيرة » وق 
الاصطلاح : يُقال على القاعدة الكلية والراجح والمستصحب والمقيس 
عليه والدليل والأوفق بالمقام الخامس , 


والفقه 237 هو 2 اللغة : الفهم » وق الاصطلاح : العلم بالأحكام 
الشّرعية "© عن أدِلّتها النّفصيلية”" بالاستدلال » وقيل غير ذلك . 


)١(‏ الفِقَهُ : العلم بالشىء » والفهم له » وغلب على علم الدين لشرفه » وقال ابن فارس : كل 
علم لشىء فهو فِقَهُ له . انظر : ” المصباح المنير » (؟/ 41/5) » قُقِه » « القاموس » (9/ 011) , 
( مختار الصحاح » ص ١ » 5٠5‏ لسان العرب »2 (15/ 077) ؛ « معجم مقاييس اللغة »(4/ 547) . 

(؟) قوله : ( الشرعية) : للدلالة على كونما منسوبة إلى الشرع » ومأخوذة منه رأسًا أو 
بواسطة » فلا يدخل فى التعريف ( الأحكام العقلية ) كالعلم بأن:الواحد نصف الاثنين » وأن 
العالم حادثٌ : وقد زاد بعضهم بعد قوله ( الشرعية ) : المكتسبة العملية ؛ وسبب ذلك : عدم 
إدخال الأحكام الاعتقادية » كمسائل الإيمان » أو ما يتعلّق بالأحكام الأخلاقية » كوجوب 
الصدق ونحوه ء فإن هذا لا يُبْحَثُ فى الفقه . 

انظر : « شرح البدخشى والأستوى على منهاج الوصول» (١/5؟)‏ . ١‏ أحكام الآمدى ») 
(1/) ؛ «المحصول » للرازى /١/1١(‏ 47) » « البحر المحيط » للزركشى (١/1١؟) ١‏ « شرح 
الكوكب المنير»؛ )4١/١(‏ . 7 شرح اللمع ؛ للشيرازى )٠١4/1(‏ . 

() قوله : ( التفصيلية ) : وهى الأدلة الجزثية التى يتعلّق كل متها بمسألة معينة ٠‏ ويْقضُ 
فيها على حكم خاص - بها » وأخرج بذلك القيد : علم المقلد» فلا يُسَمّى فِقْهًا ؛ لأنه ليس عن 
دليل . وقوله : ( بالاستدلال) خرج به علم الله » وعلم جبريل ؛ لأنه لا يفتقر إلى الاستدلال » 
فلا يُسَمَى فِمَهًَا . انظر : « شرح الكوكب المنير؟ ١ » )54 /١(‏ فواتح الرحمرت »؛ )١١/١(‏ . 
« شرح البدخشى» ١ » )7١/١(‏ تشئيف المسامع » ٠ )"١/١1(‏ #البجر المحيط» (1١/؟1)‏ , 
« أحكام الأمدى ؛ (١/*؟) ١ ٠»‏ الإ اج ؛ (77/1) ؛ ” التلقيح شرح التنقيح؛ ص 77 . 
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ولا يخلو عن اعتراض » وهذا أولاها إن حمل خمل العلمُ ة فيه على ما يشمل 
الظنّ ؛ لأنْ غالب علم الفقه ظنون”1 


أصول الفقه باعتبار الإضافة والعلمية 


وأصول الفقه باعتبار الإضافة " : ما يختص بالفقه من حيث كونه 


وباعتبار اعلمية © : هو إدراك القواعد التى يتوصّل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية على وجه التحقيق 29 , 
وقيل غير ذلك”*' وهذا أولاها . 


تعريفٌ العلم : 
وأما العلّمُ : فقد اختلفت الأنُظار فى ذلك اختلاثًا كثيرًا حتى قال 


)١(‏ أجاب الرازى والقرافى وقالا : «فإن قلت : الفقه من باب الظنون » فكيف جعلته 
عِلْما؟ قلت : : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة أخرى فى مناط الشكم ٠‏ قطع ' 
بوجوب العمل بما أذّى إليه ظنّه » فالحكم معلوم قطعًا » والظن واقع فى طريقه» . 

انظر  :‏ المحصول» /١/١(‏ 47) » « نفائس الأصول» )77/١(‏ ء «الإبهاج 6 (38/1) . 

(7) قوله : ( باعتبار الإضافة ) : أو ما يُسَمّى عندهم « بالحد الإضافى» : أى بالنظر إلى 
التركيب الإضاف الموجود فى هذين اللفظين ( أصول الفقه) ٠»‏ وشرح كل واحد منهما لغة 
واصطلاحًا . كذا فى «المصفى فى أصول الفقه » لابن الوزير ص لال . 

() قوله : ( ياعتبار العلمية ) : أو ما يُسَمُونه « الحد اللقبى » أى تعريفه بالنظر إلى هذين 
اللفظين » بعد أن صار لَقَبّا لهذا الفن « المصمّى فى أصول الفقه؛ ص /الا . 

(6) عرَّفهُ بذلك ابن النجيم فى « شرح المنارة ص 27 وابن الحاجب كما فى 7 الإبهاج ؛ 
(257/1) والشوكانى فى «إرشاد الفحول» )87/١(‏ » وبنحوه عند صدر الشريعة فى « التلقيح 
شرح التنقيح ؛ (7) » وابن ن الوزير فى 9 المصفى فى أصول الفقه » ص 7/4 المحلاوى فى ٠‏ تسهيل ‏ 
الوصول؛ ص7 . 

(4) وهو تعريفه بقولهم هو : «عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال » وكيفية 
الاستدلال بهاء وحالة المستدل بها » وعليه مشى الرازى فى 7 المحصول» /١/١(‏ 45) ء» والقراق 
فى ١‏ نفائس الأصول » /١(‏ ؟7) ء والزركشى فى ١‏ البحر المحيط » ٠ )7 5 /١(‏ والبيضاوى كما فى 
2 شرح البدخشى ؛  )7١/١(‏ والأسئوى )١9/1(‏ ء والعظار على 2 - جمع الجوامع » )09/١1(‏ . 
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جاعة مهم الرازى ” : بأن مطلق العلم ضرورى فيتذر تعريفه 99 . 
واستدلُوا بما ليس فيه شىء من الذلالةء ويكفى فى دقع ما قالوه مأ هو 
معلوم بالوجدان لكل عاقل أنَّ العلم ينقسم إلى : ضرورى””" 2 
ومكتسس 7 


- 5 )ه . 8 ). . مه ع" وام 000 
وقال قوم منهم الجوينى ١‏ : إنه نظرى ولكنه يَعْسْرٌ تحديده ' 


. محمّد بن عمر بن الحْسين » المُلَمّب بفخر الدين الرازى الإمام الأصولى » المتكلّم‎ )١( 
, المَفْسّرء ولد سنة 0244ه » وتوقى سنة 3١1ه . انظر : « طبقات السبكى» (ه/ ه")‎ 
. )06 /١( (وفيات الأعيان » (77/8/1) » «البداية والنهاية ؛‎ 

(0) نقل الجرجانى فى ١‏ المواقف» ص ١9‏ عن الرازى تعريفه للعلم بقوله : «هو اعتقاد 
جازم مطابق. لموجب » ٠‏ وعرّفه فى ؛ المباحث المشرقية ؛ له (1/ 7701) بقوله : هو حالة نفسية 
يجدها الحى من نفسه أبدًا » من غير لبس ولا اشتباه ' ..» ونصٌ على تعذّر تعريفه بالحدٌ والؤّسم 
وانظر 7 المحصولة )48/١/١(‏ . 

(؟ العلم الضرورى : كل علم لا يقدرُ ال كلف أن يدفعه عن نفسه بالشك والشّبه » وقيل : 
كل علم لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع عن الحواسٌ الخمس » والعلم الواقع عن 
الأخبار المتواترة بالبلاد » والعلم بأصول الشريعة التى طريقها التواترء وقد سُمّى بالضرورى ؛ 
لأنه يوجد بالعالم دون اختياره ولا قصده . انظر : ”المع ؛ ص 1١5١‏ » 7 الحدود؛ ص 5206, 
١‏ شرح المع » (81/1) » " شرح الكوكب المنير » (17/1) » ” البحر المحيط » 58/١(‏ -04) » 
«إحكام الفصول؛ /١(‏ 15) . ظ 

(4) العلم المكتسب : ويسَمّى ( النظرى ) : كل علم وقع عن نظر واستدلال » وسُمى 
مُكتسبًا ؛ لأنه يكتسبه بالنظر ويتوصل إليه بالاستدلال كالعلم بصدق الرسل بما ظهر على أيديهم 
من معجزات ٠‏ والعلم بالأحكام الشرعية » كوجوب الصلاة وأعدادها ونحوه . انظر : «الكافية 
فى الجدل؛ ص شرح اللّمع » (88/1) » شرح الكوكب المثير» (11/1) . ١‏ أحكام 
الأمدى » )"0/١(‏ 2 ( الحدود) ص 3 . (إحكام الفصول» )11/١(‏ . 

(0) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوينى الشافعى : إمام الحرمين » الفقيه الأصولى : 
المتَكلم ٠‏ من كبار أئمة الشافعية » توق سنة 414ه . له : « البرهان ؛ و« التلخيص ) 

انظر : سير الأعلام» (478/14) ٠»‏ « شذرات الذهب » (68/7”) » ١‏ طبقات الشافعية 
للسبكى ) (519/5) . 

() اختلف قول الجوينى فى « حد العلم » فذهب فى « البرهان» أنه لا يُحدٌ بتعريف معين 
لعسر ذلك ٠‏ وإليه ذهب الغزالى والرازى » وذهب الجوينى فى ١‏ التلخيص ؛ و« الورقات » إلى 
تحديده وعرّفه بقوله : « معرفة المعلوم على ما هو به» وإلى تحديده ذهب ججمهور الأصوليين . - 


عم 


ولاطريق إلى معرفته إلا القِسمة والمثال ”2 . وأجيب عنه . 

وقال الجمهور : إنه نظرى فلا يُعْسر تحديده 2 ثم ذكروا له حدوذا 
يَرِدُ على كل واحد منها إيرادٌ » والأؤْلَ أن يُقال : هو صفة يتكشف نبا 
المطلوب انكشافًا تامًا وهذا لا يرد عليه شىء ٠‏ والشرط فى التعريف 
حقيقيًا كان أو اسميًا . 

تعريفات أصولية 

الاطراد والاتعكاس : فالاطراد 7 هو أنه كُلّما وجل الحَدٌ وُحِد 
المحَدود ؛ فلا يدخل فيه شىء ليس من أفراد المحدود ؛ فهو بمعنى 
طرّْد الأغيار فيكون مانعا » والانعكاس : هو أنه كُلّما وجل المحدود 


وُجِدَ الحَدٌ فلا يخرج عنه شىء من أفراده . فهو بمعنى جمع الأفراد 
فيكون جامعا . ظ 


الاعتبارية . 5 ثم العلم ينقسم إلى ضرورى ونظرىه فالضروريٌ : م 
اا ف يه ار والظرى : ما يحتاج إليه » والنّظر : هو 
الفكر المطلوب به عِلْمْ أو ظن ' وكل واحد من الضرورى والنظرئىٌ 


> انظر : < البرهان » )١11١15- ٠ ”/1١(‏ و« التلشخيص )٠ 8/١(»‏ كلاهما للجوينى ١‏ أحكام 
الأمدى » (11/1) » ١‏ المستصفى » (74/1 - 55) , ٠‏ المحصول» /1١(‏ ق )44/١‏ » « قواطع 
الأدلة ؟ للسمعانى ص /ا”7 » 7 تشنيف المسامع ؟ ٠ 089 /١(‏ شرح اللّْمع » (85/1) . 

00( قوله : (القّسمة والمثال 4 : كأن يقال مثك : الاعتقاد إما جَازِم ؛ أو غير جازم ( 
والجازم : إمَا مطابق أو غير مطابقٍ ؛ والمطابق إِما ثابت أو غير ثابت » فخرج من هذه القسمة : 
أن العلم اعتقاد جازم » مطابق ٠‏ كابت » قاله الشوكانى قُْ ( إرشاد الفحول » (5"/1) , 

(0) النظر : طريق يُعوصلُ به إلى العلم » قاله الشيرازى » وعرّفه الأنصارى بلفظ قريب من 
عيارة المصنف » فقال : النظر : فكر يؤدى إلى علم أو اعتقاد . أو ظن . انظر : : «شرح المع ؛ 
)97/١(‏ ء «الحدود الأنيقة؛ ص 09 ٠»‏ «إرشاد الفحول » )55/1١(‏ . 

0 الظَنّ : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر قاله الشيرازى » والباجى ١‏ والرازى . 

انظر تفصيله فى : «شرح المع ؛ 0/) »؛ (الحدود؛! ص "١‏ . (إحكام الفصول» 
):451/١(‏ » «المحصول» /١(‏ ق .)٠١7/1١‏ 
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بنقسم إلى نصؤر وتضديق والكلام فيها مبسوط فى علم المتداق . 
قلت : وذكر جملة صالحة منها فى ١‏ م: مغتنم الحصول فى علم الأصول ؛ . 
والدليل : ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خْبّرِىَ . 
وقيل غير ذلك . 
والأمارة : هى التى يمكن أن يُتَوَضّل بصحيح النظر فيها إلى الظَن . 
والظنُ : تجويز راجح » والوهم + تجويز مرجوح 2 والشك : + تَرَدّدُ 


لذن بين الطرفين 0 
فالظنُ : فيه كم لحصول الراجحية ولا يَقَدَح فيه احتماله للنقيض 
0 


هم : لا كم فيه لاشتحالة الشُكم بالنقيضين ؛ لأنّ التقيض 
الذي م متلق ال قد خكم به فلو كم بنقيضه المرجوح ٠‏ وهو 
متعلق الوهم لَرِمَ الحكم بهما جميعًا . 

' والشك : لا حُكم فيه لواحد من الطرفين لتساوى الوقوع . 
ولاوقوع فى نَظرٍ.العقل ؛ فلو حُكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرججح 
ولو كم بهما جميعًا لَرْمّ الحكم بالنقيضين . 

والاعتقاد : هو هو المعنى الموجب لمن اختصٌ به كونه جازمًا بصورة 
مجردة أو بثبوت أُمْرِ أو نميه ٠‏ وقيل : هو الجزم بالشىء من دون سكون 
نفس ”" » ويقال على التصديق سواء كان جازمًا أو غير جازم » مطابنًا 


)١(‏ الشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهها على الآخر قاله الشيرازى » والباجى ٠‏ وعرفه 
الجرجانى بعبارة مشاببة لما ذكره المصنف . انظر : « التعريفات ؛ ص 55 , « شرح اللمع ؛ )89/1١(‏ 
«الحدود» ص 79 , « شرح الكوكب المير ؛ /١(‏ 1/5) , « إحكام الفصول» )19/١(‏ . 

)١(‏ انظر تفصيل ما ذكره فى : ١‏ التؤقيف ا ص 70 » « الحدود الأنيقة ة ص 54 » « نفائس 
الأصول » (54/1) ء «إرشاد الفحول؛ ١ )47/١(‏ « تشنيف المسامع »؟ (45/1) . 


١و7‎ 


أو غير مُطابق ٠‏ ثابثًا أو غير ثابت » فيندرج تحته الجهل المركب 27 ؛ 
لأنه كم غير مطابق . والتقليد لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه بمجرد 

قول الغير”2 ٠‏ وأما الجهل البسيط ”7 : فهو مقابل العلم والاعتقاد 
مقابلة العدم بالمّلكة ؛ لأنه عَم العلم والاعتقاد عمًا من شأنه أن يكون 
عالمًا أو معتقدًا . 


موضوعات أصول الفقه وأهميته 


وأمّا موضوع علم أصول الفقه ؛ فموضو بع العلم : ما يُبحث فيه عن 
أعراضه الذاتية ومحمولاته » والمراد بالبحث عنها حملها على موضوع 
العلم كقولنا : الكتاب يثبت يثبت به الحُكم » أو على أنواعه كقولنا : الأمر 

يفيد الوجوب . أو على عرضه الذاتى كقولنا : النصّ يدل على مدلوله 
ولالة قطعية » أو على نوع عرضه الذاتى كقولن : العام الذى خص منه . 
البعض يدل على بقية أفراده دلالة ظبة © , 


وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض دأتية للأدلة 
والأحكام من حيث إثبات الأَدِلّة للأحكام ونُبوت الأحكام بالأدلّة : 


بمعنى أن جميع مسائل هذا الفنَ هو الاثبات والثبوت » وقيل غير ذلك 
وهذا أولى . 


: الجهل المركب : هو ما أدرك على خلاف هيئته فى الواقع ؛ فهو مُركب من جهلين‎ )١( 
. جه اذك بم فى الواقع » جف بأنه جاهل به » كاعناد الفلاسقة أن العام قديم‎ 

انظر : 3 شرح المحلى على جمع الجوامع “0 ». «البحر المحيط » /١(‏ 87) ء ١‏ التلقيح 
شرح التنقيح ؛ ص 017 ٠»‏ 7 تشتيف المسامع » (98/1) . 

(؟) التقليد : التزام قول المُقَلّد من غير دليل ء وقال الرازى : هو أن يعتقد الإنسان اعتقادًا 
جازمًا من غير دليل ولا شبهة . انظر : ٠‏ إحكام الفصول » )01/1١(‏ 2 تشنيف المسامع » /1١(‏ 47) . 

() الجهل البسيط : انتفاء العلم بالمقصود . وعدم إدراكه أصلا » وقيل : هو عدم العلم مما 
شأنه أن يكون عالًا » وسمى بسيطا لأنه لا تركيب فيه ٠‏ وإنما هو جزء واحد كعدم العلم بما 
تحت الأرض . انظر : لاتشئيف المسامع 1(4/ 48) ء 3 المحل على جمع الجوامع 564 »2< البحر 
المحيط »؛ (1/؟07) . « شرح الكوكب المنير » /١(‏ /ا/1) » والعبادى على الورقات ؛ ص لا” . 

(4) سيأتى الكلام على ذلك مفصّلاً فى موضعه من الكتاب . 
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وأما فائدة هذا العلم : فهى العلم بأحكام ا الله تعالى ؛ أو الظنّ مها 
والترئّى عن حضيض التقليد إذا استعمل فى ما وضع لأجله من استنباط 
الفروع من الأصول وهى سبب الفوز بسعادة الدارين 
هو دكاءة سير أقوام مَضُوَا سيلف وسلوكهم مسلك النظر 2 
الأحكاء ‏ وليس لا إلا ابعهم يما وضحوه مذعنا ولي دأئت حب 
بعْتَكُ مما أي استمداده فمن ثلاية أشياء : 


الأوّل : علم الكلام 0 : لتوف الأدلّة الشّرعية على مَعْرِفُة البارى 
سبحانه وصِذق المُبَلْْ » وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما فى مباحثه . 


الثانى : اللغة العربية ٠:‏ لأن فهم الكتاب والسئّة والاستدلال مهما [ 
يتوقفان عليها إِذ هما عربيان . 


الثالث : الأحكام الشرعية : من حَيْتُ تصورها ؛ لآن المقصوة 
إثباتها ونفيها ٠‏ كقولنا : الأمر للوجوب ٠‏ والنهى للتحريم » والصلاة 
واجبة » والربا حرام 


+ عير جر 


. ويقصد به علم العقائد والتوحيد‎ )١( 


5.5 


عم 


ال 


رتم 
ع ضري ضري 
إن ١ج‏ (لزومسسى 


06010 21 رج بحبات ن حلا باباتيتياتيتيا 
ف المبادئ اللغوية: 


للغة : هى ألفاظ الدّال وضعا 2 والدلالة على مام ا موضوع له 
ش و 2 ؟ 
مطابقة ٠‏ وعلى جُزئه تضمه 17 ' » وعلى الخارج التزام . 


والقول بوحدة المطابقة أو النُصمن ونَبّعية التضمن للمطابقة توسّع , 
والمراد التعية فى القصد لا فى الوجود وهى دلالة لفظية » والعقلية هى 
الالتزام ٠‏ وهنا سِئَّةَ أبحاث : 


ماهية الكلام 


الأول : عن ماهية الكلام : وهى فى هذه الفْنٌ يقال على اللأصوات 
المقطعة المسموعة « وخصص الْحَاةُ الكلام بما تضمّن كلمتين بالإشناد ؛ 
وذهب كثيرٌ من أهل الأصول إلى أن الكلمة الواحدة تُسمّى كلامًا 7 . 


)١(‏ وتسمّى دلالة المطابقة : وهى دلالة اللفظ على تمام المعنى الذى وضع له » كدلالة فرس على 
الحيوان الصّاهِل » وقوله مُطابقّة : من الموافقة » من طابى السَىءٌ الشى إذا وافقه من غير زيادة أو 
نقصان » وسُميت بذلك لتطابق اللفظ على المعنى من حيث الذّلالة بحسب الوضع اللغوى . 

انظر : ١‏ دراسات ف المنطق ؛ ص 45 » مع « التعريفات 4 ص 15 . « شرح الكوكب المنير )ا 
23/0 « المستصفى » ١ » )7١/1١(‏ أحكام الأمدى؛ (55/1) . 

6 وتسمى الذلالة التضمنية : وهى دلالة اللفظ على جزء معئأه الموضوع له كدلالة الإنسان 
على حيوان ناطق فقط ء وسُمٌّيت بذلك ؛ لأن اللفظ دَلّ على ما فى ضمن المسمّى . 

انظر : المصادر السابقة » « كشَّاف التهانرى » )74٠١/١(‏ . والأسنوى (510/1) . 

(©) وتُسمى الدلالة الالتزامية : وهى دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له » 
كدلالة لفظ ١إنسان»‏ على الضحك ». ولفظ «العْرّاب » على السواد . انظر : المصادر السابقة 
الذكر » «وكشّاف التهاثرى » )7/41/1١(‏ » والأسنوى على البيضاوى  . 09711/١(‏ / 

(4) وهو الصحيح قال ابن النجار فى « شرح الكوكب المئير ؛ )١1١ /١(‏ » وقد يُراد بكلمة : - 


00 


الكلام على الواضع للغة 
الثانى عن الواضع : واختّلف فى ذلك على أقوال : 


أحدها : أن الواضعَ هو الله سبحانه » وإليه ذهب الأشعرئٌ 7 
وأتباعه وابن قَدْرك 9) . 


الثانى : أن الواضع هو البشر وإليه ذهب أبوهاشم ”' ومن تابعه 
من المعتزلة . 

الثالث : أن ابتداء اللّغة وقع بالتعليم من الله تعالى ٠‏ والباقى 
بالاضطلاح . 

2 

الرابع : أن انتداء اللغة وقع بالاصطلاح » والباقى توقيف . وبه قال 
الأستاذ أبو إسحق ”2*7 » وقيل : إنه قال بالذى قبله . 

الخامس : أن نفس الألفاظ دلت على معانيها بذاتها » وبه قال عَبَّاد 
ابن له ان || 2 0 00 


> الكلام فى الكتاب والسُّنة وكلام العرب قال تعالى « قَالَ رَتّ أتجعون 69) لعل أَعْمل صلا فِيما 
يكت علا نما كمه هرَ قا 4 ( المؤمنون : 44 ؛ )٠٠١‏ فسمّى ذلك كله كلمة » وهو مجاز مُهُمل 
فى عَرْف النْحَاةٍ من تسمية الشىء باسم بعضه؟ . 

)١(‏ أبوالحسن على بن إسماعيل الأشعرى » من كبار أئمة أهل السّنة » وإليه تنسب طائفة 
الأشاعرة » كان أول أمره على الاعتزال » ثم تبرأمنهم » وأجاد فى نقض مذهبهم » توف سنة 5 7ه 
ببغداد . انظر « تبيين كذب المفترى » لابن عساكر ص ه" - لالا» « وفيات الأعيان » (4477/7) . 

(1) محمد بن الحسن بن فَوْرَّك الشافعى . أبو بكرء فقيه » مُتكلّم » أصولى » من كبار 
أصحاب الأشعرى » توق سنة 5+٠5ه.‏ 

انظر : « وفيات الأعيان» )5١١ /١(‏ » «طبقات السبكى» (57/7) . 

(؟) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبّائى » أبو هاشم ؛ من كبار شيوخ المعتزلة » 
وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة » توق سنة ١7ه‏ . 
انظر : « البداية والنهاية » )١157/11١(‏ » 7 تاريخ بغداد ») )06/1١(‏ . 

(5) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايينى ٠‏ أبو إسحاق » فقيدٌ » متكلّم » أصولى من 
كبار أئمة الشافعية » توق سنة /1١4هه.‏ 

انظر : « وفيات الأعيان» )8/1١(‏ ء ١‏ شذرات الذهب» )75١9/9(‏ . 

(5) عَبّاد بن سليمان الصَّيِمْرىٌ العَمْرِى » أحد رؤوس المعتزلة » من أتباع هشام القوطى » - 


١١ 


واحتجٌ أهل الأقاليم المذكورة معقولاً ومنقولا بما لم ينهض شىء 
منها للحبّة كما هو مبسوط فى موضعه ء فالحق ما حكاه صاحت 
المحصول ”2 عن الجمهور من الوقف وجواز كلها من غير جزم بأحدها 
وهو القول السادس . 


الموضوعات اللغوية 


الثالث : عن الموضوع والموضوعات اللغوية : هى كل لفظ وضع 


والمركبات ٠"‏ الستة: وهى : الإسنادى » والوصفئ » والإضاف , 
والعددى » والمزجى ٠‏ والصوتى 


١‏ ف 290 ىن 1 ب لس بعل ت ل (5) مم 
ومعنى الوضع يتناول أمرين : اعم وأخص ٠»‏ فالاعم ٠‏ بعيان 


- له مقالات خالف بها صريح القرآن » وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر » كذا قال البغدادى ‏ 
توق سنة 5٠‏ 1ه . انظر  :‏ القّرق بين الفرق»؟ ص ١57‏ »ء ١‏ التنبيه » للمُلْطِي ص 5: » ١‏ نفائس 
الأصول» )7١7/1١(‏ . 

. للومام الرازى » وهو ما ذهب إليه الجوينى والبيضاوى » والسبْكى » وابن جنْى‎ )١( 
» المحصول‎ ١ ونقله الآمدى عن أبى بكر بن فورك وجماعة من المحققين . انظر : تفصيل ذلك فى‎ 
7أحكام‎ . )7١7/1١( نفائس الأصول»؟‎ ١ » )١95/1( » تشنيف المسامع‎ ١ ء)1457/١ ق‎ /١( 
الأسنوى‎ 7 » )517/١( «الإبباج؛ (1975/1) ء شرح البداخشى»‎ ».)١١١/1( » الآمدى‎ 
. )١7٠/١( على المنهاج » (1/ 1117 » «البرهان»‎ 

(5) المُرَكب : هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه » وهو خمسة : مركب إسنادى : 
كقام زيد , ومُرِكُبٍ إضاق : كعُلام زيد » ومركب تعدادى : كخمسة عشر » ومركب مزجى : 
كبعلبك » ومركب صوتى : كسيبويه . انظر : ١‏ التعريفات » للجرجانى ص ١11‏ : 

() الوَضِعٌ : فى اللغة : : وَضِعٌ شىء فى مكان » وفى الاصطلاح : تخصيص الشىء بالشىء 
بحيث إذا عَلِمْ الأول عُلِمَ الثانى . انظر : ١‏ كشاف التهانوى ) 6/0/0 ( التعريفات » 
للجرجانى ص 777 » «المزهر ؛ للسيوطى )8/١(‏ . (نباية السول»؟ )5١91/١(‏ ». (شرح 
البدخشى » (١1/١1؟57)‏ . 

62 ويسمّى ( الوضع العام ) : وهو تخصيص شىء بشىء يدل عليه كبجعل المقادير دالة ععل 


مقدراتها مِنْ مكيل وموزون » ونحو ذلك . انظر : المصادر السابقة مع « شرح الكوكب المنير ) 
(1/ا١٠)‏ . 


دن 
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اللفظ بإزاء معنى » والأخصٌ ”'' : تعيين اللفظ للدلالة على معنى . 


الكلام على الموضوع له 

الرابع : عن المؤضوع له : وفيه خلاف : 
قال الجُوينى والرازى وغيرهما: إن اللفظ موضوع للصورة ‏ 
ال هنية ” سواء كانت موجودة فى الذهن والخارج » أو فى الذهن فقمط . 


وقال أبو إسحق ”7 : موضوع للموجود الخارجى » وقيل موضوع 


للع ” 


للأَعَمّ من الذهنى والخارجى وربّحه الأصفهانى 0 وفى ١‏ المُسَلُم » ”ا 


)١(‏ ويسمى ( الوضع الخاص ) » ومعناه : جَعْلٌ اللفظ مُتَهَيْنا ؛ لأنيفيد ذلك العنى امنقول من 
شرعى وعَرّق. ٠‏ كتحخو الضّلاة والحج فى الشرعئٌ ع » وفى العرثى : نوعان : عرق عام : نحو الذابة 
( فيما يُرْكَبُ ) » وعُرْفى خاص : كالجَؤْمَر والعَرّض عند المْتَكَلْمِين . ظ 

انظر : ١‏ شرح الكوكب » )١١17//١(‏ » ( شرح التنقيح ؟ للقرا. ص 

(؟) الصّورة الذهنية : أو المعنئ الذهنى » هو ما يتصوّره العقل » سوا ما فى الخارج أز 
لآ لدوران الألفاظ مع المعانى الذهنية وجودًا وعَدمًا » وهذه الصورة الذهنية هى التى وضع لها 
لفظ الإنسان لا الماهية الخارجية ٠‏ ومثُّلوا له بمن شاهد شيئًا فظنّه حَجَرًا » فأطلق عليه لفظ الحجر . 
. فلما دنى منه وجده شجرًا » فأطلق عليه لفظ الشسجر » فا معنى الخارجى لم يتغيّر مع تَغَيْر اللفظ » فدل 

على أن الوضع ليس له بل للذهنى . انظر : « شرح البدخشى» /1١(‏ 515) » «المحلى على جمع 
الحو مع » (١ )577/1١(‏ شرح الكوكب» 21١5 /1١(‏ » 7 المحصول» /١/١1(‏ ا). 

() إبراهيم بن على بن يوسف ٠‏ أبو إسحاق الشيرازى الفيروزآبادى » الإمام الفقيه » 
الأصولى . المُحَدْث » من كبار أثمة الشافعية » له : اللمع وشرحها » المهذب فى الفقه . توق 
سنة 5ه . انظر : «طبقات السبكى » (88/7) ١‏ وفيات الأعيان» )14/١(‏ . 7« تمهذيب 
الأسماء» (؟/”/9١)‏ . ٌْ ْ 

(4) محمد بن محمود بن محمد العجل . الأصفهائى . الشأفعن ؛ شمس الدين . مُتَكُلُم » 
فقيه . أصولى » من كبار المحمقين ٠‏ توق بالقاهرة سنة 5844ه » له : تشييد القواعد » شرح 
المحصول للرازى ١‏ والجامع ف التفسير ٠‏ انظر : «فوات الوفيات »6 (556/0) . 7 حسن 
المحاضرة؟ )"١ /١(‏ » «( شذرات الذهب » (ه5/8٠5)‏ . 

(0) «مُسلَمُ الغبوت » فى أصول الحنفية للشيخ محبٌ الله البهارى الهندى الحنفى المتوفى سنة ظ 
60اهء وشرحه عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى وسماة ( فواتح ال رحموت شرح 
مُسلّم الثبوت » المتوق سنة 18١١1ه‏ . انظر : «إيضاح المكنون» )58١/5(‏ . 
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7 
لير لوث ل الفصمير لسن ف اشير ل 


قلت : وإِنْ كان معنويًا فلا يَبْعْدُ القول بالخارجى فى الحزئيات”" 
طرق الوضع 
الخامس : عن الطريق التى يعرف بها الوضع : ٠‏ وهى النقل إن لا 
يستقل به العقل , والحقٌ أن جميعها منقول بطريق التّواترء وقيل : ما 
كان منها لا يقبل التشكيك كالآرض والسماء » والنُور والنار» والحَرٌ 
والبزد ونحوها فهو منقول بطريق التواتر ١‏ وما كان منها يقبل التشكيك 
كاللُغات التى فيها غرابة فهو منقول بطريق الآحاد ويكتفى فيها بالظنّ . 


ولا وجه لهذا فإنَّ الأئمة المشتغلين بتقْل اللّغة قد نقلوا غريبها كما 
ير ٠‏ وهم عددٌ لا يجوز لعل الهم عل الكذب فى كل عصر 


)١(‏ وضّح معناه ابن عبد الشكور فى « شرح مُسلّم التْبْرت» )187/١(‏ قوله : ( ثم وضع 
الأصول ) من اللغات ( للمعانى من حيث هى هى ) أى من غير لحاظ كونه فى الذهن أو فى 
الخارج ؛ ( لأنه ) أى الوضع ( للتعبير عما فى الضمير) أى عن شىء معلوم مراد إِفَادَتَهُ (وكونه 
فى الضمير ليس فى الضمير ) أى ليس معلومًا مُراد الإفادة » لا أن هذا الوصف ليس فى 
الضمير . . والنزاع مبنى على أن المعلوم بالذات هو الحاصل فى الضمير » أو فى الخارج . أو مع 
قطع النظر عنهما ... )١ه‏ باختصار . 

(0) محمد بن أسعد الصذيقى الذَّوَانِى الشافعى » المتوق سنة 478ه» فقيه » مُتَكلْمٌ » مَنْطِقَىْ : 
له : رسالة فى إثبات الواجب ٠‏ شرح طوالع الأنوار . انظر : 7 الضوء اللامع ' (70 2001 
« شذرات الذهب » (8/ )١11١‏ » (البدر الطالع » (7/ ٠‏ )0 

() انظر : تفصيل ما ذكره المصنف فى مسألة الوضع فى  :‏ فواتح الرحموت » -1877/1١(‏ 
7) . شرح اللمع» )١1١١/1(‏ » « شرح الكوكب المنير» )١١7/١(‏ » «تهاية السول؛ 
)77/1١(‏ ؛ ( مناهج العقول » للبدخشى )775/١(‏ . «المحصول» /١(‏ ق ١/91؟)‏ 2 
« إرشاد الفحول» /١(‏ 6ل) » «البرهان» )١717/١(‏ . 
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إثبات اللغة بالقياس 
السادس : عن جواز إثبات اللغة بطريق القياس : وقد اختّلف فيه 
06م زه عِ سد 6١7‏ ور (65 ا اع ِ 
فجوزه القاضى أبو بكر الباقلانى "2 وابن سرّيج ‏ ' وأبو إسحق 
داك : ِ 24 دممد + ل قله (يم) 
الشيرازى والرازى وجماعة من الفقهاء . ومبعه الجوينى والغزالى 
والآمدى”*' وهو قَوّل عامّة الحنفية وأكثر الشافعية . 


واختاره ابن الحاجب "© د بن الهُمامٍ. '' وجماعة من المُتأخْرين » 
67 الء ه 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد البغدادى الباقلانى ٠‏ أبو بكر إمام المُتَكُلْمِين » من أصحاب 
الأشعرى . له : «التمهيد 4» (الإنصاف») . توق سنة 5ه . انظر : « وفيات الأعيان») 
(04/1) » «تذكرة الحمّاظ » )١17/8(‏ ». « شذرات الذهب» (159/9) . 

(0) فى الأصل : أبن شريح ء وهو خطأء وابن سريج هو : أحمد بن عمر بن سريج 
البغدادى الشافعى . الفقيه » الأصولى ٠‏ أبو العباس من كبار أثئمة الشافعية العراقيين » توق سنة 
5 *"اهاء له : التقريب » الخصال فى الفقه . انظر : « طبقات السبكى » (47/7) » 3 تذكرة 
الحفّاظ » ("/ )”١‏ » « البداية ؛ لابن كثير )١59/1١(‏ . 

6) محمد بن محمد بن أحمد الغزالى » التلوسى ٠‏ الشافعى ؛ أبو حامد » مُسّبة الإسلام , فقية ؛ 
مُتَصوف .. أصولى » » مُتكلم , توق سنة 0 ٠6هء‏ له : المستصفى فى الأصول » والإحياء . انظر : 
« طيقات الشافعية » (5/ ١ »)٠ ١‏ وفيات الأعيان» )2877/١(‏ » « شذرات الذهب» (4/ 01. 

(5) أبو الحسن على بن أبى محمد بن سال الآمدى . سيف الدين » فقيدٌ » أصولى . ٠‏ مُتَكَلّم ) 

له : « أبكار الأفكار» . « الأحكام فى الأصول» » توق سنة ١‏ 7ه ء انظر : « البداية ؛ لابن 
كثير )١4٠ /1١(‏ »2 «وفيات الأعيان» (7/ 508) . 

(5) عشمان بن عمر بن أبى بكر الكردى , المعروف بابن الحاجب » أبو عمرو » فقي مالكئٌ 
أصولى » نحوى ٠»‏ من كبار أثمة المالكية المحمّقين» توق سئة 157ه . له : المختصر فى 
الأصول , الكافية فى النحو . انظر : « طبقات القرّاء ؛»(1/ 208) ء « الطالع السعيد؛ ص 188 . 

محمد بن عبد الواحد الإسكندرى . القاهرى . الحنفى ؛ المعروف بابن الهمام .. كمال الدين 
من كبار الفقهاء المحمّقين فى مذهب الحنفية » له : فتح القدير فى الفقه » التحرير فى الأصول » توق 
سنة 861١‏ ه . انظر : الضوء ء اللامع » (1517/4) » 7 خسن المحاضرة» (51/1) . 

(0) نقله الآمدى عن أكثر المُتكلمين ؛ والباجى عن جمهور أصحاب الشافعى » وابن النّجار 
عن أبى الخطاب الكلوذانى والصَّيرق . وفائدة الخلاف فى ذلك أن المُثبت للقياس فى اللّغة قد 
يستغنى عن القياس الشرعى ٠‏ فيكون إيجاب الحدٌ على شارب النبيذ مثلاً ثابت بالنصٌ لقياسه على 
شارب الخمر لغةّ » ومن أنكر القياس فى اللغة » جعل ثُبوت ذلك بالشرع . > 


ى 


وليس النزاع فيما ثبت تعميمه بالنّقْل كالرجل والضارب » أو بالاسْتقراء 
كرفع الفاعل وتَضْب المفعول » بل النزاع فيما إذا سَمّى مُسَمَى باسم فى 
هذا الاسم باعتبار أصّله من حيث الاشتقاق » أو غيره معنى يظن اعتبار 
هذا المعنى فى التَّسمِية لأجل دَوَرَانْ ذلك الاسم مع هذا المعنى وجُودًا 
وعَدمًا » ويوجد ذلك المعنى فى غير ذلك الاسم ؛ فهل يتعدّى الاسم 
المذكور إلى ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعنى فيه » فيطلق ذلك الاسم 
عليه حقيقة » إذ لانزاع فى جواز الإطلاق تجارًا » إنما الخلاف فى الإطلاق 
حقيقة » وذلك كالخمر الذى.هو اسم للنيئ من ماء العنب إذا غلى واشتدٌ 
وقذف بالزّبَدِ » إذا أطلق على النبيذ إلحاقًا له بالنيئ المذكور بجامع 
المخامرة للعقل » فإنها معنى فى الاسم يُظَنّ اعتباره فى تسمية النيّئ المذكور 
به لدوران النُسمية معه فهما لم يوجد فى ماء العِتب لا يُسَمّى حَمرًا بل 
عصيرًا » وإذا وُحدَّتْ فيه سّمّى به وإذا زالت عنه لم يُسَمٌ به » بل حلا وقد 
وجد ذلك ف النبيذ » أو يخص اسم الخمر بمخامر للعقل هو ماء العِنَبِ 
المذكور » فلا يُطلق حقيقة على النبيذ » وكذلك تسمية التَبّاش ”2 سارقًا 
للأخذ بالخفية واللاعط 7") زانيًا للإيلاج”'” المُحَرّم وإذا عرفت هذا 
علمت أن الحقّ منع إِنْبات اللّغة بالقياس .. 

ْ علد عار علو 


- انظر تفصيل المسألة فى : : شرح الأّمع » (181/1) » « البرهان» (1/ 157) » «إحكام 
الفصول ؛ (١1/؟7١5١)  »‏ التبصرة فى أصول الفقه؛ ص 4454 ٠‏ « أحكام الآمدى» )88/١(‏ . 
؛ الحصول » (1/ فى 00/5 5) . «الإبها اح 1 (14/9) » «المصفّى ' لابن الوزير ص 856 » 
تيسير التحرير ؟ )057/1١(‏ . 

)١(‏ الكباش : هو من تبش الشىء عن الشىء إذا كشّف » والمراد به هنا : من يَسُرق أكفان 
ا موتى . انظر : « القاموس 6 .ء «المصباح المنير » (؟/ 04) . 

. اللائط : اسم فاعل من لأط : أى عَمِل عَمَلَ قوم لوط‎ )١( 

انظر : « القاموس »© )١81/5(‏ . 

. الإبلاج : من وَلْسَ الشىء ء فى غيره : أى أدخله فى غيره‎ )9( ٠ 

انظر : ١‏ المصباح المنير؛ )51/١7/5(‏ . 


كم 


- 
اي 


و 
عى يي قري 
(شكى (ججم (إيزومسى 


342171 ناك 0 ]شآ . ينايايايايا 


القطيّى الكالبى 


فى تقسيم اللفظ إلى مََرَدٍ ومُركب 


اللْفْظ ا موضوع إن قُصِدَ بجَزْء منه الذلالة على جزء معناه فهو 


مُرَكُب وإلا فهو مُفرد' . والمفرد إِنّا واحد أو مُتَعَدّد وكذلك معنامء 
| فهذه أربعة أقسام “"أ . ْ 
الأوّل : الواحد للواحد : يشترك فى مفهومه كثيرون لا حنم 


ولا مُقدرَا؛ تسرف له إن سل : أى وَضُعًا واستعمالاً . 


)١(‏ المفرد : ما لا يدل جزء. لفظه الموضوع على جُرْء معناه ؛ كالرّاى مثللاً من زيد لا تدلُ على 
جرْء المعنى . انظر : ١‏ التعريفات؛ ص ١144‏ . « شرح الأنصارى على إيساغوجى؛ ص 77 . 

وه أوضح الأصوليون هذه الأقسام بأسهل من عبارة الصنف فقالوا : 

الأول : ما لا جزء له البتة كباء الجر . 

الشانى : ما له جزء » ولكن لا يدل على معناه مطلمًا كالزاى من زيد . 

الثالك : ماله جَُرْء يدل : ٠‏ لكن لا جزء المعنى » ك (إن) من (إنسان) » فإنها لا تدل على 
يعض الإنسان » وإن كانت بانفرادها تدلٌ على الشرط أو النفى . 

الرابع : ما له جزء يدل على جزء معناه » لكن فى غير ذلك الوضع كقولنا : « حيوان ناطق ؛ 
عَلَمَا على شخص . 

انظر : تفصيل ذلك فى شرح الكوكب المير» )4/1 )٠١‏ ء «الإبهاج» 6/1 
أحكام الأمدى » (0./1) » «غاية السول» (١4/1؟),‏ « شرح البدخشى » )1410//١(‏ 2 
«حاشية العطار على جمع الجوامع 050 

(7) قوله (فُعَلّْم شخصى وجزئى ) أى ما يدل جزؤه على جزء معناه فى الوضع الإضاق » 
ولكن لا يدل على معناه المقصود من اللفظ بالوضع الحالى ٠‏ مثل الحيوان الناطق العَلّم للشخصى 
الإنسانى لاا يخرج عن المركب لدلالة كل من جزئيه على جزء من الماهية الإنسانية التى هى جزء 
من المعنى المقصود . انظر : «غاية السول ؛ للأسنوى )717/١(‏ . 
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الأصل سواءٌ كان العَهُدُ أى اعتبار الحضور لنفس الحقيقة أو لحصّة منها 
معينة مذكورة أو فى حكمها . أو مبهمة من حَيْتُ الوجود . معيّنة من 
حيث التخصيص »2 أو لكل من الحصص . 

وأمّا بالإشارة الحِسّيّة فاسمها » وأمّا بالعقلية فلابُدٌ من دليلها سابمًا 
كضمير الغائب » أو معًا كضميرى المخاطب والمتكلم . أو لاحمًا 
كالموصولات » وإن اشترك فى مفهومه كثيرون تحقيقًا أوتقديرًا فكلى ”'' , فإن 
تناول الكثير على أنه واحد فجنس ٠‏ وإلأ فاسم الجنس 0" . 

وأيّا ما كان فتناوله لحزئياته إن كان على وجه التفاوت بأوّلية أو بأولوية أو 
أشدية فهو المُشَكك ”" وإِنْ كان تناوله لها على السّوية فهو المتواطء © . 


وكل واحد من هذه الأقسام إن ل يَتتَاول وَضُعًا إلا فردًا معيئًا 
فخاص خصوص الشخْص . 


)١(‏ الكلّى : هو هو المفهوم الذى لا يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه » وصدقه 
عليهم » ( كالحبوان ) الصادق على جميع أنواع الحيوانات » وله أقسام وتفصيلات تُراجع فى كتب 
المنطق والأصول . انظر : ١‏ كشَّاف التهانوى » (177/7/7) . « حاشية الجرجانى على العَضْد) 
(/) » #شرح الكوكب امثير » (127/1) ء « شرح البدخشى » )154/١(‏ . 

() انس : هو الكلى إن دل على ذات غير معينة كالفّرّس » والسّواد » وغير ذلك ما يدل 
على نفس الماهية » وهتاك عَلّمم الجنس : كأسامة للأسد » وتُعَالة للتعلب . 

انظر : : #شرح البدخشى؟ (144/1) ؛ ا شرح الأسنوى» )00/١(‏ . 

(7) المُشَكَكُ : هو تفاوت أفراد الكُلى بتقديم أو تأخير » كالوجود للخالق والمخلوق . 
وسمّى مُشَككا لأنه يتشكك الناظر فيه : هل هو متواطئ لوجود الكلى فى أفراده » أو مشترك 
لتغايرٍ أفراده ؟ ١‏ وهو اسم فاعل من شكك إذا ترد . انظر : شرح الكوكب » )١75/1١(‏ 2 
« المحلى على جمع الجوامع ؛ )576/1١(‏ ء «العطار على جمع الجوامع » ١ . )9094/١(‏ شرح 
البدخشى » )48/١(‏ , « شرح الأسنوى » )115/1١(‏ . 

(:) المتواطيء : هو الذى تتساوى أفرادة باعتبار ذلك الكلى الذى تشاركت فيه كالإنسان 
بالنسبة إلى جميع أفراده » فإن الكلى فيه - وهو الحيوانية والناطقيةٌ - لا تتفاوت فيه بزيادة ولا 
نقص » ومعنى التواطؤ هو التوافق . 

انر : ؛ شرح الكوكب ؟ (114/1) » « شرح تنقيح الفصول» ص ٠ء‏ «المحلّ على جمع 
الجوامع » ٠ )”174/١(‏ «تهذيب شرح الأسنوى» )109/١1(‏ . 
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العموم وأنواعه 


وإن تناول الأفراد وَاسْتَغْرَقَها فعامٌ » سواء استغرقها مجتمعة أو على 
سبيل البَّدّل » والأوّل يُقال له : العموم الشمولى "'' » والثانى : البدلى . 
وإِنْ لم يَسْتَعْرقها » فإن تناول مجموعًا غير محصور فيْسَمّى عامًا عند من لم 

يشترط الاستغراق كالجمع المُتكر . وعند من يشترطه واسطة , 
والراجح أنه خاصٌ » لأنّ دلالته على أقل الجَمْع قطعية » كدلالة المفرد 
على الواحد » وإن لم يتناول مجموعًا بل واحذا أو اثنين أو تناولا محصورًا 
فخا خصوص الجنس أو 03 


ااه كالإئسان والْفرّدس ( أو تواصلت كالسيف والصارم” ' 


الثالنث : اللفظ الواحد للمعنى المتعدد . فإن وضع لكل فمشترك » 
وإلا فإن اشة شتهر فى الثانى فمتقول يُنسب إلى ناقله » وإلأ فحقيقة وتجاز . 


الرابع اللفظ المتعدد للمعنى الواحد ويسمّى ا مترادف وكل من 
لأرر مع 59 وده صن 00 
جع فك في فرعم مر ل فل لبح نه م ولك قر 


)١( ْ‏ العُمُوم الشْمُونى : هو كَوْن أحد المفهومين أشمل أفرادًا من المفهوم الآخر , إما مُطلقا 
بأن يصدّقٌ على جميع ما يصدّق عليه الآخر » ويُسَمّى عمومًا مطلقًا أو شموليًا . 

انظر : « كشاف التهانوى » (9؟/ )١575‏ . 

(1) المُشْمَنُ : هو ما دَلَّ على ذى صفة معينة » كضارب » وعال ونحوهماء وغير امشعق ؛ 
هو ما لم يدل على صفة معيئة » كالججسم » والإنسان والفرس 

انظر : شرح الكوكب المنير » )١1١58/1(‏ . 

() الصِفَةٌ : ما تدل على ذاتٍ غير معيّنة باعتبار معنى معين » كضارب ٠‏ وقيل : مادلٌ على 
معنى قائم بالذات كالحياة والعلم ع و(غيرُ صِفَةَ) : إِنْ لم يكن كذلك ٠‏ كالإنسان وزيدٍ 
ونحوهما . أنظر : « شرح الكوكب المنير» (114/1) » 7 شرح العضد» )١18/١(‏ . 


0 


مسائل ق الاشتقاق 


الأولى فى الاشتقاق 0 وهو أن تجد بين اللفظين تناسما فى المعنى 
والتركيب فتردٌ أخدهما إلى الآخرء وأركانة أربعة : 


أحدها: اسم موضوع لمعنى"''. وثانيها : شىء آخر له نِسْبّة إلى 
ذلك المعنى '©. وثالثها: مشاركة بين هذين الاسمين فى الحروف 
الأصلية » ورابعها : تير يلحق ذلك الاسم فى حرف فقط » أو حرَكة 
فقط ٠أو‏ فيهما”'' معًا . 0 ظ 


وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إِما أن بكو ن بالزيادة أو بالنتقصان 
أو ممأ معا 6 فهذه تسعة أقسام .. 


وقيل : تنتهى أقسامه إلى خمسة عشرء والتركيب : منتى وثلاث 
ورباع » وينقسم إلى : الصغير والكبير والأكبر ؛ لأنّ المناسبة أعم من 
الموافقة » فمع الموافقة فى الحروف والترتيب.صغيرٌ » وبدون الترتيب 


)١(‏ الاشْتقَاقُ : لغة : الاقتطاع . واصطلاحًا : رَدُ اللفظ إلى آخر وافقته لهُ فى حروفه 
الأصليّة ومُناسبته له فى المعنى » ولابْدٌ من تغيير فيه بزيادة أو نقصان . انظر : تفصيل الكلام 
عليه :.0 شرح البدخشى » (135/1) ٠‏ شرح الأستوى 6 403/1 7 شرح الكوكب ادير » 
28 »ء «الإبباج » (077/1) ء «نفائس الأصول» )١4 /١(‏ . «العطار على جمع 
الجوا مع ؟ (14/1) » «البحر المحيط» (5/ 0/1 » « تشنيف المسامع » (000/9) » يني 
ْ الأسترى 6 (01100//1 . 

000 ويعنى به المُشْمَن . 

() وهو مُق منه كما فى « الإبهاج » 2/1 . 

(5) ومثال ذلك فى : | ٠‏ 

( أ) زيادة حرف : : نحو كَاذْبُ من الكَذِبٍ , وكَرِيمٌ من الكرم .اب ونُقصان حرف : 
صَهّلَ من الصّهيل . (ج) وزيادة حركة : عَلِمّ من العِلّم زيدت حركة الللآم . ( د ) ونقصان 
خركة : ك١‏ صبرْبٌ » المصدر من ضَرَبَ 4 نقصت منه حركة الراء » (ه ) وزيادة حركة ونُقصان 
أخرى : ك ١‏ حَذِرَ 6 من:: الحَذْرِ » زيدت فيه كسرة الذال » ونقصت فتحتة . 

انظر : ' البحر المحيط ؟ (7/7/ - 87) مع المصادر السابقة . 


06 


كبير '؟ نحو بجَذَّبَ وَجَبر 79) ٠‏ وكنى ونكى ” '"' » وبدون الموافقة أكبر 
المناسبة ما كالمح ‏ ج “فى كله ”ا وتَلّب » أو الصفة : كالشَّدٌَةِ29 فى 
الرّجم والوقم "ا فالمعتبر فى الأوّلِين الموافقة » وق الأخير المناسية . 


والاشتقاق ق الكبير والأكبر ليس من غرض الأصولى ؛ لأنّ المبحوث 
عنه فى الأصول . إنما هو المشتق بالاشتقاق الصغير . 


واللفظ ينقسم إلى قسمين : صفة : وهى مادلٌ على ذات مُبْهمة غير معيّنة 

بتعيين شخصى ولا جسى مُنّصفة بمغين : كضارب . فإن معناه ذات لها 

الضرب » وغير صفة : وهو ما لا يدل على ذاتٍ مبهمة مُنُصفة بمعنى . 
بقاء وجه الاشتقاق 


ثم اختلفوا هل بقاء وجه الاشنقاق شرط لصدق الاسم لشفي 


() الكبير : : هو ما كانت الحروف فيه غير مرتبة » كَيردُ مادة اللفظين إلى معنى واحدٍ مشتراه 
: بينهما ٠‏ وقد يكون ظاهرًا فى بعضها كتصَبّرء وتربْصٌ وَتَبِضّر فهذه التراكيب الثلاثة راجعة إلى 
معنى التأنى » وقد يكون حَيًا فى بعضها فيحتاجٌ فى رَدْهِ إلى ذلك العنى إلى تلفي والْساع". 

انظر : «البحر المحيط »6 (؟7/ ه/ا) . 
)١( |‏ جَبَل. : بمعنى البجََذْب » شَدهُ حتى حوّله عن موضعه » ( وجاوْبَ) فلانًا الشىء ازْعَه 
ياه ٠‏ انظر : «القاموس » (411/1) , ( المعجم الوجيز) ص 45 . 

() نكى : من نَكَيْتُ فى العدوّ نكاية » إذا | أكثر فيه الجرّاح والقتل كذا فى القاموس 
)55١/4(‏ . «أساس البلاغة؛ ص 49١‏ . 22 
()المَخرّج :اسم ظرف من الخروج » وهو عند القُراء » عبارة عن موضع خروج احرف 
وظهرره » والمراد به هنا اتحاد مَخْرّج الميم والباء فى المثال فى كونهما من- الشفتين . 

انظر: : ” التمهيد فى علم التجويد » لابن الجزرى ص 1 ٠‏ ء #كشاف التهانوى »(1481/5) . 

(5) لم الْجَدَارَ : أخدتٌ فيه شما » والإناء : كسر حَحَرْقه . 

انظر  :‏ القاموس 1 ) » 7أساس البلاغة ؛ ص 414 . 
ْ (1) السَّدَّة : من علامات قوةٌ الحرف »-ومعناه أنه اشتدٌ لزومه لموضعه وقوى فيه حتى منع 
الصوت أن يجرى عند اللفظ يه وهو فى المثال علا'مة خيم والقاف . 

انظر : «التمهيد» ص 87 . 

0 الرقم : الوشى ٠‏ ورقمتٌ الشئء أعلمُهُ بعلامة تَيرّهُ عن غيره . 

انظر : «اللصبا المنير » (575/1) . ظ 


لحف 


فيكون للمباشر حقيقة اتفاقًا » وفى الاسْتقبال مجارًا اتفاقا . 

وف الماضى الذى قد انقطع 2١"‏ خلافٌ مشهور بين الحنفية والشافعية . 
فقالت الحنفية : يحاز» وقالت الشافعية : حقيقة وإليه ذهب ابن سينا 9) 
من الفلاسفة 9 ( وأبو هاشم من المعتزلة ( وتمصيل ذلك فُْ (١‏ معتنم 
الحصول) . 


والحق : أن إطلاق المشتق على الماضى الذى قد انقطع حقيقة 
لانُصافه بذلك فى الجْمْلة » وقد ذهب قوم إلى التفصيل » فقالوا : إن 
كان معناه ممكن البقاء اشترط بقاؤه ”* » فإذا مضى وانقطع فمجاز . 
وإن كان غير ممكن البقاء لم يشترط بقاؤه فيكون إطلاقه عليه حقيقة . 

وذهب آخرون إلى الوَّقْف ولا وجه له فإن أدلّة صِحَة الإطلاق 
الحقيقى على ما مضى وانقطع ظاهرة قوية . 


عاد عر عر 


)١(‏ وذلك كإطلاق « ضارتٌ » بعد انقضاء ما منه الاشتقاق ء» بخلاف ما إذا كان موجودًا 
حال الإطلاق فهو حقيقة بلا خلاف » أو كان باعتبار المستقبل كقوله تعالى : 8 إِنَّكَ ميت # 
(الزمر: )"١‏ فهو مجاز اتفافًا . 

انظر : « تهذيب الأسنوى » ١ » )1841١/١1(‏ تشنيف المسامع » )5١8/١(‏ . 

(؟) الحُسين بن عبد الله بن سينا البلخى » أبو على . الشيخ الرئيس » فيلسوف » طبيب » 
من كبار حكماء المسلمين » توى سنة 578 ه . له : «القانون فى الطب » » «الشفا» . 

انظر : ١‏ شذرات الذهب » (”*/777) ء (أخبار الحكماء » للقفطى ص 5١7"‏ . 

(6) الفلاسفة : جمع فيلسوف : ومعناه باليونانية مُحِبَ الحكمة . وقد أطلق هذا الوصف 
على المتَبَحْرين فى علوم المنطى . 

انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى (28/5) . 

(:) كأن يكون صفة أو حلية ؛ أو اسم محل قيام المعنى كالأسود . والأعور والعالم » 
فيشترط بقاء وجه الاشتقاق ؛ لأن العالم ولا علم له محال » فلا يصدق ذلك مع انتفاء العلم » 
وأما ما يرجع إلى نسْبة الفعل كالآكل » والضَارب فلا يُشترط وجود المعنى حيتئذٍ قاله التبريزى . 

انظر : تفصيل المسألة فى : «نفائس الأصول» )”79/١(‏ . «الإبباج» )5194/١(‏ ء 
« المحصول» )37١/١/١(‏ . (البحر المحيط ») )9١/5(‏ . « أحكام الأمدى » )838/١(‏ . 


١ 


الكلام على الترادف وإثباته فى اللغة 

الثانية : فى الترادف : وهو توالى الألفاظ المفردة الدالّة على مسمّى 
واحد باعتبار معنى واحد » فيخرج عن هذا دلالة اللفظين على شىء 
واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار صفتين : كالصَارِم وَالمُهَئد 9 أو 
باعتبار الصّفة وصفة الصفة : كالفصيحٍ والناطق ٠‏ والقرق بين الأسماء 
المترادفة والأسماء المؤكدة ٠‏ أن المترادفة تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت 
صلا ٠‏ وأا المؤكدة : فإن الاسم الذى وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكد 
أو دفع توم التجوّز أو السهو أو عدم شمول : 

وقد ذهب الجمهور”" إلى إثبات الترادفٍ فى اللغة العربية » وهو 
الحقٌ : وسببه : إِمّا تعدد الواح ضع أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائله 
وهو المسمّى عند أهل البّيان بالافتنان أو تسهيل مجال النظم والنثر وأنواع 
البديع , ولم يأتِ المانعون لوقوعه فى اللّغة بحجّة مقبولة فى مقابلة ما هو 
معلوم بالضّرورة من وقوع التَرادُف فى أغة العرب : مثل الأسد والليث 
والجئْطة والقمح والجلوس والقُعود وهذا كثير جدًا » والعَجَب من نسبة 
المنع من الوقرع إلى مِثْل ثعلب”' وابن فارس”* مع توسعهما فى هذا 
العلم . 


. )078/54( المَهَئْد : هو السيف الهندوانئ » يُنسب إليهم كذا فى « القاموس»‎ )١( 

00( وهو صحيح عند الحنايلة والشافعية والحنفية » وصححه الزركشى ٠»‏ وابن القيم : 

انظر : « شرح الكوكب؟ )١151/1١(‏ » « المحصول؟ /١(‏ ق ١ . )5491/١‏ البحر المحيط ) 
٠0 /(‏ ٠)ء‏ 7جاية السول» )5877/١(‏ » «فواتح الرحموت» /١(‏ 5801) . 7 حاشية العطار على 

جمع الجوامع ؛ (9/ 071/4 . 

0 أعد بن بمب الشييانى الكو : أبو العباس ؛ معلب ٠‏ إماء أهل اللغة والنحوء توق سس 
١‏ ه . له : معانى القرآن » الفصيح 

أنظر  :‏ وفيات الأعيان؟ )"5/١(‏ » (إنياه الرواة» )١178/5١(‏ . 

(؛) أحمد بن فارس بن زكريا الرازى ٠‏ الشافعى . لغوىٌ . فقية » مُمَكَلُم » من آثاره : 
مقاييس اللغة » توفى سنة 748 ه . انظر : ١‏ مفتاح السعادة 4 (95/1) » ( إنباه الروأة» /١(‏ 47) 
«وفيات الأعيان » /١(‏ "5) . 


ل 


حذ المشترك 

الغالئة : فى المشترك 2١”‏ وهو اللفظ ا موضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر 
وضعًا''' أو لا من حيث هما كذلك ٠‏ واختلف أهل العلم فيه » فقال 
قوم : إنه واجب الوقوع » وقال آخرون : إنه نمتنع الوقوع » وقالت 
طائفة : : إنه جات ئز الوقوع . ولا يخفاك أن الشتّرك مونجود فى هذه اللغة 
العربية لا ينكر ذلك إلا مُكابر كالقَّدءِ”" فإنه مشترك بين الطهْر 
والخييض ؛ تمل فهما من غير ترجيح وهو معني الاشتراك » وهذا 
لاخلاف فيه بين أهل اللّغة » ومثل القَرْء العَيْن 2 فإنها مشتركة بين 
معانيها الدرة.» كذ انين الأيض والأشوده وقد 
سس مشر بين أقبل وأضرء 0 هو 5 ف َع ٠‏ العرب 
د ات 


)١(‏ المشترك : : هو اللفظ الواحد الدال عل معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل 
تلك اللّغة سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول » أو من كثرة الاسشتعمال . 

انظر : تفصيله فى « البحر المحيط » (7/ ٠ )١77‏ شرح الكوكب ») 6000 » ( العضد 

على ابن الخاجب » (1717/1) » 7المصفى؛ ص 8٠‏ . ْ | 
ْ (0) قوله : ( أكثر وضعًا) : يعنى به الحقيقة الوضعية :.وهئ اللفظ المستعمل. فى موضوعه 
الأصلى » أو تخصيص لفظ بمعئئ يوجب أن لا يُرَاد باللفظ إلا هذا الموضوع له .. 

انظر : (نزهة الخاطر شرح روضة الناظر » (8/7) + 7إرشاد الفحول» )47/١(‏ . 

(0) القرْءُ : فيه لغتان, الفتح ٠.‏ والضمء قال أئمة اللغة : ويُطلق على الَيْض ٠‏ والطهر . | 

انظر : “تفصيله ىق : المصباح المير» (003/15) 2 ١‏ القاموس ) 0/6 ) . « أساس 0 
البلاغة ؛ ص "اه . 

(5) العين : بطلق عل حاسة الرؤية : وعين الاء » وعين الشمس والجاسوس ؛ والسلمة » 0 
والشىء نفسه . انظر : « اللسان» ٠7./1١7(‏ '") » « الصحاح »:(1/ 116) ١ ١‏ النهاية فى غريب 
الحديث ؛ (”/”71) . ْ 

)0( اجون :" النبات يَضْرب إل السّواد من حَشْرَيَه » والأحمرء والأييض » والأسود ء 
والجمع : : جود : انظر : ! القامرس» (015/1) ؛ « مختار الصحاح 4 صن ١١8‏ . 

(5) وَهُمْ : تُعْلّب » وأبو زيد البلخى والأهرى » والجمهور على وقوعه » وهو المختار عند 
1 الأكثرين . انظر:: « الإبهاج » /١(‏ 265)) ء ” البحر المحيط » (7/ )١77*‏ ء 7 اليرهان » /١(‏ 707"86) . 
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قلت : وأطال فى ١‏ م: مغتنم الحصول » فى بيان ذلك . 
الاختلاف ف استعمال المشترك فق معانيه - ظ 
الرابعة : الختّلف فى جواز استعمال اللفظ المشترك فى معنييه أو 
معانيه 4 فذهب الشافعه (1) والقاضى أبو بك 07) 2 وأبو على المجبائى 7 
والقاضى عبد الخبار بن أجر 9ك ى والقاضى جع 600 والشيخ 


00 وبه قال المجمهور . وكثير من أئمة أهل البيت إلى جوازه . 


وذهب أبوهاشم ٠‏ وأبو. الحسين 9 البصرى والكرخى *" إلى 


)01 الشافعى : محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة » إمام المسلمين » وناصر السّنة 
والحديث ».توق سنة 4 ٠ه‏ . انظر : ١‏ تذكرة المحَفّاظ » (71/1) » « طبقات الفقهاء » (11/1) 
بذيب الأسماء » )46/١(‏ . ْ 
ْ لل عر الباقلانى كما فى الإباج 11 0109 » وقد سيقت ترجمته ٠‏ ْ ظ 

(؟) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى « أبو على المعتزلى » من كبار شورع المعتزلة » 
تكلم » أصولى » مُفْسّر » وإليه يُنسب الطائفة المجبّائية . 

انظر : « البداية #4 )١70/١1١(‏ » «السان الميزان 6 (5/ 05731 . 

(5) عبد الجبار بن أحمد الهمدانى . أبو اللحسن ٠»‏ فقية : أصولى , ٠‏ مُتَكُلمِ من كبار أئمة 
المعتزلة ». له : المحيظ بالتكليف . شرح الأصول الخمسة » ٠‏ توق سنة 41١6‏ ها . 

انظر : « طبقات السبكى » (114/9) ٠»‏ « شذرات الذهب » (9/ )75١‏ . 

(*) جعفر بن على بن تاج الدين الطفيرى ٠‏ القاضى ٠‏ الفقيه » الزيدى ؛ أحد علماء اليمن : 
تولى قضاء الظفير » وتوق سنة 9 ؤؤأهم. 

انظر : ١‏ معجم المؤلفين؟ ١ » )447 /١(‏ الأعلام» (؟/ )11١‏ . 

(5) الحسن بن [سماعيل بن الحسين المغربى » نسْبة إلى مغارب صْعاء ٠‏ فقية علامة زاهدٌ مع 
شيوخ صَنْعاء » وبه تخرّج الإمام الشوكانى » وجماعة من علماء عصره » توفى سنة / ١٠‏ ه. 
انظر : « البدر الطالع ؛ ١990 - 1١96 /1١(‏ ) . 

0) فى الأصل أبو الحسن البصرى ٠»‏ وصوايه : أبو الحسين البصرى كما فى الإياج ) 
025/1 وغيره من المصادر التى ينقل منها المصنفا . 

# وهو : محمد بن على بن الطيب البصرى » أبو الحسين ؛ المعتزى ؛ ٠‏ متكلّم » أصوى ٠.‏ له: 
المعتمد فى أصول الفقهء» توق سئة 475 ه , 

انظر : ١‏ وفيات. الأعيان» )5١04/1١(‏ » (الجواهر المضيئة» (/98) . 

2 عبيد اللّه , بن الحسين بن دلال الكرخى ا حنفى » فقيه 6 أصرلٌ . © من شيوخ الخنفية 
العراقين . توق سنة #4١‏ ها. له : المختصر فى الفقه الحنفى . | 

انظر : : «١‏ القوائد البهية ؛ ص / ٠‏ هع لاهلية العارفين ) (52457/1) . 
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امتناعه ثم اختلفوا : فمنهم من منع منه الأمر يرجع إلى القصد”'؟ , 
ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع ٠‏ والحق عدم جواز الجمع 
هع عن نع بن لخر يرج إل الوفع ٠.‏ باخ عدم جز 


وقد قيل إنه يجوز الجمع مجارًا لا حقيقة » وبه قال جماعة من 
التأخرين » وقيل : يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد لا من حيث 
اللْغة » وقد نسب هذا إلى الغزالى 2 والرازى © . 


وقيل : يجوز الجمع فى النفى لا فى الإثبات » فيقال مثلاً : ما رأيت 
عيئًا ويراد العين الخارحة ع وعين الذهب » وعين الشمس » وعيئن الماء .ع 
ولا يْصِحٌ أن يقال : عندى عين وتراد هذه المعانى ذا اللفظ . 


وقيل : موز إرادة ادمع ف الجمع ٠‏ فيقال مثلا : عندى عيون 
وثُراد تلك المعانى وكذا الثنى فحُكمه حُكم الجمع ٠‏ فيقال : عندى 
جونان ويراد أييض وأسود . ولا يصح إرادة المعنيين أو المعانى باللفظ 
المفرد وهذا الخلاف إنما هو ف المعانى التى يَصِح الجمع بينها وف المعنيين 


)١(‏ قوله : ( لآمر يرجع إلى القصد) : أى لأن المقصود من الألفاظ ووضعها ». إنما هو 
التفاهم حالة التخاطب ». والمشترك لو وقعم وسمعه السامع لم يحصل له الفهم ؛ لأن 0 
متساوى الدلالة بالنسبة إلى معانيه » ويمكن أن يُفهم منه خلاف غرض المُتكلّم . 
« الإبهاج ) ( 2 .ء (المحصول» /١(‏ ق )”58/١‏ ؛ « فواتح الرحموت» 0 

) الوضع : : تخصيص لفظ بمعنى » فكل وضع يوجب أن لا ُراد باللفظ إلا هذا الموضوع 
له » ويُوجبٌ أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ » فاعتبار كل من الوضعين ينافى اعتبار 
الآخر» فاستعماله للمجموع استعمال له فى غير ما وضع له » وهو غير جائز . 

انظر : المصادر السابقة مع « إرشاد الفحول» للشوكانى )97/١(‏ . 

(9) وقد رجح ذلك الإمام الشوكانى فى « إرشاد الفحول»(١/‏ 47 - 97) » وتبعه صديق خان 
كما تراه هئا » وانتصر له الْجَصّاص ف ١‏ الفصول فى الأصول » )7١17//1١(‏ بعد أن نقله عن الكرخى 

(5) صرّح الغزالى - رحمه الله - باختيار ما ذهب إليه الجمهور فى « المستصفى» )851/١(‏ 
وأجاز أن يُستعمل اللفظ المفرد معان مختلفة ٠‏ كالعين للشمس ؛ والذهب » والعضو البَاصِرء 
وللمتضادين كالقرء للمتشاءبين بوجه ماء كالنور للعقل » ونور الشمس ٠‏ وللمتمائلين : 
كالجسم للسماء والأرض . 

(4) انظر : كلامه فى «المحصول فى علم الأصول» /١(‏ ق 751/١‏ - لالا") , 
5ع 


الحكلام على الحقيقة والمجاز 

الخامسة : فى الحقيقة والمجاز وفى هذه المسألة عشرة أبحاث : 

الأول : فى تفسيرهما : أما الحقيقة : فهى فعيلة من حق الشىء 
بمعنى ثبت والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسْمية الصّرفة » وفعيل " فى 
الأصل قد يكون بمعنى الفاعل » وقد يكون بمعنى المفعول» ٠‏ فعل 
الأوّل يكون معنى الحقيقة الثايتة ) وعل الثانى يكون معناها المثيتة . 

وأمّا المجاز فهو مَفْعَل من الَوَازِ الذى هو التعدى” كما يُقال 
جَزْتٌ موضع كذا أى جاوزته » أو من الجَوّاز الذى هو قسيم الوجوب 
ا وهو داجع إلى الأول . 
فيشمل هذا الوضة اللغوى » والشرعى : والعؤق .» والاصطلاحى : 
وفيل غير ذلك » والمحاز : : هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له 
عا بع قري : ا 
واختلفوا ف بوت لمق الشرعية . وى اللفظ 3 استفيد من 

: )30/4/١( انظر : تفصيل المعنى اللُغوى فى : « أساس البلاغة ؛ ص 144 » « القاموس»‎ )١( 
. ١89 مختار الصحاح ؛ ص‎ « 

() انظر : تفصيل ما ذكره فى ١‏ القاموس ؛ ١ . )504/١(‏ أساس البلاغة»؛ ص ١5١‏ » 
« المحصول») )"45/١/١(‏ » «البحر المحيط » (؟/807١)‏ . 

(9) انظر : تعريف الحقيقة والمجاز بالتفصيل فى : «أصول السرخسى؟ )١107١/١(‏ 2 
1 الحصول ؛ (1/ قى )219/١‏ » « الإيهاج » (101/1) » « فواتح الرحموت ) )7١7*/١(‏ 2 
شرح الكوكب« )١51/١(‏ . (شرح اللمع» (119/1) 5 « أصول الجصاص » )١938/١(‏ 
( نفائس الأصول » //١(‏ *) . 
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أو كانا معلومين م اكتهم ل يشمو ذلك لاسي لذلك الث ». أو كان 
انشع 650 كما ظن . 


فذهب الجمهور إلى إثباتها » وذلك كالضّاذة والرّكاة والصّوم والمْصَلٌ 
والمرَكى والصائم وغير ذلك .فمحل النزاع الألفاظ المتَدّاولة شرعًا 
المستعملة فى غير معانيها اللغوية 7 . فالجمهور جعلوها حقائق شرعية 
بوضع الشارع لها وهو الحق ول يأت مَْ نفاها بشىء يَضلح للاستدلال " 
خلاف العلماء فى إثبات المجاز فق اللغة 


ارابع الجاؤوان ف أن عرب عد جهور أل العم ولف ف 
لاع عل لقة الاب ونادى بأعل صرت بأنسبي جاد3 هذائقة 53 


() هذا التعريف بتمامه هو للإمام الرازى فى ”المحصول» /١(‏ ق .)8١5/١‏ 

(0) قوله : ( لا وخ ضع أهل الشرع ) : يقصد الحقيقة العُرْفية »وهى أن يكون الاسم قد وضع 
معنّى عام ٠‏ ثم تخصّص بالف العام لبعض أنواعه ‏ أو كثر استعماله فيه بنوع مناسبة وملابسة 
بحيث لا يفهم منه إلا المعنى الأول . انظر  :‏ البحر المجيط » (1/ ا5١1)‏ . 

(”) كالصّلاة : تُطلق على الأركان المخصوصة شرغاء وقد كانت فى اللغة للدُعاء كذا فى 
« البحر المحيط » (7/ )١94‏ . 

(5) لم ينفرد الإسفرايينى بذلك . ٠‏ بل سبقه أبو على الفارسى - من أئمة اللغة وأيده ابن 
تيمية وابن القنِم ؛ ونصره فى « الصواعق » بأكثر من خمسين وجهًا وكذا العلامة الشنقيطي فى 
رسالة مستقلة ومما قالوه فى المسألة : أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ونجاز تقسيم. حادث ول يتكلم به 
أحدٌ من أئمة الأغة الدماء كالخليل وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ٠‏ وقد نعلقت العرب بالمقيقة 
والمجاز على وه واحد فُبِعْلُ هذا حقيقة وهذا جاًا ضْب من التحكم . انظر : تفصيل ذلك 
فى 7 التبصرة ) ص لال١‏ » أحكام الآمدى » (١//9ا5)‏ . ١‏ الوصول ».لابن برهان (١//ا9)‏ ع 
| «المسودة»؛ ص 015 » ١‏ مختصر الصواعق» لابن القيم (؟/؟ - 756) ؛ « التمهيد فى أصول 
الفقه ) للكلوذانى )8٠١/١١‏ » 7 الؤيمان ة لابن ثينمية ص الم . 

(5) تابع المُؤَلْف هنا فى هُجومه على الإمام الإسفرايينى فى إنكار المجاز فى اللّغة وتجهيله له ' 
أستادّهُ الشوكانى فى « إرشاد الفحول» (44/1) » ووصفهما لمثل أبى إسحاق الإسفرايينى لى إمام 
الأئمة فى وقته بأنه لم يطلع على اللّخة وأساليبها فيه تَعَسّف » فإن أبا إسحاق ومن تَبعِهِ من - 
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فى الاطلاع على ما يُنْبغى الاطلاع عليه من هذه اللّغة الشريفة » وما 
اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التى لا تخفى على مَنْ له أدنى معرفة 
ْ بها » وقد استدلٌ بما هو أَؤْهن من بيت العنكبوت ٠»‏ فقال : إنه لو كان 
المجاز واقعًا فى لخة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة » وهذا 
التعليل عَلِيل » فإن تجويز حَْمَاء القريئة أخفى من السّها ' '' » ووقوع المجاز 
وكثرته فى اللّغة العربية أشْهُر من نارٍ على عَلّم وأوضح من شَّمْس النهار . 
قال ابن جب (") : أكثر اللّغة مجاز وهو أيضًا واقع فى الكتاب العزيز 
عند الجماهير وقوعًا كثيرًا بحيث لا يخفى إلا على من لا يُفْرقَ بين 
الحقيقة والمجاز . ْ 


''' نفيه”*' عن الكتاب العزيزء وما هذا 


وقد روى عن الظاهرية 
الشكرين لوجود الجا فى الغة ل نكري أد يلوا تلك الأة الى ضرها اليتون له ٠‏ وإ 
ذهبوا إلى أن ذلك أسلوب من أساليب اللّغة العربية » وأن الكل حقيقة » فمحلّ التزاع إنما هو 
فى إطلاق مُسَمَى المجاز على تلك الأساليب ٠‏ وأنه على خلاف الأصل . 

انظر : «الوصول إلى الأصولة لابن برهان )48/1١(‏ »ع «فلسفة المجاز» د. لطفى 
ْ عبد البديم صل 705 . 78 , «المزهر» (41/1”) . ٠‏ 

)١(‏ السّهَا : كوكب صغير ٠‏ خفئ الضوء ٠‏ قوله ( أخفى من السها) كناية عن شدة 
الاختفاء . انظر : ١‏ القامرس »2 14٠ ٠ /١(‏ ء (أساس البلاغة ؛ ص ”/ا4 . 

() عدمان بن جئى المَؤصلٍ الأزدى ء إمام لُمُوى ٠‏ نحوى ٠‏ أديب من كبار أثمة اللّخة . له : 
الكاقى » سر صناعة الإعراب ؛ والخصائص » كوفى سملة 15957ه . ْ ٠‏ 

انظر : (إنباه الرواة» (؟/ 70”) . « شذرات الذهب » ("/ ١‏ 14) . 

() الظاهرية : هم أتباع الإمام داود بن على الأصفهانى » وابن حزم » وسمُوا بذلك لأنهم 
يأخذون بظواهر النصوص الشرعية » ويرذون القياس ٠‏ ولهم أصول فقهية يعتمدون عليها ف 
الاجتهاد . انظر : ٠‏ النبذ فى أصول الفقه» لابن حزم ص 55 + ١‏ أحكام ابن حزم ؟ (994/5 * 
«أصول الفقه » لأبى زهرة ص 5١5‏ . 

(5) وإليه ذهب داود الظاهرى . وأبو بكر بن داود:: وابن حزم وثلاثتهم من أئمة الظاهرية 
ومن غيرهم أبو العباس بن القاص من قدماء أئمة الشافعية » وأبو على الفارسى من أثمة اللّغة ؛ 
وابن حويز مِنْداد من أثمة المالكية » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن حامد من كبار 
أصحابه الحنابلة » وأيّدها ابن تيمية واين ن القِيّم كما سبق ٠‏ وللعلامة الشنقيطى رسالة مستقلة فى 
امسألة بعنوان ‏ منع 'جواز المجاز في المْتَزّل للتعبّد والإعجاز» انظرها من ص 75-١5‏ + مع - 
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بأوّل مسائلهم التى يمحدها العقل السليم ويُتكرها ها الهم الثاقب » وهو 
أيضًا وافع قَْ الْسَيَة وقوعا كثيرًا . 


الكلام على العلافة يْ المجاز 

الخامس : أنه لابدٌ من العلاقة فى كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة ‏ 
والعلاقة هى اتصال المستعمل فيه بالموضوع له ُ وذلك الاتصال إِمَا 
باعتبار الصّورة - كما فى المجاز المرس 20 أ و باعتبار المعنى كما فى 
الاستعارة - وعلاقتها المشامهة وهى الاشتراك فى معنى مُطلثًا : ٠»‏ لكن 
يجب أن تكون ظاهرة اتوت لمحله والائتفاء عن غيره » والمراد الاشتراك 
فى الكيْف والانُصال الصُورى . إما فى اللفظ . وذلك فى المجاز بالزيادة 
والنقصان » وقد تكون العلاقة باعتبار ما مضى وهو الكون عليه 
كالعبد للمُعْتّق » أو باعتبار المستقبل وهو الأول إليه”" كالخمر للعصير 
أو باعتبار الكلية والجزئية كالركوع فى الصّلاة ؛ والبد فيما وراء الرسغ . 
والحالية والمحلية كاليد فى القُدّْرة » والسّببية والمسببية”*' » والإطلاق 
والتقييد واللّروم والمجاورة والطرفية والمظروفية 2 والبدلية والشرطية 
والمشروطية والضدية . 


ومن العلاقات إطلاق المصدر عل الفاعل أو المفعول كالعلم فُْ 
العالم 2 أو المعلوم . 


- المسودة ص ١ 5 ١54‏ المحلّ على جمع الجوامع اهلا أحكام إبن حزم » (14/4) : 
شرح المع ؛ ١ ,)١16/1(‏ إحكام الفصول » )07١ - 59 /١(‏ . 

» المجاز المرسل : هو كلمة أو تركيب اسْتّعْمل فى غير معناه الحقيقى لعلاقة غير المشامة‎ )١( 
. مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى‎ 

انظر : «التعريفات» ص ١ » ١/5‏ معجم المصطلحات العربية؟ ص 778 . 

(؟) قوله : ( الكون عليه ) : أى ما كانوا عليه . 

() قوله : ( الأؤل إليه ) : أى باعتبار ما يَكُون كقوله تعال 7 # إوّع ١‏ ريل قود :5 4 
(يوسف : 6") أى عنيًا يؤول إلى كوله خرًا . انظر : ( معجم المصطلحات العربية ؟؛ ص ب 

(؟) قوله : ( السببية» والمسببية ) بمعنى أن العلاقة فى المجاز المرسل قد تكون سببية كقوله 
تعالى : «( وَالَمَكَ ينها بير 4 ( الذاريات : 51) » أى بقدرة لأن الأيدى سبب فى إظهارها » - 
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ومنها تَسْمية إمكان الشىء باسم وجوده كما يُقال للحَمْر الذى فى 
الذّن”'2 أنبا مسكرة . 


ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتقٌ منه » وقد جعل بعضهم 
فى إطلاق أسم السبب على المسبب أريعة أنواع : القابل » ار 
والفاعل , والغاية . أى تسّمية الشىء ء باسم قايله نحو سال الوادى ( 
وتسمية الشىء ء باسم صورته كتسمية القَذْرة باليد » وتشمية الشىء 58 
فاعله حقيقة أو ظنًا كتسمية الطر بالسماء والنبات بالغيث .ع وتسمية 
لل أريعة أنواع على العكس من هذه الذكورة قبل هذا . 


وعَدٌ بعضهم من العلاقات الحُلول فى مَعَلُ واحدٍ كالحياة فى الإيمان 
والعلم » وكالموت فى ضِدّهما » والحُلول فى محلّين متقاربين : كرضاء الله 
فى رضاء رسوله » والخلول فى حيزين متقاريين كالبيت فى الحرم » كما فى 
قوله تعالى : ِو إيلن يَنَتُ مََامُ إَعِيمٌ 4 27 وهذه الأنواع راجعة إلى 
عَلاقة الحاليّة والمحلية كما أن الأنواع السابقة مُندرجة تحت علاقة السببية 
والمسببية فما ذكرناه هلهنا مجموعه أكثر من ثلاثين علاقة , 


وعد بعضهم من العلاقات ما لا تَعَلنَ له بامقام كحذْف المضاف 


نحو : # وسَكل الْمَرَيةٌ 27# يعنى أهلها » وحَذْف المضاف إليه نحو : 
نا ابْنُ جلا 2*7 : أى أنا ابن رجل جا » والنكرة فى الإثّبات إذا جعلت 


> أو المسببية كقولك : أمطرت السماء نبانًا أى مطرًا تسبب عنه ظهور الننات . 

انظر : معجم المصطلحات العربية؛ ص 3175 . 

. )719/1( 2» ادن : واحد الدّنان : وهى الجبّابٌ أو الأنية الكبيرة . انظر : « القامورس‎ )١( 
. 3١7 مختار الصحاح ؛ ص‎ ( 


(5) سورة آل عمران : 47 » وقد سقط من تُسخة الحلبى قوله تعال : # َإينثا يكت 4 . 
0 سورة يوسف . الآية : ثم . 
(4) هذا صدر بيت لسحيم بن وثيل الرياحى ٠‏ وقيل للحجّاج بن يوسف ٠»‏ يقول فيه : ص 


اه 


للعموم نحو : ##اعامت نفس نفس مآ حص صرت © ''' أى كل نفس . والمعرّث 
الام إذا ريد به واحد متكر نحو (٠‏ انثذا عقهم الس 04 أى بأنأ 
من أبوابها » والحذف نحو : # بِبَينٌ أنه أَحكُمْ أن وى را 
أن تَضِلُوا » والزيادة كقوله تعالى : # ليس صمِتَلِو 5 294 , 
ولو كانت هذه مُغْتبرة لكانت العلاقات نحو أربعين علاقة لا كما 
قال بعضهم إها لاتزيد عل إحدى عشرة »و0 ير : على عشرين » 
وقال آخر : على خمس وعشرين”'' ولا يُشترط النقل ”' فى آحاد المجاز بل 
العلاقة 9" ئا فية والمعتبر نوعها وإليه ذهب الجمهور وهو الحثٌ 7" . 


اول يأت من ا شترط ذلك بُسمْةٍ تلح لكرها وتستدعى التعؤض 

يخترعون المجازات عند وجود العلاقة : ومع نصب القريئة؛ وهكذا من 

جاء بعدهم من أهل البلاغة فى فنى النظم والتثر » ويتمادحون باختراع 
أنا ابْنُ جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعرفونى . 


والبيت موجود قف « طبققات فحول الشعراء » (؟/ولزه) 2 ١‏ خزانة الأدب 0 (؟/غ٠‏ 00 ُ 
« صبح. الأعشى » /١(‏ 77؟) الراجع 


0 سور التكوير» الآية : ١4‏ . 0( سورة المائدة الآية م 

(0) سورة النساء » الآية : ' (4:) سورة الشورى » الآية': ١‏ | 

(5) انظر هذه الأقوال الفصيل ف شر الكوكب المنير» )١55/١(‏ »2 :الل على جه 
الجوامع » )7094/١(‏ . 


(5) قوله : ( التَفْل) : أى نقل استعمال أهل اللغة لآحاد المجاز ٠‏ والاقتصار على استعمال 
. المجاز فيما استعملوه فيه من أنواع الألفاظ » أفاده الشوكانى فى ١‏ إرشاد الفحول » )1١"/1(‏ 2 
والزركشى فى « البحر المحيط؛ (195/5) . ْ 

(/) العلاقة : هى المشامبة الخاصلة ب بين المعنى الأول والمعنى الثانى بيحيث ينتقل الذهن 
بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة » فيفهم المعنى المجازى باعتبار ثبوت الصفة له » كإطلاق 
الأسد على الشجاع للاشتراك فى صفة الشجاعة . انظر : « شرح الكوكب المخير» (1/ 0194 ٠‏ / 
حاشية الجرجانى على العضد» )١57/١(‏ . 

(4) ورجّحه كذلك الشوكانى فى (إرشاد الفحول» .)٠١5- 31١١7 /١(‏ 


00 


واحمل هنهم خلالاف هذا . 
ْ الكلام على قرائن المجاز 
السادس : فى قرائن المجاز : اعلم أن القرينة''' إِمّا خارجة عن 
لمتكم والكلام أى لا تكون معنى فى المتكلّم وصفة له » ولا تكون جِنُس 
الكلام ”' أو تكون معنى فى امتكلم ء أو تكون من جنس الكلام وهذه 
لتى تكونا من جنسم . 0 
إما لفظ خارج, . ' عن هذا الكلام الذى يكون المجاز فيه بأن يكون 
فى كلام آخر لفظ يدل على غدم إرادة المعنى الحقيقى . أو غير خارج عن 
هذا الكلام بل هو عينه ( أو شىء منه يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة. 
ثم هذا القسم على نوعين : إِمّا أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض ى 
دلالة ذلك اللفظ عليه.» أو لا يكون أولى فانحضرت القرينة فى هذه 
الأقسام »ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى قد تكون عقلية » 
0 0 وقد تكون عاديّة : وقد تكون شرعية ؛ فلا تخئنص 
ئن المعجاز بنوع دون نوع . ْ ظ 
ظ ما يُعرف به المجاز عن الحقيقة [ 
السابع : فى الأمور التى يُعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة ؛ 
0 هى الموجبة للحمل ٠‏ والتى تمنع من إرادة الحقيقة عقلآ أو جسًا أو عادة » أو 
. انظر :' « البحر المخيط » (7/ 147) . 
9) تش الشركان هذا انوع بسثال ف «إرضاد الفسول 10م »)٠‏ كما لو قال : كل مملوك 
لى خرٌ فإنه لا يقع على المُكاتب ٠‏ فيكون هذا اللفظ مجارًا من حيث إنه مقصور على بعض الأفراد . 
(") مثال القرينة الخارجة قوله تعالى : 9 هَمَن سل لبون © ( الكهف : 15) » فإن سياق الكلام » 
وهو قوله إن دنا 4 يرجه عن أن يكون للتخيبر » ومثال القرينة التى تكون لمعنى فى امتكلّم ٠‏ 


فكقوله تعالى  :‏ وَآسَتَفْزِرٌ من أسَتَطعتٌ مِنَهُم بِصَوَيَكَ 4 ( الإسراء : 58 ) » فإن الله تعالى لا يأمر 
بالمعصية . انظر : « البحر المحيط 14 (؟5/ )١197‏ .2 7 إرشاد الفحول؟ )٠١ 5 /١(‏ . 


0 


والفرق بين الحقيقة والمجاز"'' : إِمّا أن يقع بالنصّ » أو الاسْتدلال . 

الأول : أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز . 

والثانى : أن يذكر الواضع حَدّ كل واحدٍ منهما بأن يقول : هذا 
مستعمل فيما وضع له ؛ وذاك مستعمل فى غير ما وضع له ٠‏ ويقوه 
مقام الْحَدٌ ذكر خاصة كل واحد منهما . 

وأما الاستدلال : فمن وجوه ثلاثة : 

الأول : أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون 
قرينة » فيعلم.بذلك أنه حقيقة فيه » فإن كان لا يُقْهَمُ منه المعنى المراد إلا 
بالقرينة فهو المجاز . ظ 

الثاننى : فى صحّة النفى للمعنى المجازى وعدم صحته للمعنى 
الحقيقى فى نفس الأمر . 

الثالث : عدم اطراد المجاز : وهو أن لا يجوز استعماله فى محل مع 
وجود سبب الاستعمال المسوّغ لاستعماله فى محل آخر كالتجوز بالنخلة 
للإنسان الطويل دون غيره مما فيه طول”' » وليس الاطراد دليل 
مقي ؛ إن لجاز قد يطره كلاد الجاع وقد ذكروا غير هذه 
الوجوه وهى مصَّرَّح بها فى إرشاد الفحول 


حكم اللفظ قبل الاستعمال 
الثامن : فى أن اللفظ قبل الاستعمال لا ينّصف بكونه حقيقة 


. فقد لخُصّه المؤلف منه‎ )48١ /١ق‎ /١( انظر : هذا الكلام بطوله فى« المحصول ؛ للرازى‎ )١( 

(1) أى أنه لا يستمر هذا المجاز باستعماله فى كل طويل حتى يُقال للحبل الطويل نخلة . 
ويستمرٌ » بعكس الحقيقة فإنها تستمرٌ ونَطردٌ » فإن كل ممتدٌ فى نفسه يُسمى طويل . 

انظر : « المحصول » )187/١/1١(‏ ء 7 الإبهاج »؛ /1١(‏ 50”) » «المستصفى » (7147/1) 2 
( شرح الكوكب » )1853/١(‏ . 

(©) انظر : هذه الوجوه بالتفصيل فى : «إرشاد الفحول» للشوكانى )٠1١5- 51١4 /١(‏ . 
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ولا بكونه مجارًا » لخروجه عن حَدُ كل واحدٍ منهما "2 » وقد اتّفنقوا عل 
أن الحقيقة لا تستلزم المجاز ؛ لأن اللفظ قد يُستعمل فيما وضع له 
ولا يُستعمل فى غيره وهذا معلوم لكل عالم بلّغة العرب”“ » واختلفوا 
ما وضع له » ولا يُستعمل فيما وضع له أصلاً فقال ججاءة © : 
يستلزم » وقال الجمهور : لا يستلزم . 

المشكرك والمجاز والترجيح بينهما 
قلت: ولعل الصواب هو الأول" . 


التاسع : فى اللفظ إذا دار بين أن يكون مجارًا أو مشتركًا هل يُرَجّح 
المجاز على الاشتراك أو الاشتراك على المجاز فرجحَ قوم الأوّل وآخرون 
الثاد 

نى . 


والحق : أن الحَمْل على المجاز أولى '' من السَمْل على الاشتراك 


» «البحر المحيط‎ ٠» )5١8/١( انظر : هذا الاتفاق المشار إليه فى « فواتح الرحموات»‎ )١( 
, )1١5/١( إرشاد الفحول»‎ ١ » )١5١١/5( 

() فالحقيقة قد يكون لها مجاز كالبحر فى الرجل الجحواد لاستيجازه فى الجرى » وحقيقته فى 
لمال الكثير » وقد لا يكون لها مجاز كالخبز والفرس . انظر : تفصيل المقام فى : « شرح اللّمع؛ 
(١1/؟١) ٠‏ فواتح الرحموت » )5١8/١(‏ » «نزهة الخاطر بش رح روضة الناظر » )٠١/١(‏ 2 
«البحر المحيط » (؟7/5؟7؟) . 

(7) بمعنى أنه هل يُشترط فى استعمال اللفظ فى غير موضوعه أن تكون اللحقيقة قد وجدت 
واستّعملت فى ذلك المعنى أو لا؟ . أفاده الزركشى فى ١‏ البحر المحيط » )79/١(‏ . 

(0) وإليه ذهب الشيرازى ٠‏ والباقلانى ٠‏ والرازى وابن السمعانى ورجحه الزركشى . 

انظر : تفصيل ما قاله فى « اللّمع ؛ ص ٠ ٠١‏ «روضة الناظر » )5١/1١(‏ , «المحصول» 
/١(‏ ق ١/لالاغ)‏ ء «البحر المحيط » (؟77/1؟) . 

(6) وهو الذى مال إليه الشوكانى فى ١‏ إرشاد الفحول» (١1/ا١٠)‏ . 

0) وهو الذى اختاره الرازى والبيضاوى . والسبكى » وابن الحاجب » والزركشى . 
وغيرهم . انظر : تفصيل المسألة فى « المحصول » ١ )447 /١/١(‏ الإبهاج » (73/1”) ؛ 3 نهاية 


السول 4 ١ » /١(‏ شرح البدخشى »2 (1/ 2791 » 7 إرشاد الفجول» )٠١8/1(‏ » 7 البحر 
المحيط ») (؟/ 75155) . 
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لغلبة المجاز بلا خلاف » والحمل على الأعَمْ الأغلب دون القليل النادر 
متَعَيّن ) والتعاررض الخاصل ب بين أحوال الألفاظ لا يَخْتَصُ بالتعارض 
ْ بين المشترك والمجاز» وإذا وقع بينهما فالمجاز أولى من الاشتر تراك . 


وإذا وقسع بين الاشتراك والنقل ١"‏ فقيل : إن النقل أولى » وقيل : 

لات اك 0 أول وهو الصواب » وإذا وقع بين الاشتراك والإضمار 9" 

قل : إن الاذ شتراك أولى والصواب أن الإضمار أولى”* ' » وإذا وقع بين 

لاشتراك والتخصيص © فقيل : التتخصيص أولى لى » وإذا وقع بين النقل 

الجر : المجاز أو 17 ' » وإذا وقع بين النقل والتخصيص » ٠‏ فقيل : 
التخصيص أولى . وإذا وقع بين المجاز والإضمار فقيل عما سواء 6 
وقبل : المجاز أولى " ' » وإذا وقع بين المجاز والتخصيص فالتخصيص 37 
أبل » وإذا وقع بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى '*. . 

الجمع بين الحقيقة والمجاز 

العاشر : فى الجمع بين الحقيقة والمجاز : ذهب جمهور أهل العربية 

وجي ةحقو من الشافعة وي من التزلة إل أن لا مستعمر [ 


)١(‏ النقل : : غلبة استعمال اللفظ فى معنى حتى يعطير أشهر فيه من غيره أو جعله اسما معن 
بعد أن كان اسمًا لغيره . انظر : « نفائس الأصول؛ (١//اة)‏ . 

(1) انظر : تفصيل هذه المسألة فى «نفائس الأصول» (240/1) » «المحصول» ل ق2 
)/١‏ » (جاية السول» ٠ )”41٠ /١(‏ شرح البدخشى »؟ (1/ 047 . 

(©) الإضمار : قال القرافى : المراد به هنا : إسرار كلمة فأكثر ؛ أو جملة فأكثر على حسب ما 
يقتضيه حال ذلك الكلام . انظر : « نفائس الأصول» (١/ل09)‏ . ٠‏ 

(:) واختاره الرازى » والبيضاوى »: والشوكانى وغيرهم . انظر : المصادر السابقة مع 
«إرشاد الفحول"' )١١١/1(‏ . 

6 التخضيص : : هو إخراج بعض ما يتثاوله التلفظ العام 3 أو ما يقوم مقامه قبل تقرر 

. انظر : « نفائس الآصول » (١1//ا7ه)‏ . 

ْ ا ا :تفصيل ما جّحه المضنف فى هذه المسائل تبعًا لأئمة 
الأصوليين فى نفائس الأصول » /١(‏ 7ه - 056) ء «المحصول» :84/١/١(‏ -05ه).ء 
«منهاج العقول» (241/1) . «حاشية العطار على جمع الجرامع ؛ )401/١(‏ . 
٠ 2 5‏ 


اللفظ فى المعنى لحقيقى والمجازى 2١7‏ حال كونهما مقصودين بالسشكُم بأن . 
يراد كل واحد منهما . 


وأجاز ذلك بعض الشافعية والمعتزلة مُطلقاء إلا أن لا يمكن اللجمع ظ 
بينهما كافعل أمرًا وتهديدًا:» فإن الأمر طلب الفعل » والتهديد يقتضى 
الترك فلا يجتمعان معا . 


وقال الخزل وأب امسن :له يصع اتعماله يهم عقا لا إانى 
كقرلي : القلم أحد الأسانين » ورج هذا التفصيل ابن الهُمَام 0و 
قوى ؛ لأنه قد وجد المقتضى » وفقدالمانع فلا يمتنع عتقلا إرادة + غير ال 


مه ام اسه "2 عم ١‏ 03" 06 
والحق : امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقى من اللفظ من 
غير أن يُشاركه غيره فى التبادر عند الإطلاق وهذا بمجرده يمنع من إرادة 


غير الحقيقى بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقى . 


واخيتاة . هل يجوز استعمال اللفظ ف معنييه أو معأنيه المجازية 2 
فذهب المحققون إلى منعه وهو الحق ؛ لأن قرينة كل مجاز تنافى إرادة غيره 


» معنى ذلك أن الخطاب الذى له حقيقة ومجاز » وموجب المجاز ثابت فى بعض الصّوّر‎ )١( 
هل يستلزم: أن لا يحمل ذلك الخطاب على الحقيقة » وأن لا يُستعمل اللفظ فى حقيقته ومجازه ؟‎ 
مثال ذلك : لفظ الملامسة حقيقة فى الس باليد » وهو مجاز فى الوقاع » وقد ثبت موجب المجاز‎ 
فثبوت موجب المجاز فى هذه الصورة ؛‎ » ) ١ : فى قوله تعالى : « أَوْ لَمَسَكُمٌ ليس 4 ( المائدة‎ 
. يمنع على رأى الجمهور - مع إجراء الخطاب على حقيقته فى النقض بمجرد اللمس باليد‎ 

نظر : التفصيل فى ١‏ البحر المحيط ؛» للزركشى » (7//ا4١)‏ . 

(7) انظر : « التحرير فى أصول الفقه » لابن الهمام ص 515 . « المستصفى 'اللغزالى (1/ )751١‏ . 

(") انظر هذا الترجيح وأدلته مفصّلة فى : « نفائس الأصول؟ 05١/1١(‏ - 015) » 7 البحر 
المحيط /١(»‏ ق )١58- 1417/1١‏ » 7 شرح البدخشى »2 7١ )18١/1(‏ نهاية السول» (1/ )78٠١‏ : 
« المحصول »6 )59/8/١/١(‏ , « إرشاد الفحول» للشوكانى )١١7/1١(‏ : 


/اه 


رع 
عن جرع ضري 
(مكى ١ج‏ بزو ميس 


11-7 الت بات 0 171 بارايتياتيتيا 

فى مسائل الحروف 
قد ذكر جماعة من أهل الأصول ف اللمبادئ مباحث فى بعض الحروف 
التى ربما يحتاج إليها الأصولى وهى مدوّنة فى فن علم الإعراب مبينةٌ بيانا 


تامًا فلا حاجة لنا إلى التطويل فى بياها » ولكن نشير إليها على سبيل 


حرف [ الواو ] 


وهى لمطلق الجمع أو للمعية أو للترتيب 2 فذهب إلى الأوّل جمهور 
التّحاة والأصوليين والثُقهاء . 


قال أبو على الفارسى ' 017 : أجمع تُّحاة البصرة والكوفة على 
للجمع المطلق » وذكر سيبويه'” سبعة عثر موضنا من كاه أ 
للجمع المطلق وهو الحق 7" ؛ وذهب إلى الثانى ابن مالك (؟ ؛ وذهب 


(1) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى » أبو على » إمام جليل من أثمة اللخ فى عصره » 
وهو مقرئأ ١‏ نحوىٌ » فقية » توفى سنة لالا ه . 

انظر : « الشذرات ؛ (7/ 34) » (إنياه الرراة » /١(‏ لا/ا7) . 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر » أبو بشر سيبويه ( ومعناه بالفارسية : رائحة التفاح ) » إمام 
جليل من كبار فطاحل اللّخة والنحوء توق سنة 18٠‏ ه . 

انظر : (إنباه الرواة» (7557/7) » < وفيات الأعيان» (١//ا54)‏ . 

() وهو ما رجْحَهُ الرازى والآمدى وابن الحاجب والمبرد وغيرهم . انظر : تفصيل ذلك فى 
١‏ التمهيد فى أصول الفقه»  » )49 /١(‏ المحصول» (١/ق ١ » ) 507/١‏ الإبباج ؟ (7758/1) 2 
« أصول الس رحسى ٠ ٠/1‏ »ء « جمع الجوامع بحاشية العطار» (511/1) » ١‏ شرح الكوكب 
المنير ؛ (775/5) ء «المستصفى »؛ (7/ 89”) » «البحر المحيط » (؟/ 7855) . 

(4) محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الأندلسى 2 فقي لَعَوىٌّ » نَخوىّ , مقرئ » > 


2 


إلى الثالث الفراء”'' وثعلب”7' وأبوعُبيدة”' » وروى هذا عن 
الشافعى ©2 » ونسب ذلك إلى أبى يف 3 ٠‏ والثانى إلى صاحبيه "'' . 


ولم يأت القائلون بإفادة الواو للترتيب بشىء يصلّح للاستدلال به 
ويستدعى الجواب عنه وتنفرد الواو عن سائر أحرف العطف بخمسة 
عشر حُكمًا وتستعار للحال . 


حرف |[ الفاء | 
ومنها : الفاء للتعقيب "© بإجماع أهْلٍ اللْغة وهى فى كل شىء 


- له : الألفية فى النحوء والكافية الشافية . توق سنة 51/7 ه . 

انظر : « طبقات السبكى )١8/0( ١‏ » «طبقات القراء (7/ )١8‏ . 

: يجيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمى المعروف بالفرّاء » لُمُوىٌ » مُفَسُرٌ‎ )١( 
ْ . ه . له : معانى القرآن » إعراب القرآن‎ 7١ نَحْوىٌ » توفى سنة‎ 

انظر : ١‏ تذكرة السُفَّاظَ » )”88/1١(‏ » «هدية العارفين» (5/ 014) . 

(0) سبقت ترجمته . 

(") معمر بن المثنى البصرى ٠‏ أبو عَبَّئدة » من أئمة العلم باللغة والأدب والتفسير » 
معانى القرآن » توق سلة 57١9‏ ه . 

انظر : ١‏ تبذيب الأسماء » (7/ 579) ». « وفيات الأعيان» (؟178/5) . 

(5) يَسْبَةُ هذا القول إلى الشافعى لا تصحٌ ٠‏ وقد جزم بذلك السمعانى ٠»‏ وأبو منصور 
البغدادى وقال : معاذ الله أن يَصحّ عن الشافعى أنها للترتيب » وإنما هى عنده لمطلق الجمع . 
قلت : وقد صرّح بذلك فى « الأم ) . انظر : مته 27٠١ /١(‏ © وراح جع « قواطع الأدلة؛ ص 6ع 
(نباية السول» )799//١(‏ . (البحر المحيط » (750577/5) ١‏ (التبصرة4 ص 777 . 

(0) التُعمان بن ثابت ٠‏ أبو حنيفة ٠‏ أحد الأئمة الأربعة » قال الشافعى : من أراد أن يتبخر 
فى الفقه فهو عيال على أبى حنيفة » توق سنة ٠65‏ ه. 

انظر : « تاج التراجم » (48) » « طبقات الفقهاء ؛ (817) » ( تبذيب الأسماء » )5١7/5(‏ . 

. والصحيح أن الواو عندهم للجمع‎ ٠ وهما محمد بن الحسن الشيبانى » وأبو يوسف‎ )١( 
. وللعطف . وبذلك هم يتفقون مع قول اللجمهور‎ 

انظر : : «أصول السرخسى » /١(‏ ١١5؟)‏ » فوائح الرحموت 4 581/١‏ 7 تيسير 
التحرير) (7/ ١ » )١5‏ تقرير التحرير» (47/7) ». «التلقيح؛ ص ١١5‏ . 

(0) مقتضاها التعقيب والترتيب من غير تراخ عند الجمهور . 

انظر  :‏ البحر المحيط » (7/ 517) » «المحلٌ على جمع الجوامع م 4 (18/1") ء « البرهان» - 
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بحسبه » وإذا وردت لغير تعقيب فذلك لدليل آخر يقترن معناه بمعناها 
وهى للترتيب بلا مهلة ولو فى الذّكُر» وهو نوعان : معنوى : كمااق 
قام زيد فعمروء وذكرى : وهو عطف مُفَصّل على مُجمَل نحو : 
ونادى فوح ريم فَقَالَ رب إن َّ أبن من أهلى "2 . 
وللسّببية وذلك غالب ف العاطفة جُملة نحو ٠:‏ 7 كر مون فق 
4 7" أى مات » أو صفة نحو # لكلُونَ من سجر من 2 
. مما اإغلرة (©) تترفة عد ين أل 04 
حرف [ ثم ] 

ومنها ثم بالضَّمٌّ ٠‏ ويُقال فيها : قُمّ حرف عطف للتراخئ فى 
الوجود”“' وجاء لتراخى المنزلة » ومنه قوله تعالى : 8 وَإقٍ لََفَاُ لمن كَابَ 
َامَنَ َل مَيعًا ثم امد 60 أى استقام على الهُدى » فإن مرتبة 
الاستقامة أعلى إِذ هى أشقٌّ » والتراخى يرجع إلى التكلم عند أبى حنيفة 
وإلى الحُكم عندهما وللترتيب خلاقًا للعبادى "" . 


قله 
1 


سما 


-(1844/1) » «المحصول؛ م 2 « الأحكام » (2451/5 ٠‏ (شرح الكوكب» 2 
(1/ 17 « التلقيح بشرح لتقيح ' ص 1١7‏ » «التمهيد؛ ص 7١54‏ . 

)١(‏ سورة هودء الآية : ه . (؟) سورة القصص ٠‏ الآية : ه 

(0) سورة الواقعة » الآيات : 7ه - 4ه 

(5) انظر : بالتفصيل : التمهيد ؛ للأسنوئ ص 715 + 711 البحر المحيط ؛ (1/ ع 


«فواتح الرحموت» (١/754؟) ٠‏ «شرح الكوكب» (119/1) 2 «البرهان؟ ©084/١(‏ + , 
العم 6 04/1 / 


(0) سورة طهء الآية : "؟ 

)١(‏ أبو الحسن بن أبى عاصم العبادى الشافعى » أحد ققهاء الشافعية القُدَماء» توق سئة 
65 ه . كذا فى «تهذيب الأسماء » للنووى (؟5/5١7)‏ . ِْ 

ه فائدة : قوله ( خِلاًا للعبادى ) حيث نقل بعضهم عنه أن ( ثم ) كالواو فى اقتضاء الجمع . 
قال الزركشى : وهذا غلط عليه » وإنما قال العبادى ذلك فيما إذا قال القائل : وقفت على أولادى : 
ثم أولاد أولادى بطنًا بعد بطن أتها للجمع » ووجهه أن بطنًا بعد بظن عنده للجمع لآ للترتيب » 
والكلام بآخره » فالجمع من هذه الحيثية لا من جهة ( ثم ) كذا فى 7 البحز المحيط » (؟/ 077٠١‏ . 
و 


حرف |[ بل | 
ومنها : بل للعطف والإضراب ١"‏ عما قبله بصرف الحكم إلى ما 
بعده ٠‏ وجعله كالمسكوت عنه ومع كلمة لا نص فى النفى ٠‏ وقد 
يستعمل للترقى » وقيل للإصَراب عما قبله بإيطاله » كقوله تعالى : 
بل عبساد 5كمورت 4 وقد تكون للإفاضة فى كلام آخر من غير 
إبطال كقوله تعالى : 8 بل تُوْيْرونَ الحيزة ألديا 74" . 


واذّعى ابن مالك 40) حَضْرَ ( بَلْ) فى كلام لله تعالى على هذا ا معنى 
وفى ١‏ التلويح )2 أيضًا تصريح به ولكن الحق أنه قد جاء فيه لإيطال ما 
وقع فى. كلام غيره كثيرًا . 


وصحًحح ابن هشام'' أن (بَلْ) فى الجُمّل ليست عاطفة بل 
تاية وقد تكون بمعنى (إن) كما فى قوه تمل # بل الذينَ كفروأ 
فى عِرَقَ وَشِفَاقِ 4 027 ا قد تكون بمعنى (هل) كقوله عز وجل بل 
درك لمهم في فى الآخرة ا 


(1) انظر : تفصيل ما ذكره المصنّف ف ١‏ فواتح الرحوت» (181/1) . شر إح الكوكب 
المنير ؟ )756٠ /١(‏ ء « شرح تنقيح الفصول ا ص 9 ٠‏ ء «المحلى على جمع الجوامع عم 
قواطع الأدلة» ص 59 »ء « البحر المحيط» (7/ 01”) . 

(0) سورة الأنبياء » الآية : 75 ١.‏ (") سورة الأعلىء الآية: ١١5‏ . 

(5) انظر : كلام أئمة اللغة على ( بل ) فى « الصاحبى فى فقه اللغة ؛ لابن فارس ص 115-١18‏ 
( شرح حروف المعانى 4 للمالقى ص ”197 - ١64‏ »؛ ( مغنى اللبيب 4 لابن هشام )١1١9/١(‏ . 
(0) الكتاب بعنوان « التلويج فى كشف حقائق التنقيح ) للعلامة مسعود بن عمر التفتازانى 
الشافعى » المتوى سنة 747 ه ء وأصل التنقيح هو ١‏ تنقيح الأصول ؛ لصدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود البخارى الحنفى المتوق سئة 49 ها ء انظر : «كشف الظنون» (445/5) . 

0) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصارى ٠‏ الإمام ‏ الفقيه » التحوى ٠‏ امقرئ . 
له : شذور الذهب . مغنى اللييب » ٠‏ توق سلة 51 هم . انظر : «بغية الوعاة؛ (597/17) . 
7) انظر : كلامه مُفَصَّلد فى «مغنى اللبيب؟ )١١5/1(‏ وما بعدهأ . 

(0) سورة (صّ) » الآية 7 . 
(9) سورة التمل » الآية : > 


١ 


6 
1ت 


رع 
عن ديري ١‏ الى 
(ضكس «١دجن‏ (زومسصى 


حرف [ لكن ]300000 
ومنها : لكن للاستدراك ”'' خفيفة وثقيلة » ولكن يجب فى المفرد أن 
تكون بعد النفى 7" » وفى الجملة اختلاف ما قبلها وما بعدها إِتْبانًا ونفبًا 
ولو معئّى » وقد تجىء للتأكيد فى نحو قوله : 
ولو طَارَ ذو حَافِر ِبَلَهَا لَطَارّث ولَكِنْهُ لَمْ يَطد'" 
والخفيفة تستعمل بالواو نحو وا نوا هم ألطدا ظَدلِيِينَ 4 ”*' وبدونها 
نحو قوله : كن وقائعه فى الحرب تنظر : 


حرف |[ أو ] 
ومنها : أو ذكر لها الْمُتَأخْرون معائى انتهت إلى اثنى عش () : 
أحدها إعام » وهو إخفاء لمتكلّم مراده على السامع ٠‏ قال الله 
تعالى : 9 وَإِنَآ أو إِيَامكُمْ لَمَلَ هُدَى أو في صلل يي 4" . 


الثانى : التخيير » وتقع بعد الطلب نحو ١‏ كن عالمًا أو 00 


() معنى الاستدراك : أن تنسب لما بعدها سُكُمًا خالا لحكم ما قبلها » ولذلك لايد أن 
يتقدمها كلامٌ مناقض لما بعدها . انظر : شرح الكوكب المنير ؛ )1737/١(‏ . «رصف البانى 0١‏ 
ص 775 » ١‏ مغنى اللبيب 1 (12؟35) » 3 البحر المحيط » (؟1/ ١ , )3١5‏ فواتح الرحموت )7737/١(١‏ 
« كشف الأسرار » (؟7/ )١178‏ . 

(1) بمعنى أنه إذا عُطِف بها مفردٌ وهو لا يحتمل النفى فيتجب أن يكون ما قبلها منفيًا لتحضل 
المغايرة مثل ( ما جاءنى زيد لكنْ عمرو) انظر : «البحر المحيط ؛ (؟7/ 00٠80‏ . 

)بيت الحماسى » انظاره فى : ديوان الحماسة » 6019/10 ٠‏ « روج المعانى » 2114/10 
المراجع (4) سورة الزخرف » الآية : 5لا .2 

م( انظر : تفصيل ما سيذكره المصئّف فى «البرهان» للجوينى 530076 ٠‏ شرح 
الكوكب» (١/577؟) ٠‏ القواطع ؛ ص 518 . «فواتح الرحموت» )778/١(‏ 2 « المحلٌ عل 
جمع الجوا ع ! 751/10 ١‏ «البحر الحيط» 0908/0  0‏ التمبية ؛ للكلوذاتى .)١٠٠١ ٠ /1١(‏ 

9© سورة سبأء الآية : 5 

(0) ضعيف كر فى «كشف للتقاء 017/19 وبهذا اللفظ » وقال صل : أَغْدُ عَالِمًا أو 
اا ولا تكن الثة هال . وهو عند الطبرانى فى ١‏ الصغير» (؟/ 4) عن أبى بكرة مله , 
وضعّفه العراقى . : «كشف الخفا؛ )١158/1(‏ » «الإتحاف »؛ (7"/8) . 

1 


الثالث وقوع شك من وَل َل التكلّم نحو قوله تعال «لقكاي 
أو بعص يور 0 

الرابع : الجمع المطلق كالواو وهو مذهب الجحرمى”'' وأهل الكوفة . 

الخامس : التقسيم : نحو : الاسم إمّا معرب أو مبنى . 

السادس : الإباحة : وهى ما يقع الطلب بعدها نحو : جالس 


المحدثين أو المفسرين » وأكثر ورودها للإباحة فى التشبيه نحو : #8 هَهِىَّ 
لجار أو هد صَنْوَوٌ 74" ذكره بن مالك . 

السابع : الإضراب : كَبَلُ : ويُشترط فى ذلك عند سيبويه إعام 
العامل ‏ وتقدم نْهُى ‏ أو 00 وقال الكوفيون وغيرهم : 
للاضراب مُطلفًا » وأو فى قوله تعالى ٠‏ 9 وَارْسَلتة ِل مِأنَةَ أَلَفٍ 0 


يدرت 4 ”1 بمعنى بل وهو قول الفراء ”2 . وقال بعضهم : بمعنى 
الواو وفيها أقوال للبصريين . 


الثامن : التقريب : نحو ما أدرى أَسَلّمَ آوْ وَدّمّ قاله الحريرى 
التاسع : الشرطية : نحو لأضربَئّهُ عَاش أَؤْ مَاتَ : أى إن عاش أو 


() سورة الكهف . الآية : 4 

0 صالح بن إسحاق أو عم اين البصرى ؛ فقي ؛ عام بانحو واللغة » متت من 
أهل البصرة » له : العروض . المختصر فى النحو . توق سئة 715 هاء 

انظر : إنباه الرواة» (7/ )8١‏ » «بغية الوعاة» (4/15) . 

(*) سورة البقرة ٠‏ الآية : 6 

(؟) سورة الصافات ٠»‏ الآية : أ . 

(5) انظر : كلام الفراء وما بعده فى « تفسير القرطبى » )١75/١0(‏ . 

(1) القاسم بن على بن محمد ا خريرىٍ ٠‏ الشافعى » الإمام ؛ الأديب » التحوي » اللغوى . 
من آثاره : المقامات . ذَُرَّةَ العغوّاص . توق سنة 515 هاء . انظر : ( بغية الوعاة » (؟/ /061؟) . 
(وفيات الأعيان» )57٠/١(‏ . ْ 


ا 


مات بعد الضرب قاله ابن الشّجرى ١١‏ 
العاشر : أن تكون بمعنى إلى نحو لألْزمَئكَ أو تُعْطِيَنى حَقَى . 
الحادى عشر : : أن تكون للاستثناء كقوله : 
وكنت إذا غمزت قناةٌ قوم كسرت ععوبها أو تستقيما"") 
الثانى عشر : التبعيض كما قى قوله تعالى : ١‏ ركلوا موا هُودًا أو 


تر يا 4 ”© والضمير فى قالوا لليهود والتصارى : فاليهود قالوا 
للنصارى : كونوا هوذاء والنصارى قالوا لليهود : كونوا نصارى . 
فالتبعيض د عليه » وقال أبو البقاء 47 وقد تكون أو بمعنق ولا إذا 
دخلت بين نفيين كقوله تعالى : «وَلَا شِع يت مما أو كثويا ‏ 0 . 

. والحق أن ( أو) موضوعة لأَحَدٍ الشيئين أو الأشياء على ما ذهب إليه 
المتقدمون » وأما بقية المعانى فمستفادة من قرائن المقام . . 


حرف [ حتى ] ظ 
' ومنها : : حتى للغاية 90) وتكون جارَّة 2 وعاطفة . وللتعليل » 


)١(‏ هبة الله بن على بن محمد البغدادى المعروف بابن الشجرى أديب لغرى » نحوى 

محث ء له : الأمالى » شرح اللّمْع فى النحو. توق سنة 057ه . انظر : « فوات الونيات ؟ 
(7/5)ء «شذرات الذهب» )١1775/5(‏ . 

)بيت لزيا الأعجم لمان لعرب 6 4784/0 ٠‏ الامو المراجع 

0 سورة البقرة , الآية ٠:‏ ه 

)بدا بن لشي اتغبرى اباد أ اا ال ؛ لي .حرق لقو مقر 
له : إعراب القرآن . شرح المقامات . توق سنة 5١1571ه‏ , 

انظر : « شذرات الذهب » (5//ا") » 7 إنباه الرواة» )١١57/75(‏ ,. 

(0) سورة الإنسانء الآية : 5 

() انظر : تفصيل الكلام على ( حتى ) فى ١‏ فؤاتح الرحموت » )51١ /١(‏ , «المحل على جمع 
الجوا مع » )740/١1(‏ » 7 البحر المحيط » ١ » )"١8/7(‏ البرهان» )١55 /١(‏ » « رصف البانى 6 
ص 18١‏ » «القواعد الأصولية» ص ١47‏ » « شرح الكوكب المنير» ٠ )778/١(‏ « قواطع 
الأدلة؛ ص "ل . 
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وللاستئناء » وز عم الشيخ شهاب الدين القدافف 217 أنه لا خلاف فى 
دخول ما بعد حت 0 يا كذلك بل الخلاف فيها مشهور والاثفاق 
إنما هو فى حتى العاطفة لا الخافضة ؟ لآن العاطفة بمنزلة الواو . 


والأصل أنه إذا ل تكن قرينة مع حتى تَدُلُ على دخول ما بعدها فيما 
قبلها كقوله : ظ 
لْقَى الصَّحيفَةَ كى يُخفف رَخْلَهُ والرَّادَ خََّى تَعْلَّهُ الْقَاهَا9© 


حمل على الدخول”* ٠‏ ويُحكم فى مثل ذلك لا بعد إلى بعدم 
الدخول على العكس حمْلاً على الغالب فى البابين . 


حرف [ الباء ] 
ومنها : الباء للإلصاق ”27 : حقيقة وجارًا والتعدية 1 3 والاستعانة 077 


)١(‏ أحمد بن إدريس القراف المالكى ٠‏ شهاب الدين , فقيةٌ أُصُونُ » مُنَسّدٌ » له : الذخيرة فى 
الفقه » شرح محصول الرازى » توق سنة 584 ه . انظر : ١‏ الديباج المذهب» )571/١(‏ 2 
إيضاح المكنون» )75/1١(‏ . 

(0) انظر : « شرح تنقيح الفصول»؛ للقراق ص ٠١”‏ . 

() البيت لأبى مروان النحوى من شواهد ابن هشام فى « قطر الندى»؛ ص 45" . 

(:) بمعنى أن المعطوف بحتى مبايئًا لمتبوعه فى الجنس ٠»‏ مواففًا له فى المعنى » فَتقدرٌ بَعْضِيُهُ 
كقوله : (حتى نعله ) ومعناه ألقى ما يثقله حتى نعله . انظر : 9 شرح الككوكب المنير» )3579/١(‏ . 

(0) الإلصاق : أن يُضاف الفعل إلى الاسم » وهو من تعليق الشىء بالشىء ٠‏ وهو نوعان 
حقيقى : نحو أمسكتٌ الحبل بيدى » ومجازًا نحو : مررت بزيد» فإن المرور لم يلصق به » وإنما 
ألصىٌّ بمكان يقرب مِنْ زيد . 

انظر : « البحر المحبط »© (؟5557/5؟7) .» ٠‏ ا شرح الكوكب » )5537//1١(‏ . 

() التعدية : ونُسَمَّى باء النقل » وهى القائمة مقام الهمزة ة فى تصيير الفاعل مفعولاً نحو : 
قوله تعالى : # ذهب أله بوره # ( البقرة : )1١07/‏ ء» وأصله ذهب تُورُهُمْ . 

انظر : « الكوكب المنير ؛ )55847//5١(‏ . 

(0) الاستعانة : وهى الداخلة على آلة الفعل ونحوها نحو ١كتبت‏ بالقلم» و «قطعت 
بالسكين ؛ . 

انظر : رصف اليانى ؛ ص ١ » ١55‏ شرح الكركب» )5148/١(‏ . 


و|| 5 لت والمصاحية 7) والظرفية م والمدلية © والمقابلة 2 
والمجاء:ة 7 ' والاستعلاء 20 والقس ع والغاية ” ““ والتوكيد 57) وكذا 


التبعيض”'''2 وفائًا للأصمعى"''2 والفارسى وابن مالك وصاحب 
( الما )0 
موس ) 





تع جور 2 


)١(‏ السببية : نحو قوله تعالى : # فَُكُلِ أخذنا يِدَموُ 4 (العدكبوت : )1١‏ » وقد أدخل 
بعضهم باء الاستعانة فى باء السببية . انظر : « شرح الكوكب» (5548/1) . 

(؟) المصّاحبة : وهى التى يصلّحٌ فى موضعها : مع ' أو يغ عنها وعن مصحويها الخال 
نحو قوله : # هد جآء5 ألرَسُولُ َلْحَنّ © (النساء : )17١‏ ء أى مع الحق . أو ميا . 
انظر : « شرح الكوكب» )558/1١(‏ » «البحر المحيط ) (0755/95) 0 20 | 

(9) الظرفية : بمعنى فى» للزمان نحو قوله تعالى : #وإذ لترُون عترم تُصْبِحِينَ © : 
َيل 4 ( الصافات : ١707‏ - 158) أى وف الليل » وللمكان كقوله تعاق > #وَلقدٌ ا 
ببَدَرٍ # ( آل عمران : 7؟١)‏ . انظر : شرح الكوكب» )519/1١(‏ . 

(5) البدلية : أن يجىء ء موضعها ١‏ بدل» نحو : قوله يَكْةِ 2 ما يسرنى بها مر النَّعَم » (رواه 
البخارى ) أى بدلها . انظر : المصدر السابق . 

(0 المقابلة : وهى الداخلة على الأثمان والأعراض »: نحو : «اشتريت الفرسٌ بألف» . 2 

(5) المجاوزة : أن تكون الباء بمعنى عن » وتكثر بعد السؤال نحو قوله تعالى : # هنعل بيه 
خَبِيرا * ( الفرقان : 04) المصدر السابق . 

(7) الاستعلاء : نحو قوله تعالى : # وَهِنهُم من إن تأْمَنَهُ يدِيئَارٍ » ( آل عمران :: 076 أى 
على دينار . انظر : ١‏ البرهان» ٠ )1١79//١(‏ «شرح الكوكب لنيرة 17/ ا؟ا) . 
3 (82) نحو قوله تعالى : # وقد أَحْسَّنّ بن * ( يوسف : )٠٠١‏ أى : إلى . 

)9( التوكيد : وهى الباء الزائدة » وتكون مع الفاعل ‏ أو مع اللفعول أو المبتدأ أو الخبر 
كقوله ١‏ بحسبك درهم» . 

# التبعيض : وبه قال الكوفيون ومن ذكرهم المصنف كقوله تعالى : 8 عَبِما يرب يها باد أ‎ ٠ 
. أى منها‎ ) ١ : (الإنسان‎ 

انظر : « شرح الكوكب» (١/7١01؟) ٠‏ ١القراعد»‏ لابن اللحام ص ١5١‏ . 

( عبد اللك بن قريب الأضمعى » أبوسعيد » الإمام » اللغوى » التحوى ء الأديب . له : 
الخيل » اللغات . توق سئة 7١5‏ ه . 

انظر : « وفيات الأعيان») )757/١(‏ » ( إنباه الرواة» )١919//7(‏ . 

» الفقيه . الغرى , الأديب‎ ٠» محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادى ؛ الشافعى‎ )١( 
. ه‎ 8١1/ توق سنة‎ ٠ صاحب القاموس المحيط‎ 


انظر : : ١‏ الضوء اللامع » ( 4/1 ) 5 البدر الطالع ؛ (58/5) . 
ب ٌْ 


_- 
لل 


رَشم 
ع يجري 
١مس‏ ١ن‏ (بزومسسى 


2121-7 رات 110 خرايثرانييا 


حرف |[ على ! 

ومنها : على تكون حرفا واسمًا"' وزعم بعضهم أنها لا تكون إلا 

أحدها : امير : كاللا م كما فى قوله سبحانه وتعال : # ولتكيررا 
أنه َكل 4 | أى لهدايته إياكم . 

الثانى : أن تكون للاستدراك والإضراب : كقولك « لا يدخل الجنة 
فلانُ لسوء صنيعه على أَنَّهُ لا يَقْنَط من رحة اللّهِ) . 

الثالث : الاشتعلاء : نحو : ا وَعَلََا وَعَلَ الْفْكِ محْملُونَ # 7" وقد 
ْ يكون الاستعلاء معنويًا نحو : # فَضَلّ أله ننه مهد أَمَولهمَ وَأَنفسيٌ عَلَ 

الفَعِيٌ دي # 14 , 


الرابع : مرادفة : مع نحو : #وَإنَّ ريك أذ مَعْفِرَةَ لِلنّا عل 
طلبِهرٌ 4 . 

الخامس : أن تكون زائدة للتعويض كقوله : 

إن الكريم وأبيك يعتمل إِنْ لم يِحِدْ يومًا على من ينكل 

والأصل إِنْ لم يجد من يتّكل عليه . 

السادس : مرادفة عن : كقوله : 

إذا رَضِيْتْ عَلَى بنو قُشَيرٍ لعَمْرُ الله أَجبتى رِضَاهًا”" 

)1١(‏ انظر هذه المعانى الم لتى ذكرها فى ؛ رصف المبانى ؛ ص 771 ء « شرح الكتوكب.المنير؛ 
( 0 .0 «فواتح الرحموت» )147/١(‏ . «المحلٌ على جمع الجوامع ) 071/1 ء 


( البرهان ») 6/1 ٠‏ (التمهيد» للكلوذانى )١111/١(‏ » «أحكام الأمدى ») (/6ة)ء 
( البحر المحيط »؛ (7/ )٠٠١5‏ 1 « التلقيح ؛ ص 5 , 


(7) سورة البقرة » الآية : 1880 . (؟) سورة المؤمنون ٠‏ الأية : ” 
(؟) سورة النساء . الآية : 480 . (4) سورة الرعد»ء الآية ١‏ . 


(5) ذكره السيوطى فى ١‏ شواهد المغنى» )5١5/1(‏ وعزاه إلى القَحيْف العقيل . 


51/ 


ل عه صر لل 


السابع : مرادفة فى نحو : 9# ودَحَل المديئة عل عِين عَفْرَّوَ 2٠4‏ . 


عه 


الثامن : موافقة : : من نحو 00 ذا أكَالوا عَلّ أل |2 س سَترفونٌ 27# , 


التاسع : : مُوافقة الباء نحو : # حَقيقٌ ع أن لَه أ فول 74" فى قراءة 
بن 7" بالباء 7* 


قال أبو البقاء : وتُستعمل فى معنى يُفهم منه كرن ما بعدها شرطًا لا 
قبلها نحو قوله تعالى : # يِيعتَكَ عَلكَ أن لا مشر بير 22# , 
وفال السرخسى '"' : إنها مجاز فى الإلصاق » حقيقة فى الشرط 


ورجحه قال فى « التحرير »”*' مجاز فيهما » وفى ١‏ التقرير 2 حقيقة 
فيهما'''' : ؛ وعلى الاسمية تكون بمعنى قوق إذا دخلت عليها من كقر ل . 


أ 





)١(‏ سورة القصص . الآية : ه 
(0) سورة المطففين » الآية ٠‏ ؟ 
() سورة الأعراف , الآية : ٠١6‏ , 
() هو أي بن كمب بن قيس الأنصارى ء أب ار » سد قرا الصحلى اليل :انيه : 
٠‏ ددى عن النبى يَثِ وعن عمر وأبى أيوب » وأنس رضى الله عنهم , توق سنة ١9‏ هاء وقيل 
سنة :51 ه فى لخلافة عثمان 2 

انظر ٠:‏ التهذيب» 018/10 » دعينيب الكمال؟ (36/1) » « أسد الغية» (44/1) . 

(©) قرأها أب والأعمش بالباء « بألا أقول » ؛ قال القرطبى : و «على» بمعنى الباء : أى 
حَقيقٌ بألا أقول . » كما تمول : رميت بالقوس . وعلى المقوس . 

إنظر : ١‏ تفسير القرطبى ؟ (765/19) . 

(0) سورة الممتحنة. الآية ٠:‏ ” 

(1) محمد بين أحمد بن أبى بكر السرخسى , ٠‏ شمس الأئمة » الإمام ٠‏ الفقيهُ » الأصُولى , 
الحنفى . له : المبسوط . الأصول . انظر : ١‏ معجم المؤلفين» (7/ 017) . 

(0) انظر : كلامه بالتفصيل فى « أصول السرخسى » )777/١(‏ . 

() يقصد كتاب «التحرير فى أصول الفقه ا لابن الهمام . 

انظر : منه الموضع الذى أشار إليه فى ص 7٠١4‏ . 

1١١‏ هو كتاب ' التقرير واتحبير فى شرح التحرير» للإمام محمد بن محمد بن أمير الحاج 
. الحنفى تلميذ ابن الهمام شرح به كتاب شيخه . انظر : «كشف الظنون » (08/1) . 
(0) انظر : كتاب ١‏ تيسير التحرير» )٠١7/5(‏ لمحمد أمين شاه الحنفى البيخارى 


مب 


> 5 . ون مه 5 سن د 2 دع > 000 
غدث مِن عليه بَعْدمًا ثم ظمُوْهَا 


ال امل راس إن (؟) 
ومنها : مِنْ تأتى على خمسة عشر وجهًا"'' . 
لابتد اء الغابة 0) : عند كثير من أئمة الْلَغْة ٠.‏ المبرد 47) . 


' 2 عمس 7 00 ١‏ 0 
0 بحو هنهم 2 الله وهو مذهب فحر 


)١(‏ صدر بيت ذكره السيوطى فى «شرح شواهد المغنى »1 )5757/١(‏ » وعزاه إلى مزاحم 
العقيل وعَحجِرُهُ : تَصِلُ وَعَنْ قَنِض بِبَئِدَاة مجَهَلٍ . 

(6) انظر : تفصيل الكلام على ( مِنْ) الجازة فى ٠رصف‏ البالى؟ ص 77 » ١‏ فواتح 
الرحموت »؛ /١(‏ 15؟)  »‏ القواعد» لابن اللحام ص «١ » ١٠6١‏ شرح الكوكب » )551١/١(‏ , 
«أصول السرخسى» (١/؟7؟55)‏ . «البرهان» )١47/١(‏ . «أحكام الآمدى» )454/١(‏ , 
« المحصول» 407594/١/١(‏ ». «أصول الجصاص » (١/ل”)‏ » « نفائس الأصول » (7/7؟) 2 
« البحر المحيط »؟ (19/ )79١‏ . 

(') قوله : لابتداء الغاية إما فى المكان بانّفاق نحو قوله تعالى : 8 سْبْحَنَ الى أسرن بِمَيْدِهء 
لتلا مت الْسَسْجِدٍ الْكَرَارٍ * (الإسراء : )١‏ ع أو فى ( الزمان ) عند الكوفيين والمبرد » وأبى حيان 
وصشحه ابن مالك كما فى قوله تعال : 8 وَينَ الل فَتَهَجََدَ > (الإسراء : 74) . 

انظر : شرح الكوكب؛ )5851١/١(‏ . 

(4) محمد بن يزيد الأزدى البصرى ٠‏ المعروف بأبى العباس المُبرّد الإمام » اللغوى . 
النحوى المُفَسّْر » المتوى سنة 6 ه ء له : إعراب القرآن » المقتضب . 

انظر : «وفيات الأعيان» )55١/١(‏ » (إنباه الرواة» ("/7551) . 

(4) سورة البقرة » الآية : ها . 

(1) هو : على بن محمد بن الحسين البزدوى الحنفى . الإمام » الفقيه» الأصولى ع 
المُحَدْثْ ع توق سنة 187 ه . له : كشف الأسرار فى أصول الفقه : شرح الجامع فى الفقه . 
انظر : «الجواهر المضية »؟ ٠ )”77 /١(‏ «الفوائل البهية؟ ص ١71‏ . 

00 ذكره بهذا اللفظ الإمام الزركشى فى 2 البحر المحيط » ٠ )8/١1(‏ وعزاه لابن السّاعاتى وقال : 
وكان أعلم أهل زمانه بأصول الفقه . قلت : والنّسمية الصحيحة للكتاب هى : بديع النظام التامع 
بين كتابى البزدوى والأحكام » للإمام مظفر الدين أحمد بن على المعروف بابن الشّاعاتى البغدادى 
الحنفى المتوق سنة 544 همء وهو فى أصول الفقه . انظر : «كشف الظنون » )778/١1(‏ . 

(5) انظر : كلام ُقّهاء الحنفية فى المسألة فى 2 كشف الأسرار » للبزدوى (1/ 177 » 0 فوات 
الرحموت» /١(‏ 155؟) . ١أصول‏ الخصاص » )77/١(‏ . 
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ولبيان الجنس : وأكثر ورودها بعد ما ومهما نحو «ى 
ناس م من تَمَةَ ذلا ميك له > ”2 طلا مَهْمَا تنا بوه يت 


والتعلمل : نحو ا غ4 


يك اه 


ا : نحو 7 9 يلو يَنَا قَدَ حكن فى عنام مِنْ هذا # 200 . 
ولمرادفة الياء : نحو : ل بنظروت من 1 : 
ولمرادفة فى : نحو 00 إذا نودب لاز ون نوو الجمعَةَ 2007 . 


4 1 ووم >مسظوه سس وم ع م2 
ولمرادفة عند : بحو + # لن 4 4 و لدهم من الو 
2 0 قاله أبو عبيدة . 


ولرادفة ريما : كقول سيبويه : ١‏ وأعلم أخهم مما يحذفون كذ » قاله 
السيراق "© . 

وارادفة على : نحو : ل وَيََرقَة بن اتير 974 . 
وللفصل : وتدخل على المتضادين نحو : # ونه يَعَلْمْ الْمَفيدَ مِنّ 
7000 بح 174" قاله ابن مالك وفيه ما فيه . 


وللغاية : تقول رأيته من ذلك ا ملوضع 





. ١7 : سورة فاطرء الي : (0) سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
4 : (؟) سورة نوح » الآية : 55 . (4) سورة التوبة » الآية‎ 
6 7 سورة الأنيياء » / وك . 69 سورة الشورى » الآية‎ (2) 


(0) سورة الجمعة » الآية : 4 . (4) سورة آل عمران» الآية : ٠١‏ . 
(9) الحسن بن عبد الله بن المرزوبان » المعروف بأبى سعيد السَيرَافَِ . العلامة » الدنحوى 
اللغرى » الفقية » الأديب . له : شرح سيبويه » الوقف والابتداء . توف سنة 714 هم ٠‏ انظر : 
«وفيات الأعيان» /١(‏ 55 "*) » (إنباه الرواة» (9/1) . 


. 5١١ : سورة البقرة ». الآية‎ )١1( . سورة الأنبياء » الآية : لالا‎ )1١( 
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وللتنصيص : على العموم نحو : ١ما‏ جاءنى مِنْ رجل »© . 
ولتوكيد العموم : نحو : ما جاءنى من أَحَدٍ» فإن أحدًا من صيغ 
العموم » ورجع كل فريق باقى معانيها إلى ما ذهب إليه . 
حرف [ إلى ] 
ومنها : إلى لها ستة معان ٠‏ 
أحدها : انتهاء الغاية”' يعنى أنها تدلٌ على بلوغ آخر الشىء اتليس 


به الفعل لا ما زعمه بعض الناس من أن المراد بالانتهاء الآخر إذ لا معنى 
أنها تدل على آخر الآخر والغاية زمانية ومكانية ٠‏ | 
الثانى : أنها تُرادف اللام نحو : أحمد الله إليك : أى أنبى حمده 
إليك . 
الثالث : موافقة فى : ويمكن حمل قوله سبحانه #٠‏ لَجمَمنك 
الوه الْفَيمَةَ 4" عليه قاله ابن مالك وأنكره أبن عصفور 7 


الرابع : المعية : وذلك إذا ضمت شيئًا إلى شىء » وبه قال جماعة من 
البصريين » وهو قول أهل الكوفة فى قوله تعالى # من أنصاريت إلى أو يي (5) . 


0 


حي 





)١(‏ انظر : تفصيل ما ذكره المصئّف ف ( إلى ) فى : « المحصول» )07٠ /١ /١(‏ » « كشف 
الأسرار» (0//7/ا١)‏ » شرح الكوكب؛ )150/١(‏ . «رصف البانى4 ( ص١6)‏ . 
« القواعد ؟ لابن اللحام ص ١44‏ ؛ 7 البرهان؛ (ص )١548‏ »؛ « أصول الجصاص » (١1//ا”)‏ . 
« التمهيد ؛ للكلوذالى )1777/١(‏ 2 « التلقيح بشرح التنقيح ؛ ص ١ ١47‏ «قواطع الأدلة » 
(ص 7 )ء «الببحر المخيط »؟ (؟/ 196”) . 

(؟) وذلك عند جمهور العلماء . داجع اللصادر السابقة . 

(') سورة النساء . الآية : لا 

(4؛) على بن مؤمن بن محمد الإيل : المعروف بابن عصفورء فقيه ٠.‏ نحوى لغرى . 
أديب . من آثاره : شرح المقدمة فى النحو ء ؛ شرح الجَمّل للزجاجى . توق سنة 507 له . 

انظر : « فوات لونيات » (1/ 045 » « شذرات الذهب ؛ )"٠/0(‏ . 

0( سورة الصف ٠»‏ الآية : 


ذلا 


ب 
ا 


الخامس : موافقة عند : كقوله : « 
السّلْسل 17 ( 200 
السادس : موافقة من : كقوله : فلا يروى إلى ابن أحمرا”" : أى منى . 
ْ حرف [ فى ! 
ومنها : فى لها عشرة معان”*؟؟ : 
أحدها : الظرفية لاشتمال مجرورها على ما قبله اشتمالاً زمائيًا أو 
مكانيًا تحقيقًا أو تشبيهًا » والظرفية الزمانية والمكانية اجتمعتا فى قوله 
تعالى : # الم ل( عت الوم ف أدنَ الأرّض وهم ين بَعْد عَلِهِمْ 
ينيوة (وّ) في يضم سني 174 ١‏ والمجازية : َلك في لقاو 
3 والدار فى يده » ويلوح من « التلويح 76“ أنها حقيقة فى 


شَ شهى إلى من الرّحيقٍ 


. السلسل : الماء العذب الصافى السهل إذا شُربَ تسلسل فى الحلق‎ )١( 

انظر : ١‏ لسان العرب» (11/ 044 « الفائق» (41/1) . 

(؟) شطرٌ من بيت قاله أبو كبير وأوله : أم لااسبيل إلى الشباب 

وآخره ... أشهى إلئ من الرحيق السلسل 

انظر : : (أدب الكاتب » )*٠ ١/1‏ ء (السان العرب » (١1١175/1؟9)‏ المراجع 

() يُسمّى فلا يُرْوَى إلى ابْنُ أَخْمْرًا . 

انظر : : أدب الكاتب» )5٠7/١(‏ ء «لسان العرب» )١59/1١6(‏ . 

(:) انظر : معانى ١‏ فى) واستعمالاتها فى «رصف المانى 4؛ ص 88" » «القواعد» لابن 
اللحام ص ١59‏ » «المحلى على جمع الجوامع » )758/١(‏ . « شرح الكوكب » )55١/١(‏ . 
« البحر المحيط» (؟597/7؟) . «التلقيح4 ص ١47‏ . (أصول السرخسى» (١/7؟١١)‏ . 
« التمهيد » للكلوذانى )١117/1(‏ » « أصول الجصاص »؛ )7”8/١(‏ » « قواطع الأدلة ؛ ص ”ا . 
« شرح البدخشى »2 (1/ 05 5) » 7 نهاية السول ١ , )١07/١1(»‏ شرح المكودى على الألفية ؛ ص 41 
« التمهيد » للأسنوى ص 5؟7 . 

(5) سورة الروم » الأيات : )١( ٠. ) 5 - ١(‏ سورة البقرة» الآية : 4 

١‏ التلُويح شرح التنقيح » للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التَْتَازَانَِ الشافعى » المتوفى 
سنة 147 هاء وأصله هو ١‏ تنقيح الأصول » لعبيد الله صدر الشريعة الحنفى المتوق سنة 1/417 ه . 

انظر : ١‏ كشف الظئون» )5435/1١(‏ . 
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مطلق الظرفية فية''' فما فى ١‏ المُسلُّم 74" أن نحو الدار فى يده مجاز التزام 
لخلاف الأصل . 


الشانى : التعليل نحو : 8 مَدَلِكنّ الى م فيه 074 . 
الثالث : الاستعلاء نحو : # كفنت قْ 0 وع الشَخْلٍ 40 ٠:‏ 
الرابع : المصاحبة نحو : ٠‏ أنغلأ خم مو 4”* أى مع أمم وقوله 
َ ا ل 5 
تعالى : «9 فحريع عل قويوء في زيليدء 4 . 
الخامس : مرادفة : الباء كقوله : 
ويركت يوم الروع من فوارس يصيرون فى طعنٍ الأباهر 4 الك 0م) 


. + 08 .- 95 سرع ص لم .: ل - 
السادس : مرادفة من ٠‏ نحو قوله تعالى : # وَيوْمْ تبَعَتُ فى كل أَمَِّ 
شَهيدًا عَليّهِم منْ أ م فم 714 ذكره أبو البقاء ٠‏ 


ل ]أله خا اا مس ممع رص اه سر ل ل مل 
0 لسابع : القايسة بحو . مما مملع الحسزة الذيا ىُ الاخرة 
ليل # "”' ' أى بالنسبة إلى الأخرة . 


الثامن : مرادفة إلى نحو : # فردوا أَيَرِيَهَم فى همهم 20# . 


التاسع : التوكيد : وهى الزائدة لغير تعويض أنشد الفارسى 
أنا أبو سعدٍ إذا الليل دَجَى يخال فى سواده يدرس 0 


(١)انظر‏ : كلام التَمْتَازَانِ الذى نصه الذُرْكَانِ فى التلقيح شرح التنقبح 'اص”1١11-1١.‏ 
(0) انظر : : "مُسَلْمِ الثبوت؛ مع شرحه ١‏ فوَاتح لغوت 010014110 0 
() سورة يوسف » الآية 3775 .ص (4) سورة طهء الآية : ١‏ 

(4) سورة الأعراف » الآية : 8 . (3) سورة القصص ) الآية :أ 
(0) الأياهر : جمع الأبهّر : وهو عرق » أو وريد فى العنق إذا قطع مات صاءحية . 
انظر : « القاموس» )7”717/١(‏ . 

(6) قائل البيت هو زيد خيل كما فى كناب أدب الكاتب )4٠١ /١(‏ المراجع 

(9) سورة النحل » الآية : . )0 سورة العويةء لقب 6 

: 0 5 سورة إبرأهيم‎ )١0( 

(10) الْمَرَنْدَجُ : السسواد د ا ؛ أو هو الرَّاجٍ يُسَوٌّدُ به. 

انظر : «لسان العرب» (؟585/7) ء «القاموس» (51/5/5) . 


إن 


العاشر : الزائدة للتعويض : كقوله : «ضربت فيمن رغبت» 

ضربت من رغبت فيه . أجازه ابن مالك . 

1 وقال أبو البقاء : وتأتى فى بمعنى عن نحو : 
عَم 7# وبمعنى عند كقوله تعال وهار ف م 
وملها : 0 : تأتى على خمسة أو جه 7) 
أحدها : أن تكون استفهامية نحو اومن بَعنَنَا ين قري # 240 , 
قال أبو البقاء : من لى بكذا أى من يتكمًا. لى به . 

بو البفاء ٠:‏ من لى , من ' 
قاد ا ها بزة ب اه جل .6 لاس سعمحج واس عمس 0 
الثانى .: شرطية جازمة : نحو : # من يعمل سَوَءًا مجر 6 
الثالث : أن تكون اسمًا موصولاً : نحو : 8 وله يَْجْدُ من فى 

التّموت 20# , 
الرابع : أن تكون مثل ما لما لا يعقل نحو : ١‏ كَنهُم من يَمَشِى عل 

29 , 
الخامس : أن تكون نكرة موصوفة : ولهذا دخلت عليها رُبّ فى 

نحو قوله : رَبِّ من أنضجت غيظا قلبه ‏ وقد وصفت بالنكرة فى 

نحو : ( مررت بمن معجب لك) . 


5 
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. سورة الإسراءء الآية : لالا‎ )١( 

(؟) سورة الكهف .ء الآية : > 

(9) انظر : هذه الوجوه فى 7م ن» الفتوحة فى : « جمع الجوامع بحاشية العطار » (404/1) , 
« تشنيف المسامع » للزركشى /١(‏ »ء «المحل على جمع الجوامع 2205 .ء (البحر المحيط ) 
)ل البرعان 2147/11 ؛ « تواطع الادلة ؛ صن "١‏ . 

(4) سورة يس » الآية : 07 . (05) سورة النسامء الآية : ١#“‏ . 

سررة العدء الآ :5 1 0) سورة النورء الآية : ه 

0 لسويد بن بن ل كاهل وأخره : قد قل ى موقا لي 

انظر : ١‏ الأغانى» )١١17 /1١1(‏ ء «جمهرة الأمثال» (؟/ المراجع 


/ 


حرف [ هل ] 
ومنها : هل لطلب التصديق 27 الإيجابى» لا للتصوّر © 
ولا للتصديق السَلبى . 


حرف [ لنْ ] 


ومنها (لَنْ)'” حرف نفى ونصب واستقبال نحو « أن تالو ]1 


حَقَّ فقوأ ًا يبُونَ. 474 ولا تفيد توكيد النفى ولا تأبيده خلاما 
7 


للزغشرى وغيره من العتزة 0 ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها 
اليوم فى قوله جل شأنه : كن كلم ايد إنييًا 4" ولكان ذكر 
الأبد فى قوله تعال #وآن يَتَمَنَوْهُ بدا يما هَدَمَتَ أَيْرسِة 00# 


[ كرات ] 040 والأصل عدمه وتردٌ ذٌّ للدعاء كما أتت له لذلك وفاقًا 


)١(‏ التصديق : هو التصور الذى معه حُكم » وهو حصول صورة الشىء فى الذهن مع الختكم 
عليه بالنفى أو الإثبات . انظر : «كشّاف التهانوى » )151١/1(‏ » « دراسات ف المنطق » ض 74 . 

(1) النْصوّر : هو حصول صورة الشىء فى الذهن من غير حكم عليه بنفى أو إثبات » وقد 
يُطلق بالاشتراك على العلم بمعنى الإدراك » وعلى قسم من العلم المقابل للتصديق . 

انظر : « كشّاف التهانوى » /1١(‏ 555) » « التعريفاتة ص 07 . 

() انظر : الكلام على ( لَنْ ) فى ١‏ البحر المحيط » (7/ 944؟) » « شرح ابن عقيل » (7/ 810) » 
« الإتقان » للسيوطى )5757/١(‏ .2 «#تشيف السام »0584/17 : 

(4) سورة آل عمران »ء الاية : 

00 دود ابن عبر بن مد الخوارزمى : الرمَحْشَرِىَ » أبو القاسم جار الله » لُغوى : 
مَفْسّر ٠‏ تحوى » أديب » على مذهب المعتزلة فى العقيدة ع توق سنة 08 ه . له : الكشاف فى 
التفسير . انظر : ١‏ وفيات الأعيان» (7/لا١٠)‏ » « تذكرة الحفاظ » (9/5/54) . 

() حيث ادعى الرَّمَخْسَرى فى ١‏ الكشَّاف ؛ )10١/7(‏ أنها لتأبيد النفى كقوله تعالى : 
« أن يقرا دابا 4 ( الحج : “الا) ورد عليه العلماء » قال ابن مالك : وحَمَلَّهُ على ذلك اعتقاده 
فى : ل تَرن © (الأعراف : )١57‏ بأن الله لا يُرى فى الآخرة على مذهب المعتزلة , 

انظر : تفصيل الرد عليهم فى «الإتقان» (؟/ 776 -557) , «روح المعانى» (55/9) 2 
« القرطبى » (/ا/ 8لا7؟) 2 الجر الوجيز» (ل/ا/ )١85‏ . 

(0) سورة مريم » الآية : 7 . (4) سورة البقرة » الأية : 940 

(4) ما بين القوسين ساقط من الأصل وزدته من «الإتقان» للسيوطى (؟/ 775) . لأن 
المصئّف استفاد هذا المبحث منه . 


لعو 


لابن عصفور والححجّة فى قوله : 
2-7 و سل ٌ . ل ملام - 2200 
لَنْ تزالوًا كذلكم ثم لازل 2 ست لكم خالِدًا خلود الجبّالٍ 
نها : ( ما )7 ترد أسمية له بمعد الذى نحو : 9م 
لمنم: / ترد اسيم موصولة بمعنى الذى نحو : # 
عِندَكْرْ يقد وَمَا عِندَ أله باق 74" . 
ونكرة مؤولة : بمعنى شىء نحو مررت بما معجب لك أى بشىء 
معجب لك . 
ومبالغة فى الإخبار : عن أحد بالإكثار من فعل الكتابة نحو : إن 
زيدًا مما أن يكتب أى هو مخلوق من أمر الكتابة فما بمعنى شىء . 
وقد تكون نكرة مضمنة معنى الحرف : أحدهما: الاستفهامية 
عل أ أي اله اع 2 أره ع عه ا 2 0 
ومعناها أى شىء نحو قوله تعالى : # وما يلك سَمِيِنِك يلمومئ 32# . 
- لك #«#ا. ل عر أ سمي كم ما لي صر عع سو مضل 2 ث 
وقد تكون شرطية نحو : # وَمَا تَفْعَلُوأ من حَيْرٍ يَمْلَمة أي 4 ”" . 
وقد تكون زمانية نحو : © قم سَتَقَدمُوا لكْمْ فَأَسْمَقِبِمُوأ ثم 2# أى 
استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم : 
والحرفية : قد تكون نافية نحو : #أما هَذًا يسنا 74" . 
ومصدرية زمانية وغير زمانية الأوّل كقوله تعالى : # وَأوْصنى بِالصَّلوةِ 
)١(‏ ذكر البيت السُّبكى فى ١‏ جمع الجوامع » بحاشية العطّار )4517/١(‏ » وعزاه إليه . 
)١(‏ انظر : استعمالات ١‏ ما فى ١‏ اليرهان» ١ » )١"94/١(‏ البحر المحيط » (07/9") , 


«جمع الجوامع بحاشية العطار » /١(‏ /401؛ - 458) » «المحلَّ على جمع الجوامع » (1/ 077١‏ 


« تشنيف المسامع ١ » )586 /1١( ١‏ التلقيح ؛) ص 18 » ١‏ القواطع ؛ ص 75 » «المنخول» ص 44 » 
« الإتقان » للسيرطى (5/ 117) . 


(*) سورة النحل » الآية : 45 . (:) سورة طهء الآية : /ا١‏ . 
(4) سورة البقرة » الآية : )١1( . ١91/‏ سورة التوبةء الآية : لا . 


(0) سورة يوسف » الآية : ا” . 
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آم رع لير ا م 8 
وأ ليكو 0 4 ا والثانى : د وا 
- 5 . 


وقد تكون زائدة : وهى نوعان”*' : كافة » وغير كافة » وللأولى 
ثلاثة أقسام : الكافة عن عمل | » والكافة النتصب 
( من شع من 
والرفع » والكافة عن عمل الحر وتفصيله فى كتب النحو . 


حرف [ إذن | 


ومئها : إذن قال سيبويه : للجواب والجراء 97 ( قال الشلوييه 2 
دائما 6 وقال الفارسى : غالما . 


حرف [أى ] 


ومنها : ( أى)”"' بالفتح والسكون : للتفسير » ونداء القريب » أو 
البعيد » أو المتوسط [ على ] أقوال . 


ومنها : أى 47) بالتشديد للشرط والاستفهام وموصولة ودالة على 
معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل . 


/ : سورة التوبة » الآية‎ )0( . "١ : سورة مريم » الآية‎ )١( 

0 عَنَدْكُمْ : العَنَتٌ : الفساد » والوثم » والهلاك . ودخول 0 ومعنى الآية فيه 
قولان: أحدهما : شديد عليه ما شق عليكم مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

الثانى : شديد عليه ما آأثمكم 

انظر  :‏ القاموس ») ("/ )7"7١‏ » 7 تفسير القرطبى ؛ (4/ ٠7‏ ") » 7 زاد المسير ؛ (ا/ 0 

(؛) انظر : « شرح ابن عقيل» )51١/١(‏ , « شرح المكودى على الألفية 4 ص ٠‏ 

(4) قال الزركشى فى " البحر المحيط ؟ (146/6©) : إذن ١‏ لجاب والجزاء :لل ل قل 
أنا أزورُك : إذن أكرمك » وتأتى صِلَهٌ إذا كانت متوسّطة . 

(1) عمر بن محمد بن عمر الأندلسى ٠‏ أبوعلى الأزدى الإشبيل ؛ النحوى . والشلوبين تعنى 
بلغة الأندلس : الأبيض الأشقر. من كتبه : تعليق على سيبويه » التوطئة فى النحو . توف سنة 
6ه .انظر : «إنباه الرواة؛ (؟/ 5 7) . («بغية الوعاة»؟ (5/ 571) . 

(0) انظر : تفصيل الكلام عليها فى «الإتقان فى علوم القرآن؛ للسيورطى )18١/5(‏ , 
« البرهان» للجوينى )١115/١(‏ . 

(4) انظر : «الإتقان» )18١/5(‏ . «البرهان» للجرينى (045/1 . 


بارا 


حرف [ إِذَ ] 
ومنها (إذْ)''' اسم للماضى ظرفًا » ومفعولاً بهء وبدلاً من 
المفعول ٠‏ ومضافا 5 اسم زمان » وللمستقبل فُْ الأَصَحٌ . ترد 
للتعليل حرفا » أو ظرفاء وللمفاجأة » وفاقًا لسيبويه . 
حرف [ إِذا ] 
ومنها : (إذا)”'' للمفاجأة”" حَرْفًا وفاقًا للأخفش”*' وابن مالك » 
- : 2 ره 
: وقال المبرد وابن عصفور : ظرف مكان َ والزغشرى والزجاج 0 : 


ظرف زمان » وََرةُ ظَرْها للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا وتَدَرَ مُجيئها 
للماضى والحال . 


حرف [ ييد] 


ومنها : بيد : ويقال مَيْد وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن » وصلتها 
واستعمالها مع ( أن ) هو المشهور . وقل استعمل على خللاف ف ذلك 207 


)١(‏ انظر : معانى ‏ إِدْ ؟ فى « الإتقان» (7/ )١55‏ » « البرهان » للزركشى (14/ ٠ ٠‏ ء «المحل 
على جمع الجوامع )779/١1(1‏ , « البحر المحيط 6 (705/17) » « شرح الكوكب المنير» /١(‏ 7070) . 

() انظر : معانى ( إِذا ) واستعمالاتها فى « البحر المحيط » (17/ 7 )*٠‏ ». «الاتقان » ١27//7(‏ 
- 1917) ء « شرح الكوكب»؟ )177/١(‏ . «جمع الجوامع بشرح المحلى » )741/١(‏ » « فواتح. 
ال موت 6 (١/8؟)‏ « « البرهان ) للجوينى )١554/1(‏ 2 ل( حاشية العطار » )55٠١ /١(‏ . 

(7) قوله للمفاجأة : وهى التى يقع بعدها امبتد كينها وبين الشرطية ؛ فإن الواقع بعدها 
الفعل » قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة حضور الشىء معك فى وصف من أوصافك الفعلية » 
كنحو قولك : «خرجتٌ فإِذًا الأسد» انظر : الشرح الكوكب» )51971/١(‏ . 

(؛) سعيد بن مسعدة الأخفش البلخى . أحد أثمة اللغة والنحو والتفسير » له : معانى 
القرآن » الأوسط فى النحوء توق سنة 7١١‏ هاء وقيل : سنة 77١‏ ه . 

انظر : (إنباه الرواة» (777/5) » « شذرات الذهب » (757/75) . 

(5) إبراهيم بن السرى بن سهل » أبو إسحاق الرَّجَاجٍ , أحد أئمة اللغة » من قذماء 
أصحاب المَبرُد » توى سنة 7١١‏ ه ء له : معانى القرآن » مختصر النحو . 

انظر : ١‏ مفتاح السعادة» )١74/١(‏ » (بغية الوعاة» )41١١/١(‏ . 

() قوله « على خلاف ذلك » فيه نظر » فإن غالب طرق الحديث عند اليخارى كتاب الجمعة - 
7,7 


قوله صل الله عليه وآله وسلم : : «نخن الأخرون السابقون بَيدَ كل أمة 
أوتوا الكتاب من قَبْلِمَا» 07) 


ولها معنيان : أحدهما : غير ”'' يقال : إنه حَسَنٌ الكتابة بَيْلَ أنه لا 


يعلم النحو » وبعضهم فسرها بعلل . والثانى : أن تكون بمعنى من أَجَلٍ 
02 
ومنه الحديث ١‏ بيد ألى من فريش 


حرف ][ رُب ) 


ب للتكثير والتقليل”*“ ولا تختص بأحدهما خلامًا لزاعم 
ذلك وقد تحذف بعد الفاء كثيرًا ويبقى عملها ء وبعد الواو أكثر وبعد 
( بل ) 1 ليلا » وبدونين أقل » وقد ثزاد الاء فى آخرها فيقال : رُنّت كما 
يقال : ثه 


حرف [ كى | 


-(5؟لإم) (445) 2 ومسلم كتاب الجمعة (0هم) .) وأحمد 54/7 1 ل ل 5 
والدارقطنى فى ” السئن » (7/ ”) ء كلهم من حديث أبى هريرة طوبه مغبت بها : 7 بيد أن» و" بيد 
أنهم 4 » ورواه البيهقى فى ”السئن » له : الطهارة )798/1١(‏ من طريق الصحيحين ٠‏ وأسقط 
( أن )» ولا يعوّل عليه » لأن الأصول على إثباتها . ظ 

. انظر : التعليق السابق‎ )١( 

(0) ذهب الخليل » والكسائى أن : بَيْدَ ؛ مثل « غير » وزْنًا ومعنّى ورَجْحَهُ ابن سيده » ومال 
إليه القرطبى فى حديث أبى هريرة ضيه المذكور » وذهب الشافعى أن معنى ١‏ بيد ؛ أأى من أجل » 
وقال الطيبى : هى للاستثتاء » وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

انظر : ” فتح البارى ؛ (؟/517) » « شرح مسلم » للنووى )١47/7(‏ . 

(5) الحديث بلفظ : « أنا أفصح العرب » بَيْد أنَى من قريش »© قال السيوطى : أورده 
أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده » وذكره ابن حجر » والعراقى بلفظ قريب 
منه وضعفاه . انظر  :‏ مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا» للسيوطى ص ؟١‏ » « تلخيص 
الحبير » (5//) » « تخريج الإحياء » (5517/7) , 7 كشف الخفا؟ )5١1١/1(‏ . 

(4) انظر : تفصيل معنى « رب ؛ فى ! البرهان » للزركشى (717/4/5) » ( الإتقان » (؟197/9١)‏ . 


/ا 


حرف [ كل ] 

وملها : : (كل)7) لاستغراق أفراد المتكر والمعَرّف المجموحع 
. وأجزاء المفرد المُعَرّف . مثال الأوّل ىت 
ومثال الثانى وه عأتيه يوم لْقِيكمَةِ ريا * © مثال الثالث : كل 
زيد حسن » فإذا قلت : : أكلت كل رغيف لزيد كانت لعموم الأفراد » 
فإن أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد وأاحد . وعنل 
الببانيين إذا وقعت كل فى حَيّر التفى كان التفى موجهًا إلى الشّمول 
خاصّة » وأفاد بمفهومه ثُبوت الفعل لبعض الأفراد نحو : ما جاء كل 
القوم » ولم أخذ كل الدراهم 

فإد وع النقى فى برها اقتضى الساب من كل فرد كقوله صل الله 

عليه وآله وسلم : ١كل‏ ذلك لم يَكنْ»”4 . 


حرف [ إن ] 


ومنها: إن '” للتعليق بما هو على خَطَرٍ الوجود أى مُتَرَدّد بين أن 
يكون » وأن لا يكون » وقد : تقترن إن بل النافية فين أنا إل الاستئنائية 


ال ال - أ ( 
نحو : وَإلَا تَغْفْرٌ لي وَتَرَحَمَنَ أحكن ين الْكيرين 17# . 
وقد تكون نافية فتدخل عل الجملة الاسمية نحو ٠‏ إن الك إل 
1 200 





14 التلقبح ص‎ ١ » 2514 /7(» ”الإتقان‎ » )71١1/7( » انظر فى ( كل ) : « البحر المحيط‎ )١( 
. )١5إ//١(‎ » أصول السرخسى‎ ١! » 508 التمهيد» للأسنوى ص‎ « 

(؟) سورة آل عمران » الآية : هما , () سورة مريم ء الآية : 40 

(؟) صحبح : رواه مالك فى «الموطأ؛ كتاب الصلاة )55/751١(‏ . ومسلم كتاب المسا جد 
(01//44) ؛ وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ضيه فى البخارى (/17710 : 2؟17) , 


ومسلم (01/7/91) . 

(0) انظر : هذا المبحث فى (إِنْ ) بطوله فى الإتقان» (171/9 - )١54‏ ء ققد لخخصه منه 
المصنف - رحمه الله - . ْ 

م٠١‎ : سورة هود . الآية : لا . (0) سورة الملك » الآية‎ )١( 


/ 


وقد تكون زائدة نحو : (ما إن أتيثُ بشىء أنت تكرّمُةُ )27 . 


الاستفتاحية . 
وقد تدخل عليها الواو فتكون بمعنى لو » نحو : أنا أفعل هذا وإن 
عرَّ على غيرى فِعْلَهُ ٠‏ قال فى ١‏ المصباح »7 ' : وقد تتمجرّد أن عن معنى 


الشرط فتكون بمعنى لو نحو : صل وإِنْ عجزت عن القيام » ونحو : 
ريك وإِنْ كَثْرَ ماله بخيل » وإن فيه زائدة على التحقيق أى : لوصل 
الكلام بعضه ببعض ») ( والواو) للحال لكن ليبس المراد بالشرط فيه 
حقيقة التعليق إِذ لا يعلق على الشيء ء ونقيضه معًا بل التعميم أى أنه 
بخيل على كل حال قاله الخضرى”" . 
وقال أبو البقاء : وكل مبتدأ عقب بإن الوصلية فإنه يُؤْتى فى خبره 
بإلا الاستدراكية أو بلكن نحو : هذا الكتاب وإِنْ صَعْرَ حجمّة لكن 
ثرت فَوَائِدَهُ ٠‏ 
وقال الدسوقى ”*' : إجراء (إِنْ ) مكان ( لو) استعمال المولّدين . 
ْ حرف [ لو ] 
ومنها : لو”' حرف شرط للتعليق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه 
)١(‏ شطر بيت للنابغة الذبيانى » وشطره الثانى : ( إذا رفعت سوطى إلى يدى ) البيت موجود فى 
صبح الأعشى )3١7/17(‏ المراجع | ' 
(0) انظر : «المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير » للإمام أحمد بن محمد بن على المَمْرِى 
الفيومى المتوق سنة /7١‏ هاء انظر : ما ذكره صديق خان منه فى )77/١(‏ . 
() محمد بن مصطفى بن حسن الخُضَرى الدمياطى ٠‏ لغرى . تحوى » مفسر ) له: 
حاشية على ابن عقيل فى النحو » حاشية على شرح الملوى » توق سنة 17481 ه . 
انظر : « الأعلام » للزركلى (97/ 777) . «هدية العارفين » (؟/ 17/4*) 1 
(:) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى » فقية » أصولى » نحوى » له : حاشية على 
مغنى اللبيب فى النحو . الشرح الكبير . توق سنة ١79‏ ها . 
انظر : ١‏ عجائب الآثار» ("/ 864) ٠»‏ « الأعلام » .)55١/5(‏ 
(5) انظر : «لو» ومعانيها فى « الإتقان» (75/7) » « البرهان » للزركشى (57/4”*) , - 


م 


فينتفى الحزاء فيه بدلالة التزامية » وما اشتهر من أنها امتناع الثانى لامتناع 

لأزل مساعة » ويل للمستقبل ويكون تجودًا كقوله تعال # وَلْمَخْش 
َرَت لو توا من عَلْفِهمَ دُرَيّدَ ضِمَفًا حَافا عَلَيِهمٌ * 2323 . 2 

قال سيبويه : حرف لا كان سيقع لوقوع غيره ”2 ٠»‏ وقال غيره : 

حرف امتناع لامتناع » وقال الشلوبين : لمجرد الربط » والصحيح وفاقا 

شيخ الإمام امتتاع ما يليه واستلزامه لتاليه ».ثم منتفى الاك سي ور 


وم يخلف المتقدم غيره كقوله تعالى ٠‏ « لون فيا عله إلا أ 
أ ند 


واختاره ابن الحاجب ورّدّه على جمهور الحاة فى اختيار الأول لكن 
الشائع هو الأول » لا إن سَْلَفَهَ كقولك : لو كان إنسانًا لكان حيوائًا . 
ويثبت وإ لم يُنَافٍ » وناسب بالأولى كقوله : (لولم يخف لم يعص ) أو 
المساواة ك (لو) لم تكن رببية لما حَلْت للرّضاع © , أو إلا دُونَ 
كقولك : لوائتفت أو الب لما حلت للرضاع . ور للتخصيص ٠‏ 

قال الأشمونى ” “' : (لو) تأتى على خمسة أقسام : الأول : أن تكون 
للعزض نحو : لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا . الثانى : أن تكون للتقليل 


- 3 البحر المحيط » (75/ 7582) ٠‏ 'فواتح الرحمرت ؟ ١ , )١51/١(‏ امحل على جمع الجوامع » 
)"87/١(‏ . «أصول السرخسى ؟ 0080/17 ٠‏ 2 شرح الكوكب المنير ؟ (١//1؟)‏ . 

() سورة النساء » الاية : 84 

(؟) نقله عن سيبويه السيوطى فى «الإتقان» (3297/7) » ١‏ الفتوحى فى شرح الكوكب١ا‏ 
(578/1؟) . 

(*) سورة الأنبياء » الآية : ”؟ 

(4) الحديث بلفظ : «لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى»؟ . 

انظر : البخارى كتاب التكاح )2 » ومسلم فى الرضاع )١545(‏ . 

(©) على بن محمد الأشمونى . الشافعى . نور الدين ٠»‏ أبو الحسن ». الفقيه » النحوى . 
المتكلم . من آثاره : شرح ألفية ابن مالك » نظم جمع الجوامع فى الأصول . 

انظر : « الكواكب السائرة» /١(‏ 7584) » «#شذرات الذهب » )١587/8(‏ . 


5م 


نحو ١‏ تَصَدَّقُوا ولو بِظِلْفِ 7" مُحْرَقٍ ) 200 قاله ابن هشا م اللخمى '" 
وغيرهء الثالث : أن تكون للتمنى نحو كلو أَنَ أ ا فون ين 
ألْمَؤّمدِنَ نَ 2*4 قيل هى شرطية أَشْرِبَت معنى التمنى » وقال ابن مالك 
هى لو المصدرية أغنت عن فعل التمنى . الرابع : أن تكون مصدرية 
منزلة (أن) وأكثر وقوع هذه بعد و وي نحو :< # ودوأ لق دهن 
دوب 4 '”' وقوله : 9 يود أَحَدُهُمْ كز يمَمَرَ أَْتَ مسو 4 . وأكثرهم 
1 يثبت ورود (لو) مصدرية وذكرها الفراءء وأبوعلى» ومن 
المتأخرين : التُبريزى 9" » وأبو البقاء» وابن مالك . الخامس : أن 
تكون شرطية ٠»‏ ويلزم كون شرطها محكومًا بامتناعه إذ لو قُدْر حصوله 
لكان الجواب كذلك » ولم تكن للتعليق بل للإيجاب فتخرج عن معناها . 
وأما جوابها فلا يلزم كونه متنا على كل تقدير؛ لآنه قد يكون ثابًا 
مع امتناع الشرط . نعم الأكثر كونه ممتنعا» ثم إن لم يكن لجوابها سبب 
غيره لزم اتناعه نحو : 8 ولرُ َِْا زوَهُ يا 4 " وكقولك : لو كانت 


. الظلف : من الشّاة والبقر ونحوه » كالظفر من الإنسان» والجمع ( أظّلاف)‎ )١( 
. )7”88 /١( » انظر : «المصسباح المنير‎ 
الموطأ ؛ فى‎ ١ بهذا اللفظ » وهو عند مالك فى‎ )7١١/5( صحيح : ذكرهُ الحافظ فى الفتح‎ )1( ْ 
وابن خزيمة‎ 2 )7١/4( صفة النبى كله (4) » والنسائى كتاب الزكاة (481/65) » وأحمد‎ 
ء واين حبان (5؟87) وصححاه عن أم بُجيد رضى الله عنها.‎ )١419( 
(؟) ذكره الفتوحى فى شرح الكوكب المنير » فقال : ابن هشام المفضراوى » وهو الصحيح‎ 
. كما فى كتب التراجم وهو ء محمد بن يحبى بن هشام الأنصارى الخزرجى » المفضراوى‎ 
الأندلسى » ويعرف يابن البرذعى . وهو إمام لُغرى » نحوى »؛ أديب » توق سنة 565 ها.‎ 
2 )؟51//١( له : الإفصاح » وشرح على ابن عصفور . انظر : ترحته فى : (بغية الوعاة»‎ 
. )١7584/5؟( (هدية العارفين»؛‎ 2 ”5١ «تكملة الصلة» ص‎ 
4 : سورة القلم » الآية‎ )4( | ٠١ سورة الشعراء » الأية : ؟‎ 0 
: سورة البقرة » الاية‎ )( 
على بن عبد اللّه بن أ ى الحسن اليريزق » الإمام اللخوى » التحوى ؛ الفقي » ل : حواش‎ )0( 
. )17١/5( بغية الوعأة»‎  : على الحاوى » مختصر ابن الصلاح , » توق سنة 755 ه . انظر‎ 
. ١ا!ل5‎ : سورة الأعراف» الأية‎ )4( 


ال 


الشمس طالعة فالتهار موجود ) فهذا يلزم فيه امتناع الثانى لامتناع 
الأول ء 0 ا يازم لحو ٠‏ 0 كانكت الشمس ا طالعة ٠‏ كان الضوء 
كالحياء والمهاية والإجلان ؛ وقد تفع ( أَنْ) بعد لو كثيرًا نحو 

8 200 ث م2 سر 7 قد 
#وَلوْ أَنَّاَ كتبنا عَلَتِِمَ 4" 8 ولو أَمَنمْ مَعلوا ما يُوحَظُونَ بو 4 ” 
ورد جواب ا الماضى مقترنًا بقل وهو غريب وقل يكون جوان 
( لو ) جملة اسمية مقرونة باللام كقوله تعالى : 9 وَلَو أَتَهُمَ امنوأ وَآتَّقَوَأ 
لَمنُوَيَةٌ من عند أل ف حَيرٌ 74 وقيل فيه غير ذلك أو بالفاء كقوله : 
لو كان فتل يا سلام فراحة لكن فررت مخافة أن أوسرا 

[ كيف ] ظ 

ومنها : كيف '' ويّقال فيها : كى كما يقال فى سوف سوء 
وتستعمل على وجهين : أحدهما : أن تكون شرطا فتقتضى فعلين متفقى 
2 وانى ٠‏ والغائى : ومو الناب فيها أن بكون استفهاًا نحو قوله 
تعلل : «ححَيّت وَِن يَظهَرُوا تحط 29# . 

وقال سيبويه : كيف ظرف »2 وعن السيرافى والأخفش : أنها أسم 

)١(‏ صهيب بن سِئان بن مالك الرومى » أبو يحيى . الصحابى الجليل ظَيّنهُ ٠‏ توق بالمدينة 
سنة 8 ه فى خلافة على ذت ٠‏ ودُفن بالبقيع . 

انظر : ١‏ الإصابة » (؟/ )١194‏ . «أسد الغابة» (7/ )7١‏ » « التجريد؟ )158/١(‏ . 

(') مشهور على ألسنة النّحاة » وليس له أصل . انظر : 3 كشف الخفا» (445/7) . 
الأسرار المرفوعة » لعلى القارى (7/1 - 771 . « تذكرة ا موضوعات » للفتنى ص ١‏ 
« الفوائد المجموعة » للشوكانى ص +٠4‏ . 

(0) » (4) سورة النساءء الآية : 57 ٠.‏ (2) سورة البقرةء الآية ٠‏ لم 


(1) انظر : «الإتقان؛ (777/15 -578) . 
(0) سورة التوبة » الآية : م 





م 


غير ظرف » قال ابن مالك : لم يقل أحد إن كيف ظرف ٠‏ إذ ليست 

زمانًا ولا فكانًا » ولكنها لما كانت تفسر بقولك : على أى حال » لكونها 

سؤالاً عن الأحوال العامة سُّمّيَتْ ظرفًا » وقال الرضى "' : إن كيف فى 

قولهم انظر إلى كيف يصنع مُنْسَلِحَهُ عن الاستفهام لعدم صدارتها 

ومعناها الحالة أى انظر إلى حالة صنعه وذهب قوم إلى أن كيف تأتى 

إذا قل مال المرء انث َنَاثُهُ”"؟ وَهَانَ على الأدْنّى فكيف الأباعد””ا 
وهو مرجوح . 


حرف | اللام ] 
وملها : اللام : ولها اثنان وعشرون معن 47 , 
الأوّل : الاختصاص نحو : الجنة للمسلمين» الثانى : الملك : 
نحو : #8 لم مُلَكُ أَلسَمَوَتٍ وَالْدَرَضْ © * » الثالث : الاستحقاق نحو : 
# ول للْمُطْيْنِينَ 4" » الرابع : التعليل : نحو : 8 وَإِنّهٌ لِحْب اير 
َسَرِيدُ 4 '"' » ومنها اللام اللخلة على القعل المضارع فى قوله تعالى : 


)١(‏ هر : أبوبكرين عمر بن علن الإمام رضئ الدين القسنطينى الشاقعى ٠‏ الإمام ٠‏ الفقيه ٠‏ من 
كبار علماء العربية بالقاهرة ٠»‏ وكان له مشاركة بالحديث » توفى سنة 566 ه انظر : ١‏ بغية الوعاة » 
(0/1) . 

(0) قنَائَهُ : القناة هى الرمح الأجوف وكل عصا مستوية أو معوجة . 

انظر : ”المعجم الوسيط» (7/ 0744 . 

() البيت موجود فى المستطرف » (91//1) » « القاموس» )١١١١/١(‏ المراجع 

(5) انظر : تفصيل معانى ( اللام ) فى ١‏ الإتقان؛ (5/ 714 - /7717) ١ ١‏ البرهان » للزركشى 
(79/5”) » 7 رصف المبانى ؛ ص 718 » «المحل على جمع الجوامع ١ )56١‏ 7 البحر المحيط ) 
(111/7) » « التمهيد ؛ للكلوذانى )١1١7/1(‏ » « حاشية العطار على جمع الجوامع 206 )2 
١‏ أحكام الأمدى ؛ ١ » )44/١(‏ قواطع الأدلة » ص 7/5 ء شرح الكوكب» (1/ 5885) . 

(6) سورة الحديدء الاية : 0 . (3) سورة المطففين . الاية : ١‏ 

0) سورة العاديات . الأية : م ّْ 


هم 


وارلا لَك لكر م ل 4' وفاقًا للجمهور خلانًا ا 
الكوفيين والسيراق وابن . الخامس : التمليك نحو : 
لزيد دينارًا ١‏ الاين . شه التمليك نح : # جعل لك م أشي 
روا 74" . السابع : توكيد النفى : وتدخل على الفعل مسبوقة بما 
كان أو 1 يكن نحو : وبا 1 لَه لطلمك عَلَ ألْيِِ 174 » ونحو : 
«لّ يكن أله ليَمْفرَ لَهُمْ 2#" . وتُسَمَى لام الجحود والصواب 
تسميتها بلام النفى » ومن العرب من يفتح هذه اللام . الثاممن : موافقة 
على نحو : ل وَبل ين 4 29 + 9 وَإِن أََأكُ كه 4 7" ١‏ ولا يُعرف فى 
كلامهم لهم بمعنى عليهم » قاله النحاس . التاسع : موافقة فى نحو : 
8# يلعَتَق 2ق ٠-4‏ ويل لتيل . العاشر : موافقة إلى نحو : 
ا ما موأ نه عَنَهُ 74" . الحادى عشر : بمعنى عند كقولهم : 
كته لسيع لون من شهر كذا . اثالى عشر : موافقة بع حر 
فلما تفرقنا كأنى ومالككا تطول اجتماع لم نبت ليلة معًا""') 
وهو قول بعضهم . الثالث عشر : موافقة بعد نحو: ١‏ صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » "١"‏ . الرابع عشر : موافقة من نحو : سمعث 
ظ )١(‏ سورة النحل » الآية : 6 
(؟) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان . أبو الحسن النحوى » من.علماء العربية » كان يحفظ 


المذهب البصرى والكوف فى النحو» له : علل النحو » معانى القرآن » توفى سنة ٠١‏ هء وقيل : 
6ه . انظر : ( إنباه الرواة » (7/ 69) » ١‏ بغية الوعاة») )١19/1١(‏ . 


(') سورة الشورى » الأية : ١١‏ . (:) سورة آل عمران » الآية : ١9/4‏ . 
(©) سورة النساء » الآية : ١58‏ . (5) سورة الصافات » الأية : ٠١‏ . 
(0) سورة الإسراء» الآية : لا . (4) سورة الفجرء الآية : 74 . 


0 سورة الأنعام » الآية مم 

٠‏ البيت لمتمم بن نويرة يرئى فيه أخاه مالكا » وهو فى « الأغانى؛ (188/12) أدب 
الكاتب» (41/1) » « جمهرة الأمثال» )1١7/١(‏ المراجع 

)1١81 /14( ومسلم كتاب الصيام‎ » )١1509( متفق عليه : رواه البخارى كتاب الصوم‎ )١١( 
من حديث أبى هريرة طكه‎ 


1 م,/ 


عفرو 


له صراحًا . الخامس عشر : موافقة عن نحو : 8 وَيَالَ الذِينَ كحكهروأ 

َِذِتَ اموا لَوَ كن حَيرَا مَا سَبَقُو ليو # ١”‏ . قاله ابن الحاجب » وقيل : 
هى لام التبليغ . السادس عشر : التبليغ : وهى اللخارة لاسم السامع 
لقول أن ما فى معناه نحو : أذنت له وقلت له . السابع عشر : لام 
الصيرورة : وتُسَمَى : لام المآل.ء .ولام العاقبة نحو : 9 كَلَقَطَدُه ءال 
فزعت يحون ف لمر درا وا 04 . 

قال الزتغشرى : إنها لام العِلّة . 

الثامن عشر : التعَجُب : المجرد عن القَسَّم واستعماله فى النداء , 
نحو : يا للماء ويا للعشب » ولله درّه فارسًا . 

التاسع عشر : التعَجُب والقَسَم معًا : وتختص باسم الله وحده 
كقوله :لله يقى عل الام ذو حيد)”" " 

0 لتعدية : ومثّلها ابن مالك فى ١‏ شرح الكافية » بقوله : 
#فَيَب لى 0 لع ” 250 والحق أن يمثل للتعدية يتحو : 
ما أضرب زيدا لعمرو 

الحادى والعشرون : التوكيد : وهى الزائدة ولها أنواع منها اللامر - 
المسّمّاة بالمقحمة كما فى قولهم: يابؤس للحرب . ومنها : اللام 
المعترضة بين الفعل المتعدى ومفعوله كقوله : ( مَلِكا أَجَار لمسلم ومُعَاهِدٍ ) 
ومنها : لام التقوية نحو « إن كير عي و كي 720 
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. 8 سورة القصص . الأية:‎ )5١( ٠. 1١١ : سورة الأحقاف » الأية‎ )١( 
» وقال الليث : هو كل حرف من الرأس‎ ١ الحيذ : هو حرف شاخص يخرج من الجبل‎ )6( 
وكل نتوء فى القرن » والجبل » والجمع حيود . والبيت صدره لمالك د بن خالد الحناعى الهذلى ؛‎ 


وهو بلفظ : تالله يَبْقَى على الأيام ذو حيدٍ بِمُعْمَجْرٍ به الظيّان والآس 
كذا فى «اللسان »؛ )١287/7(‏ ء #العين» (/ا/ ١‏ ”) المراجع 
(4) سورة مريم » الآية : ه ٠‏ (6) سورة الشف الآية :مع ٠‏ 


/ام 


الثانى والعشرون : التبيين : وهى ثلاثة أقسام مذكورة ف علم 
الإعراب والبحث الأصولى غير مُتَعَلق بها » والله أعلم . 
[ الألف واللام ] 
ومنها : الألف واللام : قال فى «المغتنم» : للإشارة إلى المعلومية 
وأقسامها أربعة معروفة وفى «المُسَلُم0'' : الحق أن تخمس بلام 
الطبيعة فى موضوع الطبيعة مثل : الإنسان نوع انتهى . 
أقول هى داخلة فى لام الجنس فإنها على ما فسّروها المشار بها إلى الطبيعة 
من حيث هى هى لا من حيث انطباقها على أفرادها كلا أو بعض . 
ومنها : (لولا)”'' حرف مقتضاه فى الجملة الاسمية امتناع جوابه 
لوجود شرطه » وف المضارعة [ التخصيص ]”" وف الماضية التوبيخ » 
[ قبل وبعد ] 
ومنها : ( قبل وبعد ) ”*' ومع متقابلات تدل على متقدّم على المضاف 
إليه ومتأخر عنه ومقارن له » فإذا أضيفت إلى ظاهر فصفات لا قبلها أو 
إلى ضمير فلما بعدها » كذا قيل . 


. )501/1( انظر : « فواتح الرحموت بشرح مُسلّم الثبوت» لابن عبد الشكور‎ )١( 

() انظر : معانى ١‏ لولا» فى « الإتقان؛ (57947/7) . «البرهان» للزركشى (0757/4”) . 
( البحر المحيط » (؟/ 7174) ٠‏ 7فواتح الرحمرت» )159/١(‏ . «رصف الميانىي؛ ص 797 ,2 
١‏ شرح الكوكب» (184/1) » «المحلى على جمع الجوامع » ١ . )0١/١(‏ البرهان» للجويئى 
)١1751(‏ » «قواطع الأدلة» ص 59 » « أصول السرخسى » )777/١(‏ . 

(؟) هكذا فى الأصل . وصوابه : التحضيض إذا دخلت ف الفعل المضارع نحو قوله تعالى : 
« لَوْلَا صَتَثْفِرونَ ألَّهَ © (النمل : 41 ) فهى للتحضيض عل الفعل وهو طلب بِحَكٌ . 

انظر : « الصاحبى؛ ص ١57‏ » « مغنى اللبيب ؛ )9١07/١(‏ المراجع . 

(؟) أنظر  :‏ البحر المحيط » للزركشى » (17/7”) . « أصول السرخسى» )5717/١(‏ 2 
فواتح الرحعوت »4 )750١ /١(‏ . 


م/م 


[ غير ] 
ومنها : (غير )22 فى الأصل صفة فلا يفيد ُكمًا لما أضيف إليه 
مُتَوغْلُ فى الإبهام » فلا يتعرّف بإضافته مع لزومها نحو : جاء رجل غير 
زيد » ويُستعمل للاستثناء فيفيد نقيض الحكم السابق ويلزمه إعراب 
المستثنى . 


جلا عاد عاو 


) «البحر المحيط » (057/15؟) 2 «الإتقان‎ » )١75/١( انظر : « أصول السرخسى»‎ )١( 
. )1417/١( #فواتح الرحموت»‎ .» 0 

(؟) . (5) سورة الئمل » الاية : ٠؟‏ . 

(:) انظر : «أصول السرخسى »© )1717/1١(‏ » (البحر المحيط» )5١09/7(‏ . «فواتح 
ار حمرت » ١» )١51١/١(‏ (الإتقان ؟ (708/5 )5١9-‏ . 
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1 
عى يي لجر 
(ضلس ١ج‏ (لزومسى 


31-7 31 ينان 1171١‏ . بتيايايايايا 
البطيك لاص 
فى الأحكام 
وفيه أربعة أبحاث : 
تعريف الحكم وأنواعه 


الأوّل فى الخكم : 7 وهو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفِين 
بالاقتضاء أو التَخيير أو الوضع 0 فيتناول : اقتضاء 0 الوجود » 
واقتضاء العدم : إِمّا مع الجزم . أو مع جواز الترك فيدخل فى هذا : 


الواجب والمحظور والمندوب والمكروه . 
وأما التخيير”'' فهو الإباحة»: وأا الوضع ” : فهو السبب 
والشرط والمانع . ْ 


القاطة التكليفية خمسة : لأن الخطاب إمَّا أن يكون جازمًا » أو 


)١(‏ الحكم : [ لفْة : المنم والصرف والقضاء . يقال حكمت عليه يكذا أى منعته » وحكمت 

بين الناس ٠»‏ إذا قضيت بينهم . انظر : 7 البحر المحيط » (1//ا١١)‏ » القاموس» (1/ 180) , 
2 المصيا اح المنير» )١55/1(‏ . 

5-7 هذا التعريف هو المختار عنذ جمهور الأصوليين . انظره فى 7 نباية السول» (41/1) » 
(١‏ شرح البدخشى » )51/1١(‏ »2 أحكام الآأمدى) )١"5/1١(‏ » «البحر المحيط » (١1//ا١١)‏ » 
«فواتح الرحموت » ٠» )25/١(‏ 7إرشاد الفحول» )19/١(‏ . 

() الاقتضاء : هو ما يفهمُ من خطاب التكليف من استدعاء الفعل » أو الترك . 

انظر : « البحر المحيط ؛ (١//ا١١)‏ . 

(8) التخيير : هو التسوية ‏ بين الفعل والترك » أو الإباحة . 

انظر : «البحر المحيط» 2)1١11/1(‏ » «نباية السول» )5١/١(‏ . 

() الوضع : معناه عند الأصوليين : هو ما يقتضى جعل شىء سببا لشىء آخرء أو شرطا 
لهء أو مائعًا مئه» وسمى هذا النو بع ب( الأحكام الوضعية ) لأنها بوضع من الشارع وبجعل منه . 

انظر : « مذكرة الشنقيطى » ص ١ » 5٠‏ الإبباج (1/ 54) » ١‏ الفروق » للقرانى ٠ )١651١/1١(‏ 
«أصول الفقه» لأبى زهرة ص 75 ٠‏ «البحر المحيط » )١79//١(‏ . 
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لايكون جَازِْمًا » فإن كان جازمًا فإمًا أن يكون طلب الفعل وهو 
الإيجاب . أو طلب الترك وهو التحريم . 

وإِنْ كان غير جازم » فالطرفان إنّا أن يكونا على السوية وهو 
الإباحة » أو يت رجح جانب الوجود وهو الندب » أو بتر جح جانب 
التّركُ وهو الكراهة . 

وكانت الأحكام ثمانية : خمسة تكليفية » وثلاثة وضعية » وتسمية 
الخمسة ( تكليفية ) تغليب . إِذْ لا تكليف ف الإباحة » بل ولا فى النّذْبِ 
والكراهة التنزيبية عند الجمهور » وسٌّمّيت الثلاثة ( وضعية ) لأنّ الشارع 
وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودًا أو انتفاءٌ . 

الواجب وأنواعه 

فالواجبُ فى الاصطلاح : ما يُمدح فاعله » ويُذم تاركه على بعض 
الوجو ه '' ؛ فلا يرد النقض بالواجب المخير » وبالواجب على الكفاية ؛ 
فإنه لا يُدَمُ فى الأول إلا إذا تركه مع الآخر » ولايّذمُ فى الثانى إلا إذا لم يقم 
به غيره . 


َ . ا 2# ل ل 4) 22 
وينقسم إلى : معن 2< ومحير ' ومضيق 2 وموسعع ' وعللى 


. والشوكانى‎ ٠» واختار نحو هذا التعريف الرازى » والباقلانى » والغزالى » والبيضاوى‎ )١( 
» )61/1( تهذيب الأسنوى؟‎  » )59 /1( » انظر : المحصول » (111//1/1) » « المستصفى‎ 
. )5١4/١( «البرهان»‎ » ) 0١ /١( (إرشاد الفحول؛‎ »)٠ ١5 /١( » شرح اللّمع‎ | 

(5) الواجب المعين : هو : : ما طلبه الشارِعٌ بعينه من المكلف من غير تخيير : ولا يقوم غيره 
مقامه كالصّلاة والصوم . انظر : « قواعد الأصول؛ للبغدادى ص 784 . 

(1) الواجب المخير أو ( المُبْهَم ) : هو ما طلبه الشارع لا بعينه » ولكن ضمن أمور معلومة » 
وللمكلّف أن يختار واحدًا منها لأداء هذا الواجب » كخصال كفارة اليمين . انظر : النوعين فى 
« إحكام الفصول»؟ )48/1١(‏ » «الإبباج » ((/87) ٠»‏ 2 تهذيب الأسنوى 4 )"5/١(‏ » « أحكام 
ابن حزم » (405/5) ء «روضة الناظر » ص 77 » 9 أصول الفقه » للماتريدى ص !9 . 

(4) الواجب المُضَّيْق : هو ما تعين له وقت أداء لا يزيد على فعله كصوم رمضان . 

(5) الواجب الموسّع : هو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصّلاة والحخ » فهو مميرٌ فى 
الإتيان به فى أحد أجزائه . - 


48١ 


1١0, ُ‏ فلاس 
الأعيان 7 » وعل الكفاية "© . 


ويُرادفه الفرض عند الجمهور”'' » وقيل : الفرض : ما كان دليله 
قطعيّا» والواجب : ما كان دليله ظنيًا *؟ » والأوّل أولى . 


[ الملحظور وأسماؤه ] 
والمحظور : ما يدم قاعله ويُمدح تاركه ”' ويقال له : المَحَوّم ) 
والمحصية » والدنْء والمَزْجور عنه . والمَتَوَّعد عليه » والقبيح . 
[ المندوب ] 
والمندوب : ما يمدح فاعله ولا يُذمُ تاركه » وقيل : هو الذى يكون 
فعله راجحا فى نظر الشرع ويقال له : مرغوب فيه » ومُسْبَحَتٌ ع 


- انظر : تفصيل النوعين فى « قواعد الأصول؛ للبغدادى (ص 75 - )١5‏ . «مذكرة 
الشنقيطى ؛ ص ١”‏ » «الوصول » لابن برهان /١(‏ 180) » « أصول السرخسى» )54/1١(‏ ,2 
« إحكام الفصول » )1١5/١1(‏ » « أحكام ابن حزم ؛ (/ *7”47) » « البحر المحيط » )5١8/1(‏ . 

)١(‏ الواجب العَينيَ : أو فرض العين : هو ما طلب الشارع حصوله جزمًا من كل واحد من 
المكلفين بعينه ولا يكفى فيه قيام البعض دون الآخر » كالعيادات الخمس . 

)١(‏ الواجب الكفائى : أو ( فرض الكفاية ) : هو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة » وعدم 
الحاجة » وذلك أن الشارع طلب حُصوله من جاعة المكلفين لا من كل فرد منهم . فإذا فعله 
البعض سقط عن الباقين كالإفتاء » والقضاء . انظر : النوعين فى «الإبهاج؛ )1١١/1١(‏ 2 
«الوصول» (81/1) » «الموافقات» )١15/١(‏ , (أصول أبى زهرة»؛ ص ”” » «الموجز) 
ص 8" . « البحر المحيط؛ )151/١(‏ . ١أحكام‏ الآمدى» )١5١/١(‏ . 

() وهو الصحيح عند الحنابلة » والشافعية » والأكثرين خلافا للحنفية » وقد ذهب الغزالى 
والطوفى والأرُموى إلى أن النزاع بين الجمهور والحنفية لفظئ ؛ لأنه لا خلاف فى انقسام الواجب إلى 
. قطعى وظنى من حيث الدليل . انظر : « شرح الكوكب » ١ » )7”07/١1(‏ المستصفى » )51/١(‏ : 
« القواعد » لابن اللحام ص 55 » ' البحر المحيط » /١(‏ 187) » « التبصرة ؛ ص 44 . 

62 وهذا تقسيم الحنفية المختار عندهم . انظر : «فواتح الرحموت » ٠» )08/١(‏ «أصول 
السرخسى » ١ 2 )١١٠١ /١(‏ التوضيح عل التتقيح» (/ 6/0 . 

(5) انظر : تعريف المَحَرّم وأنواعه فى « المحصول» ١ » )١77/١/١(‏ شرح الكوكب»؛ 
85/1" . لالمستصفى » )/5/١(‏ » «البرهان » )5١57/1١(‏ ء (إرشاد الفحول »؛ )0١/1(‏ .2 
«البحر المحيط » (١/05؟‏ -5؟55) . 
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نفل » وتطوّع وإحسان. وسُنة . وقيل : إنه لا يُقال له سُنة إلا إذا 
داوم عليه الشارع : كالوتر ورواتب الفرائض . 
[ المكروه وأقسامه ] 
والكروه : ما يُمدح تاركه ولا يدم فاعله » ويقال بالاشتراك على 
أمور : 10 : على ما نمبى عنه مبى تنزيه : وهو الذى أشعر فاعله أن 
تركه خير من فعله , وعلى تَْك الأؤلى : كترك صلاة الضحى ». وعلى 
المحظور”'* المتقدم . 
]| المباح ] 


ما لا يمدح على فعله ولا على تركه » والمعنى : أنه علم فاعله أنه 
لاضرر عليه فى فِعْله وتركه » وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله . 
وإن كان تركه محظورًا كما يقال : دم المرتد مباح : أى لا ضرر على من 
أراقه : ويقال : للمباح الحلال » والحجائز » والمطلق . 
ظ [ السبب وأقسامه ] 


والسبب : هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود كم أى 
يستلزم وجوده وجوده "ا 6 وبيانه : أن لله سبحانه فى الزانى مثلا حَُكَمَيْن : 
أحدهما : تكليفى : وهو وجوب الححد عليه » والثانى : وضعى : وهو 


. )1917 - 5947/١( انظر : الكلام على هذه الأنواع بالتفصيل فى « البحر المحيط»‎ )١( 

(1) حيث أطلق المتقدّمون المكروه على المُحَرّم » ووقع ذلك فى عبارة الشافعى » ومالك . 
قال الصيدلانى : وهو غالب فى عبارة المتقدّمين كراهة أن يتناولهم قوله تعالى : « ولا تَمُوبُوأ لما 
صف ألسِننكُم الْكَِبَ هذًا حَللُ وَهذًا حََامٌ 4 ( النحل : )١١7‏ . انظر : « شرح الكركب» 
):١ 95/1‏ »2 أعلام الموقعين» (١/5؟)‏ » «البحر المحيط » 747/١(‏ - /90ا19) . 

(6) السببٌ : لغة : هو كل ما توصلت به إلى شىء » وفى الاصطلاح : ما جعله الشرع معرمًا 
لحُكم شرعى . بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده » وينعدم عند عدمه . انظر : « أحكام 
الآمدى » )١١١/1(‏ » «المستصفى » /١(‏ 47) » « ومذكرة الشنقيطى » (57) » « أصول الفقه » 
لأبى زيد اللأمشى» )١141(‏ . 


0 


بل بجعل الشرع 


وينقسم السبب بالاستقراء إلى : الوقتية كزوال الشّمس لوجوب 
الصلاة » والمعنوية : كالاإسشكار للتحريم . وكالملك للضمان والمعصية 
للعقوبة . ْ 
والشرط : هو الحُكم على الوصف بكونه شرطا للخكم . 
قيقة حقيقة الشرط :هو ما كان عدمه يستلزم عدم الا 


عدمه تنافى جَكمة الحم أو السبب . 


ظ وبيانه : أن الحَؤلَ شرط فى وجوب الركاة ء قعذمه يستلزم عدم 
وجوبها والقدذرة على على التسليم شرط فى صحة البيع » فعدمها يستلزم عدم 
صكّته » والإخصّان”'؟ شر ط فى سببية الزنا للرجم فعدمه مستلزم عدمها . 


[ تعريف المانع | 


والمانع : هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده جكمة تستلزم 
عدم السُكم أو عدم السبب . كوجود الأبوة ‏ فإنه يستلزم عدم ثُبوت 
الاقتصاص للابن من الأب ؛ لأن كون الأب سببًا لوجود الابن يقتضى 
أن لا يصير الابنٌ سيبًا لعدمه . 


)١(‏ معنى ذلك أن الشرط فى الاصطلاح الأصولى : ما يلزم من عدمه عدم الحكم » ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته » كالطهارة بالنسية إلى الصلاة » فإن وجود الطهارة لا يلزم منه 
وجود الصلاة » ولا عدمها ؛ لأن المتطهر قد لا يصلى » بخلاف عدم الطهارة ٠‏ فإنه يلزم منه 
عدم الصلاة الشرعية . راجع : «روضة الناظر؛ ص 7504 » «مذكرة الشنقيطى 4 ص ”5 ٠.‏ 
'أحكام الآأمدى ») (7094/0) ء. «إحكام الفصول» )0١/١(‏ .» #شرح اللُْمع ' 10 )ء 
( شرح الكوكب » (401/1) . 

(7) الإحصان : لغة : العفة والطهارة » وأحصن الرجل تزوج ٠»‏ وعرفه الفقهاء : وطء فى 
نكاح صحيح . أنظر : « المصباح المنير » (1125/1) ء ١‏ معبجم المصطلحات ؛ )87/١(‏ . 
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وفى هذا المثال الذى أَطْبق عليه جمهور ”2 أهل الأصول نظر ؛ لأن 
السبب المقتضى للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمه ٠‏ ولاه 
أن يكون ذلك حكمة مائعة للقصاص » ولكنه ورد الشرع"'" بعدم 
ُبوت القصاص لفرع من أصل » والأذل أن يمثل لذلك بوجود الجا 
المجمع عليها فى بدن المصلى أو تبه » فإنه سبب لعدم صِححَة الصلاة 
عند من يجعل الطهارة شرطا » فههنا قد عدم شرط ء. وهو الطهارة 
ووجد مانع وهو النجاسة » لا عند من يجعلها واجبة فقط . 


وأما المانع الذى يقتضى وجوده حكمة تل بحكمة السبب : 
فكالدَيْن فى الزكاة » فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من 
فصل ماله ء ول يدع الذَّين فى المال فصلا براسى به هذا على قول مت 
قال : إن الدين مانع . 


[ الحاكم ] 
ظ الثانى فى الحاكم : لا خلاف فى كون خا الشرع بعد البعثة 
وبلوغ الدعوة , وأما قبل ذلك . فقالت الأشعر يو 07 : لا يتعلّق له 


) سيك نعي امهو إل أن الاب لا يتل برلده :واي ذهب عمر بن الخطاب ط . 
وربيعة والثورى والأوزاعى ٠‏ والشافعى » وأحمد » وأبوحنيفة » وذهب ابن عبد الحكم وابن 
المنذر إلى أنه يُقتل به لظاهر آى الكتاب » وتوسّط مالك فذهب إل أنه إن قتله غير متعمد لم يقتل 
به )6 وإن قتله قتلاً لا يُشَكُ فى أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أَقِيدَ به والسّئة تؤيدٌ مذهب 
الجمهرر . انظر : «المغنى »؛ (555/9) ٠‏ ( بدائع الصنائع ' 0م ؛ #إخلاص التاوى » 
٠ 0/0‏ (شرح الشنة» (170/5) . 

ين حيث روى من طرق عن جمبع من الصحاية >5 يُقَادٌ الوالد بالولد » عندا | الترمذى 
(1400) » وأحمد )١58/1(‏ ء وابن ماجه (7511) » والحاكم (9/ 0713 + وطححه وأقره 
الذهبى . قال ابن عبد البر والبغوى : : هو حديث مشهور مستفيض عند أهل العلم با حجاز 
والشام والعراق » ويستغنى بشهرته والعمل به وقبوله عن الإسناد . 

انظر : «المغنى؛ (/5577//9) 2 شرح الشّنةه (5/ )١1*‏ . 

وه الأشعرية : هم المنسوبون إلى مذهب الإمام أبى الحسن الأشعرى . ولمذهيه أنصار 
كثيرون لِكسْرهٍ سج العترة وأنصارهم من أهل البدع؛ وقد زاد المتأخرون عليه مقدمات 
وبراهين عقلة لإثبات عقائد التوحيد . انظر : تفصيل آرائهم فى « تاريخ المذاهب الإسلامية » 
(ص )١57 - 1١6١١‏ لأبى زهرة » « جلاء العينين » للآلوسى ص 785 . 


هم 


سبحانه حُكم بأفعال المكلّفين فلا يُحَرَّمُ كُفْرٌ ولا يجب إيمان . 

وقالت المعتزلة : إن يتعلق له سبحانه محكم بما أدرك العقل فيه صفة 

حَُسْن أو قبح لذاته » أو لصفته أو لوجوده"'2 واعتبارات على اختلاف 

بينهم فى ذلك . ٠»‏ قالوا : والشرع كاشف عمًا أدركه العقل قبل وروده . 

وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبيح فى 

الأول : ملاءمة الغرض للطبع ومنافرته له : فالموافق حسن » والمنافر 
قببح عند العقل . 

والثانى : صفة الكمال والنقص : فصفات الكمال حَسّنة » وصفات 
النقص قبيحة عنده » ومحل التزاع بينهم كما أطبق عليه جمهور المتأخرين 
وإن كان مخالفًا لما كان عليه كثير من المتقدمين هو كون الفعل متعلق 
المدح والثواب والذم والعقاب آجلا وعاجلا . 

فعند الأشعرية ومن وافقهم : ذلك لا يثبت إلا بالشرع » وعند 
المعتزلة : أن ذلك ليس إلا لكون الفعل واقعًا على وجه مخصوص لأجله 
يستحق فاعله الذم , قالوا : وذلك الوجه قد يستقلٌ العقل بإدراكه . 
وقد لا يستقل . والكلام فى هذا البحث يطول وإنكار مجحرد إدراك العقل 
لكون الفعل حسئًا أو قبِيحًا مكابرة . 

وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقًا للثواب » وكون ذلك 
الفعل القبيح متعلقًا للعقاب فغير مُسَلّم وغاية ما تُدركه العقول أن هذا 


)١(‏ وذلك أن العقل عند المعتزلة حاكم مطلمًا بالحسن لحسن » والقبح على الله وعلى العباد » أمّا 
على الله فلأن الأضلّح واجب عندهم على الله فى حق العباد » فيكون تركه حرامًا عليه تعالى » 
وأما على العباد فلأن العقل يوجب عليهم العلم بالحُسّْن أو القّبْح لتلك الأفعال » أما عند 
الأشاعرة : فالحُسْنُ والمُبْحُ لا يعرفان إلا بالشرع بكتاب ونبى » وف المسألة تفصيل يُراجع فى 
« إيثار الحق 4 لابن الوزير ص 554 » « العلم الشامخ ه ص 7١5‏ ؛ 7 جلاء العينين»؛ ص 589 
- 744 » # حاشية السباعى عل الخريدة ؛ صر 14 7 التبصير فى الدين » ص 197١‏ - 190 . 


41 


الفعل الحَسّنّ يُمْدَح فَاعِلُهُ؛ وهذا الفعل القبيح يُذّمُ فاعله , ولا تلازم 


بين هذا وبين كونه متعلقًا للثواب والعقاب 27 . 

وها يستدل به على هذه المسآلة فى الحملة قوله سبحانء : # وما كا مَعذْبينَ 
حك و رلا 4" وقوه : # ولو أَنّا أَهآ ِعَدَّابٍ ين قَيْلِوء لَقَالُوا 
ريا لوب أَرَسَلْتَ ِتنا ر, ل كه يك ين قن أ َي وريد 4 1 
وقوله : # لَِلَا يون للئَّاس عَلَ الله حب بعد الرَسلٌ © 17 و 


الثالث : فى المحكوم به : وهو فعل المكئف فمتعلق الإايجاب 
واجبا » ومتعلّق الندب يُسَمَى مندويا : ومتعلّق الإياحة يسمَى احا 
ومتعلّق الكراهة يُسَ مكروما . ومتعلّق التحريم يُسَمّى حرَامًا ؛ وقفل 
تقدّم حَدٌ كل واحدٍ منها . 


التحليف بالمستحيل 
وفيه ثلاث مسائل : الأولى : أن شرط الفعل الذى وقع التكليف 
به أنْ يكون ممكئاء فلا يجوز التكليف بالمستحيل 9" عند 


)١(‏ وهذا التحقيق الذى انتهى إليه المصنف هو ما ذهب إليه مُلماء الحنفية وكثير من أصعحاب 
المذاهب من الشافعية والمالكية » وأطال فى الاحتجاج له الإمام ابن تيمية وابن القيم والشوكانى 
والمِقبلى . انظر : المصادر السابقة مع «إرشاد الفحول» (25/1) » «الإبهاج ؛ (531/1) 26 
« التلقيح بشرح التنقيح ؛ ص "١‏ » « شرح الكوكب» )”01/1١(‏ » «المسودة فى أصول الفقه ؛ 
ص ”19 » المحصول ؛ )١1517/١7/١(‏ . 

(؟) سورة الإسراء » الأية : ١8‏ . (0) سورة طدء الآية : ؟ 

(4) سورة النساء» الأية : ١58‏ . 

(2) المستحيل أو المُحَالٌ : اللقصود به عند اللأصوليين على أقسام منها : « مالم تجرْ عادة 
بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه كالمشى على الماء ٠»‏ والطيران فى الهواء . ٠‏ ما كان متعذرًا 
عقلا مُمْكًا عادة كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن . ه ما كان فى امتثاله مشقّة عظيمة 
كالتوبة بقتل النفس . ومحل النزاع إنما هو فى التكليف بالمتعذّر عادة 5 أما امتعذّر عقلاً لتعلّق علم 
الله به ٠‏ فلا خلاف فيه ٠.‏ ومثاله أن الله تعالى كلّف الثقلين بالإيمان مع قوله : وما حك 
ألكاس ولو حَرَضْتٌ بِمْؤمِنِينَ # ( يوسف : ٠١”‏ ) . - 


3/ 


ا جمهور 007 اوهو الحق وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته » أو بالنظر 
إلى امتناع تعلّق قدرة المكلّف به » وقال جمهور الأشاعرة : بالجواز مطلمًا . 


وقال جماعة منهم : إنه ممتنع فى الممتنع لذاته جائز فى الممتنع لامتناع تعلّق 
قدرة المكلف به ٠‏ 


وعندى : أَنْ ُبْح التكليف بما لا يُطلق معلوم بالضرورة » فلا يحتاج 
إلى استدلال والمجوز لذلك ١‏ يات بمأ ينبعى الاشتغال بتحريره » 
والتعرّض لرّده . 

ومما يدل على هذه المسألة فى الجملة قوله سبحانه : « لا يُكَلْكُ أله 
دسا إلا وسعها 4 7" . 8 لا يُكُِ أسَّدُ تنما إلا مآ امه 74" , « وَل 


ا سأي يا لا ملام َك 4 » وقد ثبت فى الصحيح » أن الله سبحانه 
قال عند هذه الدعوات المذكورة فى القرآن «قد فعلت)0 . 


وهذه الآيات ونحوها إنما دل على عدم الوقوع لا على عدم 
الجوازء على أن الخلاف فى محرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلاً » 
وهذا الكلام فى التكليف بما لا يُطاق » وأما التكليف بما علم الله أنه لا 
يقع فالإجماع منعقد على صِحَّته ووقوعه'' . 


- انظر : « الإبهباج » (1/1/ا١)ء‏ 7 شرح البدخشى »2 )١187/1(‏ » (نبهاية السول » )١57/1(‏ 
« فواتح الرحموت »2 )١77//1(‏ » 7 شرح الكوكب »2 /١(‏ 4485) » « التمهيد » للكلوذانى (1/ 17717 - 
4) »ء «المستصفى » )85/1١(‏ » « البرهان » /1١(‏ 88) » « إرشاد الفحول » )5١ /١(‏ . 

)١(‏ وهو ما رجّجحه الججوينى » والغزالى » وابن الحاجب . والأصفهانى » وحكاه عن 
الشافعى وحكاه الفتوحى عن الجمهور » واعتمده ابن دقيق العيد » والشوكانى . 

انظر : المصادر السابقة . ٠‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية 785 . (9) سورة الطلاق » الآية : 7 

(:) سورة البقرة » الآية : 5 

(5) صحيح : رواه مسلم كتاب الإيمان )7٠١(‏ . وأحمد (١77”/1؟)‏ .2 وأبو عوانة فى 
صحيحه » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما /١(‏ 5لإ) . 

(5) وقد نقل الإجماع عليه السبكى فى «الإبهاج » ٠» )177/1/١(‏ والكلوذانى فى « التمهيد » 
(75*/1) . 
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1[ تحصيل الشرط الشعرعى ] 
الثانية : أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى التكليف عند 
أكثر الشافعية والعراقيين من الحنفية : 
وقال جماعة منهم الرازى وأبو حامد"! 'وأبوزيد”" والسرخسى 
هو شرط » وهذه المسألة ليست على عُمومها . إذْ لا خلاف فى أن مثل 
الجُنْبٍ والمُحَدِث مأموران بالصلاة » بل هى مفروضة فى جزئى منها 


وهو : أَنَّ الكفَّار مخاطبون بالشرائع أى بفروع العبادات عملا عند 
الأولين لا عند الآخرين 


وقال قوم هم مكلقون بلنواهى » لأما أي بالعقويات الزاجرة 
[ دون الأوامرء والحق ما ذهب إليه الأولون .» وبه قال الجمهور 2 
ولاخلاف فى أنمم مخاطبون بأمر الإيمان ؛ لأنه مبعوث إلى الكافة , 
وبالمعامللاات أي" ' 


,. 0 


والمراد بكونهم مخاطبين بفروع العبادات : أنهم مؤاخذون””' بها فى 


» أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى » نسبة إلى إسفرائين ( أبو حامد ) فقيه » شافعى‎ )١( 
أصولى » من كبار العلماء . له : شرح المزنى فى سين مجلذا » التعليقات فى الأصول . توق سنة‎ 
. )1١8/؟( تهذيب الأسماء»‎ « » )717 /١( ه . انظر : «وفيات الأعيان»‎ 7 

)١(‏ عبد اللّه بن عمر بن عيسى . الشهير بأبى زيد الدبوسى الحنفى » فقيةً » أصولى ٠‏ قاض 
له عدة مؤلفات فى الأصول منها : تقويم الأدلة » الأمد الأقصى ٠‏ توق سنة هار 

أنظر : « الجواهر المضية » )774/١(‏ . «الفوائد البهيةة ص ١٠١9‏ . 

() انظر : كلامهم فى « المحصول »؛ للرازى (1/ /١‏ 176) » 7 أصول السرخسى )1١5/١1(»‏ , 
2 شرح الكوكب 1 )15١ /١(‏ , 

(5) وإليه ذهب أحمد والشافعى » والأشاعرة » وأبو بكر الرازى والكرخى . وهو ظاهر مذهب 
مالك فيما حكاه الباجى » وصحّحه النووى . انظر : تفصيل أقوالهم فى ١‏ المستصفى »(1/ )١19١‏ . 
« فواتح الرحموت » )١78/1١(‏ . «تيسير التحرير ' (؟148/1١)‏ » « شرح الكوكب )001/١(‏ , 
«أصول السرخسى » ٠ » )/4 /١(‏ اللحصول؟ (04/7/1) » « الإبياج» 05/10 . 

(5) وقد نبّه الجمهورٌ القائلون بمخاطية الكفار بالفروع على هذا المعنى » وزادوا المراد بتوججه 
الخطاب عليهم : تعلق الوعيد بالترك » واستحقاق العذاب عليه بالآخرة : وليس المراد يذلك - 


1 


'الآخرة مع عدم خحصول الشرط الشرعى وهو الإيمان » ومما يدل على ْ 
مذهب الأولين قوله سبحانه . # يتنا لتاهمٍ عدوا ل 2107 
ونحوها وهم من مل اناس ؛ وقوه «ما ملك دي قر 9 ا 
نك يت الْنسَِنَ 4 ' وقوله : #وَويْلٌ لْمْتْرِكِينَ (ري لي 3 ف 
بكر 74" وقوله 3 يَفْعَلُ ذلك يِلْقَ تم 2 يضلعف 
المسذاب يوم الْقَبمَةَ وَخْلْدَ في نهانا 104 , والآات الاو ' 
هذا الباب كثيرة جذا . 


[ التكليف عند مباشرة الفعل ]| 


الثالثة : إن التكليف بالفعل والمراد به أثر القدرة الذى هو 
الأكوان 2*7 لا التأثير الذى هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثه 
اتفاقًا ٠‏ وينقطع بعده اتفافًا » ولا اعتبار بخلاف من خالف فى الطرفين 
فهو بَيّنُ السقوط ٠‏ واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا ؟ 


فقال جمهورٌ الأشعرية : باق ٠‏ وقالت المعتزلة والجوينى : ليس 
بباق . 


- أغهم يؤمرون بفعل العبادة مح الكفر 6 ولا بقضائها بعل الإسلام . انظر : ا( شرح اللمع ؛ 
/1١(‏ 7/4 ؟) . ( شرح الكوكب » (١/*١٠ة)‏ . « المجموع ؛ للتورى (”/ 4) . 

. 4" » 87 : سورة المدثرء الآيتان‎ )0( . 5١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت » الآيتان : 5 » لا  .‏ (4) الفرقان» الأيتان : 38 ٠»‏ 55 . 

(0) يقصد المصنف بذلك مسألة التكليف . هل يتوجّه عند مباشرة الفعل » أم قبلها ؟ 
وإيضاحه أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الشخص إنما يصير مأمورًا بالفعل عند مباشرته له » والوجود 
قبل ذلك ليس أمرًا » بل هو إعلام بأنه فى الزمان الثانى سيصير مأمورًا . 

وذهبت المعتزلة إلى أنه إنما يكون مأمورًا قبل وقوع الفعل » قال القرافى : وهذه المسألة من 
أغمض مسائل أصول الفقه » قال الآمدى : اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه 
سوى شذوذ من أصحابنا » وعلى امتناعه بعد صدور الفعل . انظر التفصيل فى : ١‏ شرح الأسنوى "ا 
بيد ٠‏ شرح البدخشى » )188/1١(‏ » « البرهان ؛ للجوينى (1/ 88 - 884) » ١‏ أحكام 
الامدى » )١190/1١(‏ » : إرشاد الفحول » )51/1١(‏ . 


١. 


[ الفهم والبلوغ لصحة التكليف ] 
الرابع : فى المحكوم عليه : وهو المكلف » ويُشترط باتفاق المحققين 
فى صِحْة التكليف بالشرعيات فُهمٍ الكلف لما كلف به بمعنى تصوره بأن 
به 0 تقرر أن المجنون والصبى الذى لا يُميز غير مُكَلين ؛ لأنهما 
لا يفهمان خطاب التكليف ولزوم أرش ''' جنايتهما من أحكام الوضع 
لا من أحكام التكليف . 


وقد وَرَدَ الدليل برفع التكليف قبل البلوغ كحديث ذُفِعَ القلم عن 
ثلائة ) ( ' وهو وإن كان فى طَرَُقِهٍ مقال ؛ لكنه باعتبار كثرة طَرقه من ظ 
قسم الحَسّن , وباعتبار تَلَقّى الأمّة ئّة له بالقُول لكونهم بين عامل به 
ومُؤَولٍ له صار دليلا قطعيًا . 


ويؤيده حديث 7 من الخضرٌ معز ره فاقتلوه »9 5 وأحاديث النهى 
عن قتل الصبيان7*؟؟ حتى يبلغوا 2 وأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم 


. الأزش : هو دية الجراح » ويُطلق على المال الذى يُعاوصٌ به عن ذلك‎ )١( 

انظر : « المصباح المنير » )١7/١(‏ ؛ « التوقيف » للمناورى ص 5 . 

(؟) باقى الحديث : عن المجنُون حتى يفيقٌ » وعن الضَّبى حتى يُذْرِك » وعن النائم حتى 
يستيقظ » وهو مروى عن على فته وغيره » رواه أبو داود كتاب الحدود (1798) » والنسائى 
كتاب الطلاق (475) ء والترمذى كتاب الحدود )١577(‏ + والدارمى (؟/0717١)‏ . وأحمد 
0 »©. وصحّحه الحاكم (444) . والذهبى . 

(؟) الحديث بلفظ عن عطية الُرطى قال : عُرِضْئًا على رسول الله وق يوم قُريظة » فكان من 
نْبَتَ قُتِلْ » ومن لم ينبت حل سبيلّهُ . فكنْتُ ممّن لم ينبت فُحُلّ سبي ؛ رواه الترمذى كتاب 
السير )١985(‏ وأبو داود كتاب الحدود (4 1١٠‏ 5) » وابن ماجه (١081؟)»,‏ والسائى 7 )0 
وأحمد (4/ )*٠ ٠‏ ء وصححه الترمذى وقال : والعمل على هذا عند أ هل العلم أنهم يرون 
اإنات يلوت ٠‏ إن لم يعرف احتلامه ولا سِنَّهُ . وهو قول أحمد وإسحاق . 

. 01/8 /8( السنن»‎ ١ : 

(4) وق امسأ أحادرث كير أشهرها ما زواء لبن عمر رضي الله عتهما أن ال وق 0ج 
عن قتل النْساء والصبيان» » متفق عليه : رواه البخارى كتاب الجهاد باب قتل الصبيان (015”) » 
ومسلم كتاب الجهاد باب (15؟1/ )١75:4‏ » ومالك فى ١‏ الموطأ؛ كتاب الجهاد (9481) . 


٠١١ 


« كان لا يأذن فى القتال إلاّلمن بلغ سِن التكليف» 7 » والأدلة فى هذا 
الباب كثيرة ولم يأتِ من خالف فى ذلك بشىء يصلح لإيراده . 
[ التكليف بالمعدوم ] 


ووقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم ''' مكلف أم لا؟ 
فذهب الأوؤلون إلى الأوّل » والآخرون إلى الآخرء وهذا البحث يتوقف 
على مسألة الخلاف فى كلام الله سبحانه للقررة فى علم الكلام وهى وإن. 
طالت ذيولهاء وتفرّق الناس فيها فِرَكًا واميْحن بها من امْتْحن من أهل 
العلم وظنَّ من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين ليس له كثير 
فائدة » بل فى من فُضول العلم . ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين ٠‏ وتأبعيهم عن التكلم فيها . 


وإِل هنا انتهى الكلام ف الميادئ » ولنشرع الآن بعون الله سببحائه 
وتعالى ف المقاصد فنقول وبه أجول وأصول : 


خ7 ©ر عو 


(1) يتقصد المصتف ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما أنه عرض على النبى يلِةِ يوم أُحْدٍ وهو 
ابن أربع عشرة سنة فلم يُجْرْهُ وعرضه يوم الخندق ٠‏ وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه » رواه 
البخارى كتاب المغازى (5040) ». (فتح 0/ 2)407. ومسلم كتاب الإمارة (1858/41) . 

)١(‏ قوله : المعدوم : معناه قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه وتعالى » للفعل من 
المعدوم بتقدير وجوده ونَّهَيْئهِ لفهم الخطاب » فإذا وجد وتهيا للتكليف صار مكلمًا بذلك الطلب » 
وهذه المسألة مما أدخله الأشاعرة فى مسائل الأصول » وتفصيل المقام فيها يطول . 

انظره : فى «أحكام الآمدى» )05١7/1(‏ ء ١«شرح‏ الأسنرى» )١71/١(‏ .» (شرح 
البدخشى »؛ )17/8/١1(‏ . «المستصفى» )80/1١(‏ . «المحلٌ على جمع الجوامع» )70//١(‏ . 
« أصول السرخسى ») (؟9/ 0775 . 


١١ ؟‎ 


المفصد الأو 3 
فى الكتاب العزيز وفيه فصول : 
لبيك الكذلن 
فى تعريف الكتاب 


فى تعريف الكتاب : فهو لَقّة يُطلق على كل كتابة ومكتوب » ثم 
غلب فى عَرْق أهل الشرع على القرآن . 

والقرآن فى اللغة : مصدر بمعنى القراءة » غَلَّبٍ فى العف العام على 
المجموع المعيّن من كلام الله سبحانه » المقروء بألسنة العباد» وهو فى 
هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهر ء فلذا جُعِلَ تفسيرًا له» فهذا 
تعريف الكتاب باعتبار اللّة » وهو التعريف اللّفظى الذى يكون 
بمرادف أشهر . ظ 

وأمّا حذ الكتاب اصطلاحًا : فالأولى أن يُقال هو كلام الله المُنزل 
على مُحَمّدٍ كك ٠‏ المتلو المتواتر”'' . وهذا لا يرِدُ عليه ما ورد على سائر 
الحدود . 

د عاد عار 





)١(‏ أنظر هذا التعريف فى : «أصول السرخسى » 2504/١(‏ . «روضة الناظر مع شرحها 
زهة الخاطر » (178/1) » « الرسالة ؛ للشافعى ص 77 » ” قواطع الأدلة » ص 44 ٠‏ ” تشئيف 
المسامع »؛ /١1(‏ ؟5١)‏ . 


1 
عضي فى 
إلى (يْنَ (لنزومسى 


21-0 ات /51 ١10‏ لالالايانايا 
التضك التاق 
ف تواتر القراءات العشر 


اختّلف فى المنقول أحادًا هل هو قرآن أم لا؟ فقيل : ما لم يتواتر 
فليس بقرآن » وقد اذَّعى أهل الأصول تواتر كل واحدة من القراءات 
السبع بل العشر ( وليس على ذلك أثارة من عِلْم . فإن هذه القراءات 
ل واحلة منها منقوةة ‏ نقلا ١‏ أحادي ”” كما يعرف ذلك من يعرف 


وقد نقل جماعة من القَرّاء الإجماع على أن فى هذه القراءات ماهو 
متواتر » وما هو احاد وم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع 
نضلاً عن العشر . 


: أجمع العلّماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على تراتر القراءات العشر بلا خلاف بينهم‎ )١( 
وقد جزم بذلك السرخسى والسبكى والزركشى » وابن الجزرى » وغيرهم واحتجاج ا مصئّف‎ 
تبعًا للشوكانى أن أسانيد الْقُدَاء جاءت من طَدق آحاد لم تتمع فيها شروط التواتر » فقد رَدَهُ‎ 
العلماء مطوّلاآ وقالوا : لقد كان يتلقّى القراءة الجمع الغفير عن مثلهم » ولكن الأئمة قصدوا.‎ 
الاختصار فلم يذكروا هذه الطدّق امتكاثرة ؛ لأجل الاختصار وبسطظ ذلك يُراجع فى : « شرح‎ 
» )719/١( الكوكب » (78//7١)ء 7 الإتقان» (1/ 7177) » 7 البرهان فى علوم القرآن » للزركشى‎ 
«أصول‎ » )477/1١( ء «متاهل العرفان» للزرقانى‎ )١05/١( «النشر فى القراءات العشر؛‎ 
. )71/4/١( السرخسى ؟‎ 

(0) بل أغفلت هذه الكتب الكثير من الأسانيد لأجل الاختصار والتسهيل . قال أبو حيان : 
فهذا أبو عمرو بن العلاء » اشتهر عنه سبعة عشر راويًا » ثم ساق أسماءهم » واقتصر ابن مجاهد 
على اليَريدى » واشتهر عنه عشرة أنفس » وقال مكى : إن الذين صئّفوا فى القراءات من الأثمة 
المتقدمين قد ذكروا أضعاف هؤلاء » فلما تقاصرت الهِمّمٌ اقتصروا عل من اشتهر بالثقة 
والأمانة » وطول العْمْر فى ملازمة القراءة » فأفردوا من كل مضر إمامًا واحدًا . 

انظر : التفصيل ف ١‏ الإتقان» (5/1؟51) » « فتح البارى » (8/ 51417) مع المصادر السابقة . 

١١5 


والحاصل : أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف واتّفق عليه القُراء 
المشهورون فهو قرآن » وما اختلفوا فيه" فإن احتمل رَسْم المصحف 
فراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجْهِ الإعرابى والمعنى 
العربى فهى قرآن كلها ؛ وإِنّ احتمل بعضها دون بعض فإن صَمْ إسناد 
مالم يحتمله الرسم » وكانت موافقة للوجه الإعرابى والمعنى العربى فهى 
القراءة الشادّة : ولها كم أخبار الآحاد فى الدلالة على مدلولها سواء 
كانت من السبع أو غيرها . 


وأا ما لم يصح إسناده مما لم يجتمله الرسم . ٠‏ فليس بقرآن ولا ل 
مَنْزِلة الأحاد » وقد صحٌ أن النبئ كك قال : « أقرأنى جبريل على حَدْفٍ 
مو 000 
فلم أزل أستزيده حتى أقرأنى على سبعة أَخْرّفٍ » 
والمراد بها لْمَات العرب”" فإنها بلغت إلى سبع اختلفت فى قليل من . 
الألفاظ » واتفقت فى غالبها » فما وافق لغة من تلك اللغات فقد وافق 
المعنى العربى والإعرابى » وهذه المسألة محتاجة إلى بَسْط ينضح به حقيقة 


)١(‏ أى من غير العشر المتواترة » مثل بعض القراءات الشاذة » أو الوجوه التى نُسبت إلى 
بعض الأئمة ول تثبت عنهم . ظ 

(؟) متفق عليه : رواه البخارى كتاب فضائل القرآن )444١(‏ » ومسلم كتاب صلاة 
للسافرين (414,/715) + من حديث أبن عباس رضى الله عنهما ‏ وقد جزم بعض الأئمة بتواتر 
هذا الحديث منهم ابن الجزرى » والسبكى . 

(؟) هذا هو أحد الوجوه التى قيلت فى معنى الحديث » وقد رَجْحَهُ جَمْعْ من أهل العلم 
منهم : أبو عبيد بن سلام ؛ وابن عبد البر » والخطابى » والبغوى » وابن عطية وغيرهم » 
وفص الإمام البغرى هذا الرأى بقوله : وأظهر الأقاويل وأشبهها بظاهر الحديث » أن المراد من 
هذه الحروف اللغاتُ ء وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بِلّغتهم » وما جرث عليه عادتُهُمْ من 
الإدغام » والإظهار » والإمالة » والتفخيم » وغير ذلك من وجوه اللغات . وقال أبو عبيد : 
ليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبع لغات » لكن هذه السبعة متفرقة فى القرآان » فبعضه 
بلّغة قريش » وبعضه بِلّغة هوازن » وبعضه بِلّغْة اليمن . . .؟ انظر البحث بتوسع فى : (« شرح 
السنة » للبغوى (7/ 778) » « تفسير القرطبى » ١ » )44 /١(‏ فتح البارى ؛ (8/ 744 -144) , 
١‏ مناهل العرفان » )١161//١(‏ » «المحرر الوجيز » ١ » )١1/١(‏ الإانقان» /1١(‏ 77 -73750) , 


١٠١ه‎ 


ما ذكرء وقد أفردها الشوكانئ بتصنيف مُسْتَقِلَ ('" قَلْيُرْجع إليه ”© . 
[ إثبات البسملة واختلافهم فيها ] . 

وقد ذكر جماعة من أهل الأصول فى هذا البحث ما وقع من الاختلاف 
بين القَرّاء فى البسملة » وهل هى آية من كل سورة » أو آية فى الفاتحة 
هى من القرآن ؟ وأطالوا البحث فى ذلك وبالغ بعضهم فجعل هذه 
المسألة من مسائل الاعتقاد » وذكرها فى مسائل أصول الدين . 

0 أ لوجودها فى وشم الصاحفب » وذ 
فى الصحف ف أوائل السور لها وم يخالف فى ذلك من يسك يشبت كونها 
قرآنًا من القرّاء وغيرهم . 


[ موافقة الوجه العربى ] 
وأما الركن الثالث : وهو موافقتها للوجه الإعرابى والمعنى العربى 
فذلك ظاهر إذا تقرّر لك هذا علمت أن نفى كوا من القرآن مع تسليم 


. )١1777/1١( ذكر ذلك فى كتابه «إرشاد الفحول»‎ )١( 
» يمكن ضبط القراءة المقبولة بأنها كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا‎ )0( 
: ووافقت العربية ولو بوجهء صح إسنادها » قال صاحب الطيبة‎ 
وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالاً يحوى‎ 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذه القتلاثة الأركان‎ 
الإتقان» (7731/1) , « مناهل‎ ١ . )١158 المرشد الوجيز ؛ ص‎ 7 )١77/١1( انظر : 7 النشر»‎ 
. ) (المراجع‎ )5٠/١( العرفان ؛‎ 
(؟) وهو مذهب أكثر العلماء كالشافعى » وأحمد » وإسحاق » وابن المبارك » وأبو حنيفة وهو‎ 
, 2717 /( » المجموع‎ ” » )١١7*/4( قول أكثر القَرّاء السبعة . انظر : « شرح مسلم ؛ للنووى‎ 
. )١7؟54‎ /1١( (إرشاد الفحول؟‎ » )9١/١( 6 له : « تفسير القرطبى‎ 
آم‎ 


وجودها فى الرسم تجرد دعوى غير مقبولة » وكذلك دعوى كونا أية 
واحدة أو آية من الفاتحة مع تسليم وجودها فى الرسم فى أوْل كل سورة 
فإنها دعوى مجردة عن دليل مَقُبول تقوم به الحجة . 

وأما ما وقع من الخلاف فى كوا تُفْرأ فى الصلاةء أو لا تقرأء 
وعلى القول بكونها ثُقرأ هل يُسِرُ بها مطلقًا » أو يكون على صفة ما يقرأ 
بعدها من الإسرار فى السّرّية » والجَجهْر فى الجهرية ٠‏ فلا يخفاك أن هذا 
خارج عن مَحَلّ النزاع » وقد اختلفت الأحاديث فى ذلك اختلانا 
كثيرًا » وقد بسط الشوكانى القول فى ذلك فى رسالة مستقلة ”'' وذكر فى 
١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » !"أ ما إذا رجعت إليه لم تختخ إلى 
خيره ٠‏ 


+ عم عار 


)١(‏ وهى من رسائله الخطوطة وعنواتها 3 الرسالة المكملة فى أدلة البسملة ؛ كذا فى مقدمة 
كتابه نيل الأوطار» /١(‏ و). ظ 
(7) انظر : بحث الشوكانى القيم لهذه المسألة فى كتابه 7 نيل الأوطار ؛ (؟/ )7١9- 1١94‏ . 


١ ١ /ا‎ 


م 
بت 


اشع 
بر لضع (جريَ 
لي ١د‏ (إزومسى 


001 1ج !ا جح يات 0 11] _ يرايثيايايا 


فى المخكم والمتشابه من القرآن 


لا خلاف فى وقوع النوعين فيه لقوله سبحانه : #ا يِه ميت مَُكنتُ 
ع عرلا ل ' 


هُنّ أم الكت وأعرُ مُتَعلِييَدتٌ 74" واحتلف فى تعريفهما . 

فقيل المُحكم : ما له دلالة واضحة . واللمتشابه : ما له دلالة غير 
واضحة » فيدخل ف المتشابه المجمل والمشترك . 

وقيل المخك : الناسخ والمتشابه المنسوخ » وقيل غير ذلك » 
وخكم المحكم : هو وجوب العمل به . 

وأما المتشابه : فاختلف فيه على أقوال : الحَقّ : عدم جواز العمل به 
لقوله سبحانه : # كَمَا ألَدِنَ في فلوبهم وَيْمٌ ميعن ما تقلبة ونه ابه اليد 
أب تأَوبلِوء وما يَصْكَمُ تأوِيله: إلا للد والسِحُونَ في المطر يوق كا بد ب 90 
والوقف على قوله ( إلا الله ) متعيت 9 , 
ولا يصِح القول بأن الوقف على قوله : 9 وَالرسِحُْنَ في الْهأر 4 ؛ لأن 


م 





)١(‏ . (5) سورة آل عمران ٠‏ الآية ال 

() وهذا مذهب الجمهرر ‏ وقالوا : إن قوله 8 وَالرسِمنَ في لير 4 مقطوع عما قبله » وأن 
الكلام تم عند قوله إلا الله ٠‏ و( الواو) هى للاستئناف ٠‏ فيكون قوله ا وَالرسِحُْنَ © مبتدأ وخبره 
« يَعُوُونَ 4 » وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحدهء وإليه ذهب أبن مسعود » وأبى بن 
كعب . وابن عباس رضى الله عنهم ٠‏ والفراء» ٠‏ وأبوعبيدة. وعزاه ابن الجوزى إلى 
الجمهور ٠‏ ورجحه ابن قدامة والخطابى ومالك وغيرهم . انظر : ١‏ زاد المسير؟ )*04/١(‏ 
تفسير أبن كثير 8 /1١(‏ 1غ *) ؛ فتح القدير» للشوكاني ٠ )3١5 /١(‏ « تفسير القرطبى ؛ 


(1)) » «تفسير الرازى » (941//4) » « المُحرر الوجيز » )3١/5(‏ . ( شرح الكوكب) 
)١2١/0(‏ . 


١٠١م‎ 


ظ ذلك يستلزم أن يكون جملة : ليد َك يوه 4 حالية ولا فعنى لتقييد 
علّمهم به بهذه ا حالة الخاصة وهى حال كوخهم يقولون هذا القول : 
وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل بالمتشابه لِعِلّةَ كونه لا معنى له ؛ 
إن ذلك غير جائز » بل لِعِلة فُصور أفهام البشر عن العلم به والاطلاع 
على مُراد الله » كما فى الحروف التى فى فواتحم السُوّر » فإنه لاشك أن. 
لها معنى ل بيلغ أقهامنا إلى معرفتم ٠‏ فهى ما استأثر الله بعلمه» ول 
يُصِبْ من تَمَحَل لتفسيرها ‏ فإِنّ ذلك من التقوّل على الله بما لم يَقْل . 
ومن تفسير كلام الله سبحانه بمحض الرأى ‏ وقد ورد الوعيد الشديد 
عليه . 

وقد بط الشوكانى المبحث فى تفسيره ‏ فتح القدير الجامع بين كُنّى 
الرواية والدراية من علم التفسير» ولخصنا من ذلك فى تفسيرنا « فتح 
البيان فى مقاصد القرآن » ما يُتُلجَ خاطر المُطلع عليه إن شاء الله تعالى . 


عاد عو 


رشعم 
عى لضي لجر 
(ضكس (دجن (دزومسسى 


اس ص0 . 1ج طح نراقن 0 . بتياايثيايايا 


فى المَعَرّب هل هو موجود فى القرآن أم لا؟ 


والمراد به : ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب » ثم استعملته 
العرب فى ذلك المعنى كإسماعيل وإبراهيم وإسحق ويعقوب ونحوها. 
ومثل هذا لا ينبغى أن يقع فيه خلاف . 

والعَجَب من نفاه وهم الأكثرون”'' على ما حكاه ابن الحاجب 
وشُرّاح كتابه ولم يأتوا بشىء يصلّح للاستدلال به فى محل التزاع . 

وفى القرآن من اللّغْات الرّومية والهندية والفارسية والسريانية ما ما 
لا يجحده جاحد ؛ ولا يخالف فيه تخالف ؛ حتى قال بعض السلف : | 

فى القرآن من كل لغ من اللغات . ومن أراد الوقوف على المققة 
فليبحث كتب التفسير فى مثل المِشْكاة”" والإسْتَبْرَق 9 


(1) فى مذهب الجمهور تفصيل . ؛ فمنهم من ذهب إلى أن جميع ما فى القرآن عربى ٠‏ وليس فيه 
شىء من سائر اللغات » وإليه ذهب الشافعى . والباقلانى » واختاره القاضى أبو يعلى وابن عقيل 
وابن جرير ؛ والباجى ٠‏ وأجابوا عن هذه الكلمات التى أوردها من قال باللجواز » بأن أصلها غير 
عربى » ثم عرّبتها العرب . واستعملتها ء فصارت من لسانهم بالتعريب والاستعمال وهو ما 
رجّحه أبو عبيد القاسم بن سلام , وابن قدامة وجمع » وف المسألة آراء أخرى تراجعم ى 
« الوصول » لابن برهان )١17/1(‏ : أحكام الفصول» )2٠ /١(‏ » « شرح الكركب » )١1954/1١(‏ 
١‏ أحكام الأمدى » (8/1) . ١‏ مذكرة الشنقيطى »ص 5١‏ ء « الإبباج » )51/8/1١(‏ , «الإتقان» . 
(28/1) » « قواعد الأصول » للبغدادى ص ١؛‏ بتحقيقى طبعة دار الفضيلة » « نزهة الخاطر ؛ 
(184/1). 

الشكاة : كلكو غير ناف أنظر  :‏ القامررس 0/504 4/)  »‏ تختارالصحاح اص 740 


١ 5 : )00/4/14(‏ الاتقان » 16/1 » (الدر المنثور» هدم . 


١٠ 


واه )غ2 اه 220 02005 3 9 َك قوق 
والسجي والقسطاس " ' والياقوت وأباريق والتئور ” . 


علا عاج عر 





)١(‏ الشجيل : أى من سِجل : أى مما كتب لهم أنهم يعذَّبون بهاء والسّبُيل : بمعنى 
| السَجّين وهو وادٍ فى جهنم » وموضِمٌ فيه كتاب الفجار . انظر : «# القاموس 8 (5”/ 75ه) . 

«مختار الصحاح» ص 587 . «المعجم الوجيز) ص 7١4‏ . 

(1) القسطاسٌ : بالضم والكسر : الميزان » أو ميزان العدل » وقسّط بينهم امال قسمه على 
السوية . انظر : القامرس » )١5717/5(‏ . «أساس البلاغة» ص 51/8 . 

(6) التثور : قال ابن دَرَيْد والنّحاس : اسم فارسى مُعَرّبٍ » وهو على بناء فُعَل ؛ لأن أصل 
بنائه تئر وليس فى كلام العرب نون قبل راءء وَاحتّلف ف المراد به فى الآية على ستة أقوال » أنه 
مكان يُوقد فيه ؛ أو وجه الأرض . 


انظرها بالتفصيل فى : ١‏ تفسير القرطبى » (7"5/4) » 7 زاد المشير» )٠١84/5(‏ . 


المقصد الثانى 
ف و 5-17 


وفيه أبحاث : 
البحث الأول 
فى معنى السنة لغة وشرعا 

أما لّغة : فهى الطريقة المسلوكة » وقيل : المحمودة » وقيل : 
المعنادة حسنة كانت أو سيئة كما فى الحديث الصحيح : من سَنَّ سنة 
حسئةٌ ) ' إلى آخره » وأما شرعًا : فهى قول النبى صل الله عليه وآله 
وسلم وفعله وتقريره وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره فى ف 
أهل اللغة والحديث , وأما فى مُزف أهل الفقه ”7 فإنما للها عل ما 
ليس بواجب »ء وتُطلق على ما يقابل البدعة . 

وقيل : : هى ما واظب عل فمله النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع 
عدم تركها بلا عذر . وقيل : ٠‏ هى قُْ العبادات النافلة . وق الأدلة م 
صدر عن النبى َلْلْدٌ من غير غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير » وهذا هو 
المقصود فى البحث عنه فى هذا العلم . 


#ا عار عاو 


. عن جرير بن عبد الله رضى الله عنهما‎ )1١117/74( صحيح : رواه مسلم كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) انظر : تفصيل مصطلح المُّنة فى  :‏ لسان العرب ؛ (44/19) » « أصول السرخسى ؛ 
١ ١ )117/1(‏ فوات تح الرحموت »2 (؟47/5) شر ح الكوكب » (194/15) . «جمع الجوامع بشرح 
المحلّ » (؟/44) . 3 إحكاء الفصول ؟ (1/ 551 - )1١5‏ , « أحكام الآمدى» )517/١(‏ . 


١١ ١ 


ص 
2 


رع 
ع لضي جر 


(يكي ١ج‏ روميس 
أ( ' ى* الثانى 1 01/١‏ 


فى حجية الك 
إنه قد انّفق من يُعْمَدُ به من أهل العلم على أن السّنة المُطَهّرة مستشلة 


بتشريع الأحكام . وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال : وتحريم الحرام ( وقد 
بت عنم صل الله عليه وسلم أنه قال : «ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله 


معه ) ( من السَئنٍ التى لم ينطق بها القرآن . وذلك كتحريم توم 
ثر الأ َ وتحريم كل ذى ناب من السّباع ”" ِ ومخلب من 
لطير وغير ذلك ما م يت عليه لطر . 


وما ورد من طريق ثوبان”*' فى الأمر بعرض الأحاديث على القرآن . 
فقال يحيى بن معين (0) : إنه موضوع وَضَعَنْهُ الزّنَادقة . 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود كتاب السّنة (4500) . أحمد فى 7 مسنده» 4(9/ )ع 
والخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه ه )894/١(‏ » وصححه الحافظ . انظر : ( التمهيذ 6 لابن عبد البر 
)٠6١ /0(‏ . 
202 الجُمْر الأهلية : هى الحُمّر المستأنسة التى يستخدمها الناس فى حوائجهم . فأما الحمار 
الوحشى » فاتفقوا على إباحته . انظر : « شرح السنة ؛ للبغرى (94/ 150) .2 «( صحيح مسلم 6 
كتاب الصيد ب/1 )١1941/55(‏ ء « شرح مسلم» )40/1١5(‏ . 
(؟) قال العلماء : أراد بذى الناب : كل ما يعدو على الناس وأموالهم ٠‏ مثل الذئب 
والأسدء والكلب ء والفهدء ونحوهاء وكذلك كلل ذى مخلب من الطير كالنسر افر 
والبازى ونحوها : وسَمَّى محلب الطائر تخلبًا ؛ لأنه يخَلِبٌ : أى يشق ويقطع » وفيه أحاديث عن أبى 
هريرة هينه وأبى تعلبة وابن عباس رضى الله عنهم وغيرهم . انظر : « فتح البارى » (4/ 015) , 
شرح السنة» (14/5) . «شرح مسلم :10 5م) . 
(؟) ثؤبّان بن يُحْدَد الهاشمى » مولى رسول الله يق ) أبو عبد الرحمن الصحابى الجليل » 
سكن الشام ٠‏ وتوق سئة 4 6ه . 
انظر : ترجمته فى ” الثقات »4 (5/ 58 ) » « الاصابة » »)6٠ ٠غ /١(‏ (أسد الغاية » (١/594؟)‏ . 
(5) يحيى بن معين بن عَوْن المُطفانى البغدادى . أحد الأئمة الأعلام فى اجرح »؛ والتعديل . 
ومعرفة الرجال » وحفظ السّنة » توى سنة ٠"‏ ه . له التاريخ . 
انظر : : ! طبققات الكنابلة 4 (١/؟هغ)‏ * «الإرشاد 4 (؟/646) . 


وقال عبد الرحمن بن مهدى 200 : الخوارج "' ' وضعوا حديث (ما 
أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله ) إلى آخره 29 , 

وقل عارّض حديث 0 عرضنا هذا الحديث على 
كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا فيه : ومَآ الم الرسولُ فُحَُدُوهُ وما 
ا يرا 2 

قال الأوزاعى 57 : الكتاب أحوج إلى السّنة من السّنة إلى الكتاب . 

قال ابن عبد الب 07) : يريد أنها تقضى عليه وتبيّن المراد منه . 

وقال يحيى بن أبى كثا 9 : السّنة قاضية على الكتاب . 

والحاصل أن ثبوت حُحججية السّنة المُطَهّرة واستقلالها :: بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية » ولا يخالف فى ذلك إلا من لا حَظ له فى دين الإسلام . 





)١(‏ عبد الرحمن بن مهدى بن حسّان » أبو سعيد البصرى » جبل الحفظ والإتقان فى حديث 
النبى يكِ ٠‏ قال أبنو حاتم : إمام ثقة » أثبت الناس . انظر : « طبقات ابن سعد» (7410//7) , 
حلية الأولياء » (9/ ”)  »‏ التهذيب» (779/5) . 

)١(‏ فرقة من الفِرّق الضالة » المخالفة لأمل الشنة ٠‏ لهم مقالات كثيرة منها : إكفار على 
وعثمان رضى الله عنهما وأصحاب الجمل » والتكفير بفعل المعاصى على اختلاف بينهم بكونها 
الصغائر أو الكبائر » والمخروج على الإمام الجاثر . انظر : ” الفرق بين الفرق» ص 6ه - ١ل‏ . 

(9) حديث باطل موضوع » جزم بذلك غير واحد من غلماء الحديث . 

انظر تفصيل كلامهم عليه فى : « كشف الخفا» (44/1) » « الفوائد المجموعة » للشوكانى 
ص 595١‏ 2 (موضوعات الصغانى؛ ص 14 . 

() سورة الحشرن .إلاية لا . 

(0) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ٠‏ إمام أهل الشام وفقيههم » قال ابن سعد : ثقة » مأمون . 
توثى سنة /18ه . انظر : « المعرفة والتاريخ » (؟/ 5]) ء «الخرح والتعديل » /١(‏ 184) . 

(1) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب الُمَرى القرطبى الالكى , أحد حُمّاظ الأندلس , 
ومن كبار الفُقّهاء المحدثين » الموّرخين ٠‏ له : التمهيد » والاستذكار » توفى سنة 557ه . 

انظر : 2 جذوة المقتبس »! ص 767 » ١‏ الصلة» (؟/ /59/9) » سير النبلاء » (14/ 167) . 

(0) يجيى , بن أبى كثير الطائى ٠‏ أبو نصر اليمامى . تابعى جليل » حافظ ٠‏ قال أبو حاتم : 
إمام لا يُحَدْث إلا عن ثقَةَء توق سنة 154 ه. 

انظر : ١‏ التهذيب » )558/1١(‏ . تذكرة الحفاظ » )١79//١(‏ . 


١١ 


- 
ل 


ره 
وه 
البحث الثالث ظ 


فى عصمة بسمة عصّمّة الأنبياء 


ذهب الأكثر ص أهل العلم إل عصمة الأنبياء بعد النبوّة من 
00 إجماع المسلمين عل ذلك . 


وكذا حكوا الإجماع على عضمتهم بعد النّبوة مما يُزرى بمناصبهم ‏ 
كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما تر عنهم ؛ وهى التى يقال لها 
صغائر الخْسّة ؛ كسرقة أقمة » والتّطفيف بحيّة » والدليل عليه عند 
المعتزلة وبعض الأشعرية الشرع والعقل » وعند القاضى أبى بكر وجماعة 
من محققى الشافعية والحنفية السمع فقط . 

وهكذا وقع الإجماع على عِضمتهم بعد الثّبوة من تَعَمُد الكذب فى 
الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم » وأما الكذب غلطا فمنعه 
الجمهور وهو الأؤلى » وجوّزه القاضى أبو بكر » وأما الصغائر التى 
لاتزرى بالمنصب فنقل إمام ا حرمين والكيا” "© عن الأكثرين/رجواز 
وقوعها عقلا» ونقل ابن الحاجب وابن القَشَيْرى عن الأكثرين أيضًا 
عدم الوقوع . 

وقال إمام الحرمين : الذنى ذهب إليه المُحَصَلونَ أنه ليس فى الشرع 
قاطع فى ذلك نفيًا أو إِنِْانَا ٠‏ والظواهر مُشْعِرة بالوقوع”' . 


, على بن محمد بن على الطبرى » أبو الحسن عماد الدين » المعروف بالكيا الهراسى‎ )١( 
أحكام‎ ١ فقيه » مَفْسْرٌ , أصرل . من كبار عُلْماء الشافعية بيغداد ء توق سنة 4 له . له:‎ 
. )6ه9٠١/١( القرآن » . انظر : 7 شذرات الذهب » (8/4) » 7 وفيات الأعيان ؛‎ 

(؟) انظر كلام الجوينى فى « البرهان » ٠ )75١ /١(‏ 7 البحر المحيط » )١1/١/4(‏ . 


اسه 00 الل اه َ 
ونقل القاضى عياض "' ريز الصغائر 0 عن جماعة من 
قالوا : ولا بد من تنبيههم عليه إما فى الحال عا لى رأى جمهور ر التكلمين : 
5 ام . ' : ف 
او قبل وفاتهم على رأى بعضهم : 
(4) . ِ 
ونقل ابن حرم ٠ : ١‏ «اللل والتحل ؟ 7 عن أبى إسحاق 
وقال 2 إن الذى دين الله به 6 واختاره أبن 329 وحكاه 
النووى”'' فى زوائد الروضة » عن المحمّقين . 


قال القاضى حسين” : وهو الصحيح من مذهب أصحابنا يعنى 

» عياض بن موسى بن عياض التخصبى الحافظ , علامة المغرب » الفقيهُ » المحَدّث‎ )١( 
فهرس‎ « ٠١ )507/7( الصلة ؛‎ ١ : الحافظ . له التاربخ والشغا » توق سنة 5144ه . انظر‎ 
. )١49 /١( » شجرة النور‎ 7 . )187' /5( ١ الفهارس‎ 

(5) محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » أحد أعلام المسلمين فى التفسير : والتاريخ » والفقه » 
والحديث . له : تفسيره المشهور ١‏ وتاريخ الأمم والملوك » توفى سنة 7١١‏ ه . انظر : « طبقات 
القراء ؛ )5١7 /١(‏ » «المقفى الكبير » (1/ ؟14١)‏ » « طبقات المفسرين » )1١17/5(‏ . 

(9) انظر كلام القاضى عياض فى كتابه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » (17//5) . 

(4) على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى الظاهرى ٠‏ إمام أهل الظاهر » أجمع أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام . له : «المحلّى ؛ و «الإيصال؛ » توق سنة 451 ه . انظر : 

سير النبلاء ؟ (18/ 184) » «تذكرة الحفاظ » )١١15/7(‏ . 

(5) انظر كلام ابن حزم فى كتبه : ١‏ الفصَل فى اليكل والأهواء والتحل(ج 4/ ص 46 . 

(1) أحمد بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان ٠‏ شرف الإسلام الشافعى . فقية : أصولٌ . 
تكلم ٠‏ له عدة مؤلفات فى علم الأصول منها الوجيزا »وا الاوسط؟ » و الأصول» . 
توق سنة 2 . انظر : 3 طبقات السبكى » (4/؟87) ٠‏ 7 الوافى بالوفيات » (/1//19١؟)‏ 

(0) يحبى بن شرف بن مرّى »2 أبو زكريا النووى .2 الشافعى . شيخ الإسلام ؛ الفقيه ٠‏ 
الحافظ , المُحَدَّث » الأصولى ٠‏ له: « شرح مسلم» ؛ و« شرح المهذب ؛ و« روضة الطالبين» 
توق سنة 11/1 ه . انظر : « العبر » )3١7/5(‏ » « النجوم الزاهرة ؛ (77/8/19) . 

(8) الحسين بن محمد بن أحمد الروزى ؛ الشافعى ٠‏ المعروف بالقاضى ٠‏ فقية » أصوى ؛ من 
كيار علماء الشافعية » له : لباب التهذيب ف الفقه ) و١‏ التعليق الكبير ؟ توق سئة هل 

انظر : « وفيات الأعيان» )87/١(‏ , « كشف الظئون » (474/1) . 

١١5 


الشافعية » وما ورد من ذلك فيُخْمل على تَرْك الأؤلى » قال القاضى 

. 720 1 8 2مع. م ع . ّ ) . 
عياض : يحمل على ما قبل النّبُوّة أو على أنهم فعلوه بتأويل”'' » واختار 
الرازى العصمة منها عمدا وجوّزها سهوا . 


واختلفوا فى معنى العصّمة ٠‏ فقيل : هو أن لا يمكن المعصوم 
الإتيان بالمعصية » وأما النّسيان فلا يمتنع وقوعه من الأنبياء» قيل 
إجماعا . وقد صَحّ عن رسول الله كك أنه قال : «إنما أنا بَشَرٌ مثلكم 
2 0 


وحكى القاضى عياض الإجماع على امتناع السَّهُْو والنّسْيان فى 
الأقوال البلاغية”" وخخْصٌ الخلاف بالأفعال » وأن الأكثرين ذهبوا إلى 
الحواز . . 
قال الآمدى : ذهب الأستاذ أبو إسحق الإسفرايينى وكثيرٌ من الأئمة 
إلى امتناع النسيان 29 , 


قال الزركشى فى «البحر» : اذّْعى الإمام الرازى فى بعض كُتُبه 
الإجماع على الامتناع » وقد اشترط جُجمهور المجوّزين اتُّصال التنبيه 
بالواقعة 2 . ظ 


وقال إمام الحرمين : يجوز التأخير وأما قبل الرسالة فذهب الجمهور 


, )١167 . ١4٠ /5( الشفا؟‎ ١ انظر تفصيل كلام القاضى عياض فى مسألة العضمة فى‎ )١( 
ظ ظ‎ . )١9/4/8( » وفى «البحر المحيط‎ 

(؟) متفق عليه : رواه البخارى كتاب الصلاة )5٠1(‏ » ومسلم كتاب المساجد (817/7/89) , 
عن عبد الله بن مسعود #85 . 

(7) البلاغية : أى المتعلقة بتبليغ الشريعة ٠‏ ولفظ القاضى عياض كما فى ؛ الشفا» (؟/ )١47‏ ) 
وأماما طريقه البلاغ » وتقريرٌ الشرع ٠‏ وتَعَلْقَ الأحكام , وتعليم الأمة » قد ذكرنا الاتفاق على امتناع 
( السهو ) فى ذلك فى حق النبى يَككِتِ وعصمته من جواز ذلك عليه . 

(4) انظر كلام الأمدى فى « الإحكام فى أصول الأحكام» (554/1) . 
(5) انظر كلام الزركشى فى كتابه : « البحر المحيط فى أصول الفقه ؛ (4/”/ا١‏ - )١74‏ , 
وقد لَخْصَهُ الصف بِتَصَرُفٍِ . 


١ ١17 


إلى أنه لا يمتنع من الأنبياء عقلاً ذنب كبير ولا صغير . 
وقالت الروافض ''' : يمتنع قبل الرسالة منهم كل ذنب . 
وقالت المعتزلة : تمتنع الكبائر دون الصغائر''* واستدلال جميعهم 


بالنفور عنهم عند الإرسال غير مُسَلُم ( والكلام على هذه المسألة مبسوط 
فى كتب الكلام . 


البحث الرابع - 
وهى تنقسم إلى سبعة أقسام : 


| الأول : ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف 
ولانهى عن خالفة وليس فيه أسوة» ولكند يُفيد أن مثل ذلك ثباح : 
الثانى : ما لا يتعلّق بالعبادات » ووضّح فيه أَمْرٌ الجبلة '" كالقيام 
والقعود ونحوهما » فليس فيه تَأَسٌ ء ولا به اقتداء » لكنه يَدُل على 


)١(‏ الروافض : فِرقة من فِرَقٍ الشيعة المخالفة لأهل السّنة فى العقائد » لهم مقالات مشهورة 
منها : تأثيم الصحابة بتركهم بيعة على بعد النبى كي » وبعضهم يحكم بكفرهم » ولهم مقالات 
أخرى يوافقون بها القدرية والخوارج فى كثير من معتقداتهم . انظر : « الملل والنحل» )١194/1(‏ , 
« مقالات الإسلاميين » » « الفرق بين الفرق ؛ ص 77 » ١‏ التبصير فى الدين ؛ ص 58 »2 59 . 

- ١19/4( البحر المحيط » للزركشى‎ ١ : انظر : جميع ما ذكره المصنف من هذه الأقوال فى‎ )١( 
» 779 الأربعين فى أصول الدين » للرازى ص‎ 7 » )١188- ١1 /١( «إرشاد الفحول؛‎ » 5 
شرح‎ » ١18 «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادى ص‎ ٠» 751 «الإرشاد» للجوينى ص‎ 
. )١15ا//١(1؟ الكوكب‎ 

(؟) الجبلَةُ : هى الطبيعة والحَليقَةُ » والغريزة » والمقصود بها هنا أفعاله صِلّ الله عليه وسلم 
الطبيعية كالأكل » والنوم » والاستيقاظ ء والقيام » والقعود ونحو ذلك . انظر : المصباح 
المنير؟ )4١ /١(‏ » «أحكام الآمدى: )751/١(‏ » « شرح الكوكب» )178/١(‏ . 


١١8 


الإباحة عند الجمهرر (0) » وعذئل قوم أنه مندوتث كما نقله القاضى 
أبو بكر الباقلانى » وكذا حكاه الغزالى فى «المنخول»7'؟ » وكان ابن 
عمر رضى الله عنهما يتتبع مثل هذا ويقتدى به كما هو معروف عله . 
منقول فى كتب السّنَّة المطهّرة . 


الثالث : ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه 
على وجه معروف وهيئة تخصوصة . كالأكلٍ والشُرْب واللْبس والنُوم , 
وفيه قولان للشافعى ومن معه : هل بُرجع فيه إل الأصل أو إلى 
التشريع ؟ والراجح الثانى » وحكاه أبو إسحق”' عن أكثر المحذثين 
0 
: ما عم اختصاصه به صل الله عليه وآله وسلم كالوضّال . 
لزعل أيه 7 . فهو خاصٌ به لا يشاركه فيه غيره . والحق أنا لا 
تنتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كاتا ما كان إلا بشرع خم , 


مَقَلا ؛ ٠‏ فقيل يقتدى ب فى ذلك ء وقيل الا 


قال إمام الحرمين فى « النهاية » ''؟ : وهذا عندى هفوة ظاهرة ١‏ فإن 


)857/5(1 أصول السرخسى‎ 7 » )7178/١( انظر مذهب الجمهور فى : « أحكام الآمدى ؛‎ )١( 
البرهان » للجوينى (1/ 151 , « الوصول “ (0014/1 , « المحصول» (1/ 7452© « شرح‎ 

تنقيح الفصول؛ ص ١» 6٠‏ شرح الكوكب» (174/1) . 

(5) هو كتاب «المنخول فى علم الأصول » للإمام الغزالى . انظر منه ص 758 . 

(") انظر : كلامه فى « اللُمع ؛ ص 11 » « شرح اللمع » (515/7) » « التبصرة ة للشيرازى 
ص 717 . 

(:) الوصال : هو أن يَصِل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذى بَعْدَهُ » من غير أن 
يطعم شيئًا . كذا فى «المصباح المير؛ (؟/ 877) . 

(5) يقصد اختصاصه صل الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من أربعة زوجات الحكمة التشريع . 

(1) هو كتاب ١‏ نباية المطلب فى دراية المذهب » للججوينى » قال ابن النجار : فى نحو أربعين 
مجلذاء ثم لخصه فى « تلخيص النهاية » ولم يُيِمّه كذا فى «كشف الظنون » (1140/17) . 
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إبيامه صل الله علَيْه وآله وسلم محمول على انتظار الوحى قَطُعًا فلا مساغ 
للاقتداء به من هذه الجهّة . ْ 

السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرّف فى أملاك غيره . 
فقيل : يجوز الاقتداء به » وقيل لا. وقيل : هو بالإجماع موقوف على 
معرفة السّبب وهذا هو الحقٌ ء وأمّا إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو 
جار مجرى القضاء فتعيّن علينا القضاء بما قضى به . 

3 لسيع : الفعل المجرد عما سبق فإن ور بيانًا كقوله صلى الله 
عليه واله وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصل ١")‏ و« حذوا عنى 
مناسككم )7 ّ( ١‏ وكالقطع من الكوع 7" 176 بيانًا لآية السرقة فلا 
خلاف أنه دليل فى حَمَنا وواجب علينا » وإن ورد بيانًا لمجمل كان 
مكمه كم ذلك المجمل من وجوب وتَدْبٍ كأفعال احج والعمرة ‏ 
وصلاة المفرض ». وصلاة الكسوف . 


[ الفعل إذا علمت صفته ىْ حقه ] 
وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداءء فإن علمت صفة فى حَقّه من 
وجوب أو نُذب أو إباحة . فاختلفوا فى ذلك على أقوال : 


الأول : أن من مثله ى ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه 
وهذا هو الحق . 


, )5195( ومسلم كتاب المساجد‎ . )1658( ٠١ رواه البخاري كتاب الأذان ب/‎ )١( 
. )7857/١( مالك بن الحويرث مه بدون هذه الجملة » والدارمى‎ 

00 صحيح : رواه مسلم كتاب الحجح )1١75917/5٠١١(‏ ء وأبو دارد )١1544(‏ » والنسائى 
(558/0؟) ء والترمذى (891) . 

(0) الكوع : قال الأزهرى : : هو طرف العظم الذى يلل رس اليد المحاذى للوبهام : وطرفاه 
يلتقيان عند مفصل الكف . انظر  :‏ المصباح المنير؛ (0454/7) . 

)0( روى ذلك الدارقطنى فى « السنن ؛ كتاب الحدود (/ 5 )7٠١‏ . من حديث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنهما وفيه : ثم أمَرَ بقطعه من المفصل [ أى مفصل الكوع ] وى ستده ضعفاء ؛ 
لذا ضعفه ابن القطان وقال فى ١‏ التنقيح » روى من وجوه كثيرة : فالحديث صحيح . 

انظر : « التعليق المغنى على سنن الدارقطنى للعظيم آبادى (9/ )7١4‏ . 
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الثانى : أن أمّته مثله فى العبادات دون غيرها . 
الثالث : الوقف 


الرابع : لا يكون شرعًا لنا إلا بدليل » وإن لم يعلم صفته فى حَقه 
وظهر فيه قصد الفزية . فاختلف فيه على أقوال : 


وأبو سعيد الأ طة ىذأ 3 بن خيران 7" ١‏ دابن بي هريرة ”5 3 
واستدلوا على ذلك القرآن رالا والمعقول ولا يتم 


الثانى ١‏ : أنه للنّدب ع وحكاه الخوينى 2 ) برعا 6 * والرازى 2 ْ 
الحصول ث0 عن الشافعى » وححكى أيضًا عن القَفَال 7”") وأبى حامد 
المروذى 47 1 ' واستدلالهم . 


)١1(‏ الحسن ؛ بن أحمد بن يزيد بن عيسى » أبو سعيد الأصطخرى » إمام الشافعية وشيخهم 
بالعراق . له : « الفرائض ) 2 و" الشروط 4ع توق سنة م77 هه . 

انظر : « طبقات السبكى ؛ (8/ 770) . « وفيات الأعيان» /١(‏ 0708 , 

(4) سين بن صالح بن خيران » أبو على » فقيهُ » شافعئ » » أصولٌ » زاهد من كيار عُلَماء 
الشافعيه ببغداد , توق سنة “١‏ ها . 

انظر : ؛ طبقات السبكى » (7/5١/109؟)‏ » « شذرات الذهب » (؟/410) . 

(7) الحسن بن الحسين الشافعى الفقيه . المعروب بابن أبى هريرة أبوعل . من كبار علماء 
الشائعية » وأحد من يُحتج بقولهم فى المذهب ٠‏ له : شرح المزنى ٠‏ توى سنة 186هه . 

انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ » ("7/ /801) ١ ١‏ طبقات السبكى » (7557/9) . 

0 انظر نصوصهم فى ١‏ شرح اللمع » (55/5) » ١‏ التبصرة» ص 517 . ١‏ البرهان» 
757/1 . 

(6) انظر : ” البرهان» للجوينى 7/١١‏ 7”717) . 

(0) انظر كلام الفخر الرازى فى « المحصول» /١١(‏ ىق 5/7:”) . 

(0) محمد بن على بن إسماعيل الشاشى » الفقيه » الشافعى . الأصولى » الشهير بأبى بكر 
القمال : توق سلة 58" هاء له : حلية العلماء فى الفقه . 

انظر : « طبقات السبكى ؛ )١7/57/7(‏ . « شذرات الذهب» )2١/#(‏ . 

(4) هو أحمد بن بشير بن عامر العامرى المروزى » الفقيه » الشافعى » الأصولى ؛ القاضى 
من كبار علماء الشافعيه الفقهاء » توف ( بمرو الروذ) سنة 57ه . 

انظر : « شذرات الذهب» (// ٠‏ 5) » « وفيات الأعيان» )47/1١(‏ . 


الثالث : أنه للإباحة » وهو قول مالك . 


الرابع : الوقف . وهو قول الصيرف 2١”‏ وأكثر أصحاب الشافعى 
وأكثر المكلمين ١‏ '" » وعندى أنه لا معنى للوقف فى الفعل الذى قد ظهر 
فيه قصد العَرْبَةِ » فإن هذا القصد يُخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها 
اين ما هو فوقها الدب . 


[ حكم الفعل إذا لم يظهر فيه قصد القربة ] 


وأما إذا لم يظهر فيه هذا القصد بل كان مجردًا مطلقًا فقد احتف فيه 
بالنسبة إلينا على أقوال 


الأول : أنه واجب علينا »ء وهو ظاهر مذهب الشافعى . واختاره 
ابن القطان 9) والرازى فى «المعالم»”*' والطبرئٌ وأئمة المالكية » وأكثر 
أهل العراق وغيرهم . 


الثانى : أنه مندوبٌ وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرف 
والقُمَال الكبير . 


() محمد بن عبد اللَّه الصيرق البغدادى » الشافعى ١‏ أبو بكر فذقيةٌ » أصول : ٠‏ مُتَكَلم , 
مُحَدْث . له : #شرح رسالة الشافعى » » (دلائل الأعلام فى أصول الفقه ؛ توق سلة "7*٠‏ ه . 

انظر : « طبقات السبكى ») )١1594/5(‏ ؛ تاريخ بغداد؛ (149/5) . 

(') فى ٠‏ المحصول» (747/7/1) عمزى القول بالتوقف إلى الصيرفى » وفى « شرح المع » 
للشيرازى 2377/١0‏ » عزى القول بحمله على الندب إليه كذلك » وف المسألة تفصيلات تُراجع 
فى 7 الإمباج ») (؟7/ )59٠0‏ . «انباية السول » (198/7) ء ١‏ تيسير التحرير » (// )١77*‏ . 7 أصول 
السرخسى » (857/75) » «الوصول»؛ (١/:/ا”) ٠‏ « مفتاح الأصول » للتلمسانى ص 1 . 

(*) على بن محمد بن عبد الملك الكتامى المعروف بابن القطان . أبو الحسن . فقيه » أصولى » 
مُححَدث »؛ عارف بالرجال . له: ( شرح أحكام عبد الخالق ؟ » «الوهم والإيهام؛ 

انظر : ١‏ التكملة لابن الأبار » (585) . « تذكرة الحفاظ » )١1977/4(‏ . 

(4) قوله : «المعالم١‏ أقول : للرازى كتابان بهذا العنوان : أحدهما : «المعانى فى أصول 
الدين » ويُسَمّى ١‏ الأربعين فى أصول الدين؟ » والثانى : «المعالم فى أصول الفقه » شرحه غير 
واحد من العلماء منهم الأرموى » والتلمسانى . 

انظر : « كشف الظنون » )١ 9/537 - ١9/557/5(‏ . 
؟ ؟ ١‏ 


قلت : وهو الحقٌ ؛ لأن فعله صل الله عليه وآله وسلم » وإن لم 
يظهر فيه قَصْدُ الفَرْبَةِ فهو لابد أن يكون لقُرْبة » وأقّل ما يُتَقَرَبُ به هو 
المندوب ولا دليل يدل على زيادة على النَدْبٍ فوجب القول به » ولا يجوز 
القول بإفادته الإباحة ؛ فإنها بمعنى استواء الطرفين موجودة قبل ورود 
الشّرع فهو تفريط كما إن حَمْلَ فِعْلِهِ المُجَرُدٍ على الوجوب إفراط . 
والحق بين المَقَصّر والعَالى . 


الثالث : أنه مُباح نقله الدَبُوسى فى '«التقويم» عن أبى بكر 
الرازى ”'' وقال : إنه الصحيح واختاره الْجُوَيْنى فى ١‏ البرهان »7 وهو 


الرابع : الوقف حتى يقومٌ دليل » نقله ابن السمعانى ”7 عن أكثر 
الأشعرية » قال : واختاره الدقاق (4) وأبو القاسم بن كج”” . 


قال الزركشى "' : وبه قال جمهور أصحابنا » وقال ابن فورك : 


. )89/7( انظر كلام أبى بكر الرازى الجصاص مفصلا فى كتابه « الفصول فى الأصول»‎ )١( 

(؟) انظر : 7 البرهان ؛ للجوينى )7”77/١(‏ . 

(') منصور بن محمد بن عبد الجبار الشهير بأبى المظفر بن السّمعانى الشافعى . الإمام . 
الففيه » الأصولى . المحدث ٠‏ المؤرخ » المفسر . له : «القراطع فى الأصول»؛ . و”«البرهان فى 
الخلان 1 توق سئة 5/889 ه. 

انظر : ترجمته فى « سير الأعلام» )١١5/19(‏ » «طبقات السبكى» (5/ 0788 ٠‏ , 

(4) محمد بن محمد بن جعفر البغدادى . الشافعى » المُلَفّسِ بالخياط الدقاق » فقيه أصولى 
من كبار عُلْماء الشافعية . توق سنة 97"ه . له : كتاب فى أصول الفقه . 

انظر : « النجوم الزاهرة» )5١5/5(‏ » تاريخ بغداد» (5519/7) . 
' (0) يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجى 2 الشافعئ » أبو القاسم . فقية شافعى ع 
أصونى » من القّضَّاة الأعلام . له : التجريد . « وفيات الأعيان» (408/17) .22 

انظر : « طيقات الفقهاء » للشيرازى ص 98 . « شذرات الذهب » (”//الا١)‏ . 

(5) محمد بن بهادر بن عبد اللّه الزركشى » الشافعى ٠‏ الإمام الفقيه » المُحَدْتْ» الحافظ . 
المصرى , الأصولى . له : « البحر المحيط فى الأصول »؛ و ١‏ القواعد فى الفروع » توق سنة 54 1ه . 

انظر : « -حسن المحاضرة » )572//1١(‏ » «الدرر الكامنة » )١7/4(‏ . 
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إنه الصحيح وكذا صحّححه القاضى أبوالطيب”© ‏ فى «شرح 


الكفاية » "7" والعجب من اختيار مثل الغزالى والرازى له 2 . 
البحث الخامس 
فى تعارض الأفعال 


والحق أنه لا يُتَصَوّر ذلك , '٠‏ فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها 
والشكم عليها ؛ بل هى مجرد أكوان متغايرة واقعة فى أوقات +تلفة . 
وهذ! إذا م : تقع بيانات للأقوال » وأما إذا وقعت فد تتعارض فى الصّورة . 
وفى اقيق 7 جع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها » وذلك كقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : ١‏ صلوا كما رَأيُتمونى أصَلى » » فإن آخر الفِعْلِين 
يَنْسَحْ الأوّل كآخر القَوْلِين ؛ لأن هذا الفِعُل بمثابة القول . ظ 


اي . كَ' صلاَكَ :ء 
إذا وقع التعارض بين قؤل النبى 425 وفغله 
وفيه ثمانية وأربعون قِسْمّا» وقيل : تنتهى الأقسام إلى ستين قَسْمًا ‏ 


وأكثر هذه الأقسام غير موجود فى الشنة . ٠‏ فلتَتَكَلُْم على ما يكثر وجوده 
فيها» وهى أربعة عشر قِسْمًا7*) : 


(1) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى البغدادى . أبو الطيب » الفقيه الشافعى » الأأصولى . 
المتَكُلُم . له « شرح المزنى ) و« شرح الكفاية» . توفى سنة 485٠‏ ها . 

انظر : « تهذيب الأسماء ؛ (؟/410؟) » ١‏ طبقات السبكى (/195) . 

(0) شرح الكفاية فى الفقه للشافعى للإمام أبى الطيب الطبرى ذكره فى ١‏ البحر المحيط 24/1(9) . 

( انظر هذه النصوص التى ذكرها المصنّف فى « البحر المحيط » (5/ 1١81‏ - 188) . 

() أنظر تفصيل مسائل هذا الباب فى «الإبهاج » (؟/ 23775 . ١‏ التبصرة ؟ ص 514 ١‏ 9 شرح 
اين الحاجب » (177/5) ؛ #تيسير التحرير» ٠ )١/56/5(‏ «فواتح الرحموت» (17/15) 2 
« شرح اللّمع »(؟/ ؛ 7 البحر الحيط © (14/4) ٠ ١‏ مقتاح الأصول » للتلمسانى ص 44 ١‏ 
« إحكام الفصول ١‏ (١/؟؟5١)‏ . 
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الأول : أن يكون القول مختصًا به مع عدم وجود دليلٍ يدل على 
التكرار والتَأسّى » وذلك نحو أن يفعل صل الله عليه وآله وسلم فِغْلآ . 
ثم يقول بعده : لا يجوز لى مثل هذا الفعل » فلا تعارض بين القول 
والفعل . ْ 

الثانى : أن يتقدّم القول ٠‏ مثل أن يقول : ليجو زلى الفعل فى وقت 
كذا » ثم يفعله فيه » فيكون الفعل ناسخًا لحُكم القول. 

الثالث : أن يكون القول خَاصًا به ويُجهل التاريخ » فلا تعارض فى 
حَقّ الأمّة ٠‏ وأما فى حَقَّه ففيه خلاف وقد رجح الوقف . 

الرابع : أن يكون القول مُخْتصًا بِالأمّة وحينئذ لا تعارض + لأن 
القول والفعل ل يتواردا على محل واحد . 

الخامس : أن يكون القول عامًا له وللأمّة . فيكون الفعل على تقد 
تَأخْره مُخَصّصًا له من عموم القول ٠‏ كصلاته بعد العصر قضاء » لشي 
الظهر ”'' بعد نبيه عن الصلاة بعد العصر . 

السادس : أن يدل دليل على تكرّر النفغل » وعلى وجوب التَأسّى فيه 
ويكون القول خاصا به . وحينئذ فلا مُعارضة فى الأمّة » وأما فى حقه 
فَالمُتَأخر من القَوْل أو الفغل ناسخ فإن جهل التاريخ » فقيل : يؤخذ 
بالقول فى حَقّه » وقيل : بالفعل » وفيل : بالوقف . 

السابع : أن القول خاص الم مع قيام دليل التأسّى والنّكرار فى 
الفعل فلا تعارض فى حَقّه صلى الله عليه وآله وسلم » وأما فى حَقٌّ 
الأمّة » فالمتأخّر من القول أو الفعل نَاسِحْ » وإن جُهل التاريخ . ٠‏ فقيل : 


)١(‏ يشير إلى حديث أم سلمة رضى الله عنها حيث صل النبى يلد ركعتين » فسألته عن ذلك ؛ 
فقال لها : ١‏ إنى كنت أصلٌ ركعتين بعد الظهر » وإنه تَدِمَ عُلَى وفْدُ بنى تيم فَشْغّلُونى عنهما . » فهمأ 
هاتان الرّكعتان » رواه البخارى فى السهو )١777(‏ 2 ومسلم كتاب صلاة ة المسافرين (/91؟/ 5 '87) . 
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يعمل بالفعل » وقيل : بالقول » وهو الراجح " '' ؛ لأن دلالته أقوى 
من دلالة الفعل ٠‏ وأيضًا هذا القول الخاص لأمّته أخص من الدليل العام 
الدّالُ على التأسّى » والخاصٌ مُدَمَ على العم » وم يَأتِ من قال بتقلديم 
الفغل بدليل يصلح للاستدلال به . 

الثامن : : أن يكون القول عامًا له وللأمّة مع قيام الدليل على التكرار 
والتأشى » فالمتآخر ناسخ فى حَفه صلى الله عليه وآله وسلم » وكذلك فى 

نا وإن جهل التاريخ ٠‏ قالرا- جح نَقَدُم القول ذا تَمَنُم . 

التاسع : أن يَدْلُ الدليل على على التّكرار فى حَقَه صلى الله عليه وآله 
وسلم دون التَأّى به » ويكون القول. خاصا بالأمّة » وحيئذ فلا 
تُعارض أصلاً لعدم التوارد على محل واحدٍ . 

العاشر : أن يكون خاصًا به صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام الدليل 
على عدم التاشى به فلا تعاض أيضا ٠‏ 

الحادى عشر : أنْ يكون القول عامًا له وللأمّة مع عدم قيام الدليل 
على التأسّى سى به فى الفعل فيكون الفعل مخصّصًا له من العموم » ولا 
تعارض بالنُسبة إلى الأمّة لعدم وجود دليل يدل على التسّى به » وأما إذا 
جهل التاريخ » فالخلاف فى حَقّه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقد فى 
ترجبح القول على الفعل أو العكس أو الوقف . 

الثانى عشر : إذا دل الدليل على التأسّى دون التكرارٍ أو يكون القول 
تخصّصًا به فلا تعارض فى حَقُ الأمّة » وأما فى حَقّه فإن تأخّر القولُ فلا 


تعارض وإن تَقَدم فالفعل ناسح فى حَمَّه 2 وإ جهل فالمذاهب الثلاثة فى 
حَتّه كما تَقَدّم . 


(1) وقد رجح ذلك الإمام الشيرازى فى كته وقال, : القول أقوى » وهو هو الصحيح . والدليل 
عليه : أن القول يدل على على الحم بنفسه » والفعل يدل على الحم بواسطة وما دل على الحكم 
بنفسه » أولى مما دل بواسطة . انظر : « شرح اللمع 4 (7/ 2٠ ٠‏ » «التبصرة 4ص 14154 0 7ججمم 
الجوامع وشرحه ) (18/5) . ١إرشاد‏ الفحول» ١ » )١548/1(‏ الإبهاج» (304/5) . 
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الثالث عشر : أن يكون القول خاصًا بالأمة فلا تعارؤض فى حم 
صل الله علي وآله وسلم » وأم فى حي الة فال تحر ناس لعدم الدليل 
على التأسسى 
الرابع عر : أن يكون اقول عامًا له وللأمٌة م مع قيام الدليل على التأسّى 
. دون التكرار» ففى حَحَقٌّ الأمَةٍ التأخر ناس » وأما فى حَقه صلى الله عليه 
وآله وسلم » فإن تَقَدْم الفعل فلا تعارّض وإن تَقَدُم القول فالفعل ناسخ , 
ومع جهل التاريخ ٠‏ فالراجح القول فى حَقنا وفى حَقّه صلى الله عليه وآله 
ل ا 
: أنه لا يُشترط وجودٌ دليل خاصٌ يدل على التأسّى بل يكفى 
ما ويد ف الكتاب العزر عر قري سيان : # لَقَدْ كن ١‏ لَك في مَسُول َه 
سو حَسَئَةٌّ 2١4‏ وكذلك سائر الآيات الدالة على الائتمار بأمرهء 
والانتهاء بيه » ولا يُشترط وجود دليل خاصٌ يدل على التَأَسّى به فى 
كل فعل من أفعاله » ؛ بل مجرد فِعْله لذلك الفعل بحيث يطلع عليه غيره 
من أمّته ينبخى أن يحمل على قَضْد التأسّى به إذا لم يكن من الأفعال التى 
لا يتأسّى به فيها كأفعال الجبَّلّة كما تَقَدّم فى البحث اللمتقدّم . 


البحث السابع 
فى التقرير 


وصورته : أن يشكت”" النبى كَكةٍ عن إنكار قولٍ قيل بين يديه » 
أو فى عصره . وعلم به أو سكت عن إنكار فِغل فعِل بين يديه » أو فى 


١ : سورة الأحزاب ». الآية‎ )١( 

(5) أما كون التقرير حُجّة » فقد عَلّل ذلك الأصوليون بقولهم : إن النبى يكل لا يُقِرْ على الخطأ » 
ولا على معصية ؛ لأن التقرير على الفعل المخالف معصية » فالعاصم له من فعل المعصية » عاصم له 
من التقرير عليها . انظر : « مفتاح الأصول » للتلمسانى ص ١5١‏ » ” العدة » لآبى يعلى )١71/1١(‏ 
« المع ؛ ص ٠١١‏ » 2 شرح اللمع )1١84/5( ١‏ . 
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عصره وعَلِمَ به ؛ فإن ذلك يدل على الجواز كأكل الضَّبٌّ ”') بحضرته ”© . 

قال ابن القشيرى 7 : وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما إذا 
دل التقرير على انتفاء الحَرّج » فهل يختصٌ لمن قَرّرَ أو يعم سائر 
المكلّفين » فذهب القاضى”' إلى الأوّل » وذهب الجوينى إلى الثانى وهو 
الحق» وهو قول الجمهور”'' هذا إذا لم يكن التقرير مخصًصًا لعموم 
سابق » أما إذا كان مخصّصًا له فيكون لمن قرر من واحد أو جماعة » وأما 
إذا كان التقرير فى شىء قد سبق تحريمه فيكون ناسحًا لذلك التحريم كما 
صرح به جماعة من أهل الأصول وهو الحق . 

وما يندزج تحت التقرير إذا قال الصحابى : كنا نفعل كذاء وكانوا 
يفعلون كذا . وأضافه إلى عصر رسول الله كَكِةِ » وكان مما لا يخفى مثله 
عليه ''' » وإن كان ما يخفى فلا » ولا بد أن يكون التقرير على القول أو 


)١(‏ الضْبٌ : حيوان من جِنْس الزواحف » غليظ الجسم خشئّه » يكثر فى الصحارى العربية ؛ 
وقد كان بعض العرب يأكلونه » وبعضهم كان يتقذّره . لكونه لم يُعْنَّد أكله عندهم » وكذلك كان 
صل الله عليه وسلم . انظر تفصيل ذلك فى 2 شرح السنة ؛ (4077/1)  »‏ فتح البارى » (4/ 20417 . 
)١(‏ وذلك فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أن الضبٌّ أكلّ على مائدة النبى يِهِ ٠‏ ولو 
كان حرامًا ما أكل على مَائِدَتهِ؛ رواه البخارى كتاب الهبة (10100) » ومسلم كتاب الصيد 
(1917/55) . 
(؟) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابورى » الشافعى . القُشيرى » الفقيهُ . 
المتصوّف . الأصولى , المُحَدْث . المُفَسّر . له : التفسير » والرسالة القشيرية » توق سنة 456 ه . 
انظر : «إنباه الرواة؛ (؟5/ )١97‏ ء « طبقات المفسرين »؛ )778/١(‏ . 
(؟) هو القاضى الباقلانى كما فى « البحر المحيط ») )5١١/84(‏ . 
(5) ذكره الجوينى فى « البرهان » )118/١(‏ ء وعزاه إلى جماهير الأصوليين » فإذا رأى صل 
الله عليه وسلم مكلا يفعل فعلا أو يقول قولا ٠‏ فقرره عليه ٠‏ ل يُذكر عليه » كان ذلك شرعًا نه 
ْ فى رَفْع الحرج في فيما رآه . قلت قلت : وانظر تفصيل مسألة التقرير فى « فواتح الرحموت » (؟/147) 2 
الأحكام ابن حزم 1 (401/1) ٠‏ 7 إرشاد الفحول » ١ 2 )١55/١(‏ الجر المحيط ؛ (1/4. )2 
( أحكام الأمدى » )١17 /١(‏ ». « شرح الكوكب » (5/ ١ » )١94‏ العدة فى أصول الفقه » لأبى يعللى 
(177/1) » شرح اللمع » )١84/75(‏ » إحكام الفصول» للباجى )7717/١(‏ . 
(1) والجمهور على الاحتجاج بمثل ذلك كما أشار إليه ابن السبكى فى ١‏ الإبباج ؛ (؟5/ 0717١‏ , 
وسيأتى ذلك مفصّلاً فى فصل الرواية . 


١ 78 


الفعل منه صل الله عليه وآله وسلم مع قُذْرته على الإنكار كذا قال جماعة 
من الأصوليين 7ع وخالفهم جماعة من الفقهاء”"' فقالوا : إن من 
خصائصه صل الله عليه وآله وام عدم سقوط وجوب تغبير لكر بالخوف 
على النفس لإخبار الله سبحانه بعضمته فى قوله : # وله يَعَصِمْلك مِنّ 
لاس 4 7" ٠‏ ولا بد أن يكون المقرر منقادًا للشرع » فلا يكون تقرير الكافر 
والمنافق على قول أو فعل دَالا على الجواز . قاله الجوينى ا 


البعحث الثامن 


ماهم به صل الله عليه وآله وسلم ول يَفْعَله 


كما رُوى عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه هَمّ بمصالحة الأحزاب 
بِكُلَْثِ ثمار المدينة ونحو ذلك ٠‏ فقال الشافعى ومن تابعه : إنه يُسْتَحَتُ 
الإنيّان بما هَمْ به صلى الله عليه وآله وسلم » ولهذا جَعَلوه ه من جملة 
أقسام السئة وقالوا : يُقَدّمِ القول » ثم الفعل : : ثم التقرير » ثم الهم . 

والحق أنه ليس من أقسام السْنة ؛ لأنه مجحرد خطور شىء على البال 
من دون تنجيز له » وليس ذلك مما آنانا الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
ولا ما أمر اللّه سبحانه بالتأسّى به فيه » وقد يكون إخباره صلى الله عليه 
وآله وسلم بما هَمْ به للزجر كما صَحّ عنه أنه قال : «لقد هَمَمْتٌ أن 
حالف إلى قوم لا يشهدوٌنَ الصلاً فأحرق عليهم ببوتهم »7 . 


)١(‏ منهم الآمدى وابن الحاجب . انظر : «أحكام الآمدى» )١44/1١(‏ + «حاشية 
التفتازانى ؟ على ابن الحاجب (؟50/5) . 

) والزركشى فى «البحر المحيط‎ 2 )١935/5( نقله الفتوحى فى « شرح الكوكب المنير؛‎ )١( 
. )5٠١7/( 

(*) سورة المائدة» الآية : ا" . (5) انظر : « البرهان؟ له (4/1؟99) ' 

(5) متفق عليه : رواه البخارى كتاب الأذان (745 . 167) » ومسلم كتاب المساجد 
(2021/781) من حديث أبى هريرة 52 ظ 
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الإشارة والكتابة 


ثلاث مرات وقبض ف الثالثة واحدًا من أصابي ٠١‏ ' » وككتابته صل الله 

عليه وآله وسلم إلى ماله ف الصَّدَقَات ونحوها » ولا خلااف فى أن 
ذلك من مله السنة ع ومما تقوم به الحجة . 
البحث العاشر 

تزكه صلى الله عليه وآله وسلم للشىء كفِغله له 
قُْ التأسَى به فيه 

قال ابن السمعانى : إذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا 


50205 
وجب علينا متابعته فيه . 


البحث الحادى عشر 
٠‏ عٍِ 
وفيه أنواع : 
الأول : فى معنى الخبّر لغة واصطلاحًا . أما لغة 9) : فهو مشتقٌ 
)١(‏ يقصد حديث ابن عمر رضى الله عنهما المرفوع وفيه قوله كقكِ : « الشهر هكذا وهكذا 
ايعنى مرة تسعنا وعشرين » ومرَّة ثلانين ؛ رواه البخارى كتاب الصوم نم١9١1‏ 2 2)١9١7#‏ 
ومسلم كتاب الصوم /١5(‏ عم )ا /١6(‏ ره )١‏ ع وأبو داود )77١9(‏ . 


() انظر تفصيل المسألة فى كتاب الإمام السمعاني « قواطع الأدلة» ص ٠لا"‏ - الا . 


(9) الخبر : واحد الأخبّار » وهو لَعَةٌ : العلم , وَالخُبْر : هو العلم بالشىء » والخبير : العالم : 
والخبر بمعنى النبأ » ومنه قولهم أخبرته بكذا أنبأته به . انظر : « لسان العرب »(57/5؟5؟) ؛ 3 مختار 
الصحاح ؛ ص ١ » ١58‏ القاموس 4 (5/5) » ١‏ المصباح المنير /22). 
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من الخَبّار وهى الأرض الدَّحّوة ؛ لأن الخبر يُثير الفائدة» كما أن 
الأرض الخبَارَ تثيرٌ العْبَارَ إذا قَرَعها الحافر ونحوه » وهو نوع خصوص 

من القول وقِسْم من الكلام الأُسانى » وقد يُستعمل فى غير القول كقول 
الشاعر : 

وتخبرك العينان ما القلب كاتمُ 

ولكنه استعمال مجازى لا حقيقى ؛ لأن من وصف غيره بأنه أخبر 
بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول . 

وأما اصطلاحًا : فالأؤلى : أن يقال : هو ما يصحٌ أن يدخله الصدق 
والكذب لذاته 2١7‏ وهذا الحد لا يَرِدُ عليه شىء مما يَرِدُ على سائر الحدود 
المذكورة فى كُتب الأصول» واْتُلف هل الخبر حقيقة فى اللفظى 
والنفسى أم حقيقة فى اللفظى مجاز فى النفسى » أم العكس ؟ وما لا يكون 
كذلك ليس بخبر ويسمونه إنشاءً وتنبيهًا » ويندرج فيه الآمرء والنهى . 
والاستفهام » والنداء , والتمنى , والعَرْض » والترجى 


والقسم الثانى : أن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب » وخالف ىق ذلك 
القرافى ” » وأطال القوم فى بيان صذقه وكذبه وحدودهماء والذى 
يظهر لى أن الخبر لا ينّصِفٌ بالصّدْقٍ إلا إذا جمع بين مُطابقة الواقع 
والاعتقاد » فإن خالفهما أو أحدهما فَكَذْب ‏ فيقال نس يفهما كل 


٠. وهذا هو مذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى تحديد الخبر‎ )١( 

انظر : « الإبهاج ») (؟/١58)‏ . «المستصفى »؛ )١737/١(‏ » «البحر المحيط » (5/5١؟)‏ , 
«فواتح الرحموت » (؟/ )٠١٠١‏ . «شرح الكوكب» (؟584/1) 2 « المحلى على جمع الجوامع » 
«٠ 6‏ كشف الأسرار» (؟/51905) ». «نفائس الأصول » (/ 550) . 

(1) ملشخّص ما قاله القرا كما فى كتابه " نفائس الأصول فى شرح المحصول ؛ (0/ 414) , أنه 
لا يُوافق الرازى فى أن الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر » بل *ما عنده صفتان تعرضان 
للخبر على سبيل البدل » كالحركة والسكون . والصفة العارضة لا تكون نوعًا من المعروض » وإن 
وجد المعروض أفاد أحد العارضين » وكان نوعًا » ويُقال له : الصادق والكاذب . . . » باختصار . 
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الصّدْق : ما طابق الواقع والاعتقاد والكذب : ما خالفهما أو أحدهماء 
ولا يلزم على هذا ثُبوت واسطة ؛ لأن المُعْتَبِر كلام العْقَلاء ولا يَرِدُ عليه 
شىء ثما وَرَّدَ على سائر الحدود . 


الثالك : فى تقسيم يم الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب » وهو 
يانه أقسام ا ا مقطوع بصذقه .» والثانى : المقطوع بكذّبه وهم 
المجهول . فإنه لا يترجّح صِذْقه ولا كَذِبُهِ » وقد يترجّح صِذقه ولا يقطع 
كخبر العَذل » وقد يترجّح كذبه ولا يقطع كخبر الفاسق .. 

الرابع : أن الخبر ينقسم باعتبار آخره إلى متواتر وآحاد : ظ 

والمتواتر ”'' : فى اللغة :عبارة عن مجىء الواحد بعد الواحد بفترة 
بينهما مأخوذ من الوتر. وفى الاصطا : ١‏ خبر مع عن حسوس يمتزع 
تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم ”' ' » والعلم الحاصل بالمتواتر 
ضرورى عند الجمهور”" ٠‏ ونظرى عند الكعبى 27 وأبى الحسين 


. التواتر : لّغْة التتابع » يُقَالٌ تواترت الخَيْلُ : إذا جاءت يتبع بعضّها بعضًاء الوثْرٌ : الفرد‎ )١( 
. )519/4( انظر : « لسان العرب » (5/ 51/0؟) » « المصباح المنير» (545/7) » « القاموس»‎ 

» )7758 /١/5( انظر تفصيل الكلام على تعريف المتواتر فى الاصطلاح فى 7 المحصول؟‎ )١( 
» )107/5/7( » تدريب الراوى‎ ١ مقدمة أبن الصلاح ؛ ص 747 ء‎  » )191/1( » أحكام ابن حزم‎ « 
» )155/1( (إرشاد الفحول؛‎ » )58١/9( (نفائس الأصول»‎ » )١77/١( المستصفى»‎ « 
مذكرة الشنقيطى ؛‎ ١ » 78١ شرح الورقات » لابن الفِرَكاح ص‎ 5/1١( الفصول »؛ للجصّاص‎ « 
. )555/١( (إحكام الفصول»‎ » ٠٠١ ص‎ 

() الضرورى : هو ما لايحتاج إلى نظر وتأمُل » ؛ والنظرى : هو ما يحتاج إلى تَأمُل . قال العلامة 
الشنقيطى : وأكثر أهل الأصول على الأول . انظر : «مذكرة الشنقيطى ص 41 » ا شر ح اللمع» 
)"٠٠١/5(‏ » «شر ح المحل على جمع الجوامع 1/56 ).» «الوصول» (111/5) . 

(؛) عبد الله بن أمد بن عحموه الكعبى البلخى » أحد أئمة المعتزلة » وإليه تُنسب الطائفة 
الكعبية » توق سنة 19" ه ع له : ١‏ تفسير كبير ؛ » 7المقالات 4 . 

انظر : «هدية العارفين ) /١(‏ 555) » «الجواهر المضية»؛ )71/١/١(‏ ء ١‏ شذرات الذهب») 
(581/0) . 
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البصرى . وقسم الث ليس أوليًا ولا كسييًا عند الغزالى © وقا 
الآمدى 77 ' بالوقف . 


والحق قول الجمهور للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد 
. الغائبة عنا ووجود الأشخاص الماضية قبلنا جزمًا خاليًا عن التَرَدْدِ جاريا 
مجحرى جزمنا بوجود المشاهدات » فالمتكر لتصول العلم الضرورى به 
كالمتكر لحصوله بالمشاهدات ٠‏ وذلك سفسطة لايستحىٌ صاححبها 
المكالمة » ولم يخالف أحَدٌ من أهل الإسلام ولا من العقلاء فى أنَّ خبر 
التواتر يُفيد العلم وخلاف السُمنية”' والبراهمة”*“ فى ذلك باطل لا 
يستحق الحواب عليه . 


ولإفادة المتواتر للعلم الضرورى شروط ترجع إلى السامعين من 
كرنهم عُثَلاء » عالمين بمدلول الخبر » خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك 
الخير لشبهة تقليد أو نحوه . 
[ شعروط الخبر المتواتر ] 
ولها شروط ترجع إلى المخبرين . 
منها : أن يكونوا عالمين قاطعين بما أخبروا به غير مجازفين » واعتبره 


, )171 - 17/١ انظر : رأى الغزالى فى « المستصفى » ( ج‎ )١( 

(9) أانظر : رأى الآمدى فى ١‏ أحكامه» (؟/0") فى قوله : وإذا عرف ضعف الأخذ فى 
الجانبين » فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين2 . 

(©) السّمنية : نسبة إلى سومئات » وهو اسم لصم ء وهم كوم من عبدة الأوثان قائلون 
بالتناسخ ٠‏ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحسٌ » وينفون النظر والاستدلال ويقولون بَقِدَمٍ العالم . 

انظر : ١التبصير‏ فى الدين؛ ص 1594 » «كشّاف التهانرى» ٠ 000. )9195/1١(‏ 

:)2 البراهمةٌ : : هم قوم من الهنود ينكرون النيوات 5 يقولون بيحدذوث العام © توحيلك 
الصانع » وهم ينسبوت إلى برا هم . والعقل عندهم هو الطريق الأول لمعرفة الله وعبادته لا عن 
طريق الرسل . 0 

انظر : ؛ الملل والنحل ؛ ص 205 » ؛ التبصرة ؛ ص ١ » ١5١‏ كشاف التهانوى » )”7١ /١(‏ . 
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ومنها : أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سم ذا على 


ومنما : أن يَيلْمْ عددهم إلى مَل يمت فى العادة تواطؤهم على 
الكذذب » ولا يقيد ذلك بعدَد مُعيْنِ ٠‏ بل ضابطه حصول العلم الضرورى 
به وهذا قول الجمهور ”' ' وهو الحق . وقال قوم : يجب أن يكون عددهم 
كذا وكذا من أربعة وخسة. إل أربع عشرة مائة . وقيل : جميع الآمّة» 
وفيل : بحيث لا يحويهم لد ولا يحصرهم عَدَدٌ ويا لله العجب من جَرَى 
للم أهل العم شل مذم لقال ان لا نرج إلى عقل ولا نقل . 
المُغميرٌ : بعلم أن القبل ولك قم يكوق من أهل العلم فى أن 
الأحوال من جنس الهَذّيانَ . فيأخذ عند ذلك حِدذَرَهُ من التقليد ويبحث 
عن الأدلة التى هي شرع الله الذى شَرّعه لعباده » فإنه لم يشرع لهم إلا 
ما فى كتابه وسئة رسوله ع . 

ومنهأ : وجود العدد المعتبر فى كل الطبقات فيروى ذلك العدد عن مثله 
إلى أن ينٌصل بالمخبر عنه » وقد اشْيُرطَ هلهنا شروط أُحرُ لا وجه لشىء منها . 

[ الكلام على خبر الآحاد ] 

والآحاد”' : هو هو خبر لا يُفيد بنفسه العلم أصلا ٠‏ أو يفيده بالقرائك 7" 
الخارجة عنه » فلا واسطة بين المتواتر والآحاد » وهذا قول الجمهور . 

23 وهو ما رجححة الشيرازى 2 والباجى 3 وا جوينى » والبيضاوى » وأبو السعود ء 
والشنقيطى » والبغدادى . انظر : « شرح اللّمع؛ (؟518/1) » «البرهان» (١/١لاه)‏ , 
إحكام الفصول ؛ )١45/1(‏ 2 «الرصول» لابن برهان (7/ ٠‏ 6ه1)ء» « أحكام ابن حزم ؛ | 


. «قواعد الأصول؟ للبغدادى بتحقيقى ص 47 طبعة دار الفضيلة‎ » )١١11/1( 
2 )١١4/١( 2» الأحاد : جمع أَحَدٍ بمعنى الواحد » كأبطال جمع بطل . انظر : « القاموس‎ )١( 
. 07١ /9( لسان العرب»؛‎ 7 » )١/١1( المصباح المئير »؛‎ 

(") عرّفه جمع كثيرٌ بأنه : ماعدا المتواتر » أو ما لم يتواتر » فيدخل فيه احديث الستفيض ء 
والمشهور » والعزيز ونحو ذلك . 
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وقال أحمد بن حنبل : يُفيد بنفسه”'؟ العلم , وبه قال داود الظاهرى 
والكرابيسى”' والمحاسبى”" على ما نقله ابن حزم فى كتاب 
١‏ الأحكام )!*) قال : ويه تقول وحكاه أبن خويزمئدَاد عن مالك بن 
٠ 0‏ واختاره وأطال فى تقريره » ونقل الشيخ فى « التبصرة» "أ 
نافه 7 ' عن ابن عمر” وقال أبوبكر القَّفْال : إنه يوجب العلم 


> انظر : « شرح الكوكب» )"12/١(‏ » «الإبهاج» )١99/1(‏ «فواتح الرحموت») 
(؟/ ١١‏ تيسير التحرير » (7/ 6737  »‏ قواعد الأصول »؛ للبغدادى ص 48 » 7 شرح ابن الفركاح 
على الررقات » ص 8 ؛ 8 البحر المحيط ») (5/ 170؟) » « شرح اللّمع ؟ (1/ "1 0 . 

)0( معنى إفادة العلم ٠‏ أو حصول العلم بخبر الأحاد : أى أنها ثفيد اليقين » وهو مرادهم 
بالعلم هنا » وهذا على رأى أحمد . وابن حزم ومن تبعهم . أما على رأى الجمهور فإن أخبار 
الآحاد إنما تُفيد الظن » ولا تُفيد اليقين » وحُحسَة هذا القول » أنك لو سُثلت عن أعدل رواة خبر 
الآحاد : أيهوز فى حَقْهِ الكذب أو العَلّط ؟ لاضطررت أن تقول : نعم » فيقال : قطعك إذن 
بصدقه مع تجويزك عليه الكذب لا معنى له . 

انظر : المصادر السابقة ٠»‏ « مذكرة الشنقيطى على روضة الناظر ؟ . 

(1) الحسين بن على بن يزيد الكرّابيسى , الشافعى , أبو على » فقية » مُحَدْثْ » أصولى . 
تكلم » من كبار العُلّماء » صحب الشافعى » وحمل عنه العلم . له : الإمامة . توق سئة 740ه . 

انظر : « التهذيب» (7/ 709) » 7 طبقات السبكى : )50١/١(‏ . 

(") الحارث بن أسد المُحَاسبى » البصرى » الإمام » المتصوف »ء الفقيه » المتكلّم » الزاهد . 
له : «الرعاية ؛ » «رسالة المسترشدين ؟ توق سنة 787 ه . 

انظر : «وفيات الأعيان» (١//ا6١)‏ ع « مفتاح السعادة »؛ (7/5/ا١)‏ « شذرات الذهب 6 
.)٠09/(‏ 

(5) انظر : «الإحكام فى أصول الأحكام » لابن حزم )1١8/١(‏ . 

(0) انظر : ما حكاه الباجى عن ابن خرويز منداد فى 7إحكام الفصول» )041/1١(‏ ,ع 
الزركشى فى ” البحر المحيط ؛ (777"/4) . 

() أنظر : ١‏ التبصرة فى أصول الفقه» لأبى إسحاق الشيرازى ص 7918 . 

(0) نافع » مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أبو عبد الله الدنى » تابعى ٠‏ فقي » ثقةٌ كثير 
الحديث » قال البخارى : أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر ١‏ توق سنة ١١١1هء‏ وقيل ‏ 
غير ذلك . انظر : « مشاهير علماء الأمصار ا ت 5/8 » « التاريخ الصغير (؟51/1) . 

() سيأتى تفصيل المصنف لذلك . 
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الظاهر » وذهب الجمهور”'' إلى وجوب العمل به وأنه وقع التعبد به 
واختلفوا فى طريق إِنُّباته » فالأكثر منهم قالوا : يجب بدليل السمع ‏ 
وقال أحمد بن حنبل » والققّال ‏ وابن سريج ”'' » وأبو الحسين البصرى 
من المعتزلة » والصيرفى بدليل العقل . 
والحق هو الأوّل . وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . وم يَأتَ 
مَنْ خالف فى العمل به بشىء يَصُلّح للنّمَسُّك به . 


مدا 
8-2 


ومن تَتَبّعَ عَمَل الصّحَابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين 
ظ تتابعيهم بأخبار الآحاد . وجد ذلك فى غاية الكثرة بحيث لا يتّسع له إلا 
مُصَنَّف سيط . وإذا وقع من بعضهم التردّد فى العمل به فى بعض | 
الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة فى 
الضّحََّة » أو تَهُمة للراوى . أو وجود مُعارض راجح » أو نحو ذلك . 

والخلاف فى إفادة خبر الآ-حاد الظن ؛ أو العلم مفيّد مقيّد بما إذا كان م 
يَنْضْمْ إليه ما يُقَوْيه » وأما إذا انضم إليه ما يُمَوْيهِ أو كان مشهورًا أو 
مستفيضًا فلا يجرى فيه الخلاف المذكور » ولا نزاع فى أن خبر الواحد إذا 
وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم"؟ ؛ لأن الإجماع عليه 


)١(‏ بل اتفقت الأمّة عل على العمل بأخبار الآحاد بلا خلاف بينهم » وكذا التعبّد بهاء ولم 
يُخالف فى ذلك إلا أهل البدّع كالجبائى وابن عُلِيّةَ والأصم من المعتزلة » ونسبه ابن برهان لطائفة 
من متأخّرى أهل الكلام » وهؤلاء لا يُعتدُ بخلافهم . انظر : « شرح تنقيح الفصول » ص 7017 , 
« الإمباج 2 (59194/7)ء « الوصول » )١55/15(‏ . شرح اللمع» ١5/7(‏ 2) » 7 تيسير التحرير 0 
 » )78/(‏ التبصرة ة ص ١‏ ا» « العٌدّة» (/811) 7 إرشاد الفحول؟ (1/ 174) . 

(؟١)‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادى . الشافعى . أبو العباس . الومام » الفقيه © 
الأصولى . من كبار أثئمة المسلمين ٠‏ سُّمّى بفقيه العراقيين » توق سنة ٠5‏ 0لاهاء له : « الأقسام » 

و١التقريب‏ فى الفقه » . انظر : ١‏ طبقات الفقهاء؛ ص 44 » «تذكرة الحُفَاظ » (7/ )٠‏ ع 
«وفيات الأعيان» )7١/١(‏ . [ 

() وإلى ذلك ذهب جمع من العلماء منهم الشيرازى وابن الصلاح » وابن تيمية » والبلقينى 

ونقله عن جماعات من العلماء » وأيّده ابن حجر ء دابن القيم » ورجّحه الشوكانى . حت 
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قد صَيّرهُ من المعلوم صِدْقه » وهكذا خبر الواحد إذا تَلَفَّنْهُ الأمّة بقبول 
فكانوا د بين عامل. به ومتأؤل له ؛ ومن هذا القسم أحاديث صحيحى 
الببخارى ومسلم والتأويل فرع القبول ْ 

وللعمل بخبر الواحد شروط : منها : ما هو فى المُخبر: أى 
الراوى وهى حمسة : ْ ْ 


حككم رواية الصبى والمجئون . 


الأوّل : التكليف ٠.‏ : فلا َل رواية الصئ والمجنون » وهذا باعتبار 
وفت الأداء . 


أما لو تحملها صَيِيًا وأداها مكلَمًا : فقد أجمع السلف على قبولها كما 
فى رواية ابن عباس رضي لله عنهما والحسنين ''' ومن كان ماثلا لهم 
كمحمود بن الربيع ' '' فإنه روى حديث أنه صل الله عليه وسلم 2 
فيه ميجة وهو ابن حمس سنين ) 47 'زاعتمد العُلماء روايته » وقد كان من 


بعض الصحابة من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم يُحضرون الصبيان 2 
- انظر تفصيل ذلك فى : شرح اللّمع » (1/ 504) ٠»‏ ( العدة» (#/ )4٠‏ ء» « التبصرة » 
ص 798 ١ ١‏ الوصول )16١ /١(4‏ » « شرح الكوكب »7(4/ 7”00) » « قواعد الأصول» ص 48 » 
إرشاد الفحول /1١(6‏ 0017/7 ابن الفركاح على الورقات ؛ ص ». البحر المحيط 577/5(16) . 

. الحسن والحسين ابنا غلى بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعًا‎ )١( 

(') محمود بن الربيع من بنى الحارث بن الخزرج الأنصارى » كنيته أبو محمد . صحابى 
جليل ء كان صغيرًا على عهد النبى 5 ٠‏ توق سنة 854 ه . 

انظر : 7 أسد الغابة» (4/ 7”“) » « الإصابة ) (7/ 7”85) . (التجريد) (57/7) . 

(") المَّجَةُ : إرسال الماء من الفم عن يُمْدٍ » وقد فعله صل الله عليه وآله وسلم مع محمود 
ذلك إما مداعبة معه » أو ياك عليه كما كان عهده مع أولاد الصحابة . قاله ابن حجر فى ١‏ فتبح 
البارى » (١/ا١7‏ -لمل١15)‏ , 

(؛) رواه البخارى كتاب العلم ب/ ١8‏ متى يصح سماع الصغير . 

انظر : «فتح البارى ؛ ١ ٠ /١(‏ - رقم ل/الا) . 

(5) مذهب جحمهور العلماء اعتبار التمييز والفهم: وقد حَدَدَهُ بعضهم بخمس سنين ) 
والصحيح أن من فهم الخنطاب ٠‏ وإن كان دون ابن خمس تقبل روايته . قال ابن رشيد :2 
حدّد بعضهم الخمس لأنما مظنّة لذلك لا أن بلوغها شرط ٠‏ ول ذلك ذهب ابن الصلاح 
والنووئ وعزاه إلى الجمهور . واعتمده السخاوى ١‏ والعراقى » والسيوطى . - 
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وهكذا لو تحمل وهو فاسق أو كافر . ٠‏ ثم روى وهو عدل سل 0 
وأما لو سمع فى حال ججنونه » ثم أفاق فلا يَصِخّ ذلك ؛ لأنه غير ضابط 
وفت الحنون 


رواية الكافر والمبتدع 
الثانى : الإسلام : فلا ثقبل رواية الكافر من يبودى أو نصرانى أو 
غيرهما إجماعًا . قاله الرازى فى المحصول»), وقد اختلف فى قبول 
رواية المبتدع عل أقوال » واللحق أنه لا يقبل فيما يدعو إلى بدعة » 
ويقويها لا فى غير ذلك”'' . 


قال الخطيب .د . وهو مذهب أر (4 ١‏ نسب بن 0 إلى 
الأكثرين 6 قال : وهو أعدل المذاهب وأولاها 1 ق الصحيحين 


- انظر : كلامهم مفصّلا فى التقيبد والإيضاح » ص ١١5‏ » « شرح الألفية » للعراقى (7/ 14) 
' فتح المغيث » (1/5) ؛ ١‏ تدريب الراوى »(5/7 -7) » « علوم الحديث ؟ لابن الصلاح ص ١١5‏ 
« المحصول» )0514/١/5(‏ . 

)١(‏ وهو الصحيح , وإليه ذهب مالك » وابن أبى ذئب » واحتج له الخطيب بروايات كثيرة 
للصحابة » قد حفظوها قبل إسلامهم » وأذُوها بعده . 

انظر : ؛ الكفاية» ص 1 » ؛ المختصر فى علم الأثر »ص 195 »7 علوم الحديث »؛ لابن الصلاح 
ص  » ١١9‏ تدريب الراوى » (5/ 5) » ١‏ المُويَظة » للذهيى ص ”١‏ . 

(؟) فى كلام الرازى فى المحصول » (1/ ق )011//١‏ مغايرة لا ذكره عنه المصدّف ولفظه 7 الحق 
أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته وإلا قبلناها وهو قول أبى الحسين البصرى » واعتقاده 
تحريم الكذب يرْجِرهُ عن الإقدام عليه . ؛ فيحصل ظَنُ صدقه » فيجب العمل به . . . » باختصار . 

(©) أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن مهدى , المعروف بالخطيب البغدادى . الإمام الحافظ , 
المؤرّخ » الثقّه » الفقيه » له : 9 تاريخ بغداد » و ١‏ الكفاية فى علوم الحديث » توفى سنة ”4517 ه . 

انظر : « وفيات الأعيان ) م » « تذكرة الحُفاظ » ("/ 17") . 

(4) انظر كلامه فى : « الكفاية فى أصول الرواية؛ ص ١78-1١١١‏ . 

(5) عشمسان بن صلاح الدين عبد الرحمن الكردى . الشهير بأبى عمرو بن الصلاح » الإمام 
الفقيه » الحافظ . المُحَدْث . له: شرح مسلم 4 و« علوم الحديث » توق سنة 547 ه . 

انظر : ١‏ البداية والنهاية ؛ )١78/17(‏ » 7العبر» 1/6 . 

03( انظر كلام ابن الصلاح فى كتابه : (! معرفة علوم الحديث ) ص 5؟6 - 55 ., 
١78‏ 


كثير من أحاديث اللمبتدعة غير الدّعاة احتجابًا واستشهادًا كعمران بن 
حطان”' » وداود بن الحصين”"' وغيرهما » ونقل أبو حاتم بن حبان 7" 
فى كتاب ١‏ الثقات 47 الإجماع على ذلك 

قال ابن القطان : أما الداعية فهو ساقط عند الجميع . 

شرط العدالة فق الرواية 

الثالث : العدالة : وأصلها فى اللغة : الاستقامة » يُقال طريق عدل 
أى مستقيم » وتطلق على استقامة السيرة والدّين وهى شرط بالاثفاق . 
لكن اختلف فى معناها فعند الحنفية ““* : عبارة عن الإسلام مع عدم 
الفسق . وعند غيرهم مَلَكَةٌ فى النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر 
الخْسّة كسرقة قَهَ لقمةء والرذائل المماحة كالول فى الطريق » وفيل غير 
ذلك ٠.‏ والأقل :. : أن يقال فُْ تعريمها أنها التمسك بآداب ا فمن 


)١(‏ عمران بن خخطان بن طَبْيان البصرى ٠‏ كان رأُسًا فى الخوارج » روى له البخارى » قال 
أبوداود : ليس فى أهل الأهواء أصح حديئًا من الخوارج » ثم ذكر عمران بن حطان » وذكره 
ابن حبان فى « الثقات» . انظر : « الجمع) 20 » «التهذيب » (7/8؟١)‏ . «الميزان» 
(10/6؟) » «تسمية من أخرج له البخارى » للحاكم ص ١14‏ . 

(7) داود بن الحُصَّيِْن القرشى الأموى المدنى ٠‏ كُنبته : أبو سليمان » تابعى ثقةَ كما قال ابن معين 
وأبو حاتم » والعجل . 

انظر : ١‏ التهذيب» (7/ 5 )5١‏ » «الجمع4 )15١/١(‏ » 7الكاشف» .)510/١(‏ «ذكر 
أسماء التابعين »6 )١737/١(‏ . 

(1) محمد بن حِبَّان بن أحمد البُستى » الشهير بأبى حاتم بن حبان » الإمام الحافظ » المؤْرُخ . 
اللغوى . الواعظ . له : ( الصحيح » و ١‏ التاريخ ؛ توق سنة 5885 ه . 

انظر : ١‏ لسان الميزان» (6/؟١١)‏ » ١‏ تذكرة السُفّاظ » ("/ )47١‏ 

(:) انظر : ترحمة اين حبان لعمران » وداود فى : « الثقات» له (8/ 7؟5؟) ٠‏ اذكر أسماء 
التابعين 6 )3١7- 101 /1١(‏ » لاشرح مسلم للتووى )50/١(‏ . 

(0) انظر : فى العدالة عند الحنفية «أصول السرخسى ؟ ١ )0١/١1(‏ 7 فواتح ال رحموت» 
)١4/6(‏ ء ١‏ تيسير التحرير » ("/ 54) ء « كشف الأسرار» (599/5) . 
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وترك الواجب فلس بعل . وأما اعشمار العادات الخارية بين ين الناسا 
المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأفكنة والأحوال . » فلا مدخل 
كيران: وها الرواية والشهادة .نمم من فعل ما يخالف ما يَحُدُهُ اناس 
ُو عزنا لاشَْعًا ٠‏ فهو تارك للمرو”ة الُزفية ٠‏ ولا يستلزم ذلك ذهاب 
مروءته الشرعية » وإذا : تقرر لك هذا فاعلم أنه لا عدالة لفاسق » وقد حكى 
مسلم فى ( صحيحه » : الإجماع على رَدْ خبر الفاسق » فقال : إنه غير مقبول 
عند أهل العلم كما إن شهادته مردودة عند جميعهم 0 
ضبط الراوى ظ 
الرابع : الضبط : فلاب أن يكون الراوى ضابطًا م يرويه ؛ ليكون 
المروى له على بُقَةِ منه فى حِفْظه ووِلَّة غْلَطِهِ وسَهُْوهِ » فإن كان كثير الغْلَطِ 
والسَهْو رُدْثْ روايته إلا فيما عُلِمْ أنه لم يَغْلط فيه ولا سَهّى عنه » وإن كان 
ليل اقل بر حْبَرُهُ إلا فيما عَلِمَ أنه غَلْط فيه . كذا قال :بن السمعانى 
: وليس من شرط الضبط أن يضبط اللفظ بعينه كما سيأتى . 


انتفاء التدئيس عن الراوى 
الخامس : أن لا يكون الراوى مُدَلُْسا ”2 : سواء كان التدليس ف اله ©) 


. )١؟/١ انظر : هذا النص لمسلم فى : صحيحه؛ بشرح النووى ( ج‎ )١( 

() المدلس : بفتح اللام من التدليس وهو إحفاء العيب »وسمى يذلك لكون الرادوى م 
يسم من حذئه » وأوهم سماعه للحديث ممن لم يذه به . 

انظر : ١‏ النهاية » لابن الأثير (؟/ »)117١‏ « القاموس »4 (؟/ ” 6 « شرح النخبة ‏ ص 437 ؛ 
؛ الختصر فى علم الآثر » ص 11١:9‏ « «تدريب الراوى 6 (5/ 777) , 

(') التدليس فى المتن : عرّفه أبو منصور البغدادى والشوكانى فقالا : هو أن يزيد أو يُدرجٍ فى 
كلام النبى ود كلام غيره ؛ افيظن السامع أن الجميع من كلام النى فلي وهو الذى يُسميه أهل. 
الحديث بالمدرج » ومَنْ عرف بتعمده دون أن يكون ذلك منه سهرًا أو خطأ فهو بجحروح مطروح 
العدالة . قاله الرويانى ١‏ واللاوردى ٠‏ وابن السمعانى . عه 
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أو فى الإسناد”'*ء» وهما أنواع . والحاصل أن من كان بْقَهَ واشتهر 
بالتدليس » فلا يُقُبل إلا إذا قال حدثنا » أو أخبرنا » أو سَمِعت لا إذالم يقل 
كذلك لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم الحجّة بِِثْلِهِ . 


الفشعروط الواجب توافرها لقبول الخبر 

ومنها : ما هو فى المخبر عنه : وهو مدلول الخبر» وهو أقسام : 

الأول : أنه لا يستحيل وجوهده فى العقل » فإن أحاله العقل رد . 

الثانى : أن لا يكون مخالمًا لئَصٌ مقطوع به على وجه لا يُمكن الجمع 
بينهما بحالٍ . 
الثالث : أن لا يكون مخالقًا لإجماع الأمّة عند من يقول بأنه 
ححّة قطعية»ء وأما إذا حالف القياس القَّطعى فقال الجمهور : 
إنه مُقَدَّم على القياس ١‏ وقيل : خلاف ذلك » والحق تقديم الخبر 
الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مُطَلقَا إذا لم يكن الجمع 
بينهما بوجه من الوجوه كحديث المُصّرَّاة”'' » وحديث 


- انظر : « البحر المحيطٍ » (5/ )”١١‏ » 7إرشاد الفحول؟ ٠ )188/١(‏ « شرح الكوكب 
المنير» (؟/١44)‏ » «توضيح الأفكار؛ )0١/75(‏ . «مقدمة ابن الصلاح ) ص 45 - 45 . 

)١(‏ تدليس الإسناد : هو أن يروى الرّاوى عمّن عاصره ول يَلقَهُ » أو عمن لْقِيهُ حديثًا م 
يسمعه منه على وجْهِ يُوهِمُ سماعه منه كأن يقول : ١‏ قال فلان » أو عن فلان» انظر : « معرفة 
علوم الحديث؛ ص ٠١”‏ 3 « الكفاية ؛ ص 017" 2 « تدريب الراوى » (”/77؟) » 7 المختصر 
فى علم الأثره ص ١77‏ » « توضيح الأفكار؛ )"9٠/١(‏ ء» « شرح الكركب» (؟/115) . 
« المنهل الروى؛ ص ؟/ . 

)١(‏ يقصد ما رواه أبو هريرة ظكُ عن النبى يل وفيه « ... ولا تصُرُوا الإبل والغنم » فمن 
ابتاعها بعد ذلك ٠‏ فهو بخير النَّظْرَيْن بعد أن يَحُلبها » إن رضيها أمسكها . وإن سخْطها ردّها 
وصاعا من تمر ؟ رواه البخارى كتاب البيوع (٠5١؟)ء‏ ومسلم كتاب البيوع (1918/11) , 
ومالك فى «الموطأ» )١1791(‏ . 

ه المُصَرَّا : قال الشافعى : هو أن يربط أخلاف النّاقة » أو الشاة » ويترك حلبها اليومين 
والثلاثة حتى يجتمع اللبن فى ضَرعها ١‏ ثم تُبَاعَ » فَيَظنها المشترى كثيرة اللبن » فيزيد من ثمنها , 
فإذا حلبها يومين أو ثلاثة » وقف عل التصرية والغرر وإلى ما دّل عليه الحديث ذهب جمهور 
العلماء مالك » والشافعى ٠‏ وأحمد إلى أن للمشترى ردها بعيب التَّضرية » كما هو ظاهر الحديث » 
ونالفهم أبو حنيفة وقال : لا خيار له بسبب التصرية » وليس له ردّها بالعيب بعدما حلبها » > 
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العرايا”'' فإنبما مُقَدّمان على القياس » وقد كان الصحابة والتابعؤن إذا 
جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظروا فيه » وما روى عن بعضهم 
على أنه لم يثبت يثبت الخبر عنده . 


واعلم : أنه لا يضبٌ الخبر عمل أكثر الأنّة ببخلافه ؛ لأن قول الأكثر 
ليس بِحُجَة » وكذا عمل أهل المدينة بخلافه خلافًا مالك وأتباعه ؛ لأخهم 


بعض الأمّة » ولحواز أنهم لم يبلغهم الخبر . ولا يضره عمل الراوى له 
بخلافه خلانًا لجمهور الحنفية وبعض المالكية لأنا مُتعبَدون بما بل ينا 

من الخبر وم نَتَعَبّد بما فهمه ''' الراوى » ولم يأت من قَدّم عمل الراوى 
على روايته بحُبَة تصلّح للاستدلال بها ولا يضره كونه مما نَحُمّ به 
البلوى 9" جِلافًا للحنفية » وأبى عبد الله البصرى لعمل الصحابة 
والتابعين بأخبار الآحاد فى ذلك » ولا يضِره كونه فى الحدود والكمّارات 


- والحديث على خلاف القياس . انظر تفصيل ذلك فى : ١‏ شرح السّنة ) (6/ 44) » « فتح البارى ا 
( -#0ة). 

)١(‏ يقصد ما روى عنه صل الله عليه وآله وسلم من « أنه نهى عن بيع الثّمْر بالتمر إلا أنه 
رخص ف العَريّةٍ أن تبَاع بخْرْصها تهرًا يأكُلّها أهلّهًا رُطبًا » . روه البخارى كتاب البيوع )1١191(‏ . 
ومسلم كتاب البيوع (14/ )١94٠‏ عن سهل بن أبى حثمة نه . 

ه العَرَايا : قال البغوى وغيره : أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن تفسير العرايا هو أن يبيع الوُطب 

على الشجرة بالتمر على الأرض فى قذر معلوم لا يجاوزه ٠‏ فيبيع ثمر نخل معلومة بعد بُدوٌ 
صلاحها خْرْصًاء بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا » وسُمّيت بالعرايا : لأنما عَريت من 
حملة التحريم . انظر : (شرح الْسَّيَةَ ة (55/6) ٠»‏ « فتح البارى » (5/ 545 - 504) . 

(؟) وهو مذهب جمهور الفُمّهاء » وبه قال الشافعى » والأشعرى » ورِجحَهُ الباجى . 

انظر : «إحكام الفصول» ١ )5188/١(‏ 7ت تيسير التحرير » )1/١/7(‏ » « شرح الكوكب» 
(519/6") » «أصول السرخحسى ؛ (؟/0) . ١‏ قواطع الأدلة 4 ص ٠8‏ ا 

(©) وذلك كرفع اليدين » ونقض الوضوء بمس الذّكرء ونحو ذلك » وححّة من خالف 
من جمهور الحنقية أن ما تعمٌ به البلوى تتوفر الدواعى على نقله » فيشتهر عادة ٠»‏ فوروده غير 
مشتهر دليل بطلانه » وقد رَدْ عليه حمهور العلماء ء بقبول السلف كثل هذه الأخبار مطلمًا : 

انظر تفصيل المسألة فى : «المستصفى » )١91/١(‏ ء « شرح اللمع» (71/5") . « أحكام 
الآأمدى ؟(١/  .»5‏ الوصول»(1/ ؟14) : ” إحكام الفصول(231/1) ؛ « كشف الأسرار ؛ 
(/»» ' التبصرة ؛ ص 771/7 » « شرح الكوكب »6 (779/5) . 7 قواعد الأصول») ص 0 . 
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لان للكرخى من الحنفبة ولا وجه لهذا الخلاف فهو خر عَذْل فى كم 
شرعى 2 ول ب يثبت فى الحدود والكمّارات دليل يخضصّها من عموم الأحكام 
الشرعية » ولا يضره أيضًا كونه زيادة على النص القرآنى أو السنة 
القطعية خلافًا للحنفية » فقالوا : إذا ورد بالزيادة كان نسحا لا يُقُبل . 

والحق القبول ؟ لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة . 
ودعوى ى أنها تأسخة تملوعه . وهكذا إذا ورد الخبر مخصصًا للعامٌ من 
كتاب أو سنة فإنه مقبول »ع ويبئى العام على الخاص خلاقًا لبعض 
الحنفية » وهكذا إذا ورد مَقَيدَا لمطلق الكتاب والسّنة المتواترة » ولا يَضْرَه 
أيضا كون رَاويهِ انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره إذا كان عدلاً فقد 
يحفظ الفرد ما لا يحفظه الجماعة » وبه قال الجمهور 90 , 

وهذا فى صورة عَدَم المنافاة » وإلا فرواية الجماعة أرجح . وفيل : 
لا تَقْبل رواية الواحد إذا خالفت رواية الجماعة » وإن كانت تلك الزيادة 
غير منافية للمزيد» إذا كان مجلس السماع واحدا» وكانت الجماعة 
بحيث لا يجوز عليهم القفلة عن مثل تلك الزيادة » أما إذا عه المجلس 
فتقبل تلك الزيادة بالاتفاق » ومثل انفراد العَدْل بالزيادة انفراده برفع 
الحديث إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الذى وَقَفه ال لجماعة » 
وكذا انفراده بإسناد الحديث الذى أزسلوه » وكذا انفراده بوصل الحديث 
الذى قطعوه . فإن ذلك مقبول منه ؛ لأنه زيادة على ما رَدُوهُ وتصحيح 
لا أعلوه . ولا يضره أيضًا كوئه خارجًا خرج ضَرب الأمثال . 


الخعروط فى ذات اكيم 
تقل ما بسمعه أحوالة : 


) الكفاية‎ « ( 4١ - 5٠ انظر نفصيل الكلام على زيادة الثقة فى ! مقدمة ابن الصلاح ؛ ص‎ )١( 
ص 5 « الباعث الحثيث 6 ص لو 5 ( فوأعيد الأصول »6 ص 5 »6 شرع الكوكب ؛‎ 


(؟5/١641)‏ َ ( شرح مسلم ؟ (١/7؟)‏ 2 : أحكام ابن حزم 6 » (١/م‏ 00 « المحى على جمع 
الخوامع ,.)١1١/5(»‏ 
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الأول : أن يرويه بِلَفْظِهِ : وهذا أدى الأمانة كما سمعهاء وذكر 
السؤال والسبب مع ذكر الجواب وما ورد على سبب أولى من الإهمال . 

الثانى : أن برويه بغير لفظه بل بمعناه : وفيه ثمانية مذاهب » 
ولايخلو أكثر ذلك من الحَرّج والمخالفة لا كان عليه السّلَفَ والخَلّف 

من الدواة كما تراه فى كثيرٍ من الأحاديث التى يرويها جماعة » فإن غالبها 
بأنها بألفاظ تلفة مع الانّحاد فى المعنى المقصود 017 ؛ وقد ترى 
الواحد من الصحابة فمن بعدهم يأتى فى بعض ال حالات بلفظ فى الرواية 
وى أخرى بغير ذلك اللفظ مما يؤدى معناهء وهذا أمر لا شلك فيه : 

والثالث : أن يحذف الراوى بعض لفظ الخبر : فينبغى أن ينظر » 
فإن كان المحذوف متعلقًا بالمحذوف منه تعلقًا لفظيًا أو معنويًا لم يجر 
بالاتفاق » وإن لم يكن كذلك فاختلفوا فيه على أقوال . وأنت بيد بأنَّ 
كثيرًا من الصحابة والتابعين والمحدّثين يقتصرون على رواية بعض الخبر 
عند الحاجة إلى رواية بعضه . لاسيما فى الأحاديث الطويلة كحديث 
جابر”" فى صِفَةِ حج النبن صل الله عليه وآله وسلم ونحوه من 
. الأحاديث » وهم قُدوة لمن بعدهم فى الرواية » لكن بشرط أن لا يستلزم 
ذلك الاقتصار على البعض مفسدة . 

الرابع : أن يزيد الراوى على ما سمعه من النبى صل الله عليه وآله 
وسلم : فإن كان ما زاده يتضمّن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه » 
فلابأس بذلك لكن بشرط أن يفهم السامع أنه من كلام راويه . 


)١(‏ وهو يُشير بذلك إلى مذهب جمهور العلماء فى جواز الرواية بالمعنى لمن كان عَالِمًا 
بمقتضيات الألفاظ » وإليه ذهب الآئمة الأربعة» ورجّحه الرازى » والشيرازى » والباجى » 
وابن الصلاح وغيرهم . انظر : 7إحكام الفصول» )”١5/١(‏ . «الرسالة» ص ٠لا"‏ . 
« المستصفى 6 )١118/1(‏ ع 7 أصول السرحخسى؟ )767/١(‏ , شرح اللمع؟ (79/5/5) ٠»‏ / 

( شرح العرافى على ابن الصلاح ) ص 5116 ؛ «قواعد الأصول» للبغدادى ص 0856 . 

(0) رواه مسلم فى الحج )١1917/7٠١(‏ عن جابر طن . 
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الخامس .: أن يكون الخبر محتملا لمعئيين متنافيين : فاقتصر الراوى 
على أحدهما » فإن كان هو الصحابئ كان تفسيره كالبيان لما هو المراد » وإن 
كان غيره ولم يقع الإجماع على أنه المراد فلا يُصار ! ليه حتى يرِدٌ دليل على أن 
المراد أحدهما بعينه » والظاهر أن النبئ صل الله عليه وآله وسلم لا ينطق بما 
يحتمل المتنافيين لقصد التشريع » ويخْلّيه عن قرينة حاليّة أو مقاليّة . 

السادس : أن يكون الخبر ظاهرًا فى شىء فيحمله الراوى من 
الصحابة على غير ظاهره إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه » أو أن 
يصرفه عن الوجوب إلى اندب » أو عن التحريم إلى الكراهة ؛ ول يأتِ 
بما يفيد صَرْفه عن الظاهر » فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه 
يُعمل بالظاهر . ولا يُضَار إلى خلافه بمجرد قول الصحابئ أو فِعْله . 
وهذا هو الح ؛ لأنا متيّدون برواته لا برأيه خلا لأكثر الحنفية''” . 


فصل فى ألفاظ الرواية. 
ألفاظ الرواية عن الصحابى 
الصحابى إذا قال سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» أو 
أخبرنى » أو حدثنى » فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » وما كان مرويًا بهذه الألفاظ كشافهنى زسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رأيته يفعل كذا فهو حُجَة بلا خلاف » ظ 
وإما إذا جاء بلفظ يحتمل الواسطة كأن يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كذا أو أمر بكذا أو مبى عن كذا أو قضى بكذا . فذهب 
| الجمهور إلى أن ذلك حججة ؛ لأن الظاهر أنه روى ذلك عنه صلى الله 
عليه وآله وسلمء وعلى تقدير أن ثم واسطة فمراسيل (") الصحابة 


. )1919//197 /1١( إرشاد الفحول » للشوكانى‎ ١ انظر تفصيل هذه الأنواع فى‎ )١( 

(؟) المراسيل : جمع مرسل ء وهو أن يترك التابعى الواسطة بينه وبين رسول الله َل ويقول : 
قال رسول الله كه : هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث» وأما جمهور الأصوليين فقالوا : المرسل 
قول من ل يَلْقَ النبى يك قال رسول الله » سواء أكان من الصحابة » أو من التابعين » أو من تابعى - 
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مقبولة عند الجمهور 202 وهو الحق خلافا لداود الظاهرى ١‏ فإن قال 
الصحابى : أمرنا بكذا أو تُهينا عن كذا بصيغة المبنى للمفعول » فذهب 
الجمهور إلى أنه حبََةَ وهو الحق . ومثل هذا إذا قال من السّنة كذا » فإنه 
لا يبحمل إلا على سُنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وبه قال 
الجمهور . وأما التابعى إذا قال : من السّنة كذاء فله كم مراسيل 
التابعين هذا أرجح ما يقال فيه . 
مراتب الرواية عن غير الصحابة 

وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابى فلها مراتب : 

الأولى : أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ : وهذه المرتبة هى الغاية 
فى التحمّل ؛ لأنها طريقة يقة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فإنه هو 
الذى كان يُحَدث أصحابه وهم يسمعون » وهى أبعد من الخطأ والسهو 
خلافا لأبى حنيفة فإنه قال : قراءة التلميذ على الشيخ أقوى من عكسه 
ولا وَجّه لذلك » وللتلميذ فى هذه المرتبة أن يقول : حدثنى وأخبرنى 
وأسمعنى » وحَدّئنا وأخبرنا وأسمعنا » أو يقول سمعته يحدث . 


الثانية : أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع : وأكثر المحدثين يُسَمُون هذا 
عَرْضاء ولا خلاف أن هذه طريقة صحيحة ورواية معمولٌ عباء و 
يخالف فى ذلك إلا من لا يُعْتَد بخلافه . ويقول التلميذ فى هذه الطريقة 
قرأت على فلان » أو أخبرنى » أو حدثنى قرَاءة عليه . 


- التابعين فمن بعدهم . انظر : « مذكرة الشنقيطى ؛ ص 147 » 7 إحكام الفصول ؛(١/7117/7)‏ ,2 
لش ل لل ا 

)١(‏ وعلى هذا أكثر أهل الأصول إلا أبا إسحاق الإسفرايينى » فإنه ذهب إلى عدم قبول مرسل 
الصحابى » وخالفه جمهور العلماء » وقد نقل بعضهم كابن عبد البر » وابن الهمام والبزدوى الو جماع 
على قبول مرسل الصحابى » وكذا إذا قال من السّنة كذا » أو أمرنا بكذا فإنه يُحمل على أن الآمر هو 
النبى يك . انظر تفصيل المسألة فى : « شرح اللّمع» (3”47/1) » « كشف الأسرار ؛ (/ 15) ء 
« شرح العراقى على ابن الصلاح » )8١ - 8٠١(‏ » « الوصول» )18١7/7(‏ . 7إرشاد الفحول» 
( ». “«البحر المحيط ؛ )1١٠4/4(‏ » « شرح الكوكب» (؟9015/5) . 
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وروى عن الشافعى وأصحابه ومسلم بن حجاج أنه يجوز فى هذه 
الطريقة أن يقول أخبرنا » ولا يقول 27 حدثنا . قال ابن دقيق العيد”'' : 
وهو اصطلاح المُحَدَّئِينَ فى الآخر أرادوا به التمييز بين النوعين 
ولا احتجاج له بأمر لَعْوىَ . 

الكتابة مع الإجازة 

الثالثة : الكتابة المقترنة بالإجازة : نحو أن يكتب الشيخ إلى التلميذ 
سمعت من قلان كذا» وقد أَجَزت لك أن ترويه عنى . وكان سخط 
الشيخ معروفًا » فإن تَجرّدت الكتابة عن الإجازة فقد أجاز الرواية ما 
كثير من المتقدّمين ٠‏ وأنها بمنزلة السماع » وقد كان صلى الله عليه 
وآله وسلم يُبَلْْ بالكتابة إلى الغائبين كما يُبَلْْ بالخطاب للحاضرين . 
والآثار فى هذا كثيرة » وفيها دلالة على أن جميع ذلك واسع . وكيفية 
الرواية فى هذه أن يقول : كتب إل أو أخبرنى كتابة”7' . 


المناولة وحكهمها 
الرابعة : المناولة : وهى أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة . ويقول ؛ 
هذا سماعى فاروه عنْى . قال عياض فى «الإماع »47 : تجو ز الرواية 


٠. 5١059 «الكفاية» ص‎ . )٠١6/١1( انظر تفصيل ذلك فى : «إرشاد الفحول)‎ )١( 
- 41/5( «فتح المغيث »؛ للعراقى‎ ال٠‎ - 0١ مقدمة ابن الصلاح ؛ ص‎ « . ١17 الإلماع »؛ ص‎ « 
اي « توضيح الأفكار ) (؟/546).‎ 

000 محمد بن على بن وهب الُشبيرى المَتْقْلوطِى المعروف بابن دقيق العيد ٠‏ الفقيه » 
العلامة » الأصولى . المُحَدَّثْء المُتَكَلّم » » شيخ الإسلام » له : شرح العمدة » » و« الإمام فى 
الأحكام ؛ توفى سئة 7١7‏ ه . انظر : ١تذكرة‏ الحُفّاظ » )148١/4(‏ » «الطالع السعيد» 
(259) ء. ١فوات‏ الوفيات » (5/ 517) ,. 

() انظر تفصيل ذلك فى : «الكفاية؛! ص 7735 » ١‏ توضيح الأفكار؟ (758/17) . 
« الباعث الحثيث؛ ص ١7"‏ . 

(5) انظر : «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 4 للقاضى عياض ص 28 . 


١ ا‎ 


مبذه الطريقة بالإجماع , وروى عن أحميل وإسحق 00 ومالك أن هذه 
كالسماع » وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة "© 7" . 


© الإجازة بمحصين 

. الخامسة : الإجازة : وهى أن يقول : أجزت لك أن تروى عنّى هذا 
الحديث بعينه » أو هذا الكتاب أو هله الكَبّبِ » فذهب الجمهور إلى 
جواز الرواية مها » ومنع من ذلك جماعة » والصواب الأول » وأجود 
العبارات فى الإجازة أن يقول : أجاز لناء ويجوز أن يقول : أنبانى 
بالاتفاق قاله ابن دقيق العيد » وهذه الطريقة على أنواع ذكرتها فى 0 الخطة 
بذكر الصحاح الستة»”** وفى «منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث 
الرسول ») . 


جار عار عار 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مَحْلَد الحَنْظَلى المعروف بابن راهَوَيِْه » أحد أعلام أئمة 
المسلمين . اجتمع له الحديث » والفقه » والحفظ . له : (المسند 4 وه التفسير » » توق سئة 718 ه . 

انظر : « طبقات الحنابلة ؛ )٠١4/١(‏ » الجرح والتعديل» )35١9/7(‏ ؛ ١‏ حلية الأولياء» 
(55/9) . ظ 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن خُرّيمة النيسابورى . الإمام » الحافظ » شيخ الإسلام » قال 
الدارفطنى : كان إمامًا ثبنًا معدوم النظير . له : « الصحيح» و« المسائل » فى أكثر من مائة جزءٍ . 
توفى سنة "1١‏ ه . انظر : ١طبقات‏ القّراء » (؟/ لاة) » الأعلام » (5/ 1015 ؛ « الثقات ا 
لابن حبان )١1557/4(‏ . 

(*) انظر تفصيل الكلام على المناولة فى : ! الكفاية ؛ ص "١/8‏ » « مقدمة ابن الصلاح » ص 76 
«ترضيح الأذكار؛ (5/ 5774 ؛ ٠مع‏ أحكام لبن حزم » (198//1) » « المستصفى » 2119/1 ؛ 
« فواتح الرحموت »© (/ ١ » )١156‏ أصول السرخسى 00 

0 انظر كتاب «الحطة» لصديق خان منه ص 778 , «مع التدريب» (757/5) ع 
الكفاية؛ ص 755 » «الإلماع؛ ص 41 . ١‏ توضيح الأفكار؛ (714/5) . 
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الحديث الصحيح والمرسل 

فصل : الصحبح من الحديث هو ما أنصل إسناده بقل عَذل ضابط 
من غير شُذُوؤِ2'7 ولا عِلّةَ قادحة7"' . فما لم يكن متصلاً ليس 
بصحيح » ولا تقوم به الحجة . ومن ذلك المرسل : وهو أن يترك 
التابعئ الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول : 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وهو محل الخلاف ؛ فذهب 
الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة به . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة 
وجمهور المعتزلة واختاره الآمدى”" إلى قَبُولهِ وقيام الْحسة به » والح 
عدم القبول”؟؟ ٠‏ وكذلك لا تقوم الحُحيّجة بالحديث المنقطع "ا 
والمعضل '"' وبحديث يقول فيه بعض رجال إسناده عن رجل أو عن 


. الشدّوذ : هو غالفة الثقة لمن هو أرجح منه ؛ على أدق ما قيل فى تعريفه‎ )١( ٠ 

(0) العلة القادحة : هى سبب يقدح قُْ صحة الحديث . كإرسال موصول » أو وصل 
منقطع » أو رفع موقوفٍ » ونعحو ذلك مما تذكره العلماء فى باب عِلْل الأحاديث . 

انظر : تعريف الصحيح من الحديث وشروطه فى «علوم الحديث » لابن الصلاح ص ٠١‏ 4 
«فتح المغيث» (1/ )١14 - ١5‏ » «النكت على ابن الصلاح » لابن حجر ١ » )5١/1(‏ قواعد 
التحديث ؛ ص 4/ ؛ ١‏ توضيح الأفكار؛ ١ » )١15/1(‏ تدريب الراوى» )17/1١(‏ . 

(؟) انظر كلام الآمدى فى «أحكامه؛ )١85/59(‏ . , ظ 

(:) قال ابن الصلاح : وسقوط الاحتجاج بالمرسل » والخحكم بضعفه هو الذى استقرّت عليه 
آراء جماعة من حفَّاظ الحديث » وتُقّاد الأثر » وعزاه النووى إلى جماهير المحدّثين والشافعى » وأكثر 
أهل الأصول » والإمام مسلم فى مقدمة صحيحه . انظر تفصيل المسألة فى ١‏ التدريب > )١98/١(‏ » 
علوم الحديث ؛؟ ص 47 » 3 الباعث الحثيث ؛ ص ١ » 4٠‏ معرفة علوم الحديث » للحاكم ص 77 ٠‏ 
وفى كتب ‏ الأصول» الرسالة للشافعى ص 198 »ء « أصول السرخسى » ١ » )7694 /1١(‏ التبصرة 6 
ص 755 ء «البرهان » للجوينى /١(‏ 5 77) » 7 روضة الناظر ا ص 5؟١‏ . 

)2 المتقطع : هو مالم يتصل إسناده على أى وجه كان »وهذا ما عليه طوائف من القُقّهاء 
والمحدئين » إلا أنه أكثر ما يوصف بال نقطاع رواية مَن دون التابعى عن الصحابى مثل مألك عن 
ابن عمر رضى الله عنهما . انظر : أنواعه والكلام عليه فى ١‏ مقدمة ابن الصلاح؛ ص 507 » 
« الكفاية4 ص "١‏ «المنهل الروى؛ ص ”1 . 

0 امل : هو مأ سقط من نوه انان فأكثر ٠»‏ كقول الشافعى : قال ابن عمرء وقد 
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شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك » وهذا مِمّا لا ينبغى أن يخالف فيه أحد 
أهل الحديث » ولا اعتيار بخللاف غيرهم فى هذا الفن ع واختلف فى 
تعديل المَبْهم كقوله : حدثنى الثقة أو العدل » فذهب جماعة إلى عدم 
قبوله » وقال أبو حنيفة : يُقبل » والأوّل أرجح ''' هذا إذا لم يُعرف من 
لم يُسَمّهِ » وأما إذا عرف فينظر فيه . 
ذكر السبب فى الجرح والتعديل 

هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا ؟ فذهب جماعة 
إلى أنه لا بدٌ من ذِكر السبب فيهما وهو الحق”'' » وذهب آخرون إلى أنه 
لا يجب , وذهب جماعة إلى أنه يُقبل التعديل من غير ذكر السبب ؛ لأن 
أسبابه كثيرة بخلاف الجرح » فإنه يحصل بأمر واحد» وأيضًا سبب 
الجرح مختلف فيه بخلاف سبب التعديل . وإليه ذهب الشافعى ومالك 
والأئمة من حُفَاظ الحديث ونُقّاده كالبخارى ومسلم » وذهب جماعة إلى 
أنه يُقبل الجرح من غير ذكر السبب ولا يُقبل التعديل إلا به » وعندى أن 
الْجَرْح المعمول به هو أن يَصِفَهُ بضَعْف الحفظ أو بالتساهل ف الرواية أو 


- انظر : « مقدمة ابن الصلاح » ص 58 » «المنهل الروى»؛ ص !5 . «معرفة علوم 
الحديث ١‏ للحاكم ص 794 . 

2 ”7"9 وهذا الذى عليه جُمهور المحدثين وأهل الأصول . انظر : 7 التبصرة؛ ص‎ )١( 
«العدة» (9475/9) » 7 كشف الأسرار؟ (87/7*) »+ «البحر‎ . )١57/١( » (المستصفى‎ 
. )477/1( المحيط ؛ (911/4؟) ء #شرح الكوكب»‎ 

(1) الصحيح الذى عليه أكثر علماء الحديث أنه لا يُشْتَرط ذكر السبب فى التعديل » واشترط 
بعضهم كابن الصلاح والنووى بيان السبب فى الجرح » ولكن تعقب ابن الصلاح على هذا 
المذهب بأنه يَسْذُ ياب الجرح مُطْلقًا ؛ لأ أغلب كتب التقدّمين اللصتفة فى ذلك لايذكر فيها سيب 
ارح . لذا توسّط بعضهم فقالوا : إذا كان الجارح عالما بأسباب ال جرح ؛ بصيرًا مرضيًا قى 
اعتقاده غير مُتَعَضُب أو متحامل فإنه يُقبل وإِنّ لم يذكر سبب ذلك » واختاره أبو بكر الباقلانى 3 
ونقله عن الجمهور . واختاره احوينى » والغزالى » والخطيب » وصححه العراقى والبلقينى . 

انظر تفصيل المسألة فى : « تدريب الراوى ؛ ):8/١1(‏ ؛ « الكفاية ؛ ص ٠١7‏ » «الباعث » 
ص 74 » « التقييد والإيضاح » ص ١15١‏ » 7إحكام الفصول»؛ )3٠١/1١(‏ . « شرح اللمع ' 
(31077/5) » « البرهان» (1/ )57١‏ » «المستصفى » )١157 /1١(‏ . . 


١ , 


بالإقُدام على ما يَدُلَ على تَسَامْلِهِ بالدّين » والتعديل المعمول به هو أن 
َصِمَهُ بِالنّحَرّى فى الرواية والحفظ لا يرويه وعدم الإقدام على ما يَدُلُ 
على تسامُله بالدّين » فاشْدُدْ على هذا يَدَيِكَ تَنتغْ به عند اضطراب 
أمواج الخلاف . 
تعارض الجرح والتعديل 

وى تعارض الجرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما أقوال : 

الأول : أن الجرح مُقَدْم على التعديل » وإن كان المعدلون أكثر من 
الحارحين . وبه قال الجمهور » كما نقله عنهم الخطيب والباجى , ونقفل 
القاضى فيه « الإجماع ( وقال إل رازى والأمدى وابن الصلاح : إنه 

010 

الصحيح : 

الثانى : أنه يُقَدَّمِ التعديل على الجرح ٠.‏ وحكاه الطحاوى”' عن 
أبى حنيفة وأبى يوسف . 

الثالث : : أنه يعدم الأكثر من الجارحين وَالمعَدْلين . 

الرابع : أمهما يتعارضان فلا يُقَذّم أحدهما على الآخر إلا بمرجح . 
والح أن ذلك ل اجتهاد للمجتهد . والراجح : أنه لا بد من التفسير 
فى الجرح والتعديل كما قذّمنا ٠‏ فإذا فسّر الجارح ما جرح به » وَالمُعَدّل 
عذل يه ل يكف عل الجتهد الراجح فيهما من مرجي . وأا على 


التعديل . 


٠١7 انظر هذه النصوص عن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم المصنّف فى : « الكفاية ؛ ص‎ )١( 
علوم الحديث ؛ لابن الصلاح ص‎ « ١ ونسبه للجمهور‎ » )73١9/١( إحكام الفصول ؛ للباجى‎ ( 
ونقله عن القاضى أبى بكر الباقلانى « المحصول» للرازى‎ » )5١ /( «تيسير التحرير ؛‎ » 4 
. )١7؟7/١( ء (إرشاد الفحول»‎ )1١١ - 494 /5( (88/1/5ه) « أحكام الآمدى:‎ 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الفقيه المصرى » الحنفى . له : « معانى مشكل 
الآثار ! توق سنة 7”7١‏ ه . انظر : ١‏ الجواهر المضية 6 )77١/١(‏ ء « طبقات الفقهاء 4؛ ص ١17‏ . 


١١ 


ثبوت عدالة الصحابة 
والبحث عن عدالة الراوى إِنَّما هو فى غير الصحابة » فأما فيهم 
فلا لا ؛ لأن الأصل فيهم العدالة ٠‏ قال القاضى : هو قول السلف وجمهور 
. وقال الجوينى "* : بالإجماع » ووجه هذا القول ما ورد من 
لومت لمقتضية لتعديلهم كتابا وسّنة كقوله سبحانه : # هكم خَيْرَ 
مَوِ 4<" و قوله : # جَعَائَكُ أَمَّهٌ وَسَلا 6" أن عدولا وقر : 
كديس آل عر ليت 4 *** وقوله : < تبثن 4 ”*؟ وقو 
0 ودين معدد أَسِْدَّاءُ ع1 َك الكثار يمه 0 0 لل 
وسلم : 7 خيرٌ القرونٍ قرنى » '** وقوله فى حقهم : ١‏ لو أنفق أحدكم مثل 
د ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيفهُ» ”4 وهمافى الصحيح ٠‏ وقوله : ظ 
١‏ أصحابى كالنجوم على مقالٍ فيه معروف , وف المقام أقوال هذا 


أولاها » وإذا تقر حدالة جميم من نبتت له الصخبة عْلِمَ أنه إذا قال الراوى 
عن رجل من الصحابة ول يُسَّمّه كان ذلك حُجّة » ولا يضدُ الجهالة توت 
عدالتهم على العموم . 

. )5٠7/١( انظر : «البرهان فى أصول الفقه»‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » اليه ؛ ٠‏ . (*) سورة البقرة » الأية : ١8‏ . 

5) سورة الفتح » الأب : 4 . (0) سورة الترية » الآية : ٠٠١‏ 


(0) سورة 5 الفتح ٠‏ الآية : 

(0) متفق عليه ١و‏ لبخارى ف كناب فشا أسحاب ان ول 07490 » مسلم كاب 
فضائل الصحابة (5١؟/‏ ه6؟) . 

(8) متفق عليه روه البخارى كتاب فضا الصحاية 0700 » ومسلم 016/5110 عن 
أبى سعيد الخدرى 

٠‏ النَصِيف : بمعنى النُضْفٍ . قال البغوى : معنى الحديث أن جُهدَ لمق منهم » واليسير 
من النفقة مع ما كانوا فيه من شدة العيش والضرٌ أفضل عند الله من الكثير الذى ينفقه مَنْ 
بعدهم . كذا فى « شرح الشنة » (8/ 01) , 

(4) ضعيف جذا : : ذكر الحافظ ابن كثر فى «تحفة الطالب بتخريج أحاديث ابن الحاجب ؛ 
وقال : هذا الحديث ل يَرْوِه أحذ من أهل الكنّب السّتة » وهو ضعيف » وعزاه فى « كشف الفا » 
)7/١(‏ » إل البيهقى . وضعفه ابن حجر فى السان ا ميزان ؛ (48/9:]) . 


١ه؟‎ 


كي * يه إثبات اله حبّة . 


ثم اختلفوا فى من يَسْتَحِق اسم الصّحْبة على أقوال؛ والحنٌ منها ما 
ذهب إليه الجمهور أنه : من لقى النبئ صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به 
ولو ساعة سواء روى عنه أم لا . وإن كانت اللّغة : تقتضى أن الصاحب 
مر من كثرت ملازمته فقد و مايل عل إبات الفضيلة من( بل 
له منه إلا مجرد اللقاء القليل والوّؤية ولو مرة » ولا يشترط البلوغ لوجود 
كثيرٍ من الصحابة الذين أدركوا عَضْرٌ التبوة وَرَوَوْا ولم يَبْلُغُوا إلا بعد 
موته صَكَ الله عليه وآله وسلم » ولا الرؤية ؛ لأنّ من كان أعمى مثل 
ابن أم مكتوم”' ' قد وقع الاثفاق على أنه من الصحابة » ويُعرف كونه 
صحابيًا بالتواتر والاسشتفاضة » وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار. 
وبخبر صحابى آخر معلوم الصّحبة » ويُقبل قوله بأنه صحابئ » ولكن 
لابُدٌ من فيه بأن نة تقوم القرائنٌ الدَالّة على صِدْقٍ دَعْوَاةُ وإلا لزم مبُول 
خبر كثير من الكذايين الذين اذْعَوًا الصحية . 


عا عار عار 


)١(‏ عبد اللّه بن زائدة . وفيل : عبد الله بن عمرو ء وفيل : عمرو بن أم مكتوم الصحابى 
الجليل » القُوَشى العأمرى . انظر : « الاستيعاب ‏ (7//ا٠ )٠٠‏ » «الإاصابة ؛ (؟708/5) . 


١ ؟م‎ 


المقصد الثالث 
الوجماع 


وفيه أبحاث : 
البحث الأول 
ف مُسَمَاه أ لُعَدّ واضطلاحًا 


أما لندّ : فهو العزمُ » قال تعالى : # تَأجئوا نكم © ٠"‏ وقال صلل 
الله عليه وآله وسلم : ١‏ لا صيام لمن لم يُجْمِعْ من الليل2”" . 

وأمّا اصطلاحًا : فهو اتفاق مجتهدى أنه محمد صل الله علبه وآ 
وسلم بعد وفاته فى عصر من الأعصار على أُمْر من الأمور”' 

والمراد بالاتفاق : الاشتراك فى الاعتقاد أو القول أو الفعل » ويخرج 


() سورة يونس » الأية : 7١‏ . 

(؟) صحيح : رواه الترمذى كتاب الصوم (7750) » وأبوداود (5405) ء والنسائى )١977/5(‏ 
وابن ماجه ٠ ٠(‏ 10) من حديث حفصة رضى الله عنها » وصححه الحاكم والبغوى فى « شرح السّنة » 
١6/ /(‏ ) وقال عقبه : اتفق غالب أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاءً أو كمّارة أو نذرًا 
لا يصح إلا بن ينرى له قبل طلوع الفجر . .. وهذا معنى قوله ( من لم يجمع ) . 

(5) هذا أَحَدُ ما قيل فى تعريف الإجماع » ولهم تعريفات أخرى قيل فى شطرها الأول : | 
ُملة من أهل الجلّ والعقد من أمة محمد يكِدِ فى عَضْر ...2 وقيل " اجتماع جيم آراء أهل 
الإجماع على كم من أمور الدين عند تُرُول الحادثة . انظر هذه التعريفات بالتفصيل فى : 
« أصول الفقه » للاأمشى ص ١١١‏ » « قواعد الأصول ؛ ص 88 » « الوجيز » للكراماستى ص 1١‏ 
« أحكام ابن حزم ! (5/ +14) » « التمهيد » للكلوذانى (7/ 5 77) » « المستصفى » (177/1) » 
« المحصول» )7١/1١/7(‏ » «أصول الجصاص » )1١9/7(‏ » « شرح الورقات لابن الفركاح » 


ص 51١‏ » (إرشاد الفحول»؛ )777”/١(‏ . 7البحر المحيط » (5/ 570) » « نفائس الأصول ؛ 
7/5 . 


١ م‎ : 


بقوله مجتهدى أمّة محمد اتفاق العوامٌ » فإنه لا عِبْرة بوفاقهم ولا بخلافهم . 
وكذا اثفاق بعض المجتهدين , وبقوله : بعد وفاته الإجماع فى عَضره صل 
الله عليه وآله وسلم » فإنه لا اعتبار به » وبقوله : فى عصر ما يتوم من أن 
المراد جميع مجتهدى الأمّة فى جميع الأعصار إلى يوم القيامة » فإن هذا توهّم 
باطل » والمراد عصر من كان من أهل الاجُتهاد فى الوقت الذى حَدَئت فيه 
المسألة : فلا يعتبر بمن صار مجتهدًا بعدها وقوله : على أمر يتناول 
الشرعيات ٠‏ والعقليات » والعُرْفيات » واللّغويات . 


البحث الثانى 
فى إمكانه بنفسه 


فقال قوم بإحالته منهم النُظام ”' ' ؛وبعض الشيعة قالوا إن اثفاقهم 
على كم الواحد الذى لا يكون معلومًا بالضرورة محال » كما أن اثّفاقهم 
فى الساعة الواحدة على المأكول الواحد والَّكُلّم بالكلمة الواحدة محال 29 , 
وذهب جَمْعٌ إلى إمكانه فى نفسه وهو المقام الأول . 


. إبراهيم بن سيّار بن هانئ النّظَام » أحد أثمة المعتزلة المتكلّمِين » من أهل النظر » كان‎ )١( 
. النككت»‎ ١ : ه . له‎ 7١ على مذهب المعتزلة فى غالب عقائدهم الفاسدة » توقى سئة‎ 

انظر : « لسان الميزانة (777/1) »2 «الأعلام » للزركلى )*3/1١(‏ . 

() رد العلماءٌ على ما ذهب إليه لظام » والشيعة الإمامية , والخوارج من عدم أمكانية 
الإجماع بهذه الححجة فقالوا : دليل تصوره وإمكانله أننا وجدنا الأمة مُجمعة على أن الصلوات 
حمس » وأن صوم رمضان واجبّ » وكيف يمتنع تصَوَرهُ والأمة كلها متعبدة باتباع النصوص » 
فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافتي الدُواعى » فكذلك على اتباع الحق » واتقاء النار 
٠ 2‏ دنحن نجه إطياق اليهود مع كترتهم عل الال ؛ ٠‏ فكيف لا يُتَصَوّر إطباق المسلمين على 

- "17 /9( » نفائس الأصول‎ « » )1077 /١( » انظر تفنيد هذه الشبهة فى : « المستصفى‎ ٠ 

ا ( تيسسير ير التحرير ؟ (؟/ 14؟1)  »‏ جمع الجوامع؟ (10/1/5) , ؛ أحكام الأمدى » (1/ 100) 
« البحر المحيط » (7//4) «٠‏ نُزهة الخاطر شرح روضة الناظر » (1/ 0777 . 


١ ده‎ 


الثانى : : على تقرير تسليم إمكانه فى نفسه منع إمكان العلم به فقد 
الثفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا محال للعقل فيها ؛ لأن المعتبر فيه 
العلم بما يعتقد كل واحد من المجتهدين فى تلك المسألة » وأنه يدين الله 
بذلك ظاهرًا وباطئا ولا يُمكنه معرفة ذلك منه إلا بعد معرفته بعينه . 


ٍ ومن ادّعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من 
علماء الدنيا فقل أسرف ف الدعوى وجازف فُْ القول ء ورحم الله 
الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال : من اذّعى وجود الإجماع فهو كاذ 27 . 


وجعل الأصفهانى الخلاف فى غير إجماع الصحابة » وقال : الح 
تعذّر الاطلاع على الإجماع » لا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون ,ع 
وهم العلّماء منهم فى قله » وأمًا الآن بعد انتشار الإسلام وكثرة العلا 
فلا مطمع للعلم به . قال : : وهو اختيار أحمد مع قُرْب عَهُْده من 
الصحابة وقُوّة حِفْظِهِ وشِدَّة اطلاعه على الأمور النّقّلية» قال : 
والنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يِذ مكتوبًا فى الكتب ‏ 
ومن البَيّن أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسّماع منهم أو بتَقْل أهل 
التواتر إلينا . ولا سبيل إلى ذلك إلا فى عصر الصحابة : وأما من بعده 


فلا . انتهى . 


طريق نقله إما التواتر أو الآحادء والعادة تميلُ لقا تراد 17 امعد أن 


)١(‏ نص كلام الإمام أمد ‏ من اُعى الإجاع فقد كذب ؛ . لعل الناس قد اختلفوا » ولكن 
يقول : لد أعلم الناس اختلفوا ٠‏ وقد حل أصحاب أحمد من الابلة فول هذا على سبيل التحؤز 
لجواز أن قائله لم يتشبع مواطن الخلاف ٠‏ وقد كان فُقّهاء الرأى يحتجُون عليه فى معارضة الأحاديث 
الصحيحة بادعاء الإجماع فير عليهم بقوله هذا » وعليه يعلم بُعْدُ من احتجٌ بهذا النص كابن حزم 
والشوكانى » وصديق خان . انظر : « البحر المحيط »؛ (8/4”: - 479) » « روضة الناظر » 
(2511) » :أصول مذهب أحمد» لبدران ص ١ "١19‏ « شرح الكوكب» (5/ 15؟) ١‏ « بلوغ 
السول» للشيخ مخلوف ص 54 - 850 . «المسودة؛ ص 7١4‏ . 


١5 


يُشاهد أهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرفًا وغريًا » ويسمعون 
ذلك منهم ثم ينقلونه إلى عدد متواتر من بعدهم » كذلك فى كل طبقة إلى 
أن يتَصل بهء وأما الآحاد فغير معمول به فى نقل الإجماع . 
الكلام على خجيّة الإجماع 0 

الرابع : اختلف على تقدير تسليم إمكانه فى نفسه » وإمكان العلم 
به )2 وإمكان نقله إلينا هل هو خجة شرعية . فذهب الحمهور إلى كونه 
حجة » وذه النّظام والإمامية وبعض الخوارج إلى أنه ليس بحخجة» 2 
واختلف الجمهور هل الدليل على حُحِيّتهِ العقل والسمع أم السمع 
فقط ؟ .2 فلهب أكثر هم إلى أنه السمع فقط : وملعوا ثبوته من جهة 
العمل ؛ لأنَ العدد الكثير وإِنْ بَعْدَ فى العقل اجتماعهم على الكذب , 
فلا يبعد اجتماعهم على الخطأ كاجتماع الكفار على بجحد النبوة ‏ وقال 
جماعة منهم أيضًا : إنه لا يصح الاستدلال على ثبوت الإجماع بالإجماع 
كقولهم : إنهم أجمعوا على تَِطِئَةٍ المخالف للإجماع ؛ لأن ذلك إثبات 
لأنه مظنون ولا يميج بالمظنون على القطعى , .فلم ين إلاليل القل من 
لكتاب والسّنة » فمن مجملة ما استدلُوا به قوله سبحانه : # ومن يما 
لرَسول من بعد ما نبين بين له الْهُدَئ وَبِتَيِعٌ عَيْرٌ سيل لتؤبية لي ما وَل 
وَنصَلِوء جَهَم 2 

تناقضهم ف إثبات الإجماع 

| وأجيب عنه بأجوبة كثيرة لا نسه يسع لذكرها المقام , والعَجَبٌ. من 
الفقّهاء أهم أثبتوا الإجماع بعمومات 5 والأخبار » وأحمعوا على أن 
١‏ لكر با ندل عليه الغمومات لا يك ولا ينس إذا كان ذلك الإنكار 


)١(‏ سورة النساءء الآية : ه 


١ 7ه‎ 


كافر وفاسق ٠»‏ فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل ”2 وذلك عَفْلة 

سلّمنا دلالة هذه الآية على أن الإجماع حَُة لكنها معارضة بالكتاب 
والسنة والعقل ؛ أما العقل فتفصيله فى « المحصول »76 وإن أجاب عنه 
صاحبه على وجه باطل مفضول ». وأما الكتاب : فكل ما فيه منع لكل 
الأمة من القول بالباطل والفعلٍ الباطل كقوله تعاللى : # وأن تَفُولوا عَلَ 
ألو مَا لا مَلَمُونٌ 4ع طاول لا مَأُوَا نولم يتم بالبتيلل * 249 , 
والنهى عن الشىء لا يجوز إلا إذا كان المنهيئ عنه متصورًا . 

وأما السّنة : فكثيرة منها قصة معاذ(© فإنه لم يُجْر فيها فيها ذكر 
الإجماع ”'“ ولو كان ذلك مُذْرَكًا شرعيًا لا جاز الإخلال بلكُره عند 


)١(‏ هذه المعارضة بلفظها اسْتَمَاهَا الإمام - رحمه الله - من « المحصول» للرازى فى معرض 
ذكره لسْبَهِ المُنكرين لحُحية الإجماع . وقد أجاب عنها - رحمه الله - بما يشفى ٠‏ ويكفى . 

انظر : «المحصول؛ (؟/ ق )85/57/١‏ ء #نفائس الأصول» (7”371//7) . 

(6)انظر : : المحصول »(؟/ ق /١‏ ص 57 - )71١‏ فد ذكر ما أورده المصنّف ». وأجاب عنه بما 
يشفى » وكذا الإمام القرافى فى ١‏ نفائس الأصول» فى 9 شر ح الحصول » (51/5 .0050 . 

("؟) سورة البقرة » الأية : ١59‏ . (4) سورة البقرة , الآية : م 

() هو الصحابى الجليل معاذ بن جيل بن عمرو ب أومس الأنصارى الخور جر طففه , كان 
من ُقّهاء الصحابة وعُلمائهم : توف سئة ١8‏ ه فى طاعون عمواس 

انظر : 7 الإصابة » )١1757/5(‏ . 7السير» )547/١(‏ . 

(5) يقصد ما قاله له رسول الله يل عندما بعثه إلى اليمن » فقال ل : كيف تقضى إذا عرض 
لك قضاء ؟ فقال : أقضى بكتاب الله . قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسُّئة رسول الله 
يكل . قال : فإن لم تجد فى سُنة رسول الله ولا فى كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبى ولا آلو . قال : 
فضرب رسول الله يك فى صدره وقال : الحمد لله الذى وَقّق رسول رسول الله لما يُرضى رسول 
الله يكْدِ 4 رواه أبو داود كتاب الأقضية (917ه") » والترمذى فى الأحكام (11258) » والطيالسى 
( منحة المعبود )587/١‏ » والدارمى )5١ /١(‏ » وإسناده ضعيف . قال البخارى : لاايصح . 
وضعفه الترمذى وآبن الحوزى فى ”العلل المتناهية ؛ (؟5/ 77؟) . وصوّب الدارقطنى إرساله 
وأقرّه ابن حجر فى «التلخيص »؛ (4/ 147) وقد قواه بعضهم باتفاق العلماء على نقله وذكره 
والاحتجاج به فى مصنفاتهم ٠‏ وإليه مال ابن القيم . 


١ ره‎ 


اشتداد الحاجة إليه0؟2 ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة يزه 
ومنها قوله صل الله عليه وآله وسلم ٠:‏ لا ان تقوم الساعةٌ إلا على شِرَ 
أمتَى 0 3 وقوله دلا ترجعوأ بعدى كُمَارًا ضرت بعشك را 
بَعض ' وقوله : ١إِنْ‏ الله لا يقبضٌ العلم انتزاعًا ينتزعةٌ من العباد . 
لكن يفيض القلم بقبض العلماء حتى إذا ليبق عانا لذ اناس رؤساء 
جُهَالاً َسَعلُوا فوا بغير علم تَضَلَوا أصَلُوا» “1 و قو : «تعلموا 
الفرائض وعَلْمُوها اناس فإنًا أول ما يُنْسَى20؟ 2 _ 0 ١‏ مِنْ 
أشراطٍ الساعة : أن يَرْتَفُعَ العلمُ ويكثر 0 ْ 

وهذه الأحاديث بأشرهاتدلٌ على حُلُوٌ الزمان عمن يقوم بالواجبات ”" 


00 


)١(‏ ذكر ذات هذه الشبهة الرازى فى «المحصول» (5/ ق /١‏ ص 588) »2 والقراى فى 
«نفائس الأصول » (”/ 7*0”) » وأجاب عنها : بأنه قد ترك الإجماع ؛ لأنه لا يكون حُحججة فى 
زمان حياة الرسول يي كما يعلم ذلك من تعريف الإجماع من أنه اتفاق الأمّة بعد النبى وَل هذا 
مع تضعيف أئمة أهل الحديث له من ناحية سَئّده » وإن احتجٌ به الأصوليون . 

(5؟) صحبح : رواه مسلم كتاب الفتن (11 - 59494) »2 وأحمد ٠ )7944 /١(‏ وابن حبان 
(586090) عن ابن مسعود له . 

() متفق عليه : رواه البخارى كتاب المغازى (0 8٠‏ 4) » ومسلم كتاب الإيمان 19/11/0) من 
حديث جرير بن عبد الله 

(4) متفق عليه : رواه البخارى كتاب العلم )1٠١(‏ 2 وكتاب الاعتصام (0 رن 6 ” ومسلم 
كتاب العلم 2/1 » وأحمد فى مسنده (58901) . (191(7) . 

(6) ضعيف : رواه ابن ماجه كتاب الفرانض (7/14؟) , والحاكم فى 3 المستدرك » (4/ 8907 ) 
والبيهقى فى السئن » (7/ )7١8‏ » وصحّححه الحاكم وتعقبه الذهبى بضعفي فى رجال إسناده » وكذا 
البيهقى والترمذى . انظر : « تلخيص الحبير ») (9/4/7) . 

(5) متفق عليه : رواه البخارى كتاب التكاح (05151) » ومسلم كتاب العلم (5111/8) 
عن أنس بن مالك 5 . 

(0) ذكّرها بنصّها الرازى فى المحصول» (؟/ ق )18/١‏ والقرافى فى ١‏ نفائس الأصوؤل » 
(41/0)ء وأجابا عنها : بأن هذه الأحاديْث تدل على كَثْرَة الشّر والجهل فى هذا الوقت» قأمًا 

أن يكونوا - بأسرهم - شِرارًا فلا » وقال القراق : وإنما كانوا كذلك باعتبار كَثْرةِ فُسوقهم ؛ فإن 
الحكم للغالب » كما أننا نقول للصالحين : صالحون . وإن كان لهم هَمُوات » ويمكن أن يقال : 
إن هذه عمومات مخصرصة بقوله صل الله عليه وآله وسلم فى الصحيح : « لاتزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق ...2 فمثل هؤلاء هم المقصودون بالإجماع . 
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| الجواب عما استدلوا به من القرآن 

ومن مجملة ما استدلوا به قوله سبحانه : « « وَكَديكَ جعلتكم أُمّدُ 
يسك إتحكووأ شُبدَآة عَلَ الناسن 4" ؛ وليس فى هذه الآية دلالة على 
مَل النزاع أصلا . فإن بوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولا لا 
يستلزم أن يكون قولهم حججة شرعية تعمٌ بها البلوى » فإن ذلك أمر إلى 
الشارع لا إلى غيره » وغاية ما فى الآية أن يكون فولهم مقبولاً إدا ظ 
أخبرونا عن شىء من الأشياء ٠‏ وأما كون اتفاقهم على أمر دينى يصير 
ديًا ثابنًا عليهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة ؛ فليس ف الآية ما يدل 
على هذا ولا هى مسوقة لهذا المعنى ولا تقتضيه بمطابقة ولا تضمن ولا 
الترام . 

ومن مججملة م استدلوا به قو سبحانه : # كُدَمْ حير أَنَّةِ أَْحَتٌ 
لايس تَأمردت بالمعروفي وتنهوت عَن المبكر 0 » ولا يفاك أن 
الآية لا دلالة لها على محل التزاع البتة ٠»‏ فإن اتصافهم باخيرية وكونهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يستلزم أن يكون قولهم حجة 
شرعية تصير ديئًا ثابًا على كل الأمّة*" » بل المراد أنهم يأمرون بما هو 
معروف فى هذه الشريعة » ويتهون عما هو مثكر فيه » فالدليل على كون 
ذلك الشىء معروفًا أو منكرًا هو الكتاب أو السّنة لا إجماعهم فلا يتم 
الاستدلال بها على محل التزاع وهو إججاع المجتهدين فى عصر من المصور ؟ 

الجواب عن أدلتهم من السُئة 

ومن ججملة ما استدلوا به من السّنة ما أخرجه الطبرات 9 

. ١١١ : سورة آل عمران » الآية‎ )71( . 1١847 : سورة البقرة » الأية‎ )١( 

() انظر : هذه الحُبجة فى المحصول؟ (؟/ ق )1١4 - ٠٠١/١‏ . 

(5) سليمان بن أحمد بن أيوب اللّخمى الطبرانى الشامى » مسند الدنيا » إمام الحُمّاظ 


والمحدئين . له : ١‏ المعجم الكبير ) و« الأوسط» . و «الصغير» ٠‏ توفي سنة 1 مس ٠‏ انظر : 
١‏ ذكر أخبار أصبهان» (1/ 7176) ء 9 معجم البلدان»  » )١18/5(‏ تذكرة الحُفاظ » (/417) . 
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: الكبير» من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال‎ ١ 
فيكون ما أجعرا عايه حا ويجاب‎ ١» أن تجتمع أثتى على الضلالة‎ 


ومن مجملة ما استداوا به ما أخرجه البخارى ومسلم عن مغيرة 20 
أنه صل الله عليه وآله وسلم قال : لاتزال طائفة من أمُتَى ظاهرين 
حنى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 76 '' » وغايته أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر عن طائفة من أت بأهم مُتمسْكون بما هو الح وتلهرون 
على غيرهم » فأين هذا من مَحَل التزاع ؟ 

ظ ومن ججملة ما استدلُوا به حديث ١‏ يَحَمِلُ هذا العلم من كل حَلَفٍ 
عَدُولة )47 ولكنه غير صحيح ؛ وحاديث : «مَنْ فارق الجماعة شِيْرًا 
فقد حُلَعَ ربق الإسلام من عُنقه » ' “ أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من 
حديث أبى ذَرٌ » وليس فيه إلا المنع من مُفارقة التجَمْع » فأين هذا من 


)» والحاكم فى «المستدرك‎ . )75١171( صحيح : : بطرقه » رواه الترمذى أبواب الفتن‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وفيه مقال  وله طرق متكاثرة عن جماعة من‎ » )119/1( 
. الصحابة ؛ لذا صححه السخاوى وغيره بشواهده » وحكم بعضهم كابن الهمام بتواتره‎ 

انظر : « كشف الخفا » (17/ 588) » « تلخيص الخحبير » (7/  » )١1١‏ نظم المتناثر ة ص ٠» ١1١‏ 
« تحفة الطالب »4 لابن كثير ص ١٠١‏ . ْ 

( المغيرة بن شعبة الثقفى . الصحابى الجليل » وَلِىَ الكوفة » ومات بها سنة 6١‏ ه وكان قد ولى 
البصرة نحو سنتين .. وله بها فتوح . انظر : ١‏ أسد الغابة» (505/5) » ١‏ الإصابة » (7/ 5017) . 

() رواه البخارى كتاب الاعتصام (1741) » ومسلم كتاب الإمارة )11/١(‏ ؛ "7 16). 

(4) رواه ابن عدى فى ١‏ الكامل » )١1577/١(‏ » وابن الجوزى فى «الموضوعات » )7”1/١(‏ » 
والعقيل فى : الضعفاء » (707/4) » والخطيب فى « شرف أصحاب الحديث 1١5(»‏ . 27 . هه 
7) ؛ وله طرق عن جماعة من الصحابة صحّح بعضها الحافظ العلائى » والإمام أحمد فيما رواه عنه 
الخطيب . انظر : « المشكاة» /١(‏ 87) . 

(5) صحبح : رواه أحمد (5/ )18٠١‏ » والحاكم )١١1//١(‏ » وأبو داود (70) » والْآجُرّى فى 
«الشريعة» ص ٠١‏ » وصحًحه الحاكم وغيره . انظر : « إتحاف السادة المتقين » (5/ )١1717‏ . 

ه الرِبْقُ : حبلٌ فيه عدة عُرى تُسْدُ به البهُمٌ » وقوله ( رِبْقَة الإسلام ) المراد عقد الإسلام . 

انظر : « الحصباح المنير » )7117//1١(‏ » « النهاية » لابن الأثير (؟/١19)‏ . 
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مَحَلَ النزاع ؟ ' وهو كون ما أجمعوا عليه حُيَة شرعية ثابتة لا يجوز 
تخالفتها إلى آخر الذهر . وأى مُلجئ إلى التمسّك بالإجماع وجعله حبحة 
شرعية » وكتاب الله وسنّة رسوله موجودان بين أَْهُرناً ؛ وقد وصف 
الله سبحانه كتابه بقوله  :‏ وَبَرلنَا بيلك الكتّب يننا لكل م 4 007 
فلا يُرجع فى تبييّن الأحكام إلا إليه » وقوله « إن لتم كو ا 
ِل أله مود ' والرّدُ إلى الله : الرّدْ إلى كتابه » والردٌ إلى الرسول : 
الرّدُ إلى سنته 

وإذا عرفت هذا حَقٌ معرفته تبيّن لك ما هو الحق الذى لا شك فيه 
ولا شبهة » ولو سلّمنا جميع ما ذكره القائلون بحُسمٍية الإجماع وإمكانه 
وإمكان العلم به » فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حمًا ؛ 
ولا يلزم من كون الشىء حقًّا وجوب اتّباعه كما قالوا : إن كل مُجتهدٍ 
مُصيب » ولا يجب على مجتهار آخر انباعه بل ولا يجب على المقلّد اتباعه 
فى ذلك الاجتهاد بخصوصه ٠‏ وإذا تقرّر ذلك هذا علمت ما هو 
الصواب © . 


البحث الثالث 


حجية الإجماع هل هى ظنية أم قطعية ؟ 
اختلف القائلون بحخجية الإجماع هل هو حُجّة قطعية أو ظنّة . 


فذهب جماعة إلى الأول . وبه قال الصيرق » وابن برهان » وجزم , به من 
الحنفية الدبُوسى وشمس الأئمة 29 . 


)١(‏ سورة النحل» الآية : 84 . (؟) سورة النساء » الآية : 4ه 

() انظر هذا الفصل بكامله فى : إرشاد الفحول ؛ للشوكانى )36١- 787 /١(‏ . 

(8) أنظر : نصوص الحنفية فى حححجية الإجماع فى : «أصول السرخسى» )*1١/١(‏ 2 
«فواتح الرحموت » )75١7/17(‏ » « تيسير التحرير » (7171//7) » 7 كشف الأسرار »ة ("/ 767) » 
«أصول الجَضصّاص » (١//17؟7١‏ - 21١1١‏ » «التلقيح شرح التنقيح؛ ص 78" . 
١ >75‏ 


قال الأصفهانى : إن هذا القول هو المشهور ء وأنه يُقَدّم الإجماع على 
الأدِلّة كلها « ويكفر خالفه أو يضلل ويبدع . 


وقال جماعة منهم الرازى والآمدى : إنه لا يفيد إلا الظن"'" , وقال 
البزدوى 7" وجاعة من الحنفية : الإجماع مراتب : فإجماع الصحابة مثل 
الكتاب والخبر المتواتر » وإجماع مَنْ بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث » 
والإجماع الذى سبق فيه الخلاف فى العضر السالف بمنزلة خبر الواحد » 
واختار بعضهم فى الكل أنه يوجب العمل لا العلم » ؛ فهذه مذاهب أربعة 
ويتفرّع عليها الخلاف فى كونه يثبت يثبت بأخبار الآحاد والظواهر أم لا ؟ » فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يثبت بهما » قال القاضى فى ١‏ التقريب © : وهو الصحيح . 


البحث الرابع 


ما ينعقد به الإجماع 
اختلفوا فى ما ينعقد به الإجماع » فقال جماعة : لا يْدٌ له من مُسْتَئك ؛ 


لأن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام 3 وحكى 


عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يكون عن غير مُسْتٍَ وهو ضعيف 9©) ؛ 


لأن القول فى دين الله لا يجوز بغير دَليل » ولهذا كانت الصحابة لا يرضى 


)744/١(؛ الأحكام‎  » )187/١ المحصول » (؟/ ق‎ ١ انظر : كلام الرازى والآمدى فى‎ )١( 
. )؟5١5‎ /7( شرح الكوكب المنير»‎ « 

(0) انظر : كلام البزدوى فى « كشف الأسرار» (]/ 0101 . 

() بل هو قول باطل شاذً كما جزم بذلك عُلّماء الأصول » والقول بوجود مستند الإجاع ؛ 
وهو مذهب الأئمة الأربعة نقل الآمدى وغيره اتفاق الكل عليه ؛ لأن القول بغير دليل يؤدى إلى 
إثبات شرع مستأنف بعد النبى كَلللِ وهو باطلٌ ٠‏ وعلّل هؤلاء قولهم ذلك بأنه يجوز أن يوفقهم 
الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستندٍ » وهو باطل : 

انظر : ١‏ أحكام الآمدى» )7757/١(‏ . «جمع الجوامع » (7// )١96‏ . «أصول السرخسى »؛ 
(301/1) . «فواتح الرحموت؛ (؟78/7) » «شرح الكوكب» )١091/15(‏ . «أصول 
الخصّاص » 601 ( شرح البدخشى»؛ (474/1) » شرح الأسنوى » (118/7) . 
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بعضهم من بعض بذلك . ٠‏ بل يتباحثون حتى أحوج بعضهم القول فى 
الخلاف إلى المبَاهلة ”2 » فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن وَليلٍ ؛ 
وجوّز الشافعى الإجماع عن قياس وهو قول الجمهور" '"' » ومنعه الظاهرية 
لأجل إنكارهم القياسر 7 ٠:‏ 

وإذا انعقد من غير دليل فذهب الجمهور إلى أنه حُجّة » وقال قوم 
إنه لا يكون حُبّة . قال أبو إسحق : ل يجب على المجتهد طلب الدليل 
. الذى وقع الإجماع به . فإن ظهر له ذلك أو تقل إليه كان أحد أدِلة 
المسألة . قال أبو الحسن الشهيل”* : إذا أجمعوا على كم . ولم يعلم 
أمهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره » فإنه يجب المصير إليه ؛ 
لآم لا يجمعون إلا عن دلالة » ولا يجب معرفتها . 


الببحث الخامس 


مخالفة المبتدع وأثرها ف الإجماع 


هل يعتبر فى الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضى تكفيره ؟ 
فقيل : لا بلا خلاف . قاله الزركشى”'' . وأمًا إذا اعتقد ما لا يقتضيه 


. باهل الوم بعضهم بعضا : اجتمعوا فتداعوا فاستنزلوا لعنة الله على الظالم منهم‎ )١( 

انظر : « المعجم الوسيط » )84/١(‏ ( المراجع) . 

(؟) وهذا مذهب الأئمة الأربعة » وغالب مُلَّماء الأصول . 

انظر : ««المستصفى» .»)١97/١(‏ «فواتح الرحموت»؛ (7794/17) » ١‏ تيسير التحرير») 
(/567؟) » ١‏ أحكام الأمدى » (١/0؟7"1)‏ » « شرح الكوكب» )51١/5(‏ » « البحر المحيط ؛ 
(6/5هغ#) . إحكام الفصول » (؟/5757) . 

() انظر : « أحكام أبن حزم ؛ )١14/4(‏ . « شرح الكوكب المنير» (511/17) » ١‏ اللمع» 
ص 86 ء (التبصرة 4 ص 797 . 

(4) على بن أحمد السهيلى الإسفرايينى (أبو الحسن ) الفقيهُ : المتَكلّم ؛ المُحَدْتْء 

الأصولى » له: «أدب الجدل» ء و«الرَّدٌ على المعتزلة © . توق ستة 47١‏ ه . 

انظر : «طبقات الشافعية » لابن السبكى (/ 1917) . 
(0) انظر : هذا النقل وما بعده بالتفصيل فى « البحر المحيط ؛ للزركشى (55717//5 -554) . 
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بل التضليل والتبديع فاختلفوا فيه على أقوال : 

الأول : اعتبار قوله . قال الهندى”'' وهو الصحيح . 

الثانى : لا يعتبرونه » قال أهل السنة ومالك والأوزاعى ومحمد بن 
الحسن”' وأئمة الحديث من الحنفية أبو بكر الرازى”" ومن الحتايلة 
القاضى أبو يعل 7 . 

الثالك : أنه لا ينعقد عليه الإجماع وينعقد على غيره يع: يعنى أنه يجوز له 


مخالفة مَنْ عَدَاهُ إلى ما أذّى إليه اجتهاده » ولا يجرز لأحد أن يُقَلُده كذا 
حكاه الآمدي (5 :3 وتابعه المتأخرون . 


الرايع ل با 
: الإحكام » »عن جاهير سلفهم من المُحَدئين قال : وهوقول فاسد 7" 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحيم الهندى الأرموى الشاقعى . فقيهُ » أصول » مُتَكُلْم على مذهب 
الأشاعرة » من آثاره : « نهاية الوصول ف دراية الأصول» » توق سنة 7/١5‏ ه . أنظر  :‏ الدرر 
الكامنة) (5/ .:)١5‏ « البدر الطالع ؛ (0) »ء « شذرات الذهب » (5/لا") . 

(1) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى » الإمام » ا حافظ » الثقة » » صاحب أبى حئيفة . له : 
ل الجامع الكبير 4 و«السير» » و«الآثار؛ توق سئة 1١86‏ ه. 

انظر : ١‏ الجواهر المضية 4 (؟7/ 57) » « وفيات الأعيان» /١(‏ 61/4) . 

() أحمد بن على الرازى » الحنفى الشهير بأبى بكر الجصاص الرازى » الفقيهُ » المُحَدّْتْ » 
الأصول » المفسّر . له : « الفصول فى الأصول؛ » و ( شرح الجامع الكبير » » توف سنة 717١‏ ه . 

انظر : « الجواهر المضية » /١(‏ 854) » « تذكرة الحُفَاظ » )١154/(‏ . 

(4) محمد بن الحسين بن محمد الفا البندادى الحنبلى » امعروف بالقاضى أبى يعلى » الإمام . 
الفقية » المحدث , الحافظ , الأصولى ؛ من كبار أئمة المذهب الحنبل . له : « العُدَّة فى الأصول» . 
و« أحكام القرآن؛ . توق سنة 404 ه . 

انظر : ١‏ شذرات الذهب »4 ١ ١ )"١5/*(‏ البداية والنهاية ؛ /1١7(‏ 45) . 

(0) انظر : كلام الآمدى فى «أحكامه» )58417/١(‏ » وكلام الرازى فى كتابه « الفصول» 
(/137) »ء وانظر تفصيلات العلماء فى هذه المسألة فى : ' المستصفى » )147/١(‏ » « كشف 
الأسرار» )١187 /١(‏ ؛ أصول السرخسى » )"١١/١(‏ . شرح تنقيح الفصول» ص 770 . 

(5) انظر  :‏ الإحكام فى أصول الأحكام» (583/5) . 

(0) نص كلام ابن حزم كما فى الإحكام (772/54) : وقد فرق بعض السلف بين الداعية - 
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قال القاضى أبو بكر والأستاذ أبو إسحق : إنه لا يُعْتَدٌ بخلاف من 
أنكر القياس ٠»‏ ونسبه الأستاذ إلى الججمهور وتابعهم إمام الحَرّمين 
والغزالى . 


قال النووى فى باب السّواك من شرح صحيح مسلم »7 : خالفة 
داود لا تقدح فى انعقاد الإجماع على المختار الذى عليه الأكثرون 
والمحقّقون . ظ ظ 

وقال القاضى عبد الوهاب فى «الملخص ؛» : يعتبر كما يعتبر خخلاف 
من ينفى المراسيل » ويمنع العموم » وَمَنْ حَمَلَ الأمر على الوجوب ؛ 
لأن مدار الفقه على هذه الطرق . 


وقال الحوينى : المحققون لا يقيمون لخنلاف الظاهرية 0 وزنًا ؟ لأن 


معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد.ء ولا تفى النصوص بعشر 
معشارها 7" 
ر : 


ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيات 


- وغير الداعية . قال أبو محمد : وهذا خطأ فاحش » وقول بلا برهان ...2 وقد اختار ابن حزم 
اعتبار خلاف أهل الأهواء فى الإجماع والصحيح عدم اعتبار قولهم كما هو مذهب الجمهور . 
)١(‏ انظر : « شرح مسلم » للنووى )١57/7(‏ . 
)7١‏ الذى اختاره المحققون من العلماء منهم الأثيارى شرح المحصول» » والإمام ابن 
الصلاح ونقله عن أبى منصورٍ البغدادى ونسّبة إلى الجمهور : أن الصحيح الاعتداد بخلافهم 5 
خاصّة إذا كانت المسألة مما تتَعلّق بالآثار والتوقيف » ولا تعلق لها بالقياس ؛ إلا ما أجمع عليه 
القيّاسُون من أنواعه » فاتفاق مَنْ سوى الظاهرية على خلافه إجماع منعقدٌ » وما أحسن ما قاله ابن 
الصلاح من أنه مازال الأثئمة يذكرون خلافهم فى كتب الفقه الفروعية . 
انظر : 7 البحر المحيط » (5/ “ا/ا4) ٠‏ « الفصول فى الأصول» ال+حصاص )١74/75(‏ . 
(6) وقد رَدُ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول فى فتاواه الكبرى» )1٠١ /١(‏ » 
وتوشع ابن القيم ف عض هذه المسألة والاستدلال عليها فى كتابه 2 إعلام الموقعين » (14/1") 
وما قاله : .. كم من شككم دل عليه النهى ول يفهموا دلالته عليه » وسبب هذا خنطا 
حصرهم الدلالة ى ع ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشاراته وعَزفه عند المخاطبين . 
وقد جعل عنوانًا فى كتاب أسماه ( بيان شمول النصوص للأحكام ) (1/ 60" ( المراجع ) . 
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الكتاب العزيز وتوسّع فى الاطلاع على السنة المطهرة ة عَلِمَ بأن صوص 
الشريعة تفى بجميع ما تدعو إليه الحاجة من جميع الحوادث » وأهل 
الظاهر فيهم من أكابر الأئمة وحفاظ السّنة التقيدين "') بصو ص الشريعة 
اجمع جم 0 ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التى لم يدل عليها 
نعم قد جمدوا فى مسائل كان ينبغى لهم ترك الجمود عليها » ولكنها 
بالنسبة إلى ما وقع فى مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة 
00 
قليلة جذا” "* . 
اعتبار التابعى فى الإجماع 
إذا أدرك التابعى عصر الصحاية وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد 
إجماعهم إلأ نه حكاه حماعة » قال القاضى عبد الوهاب : إنه الصحيح '. 
ونقله السرخسى من الحنفية عن أكثر أصحابهم ”© وقال جماعة : لا يُعتبر 





(1) نقله عنه الزركشى ف ' البحر المحيط » (4/ 4174) ٠»‏ وهو فى كتابه ١‏ البرهان» (؟/ 0105) 
وكذا فى. «إرشاد الفحول » )78657/١(‏ . 

(؟) وذلك مثل الإمام أبى محمد بن حزم وهو من كبار العُلَّماء الحُفَّاظ » وداود بن على 
الظاهرى ٠‏ وما أجمل ما قاله الذهبى فى هؤلاء : إنهم من كبار العُْلّماء الحُماظ الذين اجتمعت 
فيهم أدوات الاجتهاد » وتقع لهم المسائل المحررة » والمسائل الواهية كما يقع لغيرهم , وكل 
أحَدٍ يؤْخْذ من قوله ويرك إل رسول الله ييه . أنظر : « تذكرة الحُفاظ » ("/ 1161) . 

() انظر : هذا النّص فى ١‏ إرشاد الفحول» )551/١(‏ . 

(:) وإلى هذا ذهب حمهور الققّهاء والمتكلمين » ؛ منهم أكثر الحنفية » والشافعية » والمالكية ؛ 
لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهض الدليل بدونه » ولأن الصحابة سَوّغْوا اجتهاد التابعين وكَتُواهم . 
. فكان سعيد بن المسيب يفتى بالمدينة » وفيها خلق من الصحابة » وكذا الحسن البصرى وشريح 
وغيرهم . انظر : تفصيل المسألة فى ١‏ شرح الكوكب » (7/ 377) » 7 تيسير التحرير » (/ 41 1) : 
:” فواتح الرحموت )77١/75(»‏ » 7 الوصول »4 لابن برهان (7/ 47) » 7 المحصول » (؟/١/١75)‏ 2 
إخحكام الفصول »(19177/17)  »‏ التبصرة » ص 84" » « أصول المصاص » (5؟/ )١51‏ » « البحر 
المحيط »؟ (5/ 5!/5) . 7 أصول السرحخمسى » )١١7/1١(‏ . 
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وهو مروىٌ عن ابن عُلَيّة ”'' » ونُفَاةُ القياس وابن خوازمنداد » واختاره 
ابن برهان”'' فى الوجيز 

قال الآمدى”" : من 1 , يشترط انقراض العَضْر قال : إن كان من 
أهل الاجتهاد قبل إجماعهم ل ينعقد مع الفته » وإن بلغ الاجتهاد بعد 
انعقاد إجماعهم لم يَُعْتَدَ بخلافه . قال : وهذا مذهب الشافعى وأكثر 
المتكلمين وأصحاب أبى حنيفة وهى رواية عن أحمد : ومن اشترط 
انقراضه . قال : لا ينعقد سواء كان مجتهدًا حال إجماعهم أو بعد ذلك فى 
عصرهم ‏ قال : وذهب قوم إلى أنه لا عِبْرة بمخالفته أصلاً وهو مذهب 
بعض المكلّمين وأحد فى الرّواية الأخرئ ددا 


البحث السابع 


ظ خجليّة إجماع الصحابة 
إجماع الصحابة حُجّة بلا خلاف : خلافا لقوم من المبتدعة وذهب 
داود الظاهمرى 00 إلى اختصاص حي الإجماع بإجماع الصحابة » وهو 


٠‏ (1) قوله ابن عُليّة ماه فى المسوئة فى أصول الفقه» إسماعيل بن * عليّة » فإن كان كذلك 

فهو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علي » التو سنة 1915 هاء أبو بشر البصرى من كبار 
علماء الحديث كما فى «التهذيب» /١(‏ 170) » «الميزان» )٠١٠١/1(‏ » وإن ن لم يكنهُ فهو ابنه 
إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة فإنه كان من متكلّمى المعترلة المناظرين » وله : مصنفات فى الفقه 
وكلام فى الأصول . توق سنة 7١8‏ ه كما فى ١‏ لسان الميزان» )"4/١(‏ . 

(؟) هذا النقل عن ابن برهان فيه نظر ؛ لأنه قال فى كتابه : الوصول إلى الأصول » 
(/؟4 - 97) : التابعى إذا حاز رتبة الاجتهاد فى زمن الصحابة يعتد بخلافه خلافًا لبعض 
الأصوليين من المعتزلة ... »© ثم أطال فى الاحتجاج لصحة ما ذهب إليه الجمهور . 

(5) انظر : كلام الآمدى فى «أحكامه » )5١49/1(‏ . 

(1) ذكرها الفتوحى فى « شرح الكوكب ؛ (7/ 77*) » وقال : اختارها الخَّلاّل والحلوانق 
والقاضى . وانظر هذه الرواية فى « المسودة » ص ”7” . ١‏ نزهة الخناطر » (054/1") . 

(5) داود بن على بن خلف الأصبهانى ١‏ أبو سليمان . فقيه » مجتهد » أصولى » إمام المذهب 
الظاهرى ‏ كان على مذهب الشافعى » ثم انتقل عنه إلى مذهب الظاهرية . له : ١‏ فضائل الشافعى » 
توى سنة 77١‏ هاء انظر : « تهذيب الأسماء » ١ » )١187/1١(‏ طبقات الشافعية » (7/ 57) . 
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ظاهر كلام ابن حبان فى « صحيحه» وهذا هو المشهور عن الإمام 
أجر 017 . وقال أبو حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شىء سلّمنا » وإذا 
أجمع التابعون زاحمناه» ”") 


البحث الثامن 


خحجنية إجماع أهل الدبينة 


إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجّة بححّة عند الجمهور : لأغهم 
بعض الأمّة . وقال مالك 1 أجلو يد بخلوف خي 0 . قال 
الباجى ”*' : إنما أراد فيما كان طريقه النقل المستفيض : كالضّاع © , 


' الأحكام‎ « » )5١9/17(4 انظر : هذه الأقوال فى ” التبصرة » ص 04 , « إحكام الفصول‎ )١( 
«الوصول4‎ . ”١7 لابن حزم 1/50 رجح ما ذهب إليه داود الظاهرى «المسودة4 ص‎ 
. )547 /5( البحر المحيط»‎ « » )7188/١( » لابن برهان (١/ل/ا/) , « أخكام الآمدى‎ 

(؟) ذكره عنه أبو بكر الجََصّاص فى ١‏ الفصول فى الأصول» (؟7/ )١7١‏ . 

(؟) هذا هو المنقول عن الإمام مالك فى غالب كُتب الأصول ٠»‏ وقد أنكر جماعة من أئمة 
العلماء أن يكون هذا مذهبًا لمالك منهم الطيالسى » وأبو بكير ٠»‏ وأبويعقوب الرازى » والقاضى 
أبو الفرج وغيرهم » وحملوه على أن روايتهم مُقَدّمة على رواية غيرهم لِمَا كان بالمديئة من 
الصحابة الذين شهدوا ازيل ؛ وسمعوا النبى يَكلِقٍ ٠‏ قال ابن السبكى : وهذا ضرب من 
الترجيح لا يُذْفُْعٌّ » ولا ي: ينبغى أن يظن ظان أن مالكا - رحمه الله - يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها 
فى كل زمان » وإنما هى من زمان رسول الله يكل إلى زمانه - رحمه الله . انظر : تفصيل المسألة فى 
« التبصرة 4 ص 51060 » « المستصفى ؟ )١81//١(‏ » « جمع الجوامع »4 )١994/17(‏ » شرح تنقيح 
الفصول ؛ ص 44" » ١‏ أحكام الأمدى» (1/ 0701 ٠‏ : إحكام الفصول» (41/5) . « شرح 
الكوكب» (7710/5) . «أصول السرخسى » )”394/١(‏ . «المنخول»4 ص 7١5‏ » «البحر 
المحيط 6 (585/5) » ١‏ الوصول» (5/؟7؟١)‏ . « الوبباج ة (6/9>") . 

(:) سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجى الأندلسى . القرطبى المالكى ؛ الإمام » الحافظ » 
المُحَدْث الأصولى » من كبار علماء المالكية . له : ١‏ إحكام الفصول فى الأصول » توف سنة 1ه . 
انظر : ١‏ بغية الملتمس ص " «لاء ١‏ الصلة » (191/1) » « تذكرة الحفاظ » (7/ 20719 . 

(5) الضّاع : مكيال » وضَاعٌ النبى يكل التى بالمدينة أربعة أمدادٍء وذلك نحو خمسة أرطال 
وثُلْتُ بالبغدادى . انظر  :‏ اللصباح النير» (1/ 0701 » « شرح ألفاظ التبيه ؛ للتووى ص 4١‏ . 
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والمّدٌ"'“ » والأذان» والإقامة » وعدم وجوب الزكاة فى الخضروات » 
نما يقتضى العادة بأن يكون فى زَمَنِ النبى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه 
لو تَعَيّر عمًّا كان عليه لَعْلِمَ ٠‏ فأما مسائل الاجتهاد فَهُمْ وغيرهم 


أ 00 
سو اع . . 


قال القاضى عبد الوهاب 7" إجماعهم على ضربين ( نقلى) وهو 
حجة يجب عندنا المصيرٌ إليه » وترك الإخبار والمقايس به ( واستدلالى ) 
اختلف فيه أصحابه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بإجاع ولا 
بمرجّح . وثانيها : أنه مرجّح . وثالثها : أنه ححّة وإن لم يَحْرُم خلافه . 
( والاستدلا ى ) : إن عارضه خبر فالخبر أولى عند جمهورهم » وعند جماعة 
بالعكس .» وكذلك إجماع أهل الحرمين : مكة والمديئة » وأهل المصْرَّين : 
البصرة » والكوفة ليس بِححججة ؛ لأنهم بعض الأمة » ومن زعم أنه خحجة 
فلا وجه لذلك ”*؟ » وذهب الجمهور إلى أن إجماع الأئمة الأربعة أبى 
حنيفة » ومالك . والشافعى » وأحمد ليس بِحجّة ؛ لأهم بعض الأمّة ٠‏ 
وروى عن أحد أنه حنج , وذهب الجمهور أيضًا إلى أن إجماع الخُلمَاء 


ل 


لأربعة””' ليس بححبّة ؛ لأنهم بعض الأئمة ‏ وذهب بعضهم إلى أنه 


. المدُ: مكيال. وهو رطلّ وثُلْتُ عند أهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق‎ )١( 

انظر : المصباح المئير» (677/7) » ١‏ شرح ألفاظ التنبيه؛ ص 588 . 

(1) انظر : هذا النّص للباجى فى كتابه ١‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول» (5/ )1١5‏ . 

(*) عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى . المالكى » أبو محمد ٠‏ الإمام الفقيه » الأصولى . 
من أغيان علماء المالكية . له : «التلقين» » و « شرح المدونة » توق سنة 477ه . 

انظر : «شذرات الذهب 6 2/0 »؛ لاوفيات الأعيان » )"85/١(‏ . 

(4) انظر : هذا البحث بالتفصيل فى ١‏ البحر المحيط ؛ (4/ )14١‏ ع «أحكاء الأمدى» 
(6/1١؟)‏ . 

(6) الخلفاء الأربعة يقصد بهم : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى رضى الله عنهم جميعًا : 
والصحيح عند أحمد والشافعى أن قولهم ليس بإجماع ولكنه حب » وقال الشافعى : إذا اختلف 
الصحابة على قولين » وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين » فإنه يُصار إليه . 

انظر : « البحر المحيط » (5/ )54١‏ » « المستصفى »؛ /١(‏ 1417) » « جمع الجوامع » )١74/15(‏ ) 
« شرح الكوكب » (197/5؟) » 7 القواعد »6 لابن اللحام ص 42 . 


١ ٠ 


حسَة . والحق هو الأوّل» وذهبوا أيضًا إلى أن إجماع العترة”'' وحدها 


بحجّة خلانًا للزيدية 7" » والإمامية”" . 
اللبحث التاسع 


اعتبار من سيوجد 
اتفق القائلون بحجية الإحماع أنه لا يعتبر مَنْ سيوجد . وهذا ظاهر 
خلانا لأبى عيسى الورّاق”؟؟ وإلى عبد الرحمن الشافعى 2*7 كما كاه 


د جاو جو 


. العترة : المقصود بهم أهل البيت رضى الله عنهم جميعًا » والمراد نهم عند الشيعة على‎ )١( 
ماكحأ١‎ » )44٠ /4( » وفاطمة » والحسن والحسين . انظر : تفصيل المسألة فى « البحر المحيط‎ 
«شرح‎ » )7١6/١( »ء «الإبهباج ) (56/60”) ء «أصول السرخسى»‎ )"٠ 5 /1( ) الأمدى‎ 
. )557/١( الكوكب » (5؟/ 57؟) » «إرشاد الفحول»‎ 

(؟) الزيدية : فرقة من فِرَقٍ الشيعة » وقيل من الرافضة » وهم المنسوبون إلى زيد بن على زين 
العابدين » وهم فِرّق يجمعهم القول بإمامة زيد بن على بن الحسين ٠‏ ويقولون بالنْص من النبى 
يل على إمامة علي وضًفًا لا تَسْمية . 

انظر : « كشَّاف التهانوى » )917//١(‏ » « الفرق بين الفرق » ص ١ » ١١‏ التبصير فى الدين » 
ص ١!‏ - 58 ء ١مقالات‏ الإسلاميين» (١1/؟1١1١)‏ . 

(©) الإمامية : فرقة من خلدْةٍ الشيعة » قالوا بالنص الْجَلِئَ من النبى يهِ على إمامة على ٠‏ 
وكفّروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق » وهم على خمس عشرة فِرقة . 

انظر : تفصيل الكلام عليهم فى كشاف التهانوى » (1/ )55١‏ » 7 الفرق بين الفرق » ص 01 ظ 
« التبصير فى الدين؛ ص 6" . 

(4) محمد بن هارون الوَرّاق » أبوعيسى » المعتزلى » المُتَكلّم » المتوق ببغداد سنة 71517 هاء 
من آثاره : «المقالات : ؛ و١اختلاف‏ الشيعة» . انظر : ١‏ معجم المؤلفين؛ (5/ 0755 . 

(5) أحمد بن يحيى بن عبد العزيز » المتكلّم ٠‏ الشافعى » أبو عبد الرحمن قال الشيرازى : كان 
من كبار أصحابه - يعنى الشافعى - ثم صار من أصحاب ابن أبى داود» توق سنة 507 ه . 

انظر : «طبقات الفقهاء»؛ ص ٠١١‏ » «طبقات الشافعية » لابن السبكئن (؟54/5) . 


١ 


رتم 
ع يري ري 
فك« ويس 
البحث العاشر 


ذهب المجهد د 013 إلى أنه يُشترط انقراض "' ' عصر أهل الإجماع فى 


0 وذهب جاع من انهه ء ومنهم أحمد وجماعة من 


البحث الحادى عشر 
الإجماع السكوتى 
قُْ الإجماع السكوتى : وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول 
ويننشر ذلك فى المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم ظ 


اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب ”) : 


)١(‏ نسبة ذلك إلى الجمهور فيه نظي فقد نسب الباجى ٠‏ والفتوحى وابن قدامة والشوكانى 
والسبكى إلى الجمهور عدم اشتراط انقراض العصر . وهو مذهب أكثر الفقهاء . واختاره الشيرازى 
والرازى وغيرهم ؛ وف المسألة تفصيل آخر » وهو إن كان الإجماع قولاً مصرّحًا به من الجميع » لم 
يشترط فيه انقراض العصر » وإن كان قولا من بعضهم . وسكوثا من الباقين اشترط فيه ذلك . 
' انظر : تفصيل المسألة فى «إحكام الفصول» (7/ ١‏ '5) ء 7 شرح الكركب» (551//15) ء 

روضة الناظر بشرح عبد القادر» )7577/١(‏ » « المستصفى » 05 ٠»‏ « فواتح الرحموت »6 
٠ 714/70‏ إرشاد الفحول(١/‏ 73 + 3 التبصرة » ص 0/8 ١‏ أحكام الآمدى 001/106 
« التمهيد ؛ للأسنوى ص 5957 . 

000 انقراض العصر : بمعنى أنه لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع » 
مصرين على إجماعهم » وعلى قول الجمهور لا يضر رجوع البعض منهم عن رأيه » وهذه العلَة 

هى التى جعلت بعض الأصوليين يشترطون انقراض العصر . إِذْ ربما يرجع البعض منهم عن 
| رأيه . انظر : المصادر السابقة مع ١‏ الوجيز فى أصول الفقه » د. عبد الكريم زيدان ص ١8١‏ »2 
« أصول الفقه » للخضرى., ص ١8‏ 2 ١أصول‏ الفقه 4 لأبى زهرة ص ١55‏ . 

(9) انظر : تعريف الإجماع السكوتى » وتفصيل ما ذكره من آراء فيه فى ١‏ البحر المحيط ) 
(5/ 545 -"007) » «التمهيد ؛ للكلوذاتى (6/ 4؟) ؛ «روضة الناظر» مع شرحها (1/ 07 . 
إحكام الفصول » (؟/08١‏ :)2 القواعد 4 لابن اللحام ص + 2 «أصول السرحخسى » 
(1/ "0" -05") . «إرشاد الفحول؟ ١ 2, )7515/١(‏ المحل على جمع الجوامع )2 
١‏ شرح الكوكب » (5؟/ 7505) , ١‏ نفائس الأصول» ("/ )5٠١‏ . 

١ 


الأول : أنه ليس بإجماع ولا حُحبّة ٠‏ قاله داود الظاهرى وابنه ٠”‏ 
وهو آخر أقوال الشافعى . 

الثانى : أنه إجماع وحجّة » وبه قال جماعة من الشافعية وأهل 
الأصول ٠‏ قال أبو حامد الإسفرايينى : وهو حُجَة مقطوع بها . 

الثالث : أنه حجة وليس بإجماع ء ويه قال الصيرق .: واختاره 
الآمدى”'' قال الصفى الهندى : ول يْصِرْ أَحَد إلى عكسه » يعنى أنه 
إجماع لا حَة ويمكن القول به كالإجماع المروى بالآحاد عند من ل يَقُلُ 
يكون الكوت لاع رفيا ٠»‏ ور قا كد أصحاب الشافعو واختاره 
ابن القطان والرويانى 7" . قال الرافعى”'' :إنه أصَحٌ الأَوْجُه عندهم . 

اخامس : إنه > إجمع إن كان فيا لا كما ؛ ونه به قال ابن أبى هريرة 
عبتا » ولا نتكر ذلك عليه ؛ ٠‏ فلا يكون سكوتنا رضًا م ما بذلك . 


)١(‏ محمد بن داود بن على الظاهرى » أبو بكر » فقيد أصوقٌ ‏ أديبٌ » مُحَدثٌ )ع من أئمة 
المذهب الظاهرى المدافعين عنه . له : «معرفة الأصول! » و« الفرائض »> توق سنة /791 ه , 
انظر : ١‏ وفيات الأعيان» ١ ,» )564 /١(‏ تذكرة الحفاظ » (؟/9١5)‏ . 

(؟) وقال الأمدى فى «أحكامه» (0” : وعلى هذا , فالزجماع السكوتى ظنئ . 
والاحتجاج به ظاهر لا قطعى . 

1 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويانى ٠‏ الطبرى » الشافعى . أبو المحاسن ٠‏ الفقيه 
الأصول . إمام الشافعية فى وقته » الحافظ المَحَدّثْ . له : « بحر المذهب» و« الكافى فى الفقه 
الشافعى ؛ ٠.‏ توق سنة 507 ه : 

انظر : « طبقات السبكى » (7558/5) » ١‏ شذرات الذهب » (5/5) . ١‏ 

(4) عبد الكريم بن محمد بن الحسين الرافعى » القزوينى » الشاقعى ٠‏ أبو القاسم . فقيه . 
أصول , مُفَسْرٌ ‏ مَؤَرّحَ . له : « شرح الوجيز» فى ستة عشر مجلدًا و* شرح المحرر ؛ وكلاهما فى 
الفقه الشافعى , توق سنة 773اها, 

انظر : ١‏ طبقات السبكى؛ ١ )١١9/6(‏ «اتبذيب الأسماء؟ (5/ 54 . 
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السادس : أنه إجماع إن كان صادرًا عن حُكم لا عن فتيا . قاله 
أبو إسحق المروزى”''' » وحكاه ابن القطان عن الصَّيْرّى . 

السابع : إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم » واستباحة فَرْج 
كان إجماعًا وإلا فهو حُسَّة . حكاه الزركشى”" ول ينْسِبْهُ إلى قائل . 

الثامن : إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا » وإلا فلا . قاله أبو بكر 
الرازى ”'' وحُكى عن الشافعى وهو غريب لا يعرفه أصحابه . 

التاسع : إن كان فى عصر الصحابة”؟' كان إجماعًا وإلا فلا . 


العاشر 0 5 م يوم ويتكزر وقوعه والخوض فيه » فإنه يكون 
إجماعًا وبه قال الجويي 00) 


الحادى عشر :أن إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا ٠‏ وذلك بأن 
يُوجد من قرائن الأحوال ما يَدُلْ على رضا الساكتين بذلك القول » واختاره 
الغزالى فى ١‏ المستصفى ©" قال بعض المتأخرين : إنه أَحَقْ الأقوال . 


الثانى عشر : أنه يكون حُبّة قبل استقرار المذاهب لا بعدها . فإنه 


. إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المَرْوَرِئ » الشافعى , أحد أعلام الشافعية » أبوإسحاق‎ )١( 
الفصول فى معرفة الأصول ' انظر : ” طبقات‎ ١ : ه . له‎ 74٠ الأصولى » المتوق سنة‎ ٠ الفقيه‎ 
. )”7إ//١( وفيات الأعيان»‎ ١ : ٠١8 الفقهاء؛ ص‎ 

(0) انظر : فى ١‏ البحر المحيط 5(5/ ١‏ دوقوك صديق ان : " ول ينسمه إلى قائل ؟ سين 
نظر منه - رحمه الله - فإنه قال بعد حكايته هذا الوجه السابع : وفى كونه إجماعا وجهان . 
ذكر الثامن » والتاسع ٠‏ فهذان الوجهان متفرعان على الوجه السابع . 

(9) انظر : كلام أبى بكر الرازى فى كتابه ' الفصول؛ )١8 ٠ /١(‏ . 

() هذا الوجه ذكره الزركشى فى « البحر المحيط »)(5/ ٠١‏ ٠6)ء‏ وقد اختصره مئه المصنف ومفاده 
أن الرويانى والماوّزدى قالا : إن كان فى غير الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك 
غيره إجماعا ولا حُجَة. وإن كان فى عصر الصحابة فهو على وجهين : أحدهما : أن يكرن ما يفوت 
استدراكه كإراقة دم ٠‏ أو استباحة فَرْج ٠ ١‏ فيكون إحماعًا ؛ لأخهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروهء إِذْ لا : 
يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر . » وإن كان ثما لا يفوت استدراكه كان حححّة ...ااه . 

(0) انظر : ترجيح الجوينى فى كتابه « البرهان ؛ ١ » )50١/١1(‏ البحر المحيط » (007/5) . 

() انظر : رأيه فى ١‏ المستصفى ؛ )1917/١(‏ . 


١ 7: 


م 


لا أثر للسكوت لا تَقَرّر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على 
بعض ٠»‏ بل إذا أفتى واحد حُكم بمذهبه مع تخالفته لمذهب غيره » وهذا 
التفصيل لابد منه على جميع المذاهب السابقة ؛ وهذا فى الإجماع إذا كان 
سكوًا عن قول » وأما لو اتفق أهل الجل والعقد على عملٍ » ولم يصدر 
منهم قول ٠‏ فقيل : إنه كفعل الرسول صل الله عليه وآله وسلم , وبه 
قطع أبوإسحق وغيره .0 

قال الغزالى فى « المنخول » 2١7‏ : إنه المختار » وقيل بالمنع قاله القاضى » 
وقال الجوينى : إنه نمكن ولكن محول على الإباحة حتى يقوم دليل النّذْب أو 
الوجوب قل القرق ٠.‏ : وهنا لتصيل عسي 


الإجماع على خلاف إجماع سابق 


هل يجوز الإجماع على شىء قد وقع الإجماع على خلافه ؟ فقيل : | 
كان الإجماع الثانى م من المجمعين على الححكم الول كما لو اجتمع أمر 
جواز الرُجوع خلافٌ مبنى عل المخلاف المتَقَدِّ فى اشتراط انفراض 
عصر أهل الإجماع . فمن اعتبره جوز ذلك » ومن لم يعتبره م يجوّزه » وأما 
إذا كان الإجماع من غيرهم فمنعه الجمهور ” '' وجوّزه أبو عبد الله البصرى 
قال الرازى : وهو الا 0 


. 7١8 انظر : «المنخول؟ للغزالى ص‎ )١( 

(0) انظر : كلام القرافى فى « شرح تنقيح الفصول؛ ص ١ » 77١‏ نفائس الأصول شرح فى 
شرح المحصول )1١7 - 5١١ /”5( ١‏ . 

(9) » (5) وهو الصواب ؛ ومذهب أكثر العلماء ٠‏ وعلّْلوا ذلك بأنه إذا انعقد الإجماع فى 
مسألة على كم من الأحكام ٠‏ فلا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده ؛ لأنه يستازم تعارض دليلين 
قطعيين » وهو ممتنع . انظر : ١‏ شرح الكوكب © (7/ 1048) » ! المعتمد > (491//5) + « المحصول 6 
(/ ىق ١/لا9١)‏ . ١‏ إرشاد الفحول »2 )75١587/1(‏ . 


١ هب‎ 


-- 
ىل 


رع 
عن اج قري 
إلى بن (زومسس 


ممع أماح بطم تا . بباتباباياا 
البحث الثالث عشر 


الإجماع بعد سبق خِْلَافٍ 
فى حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف : قال الرازى فى ١‏ المحصول 0 
إذا اتفق أهل العصر الثانى على أسحد فَْلى أهل العصر الأول كان ذلك إجماعًا 
لاتجوز خالفته خلافًا لكثير من المتكلمين والشافعية والحنفية . وقيل : هذا 
على وجهين : 


أحدهما : أن لا يستقرٌ الخلاف » وذلك بأن يكون أهل الاجتهاد فى 
مُهُلة النظر » ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة فى قَثْل مانعى 
الزكاة ؛ وإجماعهم عليه بعد ذلك , فقال الشيخ أبو | إسحاق الشيرازى فى 
«اللّمع» : صارت المسألة إجماعية بلا خلاف”© وحكى الجوينى 
والهندى أن الصيرق خالف فى ذلك . 

والثانى : أن يستقر ويمضى عليه مُدَة فمنعه القاضى أبو بكر وجَوَّرٌَهُ 
أكثرُ أهل الأصول . واختاره الرازى”" والآمدى”*2 وحكى الزازى 
قولاً ثالئاء فقال: إن لم يُسَوّغوا فيه الالختلاف صار حُحبجة» وإن 
سَوّغوا فيه الاجتهاد لم يَصِرٌ إجماعًا . 


عاد عار عقر 


.)١196 - ١١4/١ انظر : «المحصول » للرازى (ج ؟/ قى‎ )١( 
.) 9٠ اللّمع؛ ( ص‎ ١ (؟) انظر : كلام الشيرازى فى‎ 

(') انظر : كلامه فى « المحصول» ( ج ؟١/‏ فى ١/5ة١-‏ ه١١5)‏ . 
() انظر : « أحكام الآمدى » )078/١1(‏ . 


١ 75 


- 
خل 


َع 
جى تج لمي 
(ذكى (جن (بزوميى 


مامت . امح يفاك ن يب _ ينايياينا 


إحداث فقول ثالث 

إذا اختلف أهل العصر فى مسألة على قولين واستقرًا » فهل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث ؟ واختلفوا فى ذلك على أقوال : 

الأول : المنع مُطلمًا.: وهو قول الجمهور”'' قال الكيا : إنه الصحيح 
وبه الفتوى » وجزم به الشاشى والطبرى والرويانى والصيرق . 

الثانى : الحواز مطلقا مطلقا . وهذا محكيع عن بعض الحنفية والظاهرية . 

الثالث. : إن لزم منه رفعهما لم يبز إحداثه ولا جاز ورُوى هذا عن 
الشافعى ؛ واختاره اتألخرون من أصحابه وجح جماعة من الأصوليين 


البحث الخامس عشر 
إحداث دليل جديد 


إذا استدل أهل العصر بدليل وأوّلوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث دليل آخر أو تأويل من غير إلغاء للآأول؟ فذهب الجمهور إلى 
جواز ذلك » وذهب بعضهم إلى الوقف . واين حزم” إلى التفصيل 


)١(‏ وهو الذى رجّحه الشيرازى ٠‏ والباجى ١‏ وابن الهمام ٠‏ ونقله الخنفية عن محمد بن 
الحسن الشيبانى » ونص عليه الشافعى . انظر : ١‏ التبصرة ؛ ( ص 787 ) ١‏ 7 إحكام الفصول » 
(414/0) . «المحصول؛ (؟/ قى )0074/١‏ ء «المحلى على جمع الجوامع 4 )١12/4(‏ ع 
« التحرير فى أصول الفقه 6 لابن الهمام ص 1٠5‏ » 7 البحر المحيط »؛ (4/ 1٠‏ 0) » « الوصول» 
لابن برهان (؟/8 ٠‏ ء « أحكام الآمدى» (774/1) ء < المسودة فى أصول الفقه» ص 757 . 

(؟) انظر : «الإحكام فى أصول الأحكام ؛ لابن حزم ٠ )١51/4(‏ « وكلام الأمدى فى 
أحكامه » 4/١(‏ 077 , 


١ اا‎ 


بين النص ٠»‏ فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز إلى غير ذلك مما 
قيل فيه . 


الدليل الذى لا معارض له 
هل يمكن وجود دليل لا مُعارض له . اشترك أهل الإجماع فى عدم 
العلم به ؟ قيل : بالحواز إن كان عمل الأمّة مُوَافْقَا له » وعدمه إن كان 
حالما له » واختاره الآمدى ٠”‏ وابن الحاجب”" والصَّفِك الهندى 9 , 


وقيل بالمنع مُطلقًا . 


اعتبار قول العوام 
لا اعتبار بقول العوام فى الإجماع لا وفاقًا ولا خلافًا عند الجمهور 9 ؛ 
لأنهم ليسوأ من أهل النظر فُْ الشرعيات ٠»‏ ولا يمهمون الححجة » 


» انظر : فى أحكامه (341/1) وقال : والمختار أنه لا مانع من اشتراكهم فى عدم العلم به‎ )١( 
. وإن كان عملهم موافقة لمقتضاه » لعدم تكليفهم بمعرفة مالم يبلفهم . وم يظهر لهم‎ 

0_0( انظر : « مختصر ابن الحاجب» (87/7) . 

(؟) لصفى الدين الهندى تفصيل مفاده : أنه إذا كان فى الواقع دليلُ أو خبرٌ راجحٌ بلا 
مُعارض » وقد عَمِل على وفق ذلك الدليل بدليل آخر » فإن ذلك جائز . 

انظر : « شرح الكوكب المنيرة (785/1) 2 «تيسير التحرير» (//701) » 7إرشاد 
الفحول؛ )79/5/1١(‏ . «البحر المحيط » (108/5) . «المحصول» (؟/ ق )590/١‏ . 

0( وهذا مذهب أكثر علماء الأصول نص عل ذلك ا جوينى والأمدى . والزركشى » 
وصححه الشيرازى » وابن دقيق العيد وقال : هو الصواب لوجوب رد العوام إلى قول المجتهدين » 
وتحريم الفتوى منهم فى الدين . انظر : « أحكام الآمدى »2  » )3585 /١(‏ البحر المحيط »(54/ 471) 
«المستصفى» ١8١/١(‏ - ؟18١)‏ ». «المنخول» ص 5٠١‏ » '(المسودة»ا ص "١‏ . «شرح 
الكوكب المير ؛ (؟/ 0؟5) » « المحصول» (؟7/ ق )58١/١‏ » 7 إحكام الفصول» (؟591/1) , 
«التبصرة) ص الا” . 

١ 7/3 


ولا يعقلون البرهان . وقيل يعتبر قولهم ؛ لأنبم من ججملة الأمّة » وهذا 
محكيئ عن بعض المتكلّمين » واختاره الآمدى"" . قال الجوينى : كم 
للد كم العائى فى ذلك إذ لا واسطة بين امد والجتهد . 
لوه عنهة هل يكون ححجة أم لد ؟ فالقائلون باعتيارف مع وحود 
المجتهدين يقولون بأن إجماعهم حُجّة » والقائلون بعدم اعتبارهم 
لا يقولون بأنه حبّة » وأما من قال بأن الزمان لا يخلو عن قائم بالحَجَة 
فلا يصح عنده هذا التقدير . 
البحث الثامن عشر 
في أهل الإجماع 
الإجماع المعتبر فى فئون العلم : هو إجماع أهل ذلك الفن ؛ العارفين به 
دون من عداهم ٠‏ فالمعتبر فى الإجماع فى المسائل الفِقّهية قول جميع الفقّهاء ؛ 
وفى المسائل الأصولية : قول جميع الأصوليين » وى المسائل النحوية قول 
جميع النحويين » ونحو ذلك » ومن عدا أهل ذلك الفن هو فى كم العَوَام 
فمن اعتبرهم فى الإجماع اعتبر غير أهل الفن ومن لا فلا”" . 
مخالفة الواحد | 
إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط ٠‏ فذهب الجمهور 
)١( |‏ انظر : «أحكام الأمدى ) )58/١(‏ . الوصول ؛ لابن يرهان (؟84/5) . 
)١(‏ نقله عن الجوينى بمعناه » وانظر نصّه فى البرهان» )51٠/١(‏ » وف المسألة آراء أخرى 


انظرها مفصلة فى ! المستصفى » (1/ 187) » « فواتح الرحموت »؛ ١ )5١11/7(‏ « شرح الكوكب» 
(1/60؟)) » «البحر المحيط » (555/5) . 


() انظر : هذه المسألة مفضّلة فى إرشاد الفحول ؟ /١(‏ 7174) » 0 البحر المحيط ؟ (4/ 4789) . 


١7ه‎ 


إلى أنه لا يكون إجماعًا ولا حصّة ('2 . قال الغزالى”" : المذهب أنه ينعقد 
تخالفة الأقل » وقيل : حُسَة وليس بإجماع وربّحه ابن الحاجب” ٠"‏ وقيل : 
لا ينعقد مع مخالفة الاثنين دون الواحد ١‏ وقيل : مع الثلاثة دون الاثنين » 
وقيل : إن سَوّغت الجماعة الاجتهاد فى ما يخالفهم كان خلاف المجتهد معتذا 
به كخلاف ابن عباس فى العَوْلِ” '' وإن أنكروه لم يعتد بخلافه » ويه قال 
الرازى *' والجرجانى ''' من الحنفية . قال السرخسى : إنه الصحيح ”" . 


)١(‏ وربّحه السرخسى وابن برهان » والجوينى . وأكثر المالكية والشافعية » وبه قال الإمام 
أحمد وأكثر أصحابه . انظر : « أصول السرخسى » (715/1--7179) » « شرح تنقيح الفصول» 
ص 7*5 . ١فواتح‏ الرحموت» (؟1/؟111) . ١أحكام‏ الآأمدى » )١95/١(‏ ء «الوصول» 
(4/1ة -96)., .؟ ال همان » ):50/1١(‏ . 

)١(‏ رجح الغزالى فى ١‏ المستصفى )0 قول الجمهور وقال : ولا مردّء ولا خلاص 
إلا باعتبار قول الجميع . 

(©) انظر : «مختصر ابن الحاجب» (71/5) . 

(5) العَؤل : من عَالَتِ الفريضة (عَوْلاً) ارْتَفَعَ حِسَابُهًا » وزادث سِهَائهَا فنصت 
أنصابهم » ويدخل النقص عليهم بمقدار حصصهم ؛ وكان ابن عباس رضى الله عنهما من 
مذهبه منع العول فى زوج وأبوين وامرأةٍ وأبويْن » وكان يُفتى بذلك . فجمع عمر ذَي الصحابة 
للمشورة » فاجتمع قولهم على القول بالعَؤل . 

انظر : « المغنى » (5/ 184 - 186) » 7 المصباح المنير» (478/1) ١ ١‏ الإفصاح » لابن هبيرة 
(48/5) « المحل بالآثار » (/ //71) ء « أحكام الخصاص » (18/75) . 

(6) يقصد الإمام أبا بكر الرازى الجصاص . 

انظر : كلامه فى كتابه « الفصول فى الأصول» )١"94/7(‏ . 

(1) ذكره فى « إرشاد الفحول » )717/7/١(‏ » وسمّاه أبو عبد الله الجرجانى من ال حنفية : قلت : 
هو أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجانى الحنفى » فقيةٌ » علامة . من آثاره : « شرح الجامع الكبير 
للشيبانى فى فروع الفقه الحنفى » انظر ١‏ كشف الظنون »(054/1) » « معجم المؤلقين » (7/ 9116) . 

(0 لم يقل السجصّاص والسرخسى بتصحيح مثل هذا الإجماع الذى خالف فيه الواحد الجماعة 
على إطلاقه قه بل قيّد ذلك بما يُسَوّعْ فيه الخلاف والاجتهاد مثل رأى ابن عباس رضى الله عنهما فى 
مسألة العَؤْل فما كان من هذا القبيل لم ينعقد الإجماع فيه مع مخالفة الواحدء وأما ما لم يُسَوْحْ 
الجماعة خلافه مثل مذهب ابن عباس رضى الله عنهما فى مسألة الصَّرف حيث كان يُجِيزُ بيع 
الدرهم بالذرهمين . » فأجمع الصحابة على إنكار هذا القول عليه » فهذا مما ينعقد فيه الإجماع مع 
المخالفة . انظر : تفصيل كلامهم فى « أصول الخصاص» (178/17 - 174) » « شرح الكوكب 
المير» (5/ 770) ٠‏ 7 أصول السرخسى» ”157/1١(‏ --199") . 
م١‏ 


الإجماع بطريق الآحاد 
الإجماع المنقول بطريق الاحاد حجة )» ويه قال الماأوردى وإمام 
الحرمين ١”‏ والآمدى”"' . ونقل عن الجمهور”" اشتراط عدد التواتر» 
وحكى الرازى فى الحصرل 20 عن الأكثر أنه ليس بحبّة . قال 
الأستاذ : وإذا م بيق فى العصر إلا مجتهد واحد فقوله حُيَة كالإجاع . 
ويجوز أن يُقال للواحد أمّة كما قال تعالى : 9 إنَّ إِرهِيرَ كرت 
م مه | أونقله الصَّفِىُ لهنيئ اعن الأكثرين » قال الزركشى فى 


« البحر )560 ' وبه جزم ابن سُرَيجِ " ' فى كتاب « الودايع » وكذا إن حصل 
من ائنين أو ثلاثة . 


قول القائل لا أعلم خلافا 


خاتمة : قول القائل : لا أعلم خلانًا بين أهل العلم فى كذا . قال 
الصيرق : : لا يكون إِجْماعًا لجواز الاختلاف . وكذا قال ابن حزم فى 


() واختاره فى 2 البرهان» (547/1) ء وقال : والذى نرتضيه - وهو الحق - أنه يجوز 
اتحطاط عددهم (أى عن التواتر) . 

(5) انظر : فى أحكامه )"1١ /١(‏ . 

(©) وعزاه كذلك إلى جمهور أهل الأصول ابن “برهان » والزركشى » وابن السبكى . 

انظر : « الوصول إلى الأصول؛ (؟88/1) ؛ « البحر المحيط ١‏ (010//5) . «جمع الجوامع ' 
418١0(‏ 0» '(المستصفى » )١1484/١(‏ » افواتح الرحموت» ٠١ )51١/5(‏ « شرح الكركب؛ 
(5/ 557) ء. (إرشاد الفحول» (١/لالا؟)‏ . 

(:) انظر : المحصول ؛ ( ج ؟/ ق )114/١‏ وإن كان قد اختار عدم اشتراط التواتر بقوله 
١‏ الإجماع بطريق الأحاد ححجّة -خلافا لأكثر الناس © . 

(5©) سورة النحل » الأية : ١٠١‏ . 

(6) انظر : « البحر المحيط » (5/ )0١١‏ . ظ 

(0) فى الأصل [ابن شريح ] وهو خطأ . والتصحيح من ؛ البحر المحيط » (015/4) . 


١/3١ 


« الأحكام وقال فى كتاب «الإعراب» إن الشافعى نص عليه فى 
«الرسالة؛ » وكذا أحمد بن حنبل . وقال ابن القطان : قول القائل لا 
أعلم خلافا إن كان من أهل العلم فهو حجة » وإن لم يكن من الذين 
كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة . والحق أن فوق كل ذى علم 
عليماء فإذا تتبع أحد ما ظهر عن أمثال الإمام مالك والشافعى من 
إنكار وجود الخلاف فى غير واحد من المسائل مع قُبوته عن قبلهم » 


وعن معاصريهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ١‏ يتردّد ف الأمر بعل 
0 
ذلك : 


جلو عاد جر 


. وما بعدها‎ » )١188/4( » انظر : « أحكام ابن حزم‎ )١( 
. )51١77/5( ١ البحر المحيط‎ ١ (؟) انظر : هذا النص بكامله فى‎ 


١ 


المقصد الرابع 
فى الأوامر والنواهى والعُموم والخصوص والإطلاق 
والتقيّيد والإجمال والتبئين والظاهر والمؤول والمنطوق 
والمفهوم والناسخ والمنسوخ 


وفيه أبواب : 1 
الباب الاول 
فى مباحث الأمر 
وفيه فصول : 
الأمر حقيقة فى القول مجاز فى الفعل 


الأول : أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص "''' وزعم بعضهم 
أنه .حقيقة فى الفعل أيضّاء والجمهور ر على أنه مجاز فيه » وزعم 


أبو الحسين ”© أنه مشترك ؛ والمختار هو الأوّل ٠‏ قاله فى ١‏ المحصول »297 . 
الثانى : اختلفوا فى حد الأمر””*' بمعنى القول.» وأطالوا فيه . 


)١(‏ قوله : القول المخصوص : : هو قسم من أقسام الكلام ؛ لأن العرب يقسمون الكلام إلى 
أمر ونبى » وخبر واستخبار » ووعد ووعيد ونداء . قاله الآمدى فى ١‏ أحكامه » (؟47/9١)‏ . 

(؟) أبو الحسين البصرى المعتزلى وكلامه فى كتابه ‏ المعتمد فى أصول الفقه » )40/١(‏ . 

(9) أنظر : كلام الرازى فى ١‏ المحصول»؛ /١(‏ ق ؟7/7) ولفظه : «والمختار أنه حقيقة فى 
القول المخصوص فقط ؛ ٠‏ وانظر تفصيل مذاهب العُلْماء فى إطلاق الأمر على الفعل يجارًا فى 
١‏ أصول السرخسى » )١١ /١(‏ ؛ « القواعد الأصولية » لابن اللحام ص  » ١58‏ شرح التنقيح ١0‏ 
ص 1١1‏ » «البحر المحيط » (5/ 714) . « شرح الكوكب » (/7) . #أصول الخصاص )ا 
)10/ ٠8؟)»‏ «الإماج » (1/5) . 

(5) الأمر : عَرّفه بعضهم فقال : هو استدعاء الفعل بالقول ممّن هو دونه قاله الشيرازى - 


1١م7‎ 


ولا يخلو عن إيرادٍ عليه » والأولى بالأصول تعريف الأمر الصيغى ؛ لأن 
بحث هذا العلم على الأدِلة السّمعية » وهى الألفاظ الموصّلة من حيث 
العلم بأحوالها من عُموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إِثبات الأحكام » 
وهو فى اصطلاح أهل العربية : : صيغه المعلومة سواء كانت على سبيل 
الاستعلاء أو لاء وعند أهل الل : هى المستعملة فى الطلب الجحازم مع 
الأمر نسحو اضرب ء فإنه لا د يُشترط فيه ما ذكر ع ٠‏ بل يصدّق مع العُلْوٌ 
ويه » وعل هذا أكثر أهل الأصول , وم يعتبر الأشعرى فيد ”1 
تيده ار الشاقية ؛ واطتيرة التزلة جيذ إل أي ليت متهم ودافاه 


الكلاة على صيغة اقعل 


الثالث : اختلف أهل العلم فى صيغة افعل » وما فى معناه هل هى 
حقيقة فى الوجوب أو فيه مع غيره أو فى غيره » فذهب الجمهور إلى أنها . 
حقيقة فى الوجوب فقط وصحًحه ابن الحاجب والبيضاوى » قال الرازى 


- وَالبِلْخى . وأكثر المعتزلة » وعَدّفه الجمهور فقالوا : الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء . 
انظر : « أحكام الأمدى ) (4/7 ١5‏ -1608) ء « شرح اللمع » )١594/1(‏ ء «المحصول؛ 
/١(‏ ق15/75) » «المستصفى ؟ )5١١/١(‏ » (نزهة الخاطر بشرح روضة الناظر؛ (؟57/1) ؛ 
« كشف الأسرار» )1١١/1(‏ . 
)١(‏ العُلّوَ : هو أن يكون الآمر أو الطالب للفعل أعلى مرتبة من المطلوب منه » فأما إن كان 
مساويًا له فهو التماس » وإن كان دُونه فهو سؤال ء وإلى اشتراط الاستعلاء فى الأمر ذهب جَمْع 
من العُلماء منهم الكلوذانى , وابن برهات ؛ والرازى » والأمدى » والشيرازى . 
انظر : « شر ح اللّمع» (154/1) 2 (اللمع» ص 51 ٠‏ « التبصرة4 ص ١7‏ » «الإبباج ؛ 
0 ء. م الخصاص » (58/1) 2 « أحكام الأمدى » )١168/5(‏ »ء «المحصول» 
(؟/ ق ١ » )١14/١‏ قواطع الأدلة للسمعانى ؛ ص 40 » « شرح الكوكب المثير» )١١/7(‏ . 
(1) عبد السيد بن محمد بن عيد الواحد ٠‏ أبو نصر » العروف بابن الصباغ ٠‏ فقيةٌ » شافعى » 
0 البارعين فى الفروع والأصول . له : ١‏ العمدة فى الأصول» ٠‏ توق سنة لا/اغ ه . 
: 7 الفتح المبين » للمراغى ١ » )”1/١/١(‏ طبقات ابن السبكى » (737/5) . 
1 انظر : كلامه فى كتابه « قواطع الأدلة فى الأصول» ص ”5 . 
0 


وهو الحقٌ وذكر الجوينى أنه مذهب الشافعى » وقال أبو هاشم وعامة 
المعتزلة وحماعة من الفُقّهاء : إنها حقيقة 3 النّدب » وقال الأشعرى 
والقاضى : بالوقف » وقيل : إنبا مشتركة اشتراكا لفظيًا بين الوجوب 
والندب والإباحة » وقال حمهور الشيعة : باشتراكها د ا نه المذكورة 
والتهديد » واستدل كل أهل مذهب بما عنده من الأدلة . وأجاب 
تخالفوهم عنها بأجوبة » ولا رَيْبٍ أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور 7 من 
أنها حقيقة فى الوجوب فلا تكون لغيره من العانى إلا بقريئة ٠‏ ومن أنكر 
اسُتحقاق العبد المخالف لأمر سَيّده للدم وأنه يطلق عليه بمجرد هذه 
المخالفة اسم العصّيان فهو مكابرٌ مباهت » وهذا يقطع التزاع باعتبار 
العقل » وأمًا باعتبار ما وَرّد فى الشرع وما وَرَدَ من حمل أهله, 

[ المُطلقة من الأوامر على الوجوب فُمَضّلهُ فى ١‏ الإرشاد»” © ول يأتِ من 


خالف هذا بشىء يُعْتَد به أصللا » وهذا النزاع إنما هو فى المعنى الحقيقى 


٠ [‏ استعمالات صيغة افعل 
وأمّا مجحرد استعمالها فقد يُستعمل فى معان كثيرة » قال الرازى فى 
« المحصول »76 : قال الأصوليون : صيغة افعل مستعملة فى حمسة عشر 


() وإليه ذهب جمهور الأشعرية من المُقّهاء والمُتَكلُمِين » وربججحه الشيرازى والخصاص 
والجوينى والرازى ؛ والباجى » وقال ابن قاضى الجبل : وهو قول الأئمة الأربعة والأوزاعى 
وجماعة من أهل العلم ٠‏ ونقله ابن السمعانى عن عامّة العُلْماء . 

انظر : هذه الأقوال وما ذكره المصنف فى المسألة من آراء العلماء فى ١‏ البحر المحيط» 
١ » 057 /9(‏ التبصرة» ص 77 2 (شرح اللمع ؛ )11/١(‏ », «مختصر ابن الحاجب مع 
شرحه ؛ )””1/1١/1(‏ » « شرح الكوكب » (7/ 17) » « إحكام الفصول 2 )79/1١(‏ , « المحصول») 
/١(‏ ق 11/7) » ١‏ قواطع الأدلة" ص 48 ؛ 7 البرهان » للجوينى )١159/١(‏ » 7 نزهة الخاطر ») 
)7177١/5(‏ ؛ « أصول التصاص ؛» (١587/1؟)‏ » ١‏ إرشاد الفحول» )597/١(‏ . 

(0) انظر : 7إرشاد الفحول » للشوكانى ( ج 7944/١‏ - 5917) . 

(*) انظر : « المحصول» للرازى ( ج /١‏ / ص لاه - )5١‏ . 


١5 


وجها: للإيجاب : كقوله لإا 3 قثوأ الاق 010 » والندب : كقوله : 
. « نهم إن عَلِمتَمْ فم يرا 74" » ويقرب منه التأديب : كقوله صل 
الله عليه وآله 05 لابن عباس : « كل ثما يليك )7 فإن الأدب 
مندوتث إليه » وإن كان قد جعله بءة قِسَمًا مغايرًا للمندوب . 
وللإرشاد : كقوله : . اندو 4 0« سقلا درو 007 والفَرْق بين 
النّذب والإزشاد أن الندب لثواب الآخرة » والإرشاد لمنافع الدنيا » فإنه 
لا بنتقص الثواب بترك الاستشهاد فى الداينات ولا يزيد يفعاء ولط : 
ك9 كرا راكوا 274 وللتهديد : ك ط أتمل] ما شيم 74" « واستفرز 
نامل )”0 ويقب عن قار : كقوله ا 0 98 
كان قد جعلوه قِسمًا آخر . وللامتئان : 9 تعلو مما رَرْمكْمْ د 4 107 
وللإكرام : 8 ألما يسَلَرِ َي 4 ”21 وللتسخير : « كوبأ وو ب 0170 
وللتعحيز : 8 كَأنوأ سور _ ا وللإهانة ١د‏ إتَلك أنتَ 
ألْمَرِيرٌ لْحكرم 0 للتسود ا ضرا ل لد عا يي 217 
وللدعاء : « رين أ غَفرٌ د !ي 000 وللتمنى : كقوله : 


صل 


ألآ أيها الليل الطويلٌ ألا انْجَلٍ 2 


 : سورة البقرة ء الأية : "؛ . (؟) سورة النورء الآية‎ )١( 

(*) متفق عليه : رواه ا كتاب الأطعمة (1لااه) ء 5 كتاب الأشربة 
(4١٠٠/7؟.‏ 1)ء من حديث عُمر بن أبى سلمة ذَوهِ أن النبى #ِ قال له : ديا غلام سَمْ الله 
وكل بيميئك » وك نما يليك » وقول المصئّف لابن عباس رضى الله عنهما فيه نظر » وم أجده فى 
شىء من طرق الحديث . ش 

(5) » (0) سورة البقرة » الآية : ”78 . (1) سورة الحاقة » الآية : 74 

(0) سورة فصلت » الأية : 4٠‏ .2 (8) سورة الإسراء» الآية 4" . 


(9) سورة إبراهيم » الآية : ا )٠١(‏ سورة النحل » الآية 1١١4‏ . 
)١١(‏ سورة الحجرهء اليد : 55 . )١6(‏ سورة البقرة » الآية 58 . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : “الا . )١4(‏ سورة الدخان . الآية : 4 

. 161 : سورة الأعراف . الآية‎ )0( . ١5 : سورة الطور » الأية‎ )١5( 


. ط دار المعارف‎ ١4 صدر بيت مشهور لامرئ القيس كما فى «ديوانه » ص‎ )١( 


١8م1‎ 


عكلرة ليم نم 7 2 

وللاحتقار : # القوا مآ أَنمم م لق 74 ٠‏ وللتكوين : « كُن 
فيكو 20 انتهى فهذه خسة عشر معنى 

دمن جعل لتأبب ولإنار مين مسن جعلهاسيعة عشر مع + 
وجعل بعضهم من المعانى : الإذن نحو : #« كلو ين لطبت # 007 والخبر 

ره رشخغء م2 بح م 

نحو نحو : « ِضْعَكأ يلا ومبَكوا كرا | 04 والتفويض نحو : 8# فَأَقْض مآ 
أت ولي 4 © والمشورة ترك : فر ناث 04 والعد 
00 ِل تمر إد1 أَثَمرَ 74" والتكذيب نحو > # قن 
يكت 4 7 والالتماس كقولك لنظيرك : افعل | والتلهيف 9 بحر 

موثو و بطل 00 00 وال بير 20١0‏ نحو ١‏ ل لا 057 
0 


صيخة الأمر لمطلق الطلب باعتبار الهيئة 
الرابع : ذهب جماعة من المحمّقين إلى أن صيغة الأمر باعتبار 
الهيئة''' الخاصّة موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة 


)١(‏ سورة الشعراء » الآية : "5 . (؟) سورة يس »ء الآية : ؟ 

(*) سورة المؤمنون » الأية : 0١‏ . (4) سورة التوبةء الآية : ؟ 

0 سودة مخ اي اوه (1) سورة الصافات ء الآية : ٠١9‏ . 

0 سورة الأنعام . الآية :4 ٠١‏ (4) سورة البقرة » الآية : ١‏ . 

(5) التُلهيف : من لهف : أى حَزِن وتحَسْرٌء وَيَا لَهْقَهُ : كلمة يُتَحَسّرُ بها على كل فانت . 
انظر : «القاموس » (5/ل/اا١)‏ . )٠١(‏ سورة آل عمران» الآية : ١١9‏ . 


)١(‏ فى الأصل : كانت ( التصيير) وهو خطأ والتصويب من نسخة الجوائب 7إرشاد 
الفحول » )7”١١/١(‏ « الكوكب المثير » (/ /”) » « التَّصَبْرُ » : وهو بمعنى ما أثبتناه وانظر هذه 
المعانى الواردة والمستعملة فى صيغة افعل فى «المستصفى » )41١1/١(‏ 5 « فوائح الر موت 4 
(1/ ابام « أحكام الآمدى » )١5١/0(‏ ع لاشر ح الكوكب» )١17/”(‏ » «نزهة الخاطر» 
(/14) » « شرح اللمع ؛ (144/1)  »‏ البحر المحيط 6 (005/6) » ١‏ التلقيم » ص مع 
شرح البدخشى » (؟/7١)‏ . 

: الآية‎ ٠» سورة الزخرف‎ )١١( 

15) إيغرام هذه السأل أن الأمر اللي فى ١‏ التشرية " مثل قوله تعال : # فاجيبوه # بعد - 


١ /ام‎ 


والكثرة » واختاره الحنفية ''' والآمدى 7" وابن الحاجب ”© والجمر يم (4) 
والبيضاوى”"' قال السبكى ”2 : وأراه رأى أكثر أصحابنا يعنى الشافعية 
إلا أنه الم يمكن تحصيل المأمور به بأقل من مرة صارت من الضروريات . 
وقال حماعة : إن صيغة الأمر تقتضى المرة الواحدة لفظا لفظا » وعزاه 
أبو إسحق ”'"' إلى أكثر الشافعية وقال : إنه مقتضى كلام الشافعى وإنه 
الصحيح الأشيه بمذاهب العلماء » وبه قال جماعة من قدّماء الحخنفية ؛ 
وقال جماعة : إنها ندل على التكرار مُّذدَةَ العمر مع الإمكان وبه قال 
أبو إسحق الشيرازى ' ““ والأستاذ أبوإسحق الإسفرايينى وجماعة من 
الممّهاء والمتكلّمين”" » وقيل : بالوقف . وبه قال القاضى أبو بكر وجماعة 
وروى عن الجوينى . 


- ذكر تحريم الخمر ء والميْسر ونحو ذلك من المجرّمات - فهل الأمر موضوع للمرة أم للتكرار 
وإيضاح ذلك أن الأمر إذا ورد مقيدا بالمرة أو مقيدًا بالتكراز فلا خلاف أنه يدل على ما فيد به ء 
وحلٌ الخلاف الذى ذكره المصئف إنما هو فى الام إذا ورد مُطلقًا عاريًا عن التقييد بالمرة أو 
التكرار . فهل يدل على أحدهما بنفس الوضع أ م لابد من قرينة تدل على أحدهما : 

انظر : «البحر المحيط ؛) (7/ 80) 2 اللمنى فى أصول الفقه) ص 579 . 

)١(‏ ف «أصول الحصّاص » )11١5 /1١(‏ بعد أن ذكر هذه المسألة قال : والذى عليه مذهبٌ 
أصحابنا أن الأمر يقتضى مرة واحدة ٠‏ ويحتمل أكثر منها : إلا أن الأظهر حَمْلُهِ على الأقل'حتى 
تقوم الدلالة على إرادة أكثر منها » انظر : « أصول السرخسى » ٠ /١(‏ )ع ( فواتح ال مورت » 
(١/0م*)‏ .77 تيسير التحرير؟ )”6١1/١(‏ » « التلقيح؛ ص 5 ., 

(؟) وصرّح بذلك فى أحكامه ( ج 7/1 ) . 

(9) انظر : « مختصر ابن الحاجب وشرحه) (41/5) . 

(5) انظر : كلامه فى « البرهان» ( ج )١1١5/١‏ . 

(5) وذلك فى قوله فى كتابه ‏ منهاج الوصول»؛ : والأمر المطلق لا يفيدٌ التكرار ولا يدفعه . 
انظره مع شرحه للأسنوى والبدخشى (18/7 - 14) . 

(0) انظر : كلامه فى ١‏ الإبباج فى شرح المنهاج » (18/1 - 14) . 

(0) الشيرازى وكلامه فى كتابيه 2 شرح اللمع» (184/1) » 7 التبصرة 6 ص ١‏ وقال : 
وهو قول أكثر أصحابنا واختاره القاضى أبو الطيب . وأبو حامد . 

(8) فى نسبة ذلك إلى أبى إسحاق الشيرازى نظر فقد صرّح فى «اللّمع ص ١7١‏ » وشرحها 
١/١(‏ 15) » و«(التبصرة») ص 5١‏ - 85 : أنه لا يقتضى التكرار . وإنما يفيد طلب الماهية من 
غير إشعار بالوحدة والكثرة ٠»‏ ولا يمكن ذلك فى الوجود بأقل من مرة . 

(9) ذكر الزركشى فى ١‏ البحر المحيط ؛ (7؟/ 86؟) عقب قول من قال إنها للتكرار مُّدَةَ العمر - 
ل 


ترجيح للشوكانى للقول الأول 

والقول الأول هو الحنُ'' الذى لا محيصٌ عنهء ولم يأتِ أهل 
الأقوال المخالفة له بشىء يُعْتَدٌ به » هذا إذا كان الأمر مجردًا عن التعليق 
بعلّة أو صِفَةَ أو شَرْطٍ ؛ أما إذا كان مُعَلَا بشىء من هذه ٠‏ فإن كان 
. مُعلنَا على عِلّةَ فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع الع وإثبات الخحكم 
بثبوتها » فإذا تكرّرت تكرّر وإن كان مُعَلَقَا على شَرْط أو صِمَةٍ فإن كان 
فيهما ما يدلٌ عل البكرار تكدّر وإلا فلا . 
والحاصل أنه لا دلالة للضّيغة على التُكرار إلا بقرينة تُفيد ذلك وتدلٌ 
عليه » فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا ٠‏ فلا يتم استدلال المستدلين 

على التكرار بِصُورٍ خاصّة اقتضى الشرع أو اللّغة أن الأمر فيها يُفيد 
التكرار ؛ لأن ذلك خارج عن حل النزاع . وليس النزاع إلا فى مجرد 
دلالة الصيغة مع عدم القرينة » فالتطويل فى مثل هذا المقام يذكر الصُورٍ 
التى ذكرها أهل الأصول لا يأتى بفائدة . 

الأمر هل يكون على الفور أم على التراخى ؟ 


الخامس : اختلف فى الآمر هل يقتضى القؤر أ لا؟ فالقائلون بأنه 
يقتضى التكرار يقولون : بأنه يقتضى العَدْر 52 ء وأما منْ عداهم 


- قال : « ويه قال الأستاذ أبو إسحاق ( يعنى الإسفرايينى ) » ونقلة الشيخ أبو إسحاق ( يعنى 
الشيرازى ) عن شيخه أ بى حاتم القزوينى » وعن القاضى أبى بكر 4 ولعل هذا الاشتباه هو الذى دة 
الشوكانى فى ” الإرشاد » /١(‏ ؟ ٠‏ » والمصئّف هنا فى نسبة مذهب من قال بالتكرار إلى خطأ أبى 
إسحاق الشيرازى 

)١(‏ قال ابن الوزير فى ١‏ المصفى فى أصول الفقه 1 ص : وعليه جماهير أئمة التحقيق من 
الفرق كلها » ويكادُ يكون متفقًا عليه » واختاره فى * الغاية » والأمير فى شرح المنظومة » والرازى » 
وابن الحاجب ٠‏ والكرخى » والبصرى » والآمدى . والحاكم » وهؤلاء من كبار المعتزلة » 
والأشاعرة والآل ( يعنى فُقَهاء الزيدية» | ه . . قلت : وانظر المصادر السابقة والمشارة إليها . 

(؟) بمعنى أنه يجب المبادرة عقبه إلى الإثيان به » وإليه ذهب جمْع من الحنفية والمالكية » 
واعتمده أهل الظاهر كابن حزم ٠‏ وإليه ذهب من الشافعية : الصيرفى والمروزى » والدقاق» 
والقاضى حسين » والقاضى عبد الوهاب المالكى » وغيرهم . 
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فيقولون : المأمور به لا يخلو إِمّا أن يكون مُمَيَدَا بوقت يفوت الأداء 
بفواته » أو لا » وعلى الثانى يكون لمجرّد الطلب » فيجوز التأخير على 
وجِه لا يفوت المأمور به . 


وهذا هو الصحيح عند الخحنفية » وعْزِىٌ إلى الشافعى وأصحابه . 
واختاره الرازى والأمد دابن , الحاجب والبيضاوى 7 . 

قال فى « المحصول» "' : والحقٌ أنه موضوع لطلب الفعل » وهو 
فر الوك بين للب الفعز ‏ ا ب 0 
يكون فى اللفظ إشعارٌ بخصوص كونه فورًا أو تراخيًا . انتهى . 

وقيل : إنه يقتضى الفور » فيجب الإتيان به فى أول أوقات الإامكان 
للفعل المأمور به » وغزى إلى امالكية والحنابلة وبعض الحنفية 
والشافعية » وتوقف الجوينى فى أنه باعتبار اللغة للقّور أو التراخى '. 
قال : فيمتثل المأمور بكل من القَوؤْر والتراخى لعدم رُجحان أحدهما على 
الآخر مع التوقف ف إِنّمِهِ بالتراخى”' لا بالفور لعدم احتمال وجوب 
التراخى 


انظر : ١‏ البحر المحيط » (7977/57) ٠»‏ والمصادر التى ستأتى فى التعليق بعده . 

)١(‏ وإلى نحو ذلك القول ذهب الجمهور واختاره الباجى » ونسبه إلى المغاربة من المالكية ؛ 
ونسبه السرخسى إلى أكثر أصحاب أبى حنيفة » وصحححه من مذهيهم ٠‏ وربّحه الشيرازى ١‏ 
وذكر إمام الحرمين » وابن برهان أنه هو الذئ يقتضيه مذهب الشافعى وأبى حنيفة » وتدلٌ عليه 
فروعهما . انظر : تفصيل المسألة فى ١‏ البحر المحيط » (؟741//7) » « المستصفى » (4/7) , 
« المحصول»(7/ ق١/‏ 189) » « تيسير التحرير» )1"67/١(‏ » ( إحكام الفصول /١(»‏ 7 )2 
شرح تنقيح الفصول ؛ ص ١١58‏ « التبصرة ص 27 . 7 فوا تح الرحورت ؟ /١(‏ 7"810) ( ا( شرح 
الّمع » (1/ + 3 البرهان» (0118/1 ؛ ٠‏ الصفى فى أصول الفقه؛ ص 440 + « الإبهاح؛ 
(؟/08) ء ١‏ أحكام الأمدى » (7/ 185) » 7 أحكام ابن حزم ١‏ (1/ 54) » « أصول السرخسى » 
210 . 

()انظر : «المحصول» للرازى (7/ ق )١14١/١‏ . 

() انظر : كلام الجوينى واختياره فى « البرهان ؛ (ج ا١ث//ا/ا١‏ - 178) . 
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وقيل : بالوقف فى الامتثال أى لا يدرى هل يم إن بادر أو إن حر 
لاحتمال وجوب التراخى . 


واحق قول من قالٍ : إنه لطلق العطلب من غير تق تقييد يفورٍ ود 0 
فإنما ذلك هو من ميث إن مث هذا الطلب ثراد م الور فكان كلك 
قرينة على إرادته به » وليس النزاع فى مثل هذا إنما النزاع فى الأوامر المجردة 
عن الدلالة على خصوص الفَؤْر أو التراخى . 

الأمر بالشىء هل يكون نهيًا عن ضده ؟ 

السادس : ذهب الجمهور من أهل الأصول » ومن الحنفية 
والشافعية والمحدّثين 297 إلى أن الشىء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر به 
نبيًا عن الشىء المُعيّن اللضادٌ له » سواء كان الضَّدُ واحدًا كما إذا أمره 
بالإيمان فإنه يكون نبي عن الكفْر » وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نبيًا عن 
السكون , أو كان ال معدا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نيا عد 
القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك . 

وقيل ليس نيا عن الضذ ولا يقتضيه علا » واختاره ” الخوينى 


)١(‏ وإليه ذهب كذلك جمهور الحنابلة » ونقله الباجى عن عامّة القُمّهاء » ونسب خلافه إلى 
المعتزلة » ورجّحه الشيرازى » والإسفرايينى والجصّاص » وأبو الحسن البصرى . واحتج تم الشيرازى 
بأن السيد من العرب إذا قال لعبده : ١قم)‏ فقعل, حسن توبيخه ولؤمه على القُعود » فيقول لِمّ 
قعدت ؟ ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهى عن القعود » لِمَ حَسٌّن توبيخه » ولّؤْمه على القعود ؟ 

انظر : « شرح المع » (519/1) . [ 

(؟) انظر تفصيل الآراء التى أشار إليها المؤلّف ف المسألة فى : ١‏ أصول السرخسى » )45/١(‏ ع 
المستصفى) )87/١(‏ ء» 7 كشف الأسرار» (؟7"89/5) . «الإبهاج؛ )١175/١(‏ . (إحكام 
الفصول » ١115 /١(‏ ) » «المنخول »6 ص ١5‏ » « البحر المحيط » (؟7/ ١8‏ 5) » 7 البرهان » (1/ )١9/4‏ 
«المحصول»(١/‏ ق1/ 775) » 7 أحكام الآمدى ؛ ١ » )١141/5(‏ أحكام الجصّاص:(١770/1)‏ . 
نزهة الخاطر » (177/1) » ١‏ أحكام ابن حزم ؟ (18/17) » ! التبصرة » ص 88 »ء « المع » 
ص ٠١‏ » « قواطع الأدلة» ص 7٠١‏ » « شرح الكوكب» (01/5) . 
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وقيل : إنه نَهْىَ عن واحد من الأضداد غير مُعَيِّم » وبه قال جماعة 
من الحنفية والشافعية والمحدّثين » ومن هؤلاء القائلين بأنه نبى عن الضد 
من عمّم فقال : إنه ممى عن الضَّد فى الأمر الإيجابى والأمر الندبى . 
ففى الأول نهى تحريم » وف الثانى نمى كراهة » ومنهم من خَصّص 
ذلك بالأمر الإيجابى دون النَذب ٠‏ ومنهم أيضًا من جعل النهى عن 
الشىء ء أمرًا بضذه كما جعل الأمر بالشىء ء نيا عن ضِدَه » ومنهم من 
اقتصر على كون الأمر بالشىء نبيًا عن ضِدَّه وسكت عن النهى وهذا 
معزو إلى الأشعرى ومتابعيه . 


وناك الرازى والقاضى أبو زيد والسرخبى وصبر الإسدم داعيم 
يقتضى كرن الك سه مؤكدة ) ولو كان النهى تحريقا . 

وقال جاعة نهم أصادر الإسلام وشمس الأئمة وغيراما ٠‏ : إن إن التزاع 
لا فى الترك . 

وفائدة الخلاف فى كون الأمر بالشىء نبيًا عن ضِده استحقاق العقاب 
بترك المأمور به فقط إذا قيل بأنه ليس خبيًا عن ضده أو به » وبفعل الضدٌ 
إذا قيل بأنه نبئ عن فعل الضّدُ ؛ لأنه خالف أمرًا ونبيًا وعصى ببما 
وهكذا فى النهى . 

والأرجح ''' فى هذه المسألة أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضِدَه 
بالمعنى الأعمٌ . فإن اللازم بالمعنى الأعَمّ هو أن يكون تصوّر الملزوم 
واللازم معًا كافيًا فى الجزم باللزوم » بخلاف اللازم بالمعنى الأخص » 

)١(‏ وترجيح المصنف هنا موافق لما رآه المُحَقّقون من أهل الأصول من أن الأمر بالشىء ليس 
هو عين النهى عنه » ولكن يَتَضَمْنهُ من طريق المعنى » ونقله الإسفرايينى » وسليم الرازى » 


وابن السمعانى » والامدى عن أكثر أهل الأصول ٠»‏ ونقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر ' 
أصحاب الشافعى . انظر : « البحر المحيط )6 6 ؛) مع المصادر السابقة . 
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إن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم وهكذا النهى عن الشىء 

فإنه يستلزم الأمر بضاه بال معنى الأعمُ . 

الإتيان بالمأمور يوجب الإجزاء 

السابع : إن الإثيّان بالمأمور به على وَجْجهه الذى أمر به الشارع قد 
وقع الخلاف فيه بين أهل الأصول هل يوجب الإجزاء أم لا؟ وقد فسّر 

أحدهما : حصول الامتثال به » والآخر : سقوط القضاء به » فعل 
الأول لااشك أن الإثيان بالمأمور به على وججهه يقتضى تحقق الإجزاء 
المفُسّر بالامتثال » وذلك متفقٌ عليه » فإن معنى الامتثال وحقيقته ذلك » 
وإن فُسْرَ بسقوط القضاء فقد اختلف فيه . 

فقال جماعة من أهل الأصول : إن الإثيان بالمأمور به على وَجْهه 
يستازم سقط القضاء » وقال اقاضى عبد جار" : لايستلزم » والحق 

010 

هو الأو 3 


القضاء هل يحتاج إلى أمر جديد ؟ 


الثامن : اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول » وهذه 
المسألة لها صُورتان : الصّورة الأولى : الأمر المُمَيّد كما إذا قال : افعل 
فى هذا الوقت فلم يفعل ختى مضى » فالأمر الأول هل يقتضى إيقاع 


)١(‏ هو : أبوالحسين . أحمد بن عبد الجبّار الهمدانى » شيخ المعتزلة فى عصره » له كتاب 

العمّدء توق سنة 4١6‏ ه . انظر : ” شذرات الذهب » (7/ ؟١١5)‏ ء 3 مرأة الجنان » ("/ 58؟) . 
(0) اتفق المُّمّهاء » وجمهور أهل الأصول ». وأغلب المعتزلة على أن المكلّف إذا فعل الوجه 
المأمور به من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ فقد فُعَلّها على الوّجْه المأمور به » وسقبط الفرض عنه » 
ووقع بها الإجزاء . انظر : ١‏ التبصرة» )١186(‏ ع « شرح اللُمع» )157/١1(‏ » ١المستصفى‏ ؛ 
)1١/0(‏ » «المحصول» (؟1/ ق١/16١4)‏ » «الإبهاج» ١ 2 )187/١(‏ إحكام الفُصول») 
(1/ ١٠١1١)ء‏ «البحر المحيط » (؟/05١1)‏ » «إرشاد الفحول ؛ ١ , )751/١(‏ أحكام الآمدى ؛ 
(5/ 156 ) » «البرهان»؛ )147/1١(‏ . 
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ذلك الفعل فى ما بعد ذلك الوقت » فقيل لا يقتضى . فلا يلزم 
القضاء إلا بأمر جديد وهو الح وإليه ذهب الجمهور 9" ,2 


وذهب جماعة من الحنابلة والحنفية والمعتزلة إلى أن وجوب. القضاء 
يستلزمه الأمر بالأدّاء فى الزمان المعين ؛ لأن الزمان غير داخل فى الأمر 
بالفعل , ووذ أنه داخل لكونه من ضروريات الفعل المين وقته » والا لز 
أن يجوز التقديم على ذلك الوقت المعين » واللازم باطل فالملزم مثله 


الصورة الثانية : الأمر المطلق وهو أن يقول : افعل ولا يُقَيّده بزمان 
معين 0 ال يفمل الكاف ذلك فى أول أوقات الإمكان فهل يجب فعله 


والح أن الأم لطلق يقتضى الفعل من غير تيد بزمان فلا يخرج 
المكلف عن غهدته إلا بفعله وهو أداء وإن طال التراخى ؛ لأن تعبّين ' 
بعض أجزاء الوقت له لا دليل عليه » واقتضاؤه الفور لا يستلزم أنه يعد 
أول أوقات الإمكان قضاء » بل غاية ما يستلزمه أن يكون المكلف آثمًا 
بالتأخير عنه إلى وقت آخر . 


الخلاف ف أمر لآمر بالشىء 
التاسع : اختلفوا هل الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء ”"؟ أم لا ؟ 


)١(‏ ونقله الإسفرايينى والمروزى » وابن الصّباغ عن أكثر الشافعية » وصحّتحه أبو حامد 
والباجى وابن خويز منداد » وقال العَالِمن : إنه اللائق بفروع الحنفية » ورججحه إمام الحرمين , 
والغزالى » والرازى » والآمدى . انظر تفصيل الأقوال فى : «البحر المحيط » (107/9) »ع 
« التبصرة » (14) » « المستصفى 4 )١١/75(‏ , «المنخول » ( ٠)ء«لمحصول»(١/‏ ق7/١٠:)‏ 
2 كشف الأ سرار » (/*) 2 (١‏ شرح المع » (24/1) 2 « أحكام الأمدى ) (2)1949/6 
« إحكام الفصول» )٠١ /١(‏ » «البرهان؛ )188/1١(‏ » «فواتح الرحموت » )838/1١(‏ . 

(0) معنى ما ذكره الصتف تبما للشوكانى فى «الإرشاء أ إيضاحه أن الأمر المتعلق يأمر 
المكلف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمرًا لذلك الغير بذلك الفعل مثال ذلك ما ثبت فى السّئة 
الصحيحة من أمره صل الله عليه وسلم لأولياء الصبيان بقوله : « مروهم بالصلاة وهم أبناء 
سبع ؟ » فلا يكون أمره لأولياء الصبيان بحثهم على الصلاة » أمرًا للصييان » وتكلبنًا شعي - 
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فلهب الحمهور إلى الثانى » وذهب جماعة إلى الأول » والراجح مذهب 
الجمهور . 


الأمر يالماهية الكلية 


العاشر : اختلفوا هل الأمر بالماهية الكلية”'' يقتضى الأمر بها أو 
بشىء من جزثياته 7" على التعئين » أم هو أمر بفعل مطلق تَضدّق عليه 
الماهية ويخبر به عنها صِدْق الكل على جُرْئياتهِ من غير تعيين » فذهب 
الحمهور إلى الثانى » وقال بعض الشافعية : بالأول والحق يُطلان قول 

من قال : إن الأمر بالماهيّة الكلية يقتضى الأمر مها 3 5 يأتوا بدليلٍ يدل 
على ذلك دلالة مقبولة7" . 


تعاقب أمرين متمائلين أو متغايرين 
الحادى عشر : اختلفوا إذا تعاقب أمران بمتمائلين : نحو أن يقول : 


- بالصلاة لهم وذلك لأمهم غير مكلفين بأمر الشارع » وعدم أهليتهم لفهم الخطاب الشرعى ٠‏ 
قاله الآمدى فى أحكامه )7١7/7(‏ . 

وانظر : : 7إرشاد الفحول؟ (1/ 0010 ١ ١‏ فواتس الرحموت ؛ ٠ /١(‏ )2 ( المستصفى 8 
(1/1) » « القواعد » لابن اللحام ص 130 » "تيم التحرير » (1/ 031 » # شرح الكوكب » 
(5/6-/5) » «المصفى فى أصول الفقه ة ص 05: » «المحصول» /١(‏ ق175/7) . 

)١١‏ الماهية الكلية : الماهية عند المتكلمين والحكماء بمعنى : ما به الشىء هو ؛ وتستعمل 
بمعنى الحقيقة والذات » وقوله الماهية الكلية : هى الماهية لا بشرط شىء من القيود ولا بشرط 
عدمها » وهى التى تسمى عند المنطقيين بالماهية المطلقة أو الكلى الطبيعى . 

أنظر : 2 كشّاف التهانوى» ( 47/7 )١57‏ » 7إرشاد الفحول» )”58/١(‏ . 

)١(‏ » (1) هذه قاعدة شرعية مهمة كما يطلق عليها الإمام الرازى » وقد تكلم أهل الأصول 
بمثال يوضحها وهو : إذا قال أحدٌ : « بعْ هذا الثوب؛ لا يكون هذا الأمر المطلق أمرًا ببيعه 
ِالعَبّن الفاحش ( كأن يبيعه بأتقص من ثمنه ) » ولا بالثمن المساوى ؛ قالوا : فإن هذين النوعين 
يشتركان فى مسمّى البيع » ويتميّز كل واحد منهما عن صاحبه » فالأمر بالجنس لا يكون أمرًا 
بشىءٍ معين من أنواعه . بل إذا ما دلت القرينة على الرُضا ببعض الأنواع حمل اللفظ عليه » وقد 
خصها بعض الفقهاء كقاضى الجبل بقوله : الدالٌ على الأعم غير دال على الأخص . 

انظر هذه المواعد فى : «المحصول » /١(‏ ق١/1:78)»‏ «الأمدى» )5١:/75(‏ ؛ شرح 
الكوكب »(/ )1/١‏ » « إرشاد الفحول )579/١(»‏ » « مجموع فتاوى ابن تيمية » ( ج ١7//ا19)‏ . 
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صَلَ ركعتين صل ركعتين هل يكون الثانى للتأكيد فيكون المطلوب الفعل 
مرة واحدة أو للتأسيس » فيكون المطلوب الفعل مكررًا» فقال بعض 
الشافعية : إنه للتأكيد » وذهب الأكثر إلى أنه للتأسيس 0 

وقال أبوبكر الصيرفى : بالوقف » وبه قال أبو الحسين البصرى . 
والتأسيس راجح ٠‏ والوقف باطل » وهذا فى صُورة الاتّحاد. وأما فى 
التغاير : نحو : صَل ركعتين ٠‏ صم يومًا فلا خلاف فى أن العمل ببما 
متوجه ”' وهكذا فى الاتحاد إذا قامت قريئة على إرادة التأكيد نحو : : صم 
٠‏ اليوم ٠»‏ ص صُمْ اليوم » ونحو صل ركعتين ٠‏ صل ركعتين » فإن التقييد 
باليوم وتعريف الثانى يُفيد أن المراد بالثانى الأوّل » وهكذا إذا اقتضت 
العادة أن المراد التأكيد نحو اسقنى ماءً » اسقنى ماءًٌ » وهكذا إذا كان 
التأكيد بحرف العطف نحو: صل ركعتين » وصلّ ركعتين ؛ لأن 
التكرير المفيد للتأكيد لم يُعْهد إيراده بحرف العطف ٠‏ وأقل الأحوال أن 
يكون قليلا » والحمل على الأكثر أَوْللَ 


7# عر عار 


)١(‏ أى لتأسيس فعل ثانٍ » وإلى هذا ذهب ججمهور الشافعية » وأكثر أهل الأصول فيما حكاه 
السبكى والباجى ؛ ورجٌّحه الشيرازى » والرازى والآمدى . والحنفية » وقد قيدوا ذلك يما إذا كان 
المأمور به قابلاً للتكرار أو ما كان خارجًا عن عادة التخاطب بقرينة » أو استحالة التكرار عادة مثل 
أمره  :‏ اقتل زيذاء اقتل زيذا؛ ء أو الاستحالة الشرعية مثل : «اعتق زيدًا » اعتق زيدًا» . 

انظر تفصيل المسألة فى : « التبصرة ؛ ص 5 » ١‏ اللّمع » ص 48 » ١‏ شرح اللّمع » /١(‏ 5 7 
« المحصول» ( ج١/‏ ق ؟/ 105) . «فوات تح الرحموت »؛ )3"91١/١(‏ » 7 التمهيد4 للأسنوى 
ص 718 7إحكام الفصول» )*59/١(‏ . ؛ أحكاء الأمدى » )٠١6/5(‏ . شرح الكوكب؟ 
(/؟77) . 


الكوكب اير » / ؟“/ل) . 
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الباب الثانى 


وفيه ثلاثة مباحث : 


الأول : : أن النهى فى اللّذة معناه : الع ى وف وى اللصطلاح : 


فخرج الأ 2 لأنه طلب فعل غير كف 0 وخرج الاسام والذعاء ؛ 
لأنه لا استعلاء فيهما 57) . 


وأوضح صِيغ النهى : لا تفعل كذا . ونظائرها » ويلحق بها اسم 
لا تفعل من أسماء الأفعال كمه . فإن معناه لا تفعل . 


الثانى : اختلفوا فى معنى النهئ الحقيقى » فذهب الجمهور”" إلى أن 
معناه الحقيقى هو التحريم وهو الحق.. ويّردُ فيما عداه مجازًا كما فى قوله 
صل الله عليه وسلم : ١‏ لا تُصَلُوا فى مَبَارِك الإبل »27 » فإنه للكراهة : 


. نَهَى يَنهاه نهْيًا : ضِدُ أمره » وما تنهاه عَنًا نَاهِيَةٌ » أى ما تكمُّه كافةٌ‎ )١( 

انظر : * أساس البلاغة 4 ص ٠٠١١‏ »ء ‏ القاموس» (4/ 505) » « المصباح المنير »(؟514/1) . 

(0) للنهى تعريفات أخرى انظرها مُفَّصّلةَ فى : «البحر المحيط » (؟5757/1) . ١العدة»‏ 
(9/1ه1) ,2 « أصول السرخسى » (97/4/1) .2 ( جمع البوامع ) (4*/1*) », (التمهيد) 
للأسنوى ص .شرح اللّمع » (144/1) ٠»‏ «إرشاد الفحول» )”3/١(‏ » « البرهان ؛ 
للجرينى )١94/١(‏ » « مفتاح الأصول؛ للتلمسانى ص 55 . 

(7) عزاه الزركشى إلى جمهور العَلماء » وهو نصٌ الشافعى فى «الرسالة» » وهو مذهب 
الأثمة الأربعة » وصححه الآمدى ٠‏ والرازى » وابن قدامة وغيرهم . انظر : «الرسالة » 
للشافعى ص 5١7‏ » «البرهان » للجوينى )3٠١ /١(‏ ؛ «التبصرة» ص 44 . «المحصول» 
(ج١/‏ ق114/5) ء «اشرح الكوكب» (”8/ 87) . (البحر المحيط 4 (؟577/1؟4) »ع شرح 
الروضة » )١١7/1(‏ + « شرح الأسنوى ؛ (11//7) ؛ « والبدخشى على المنهاج» (17/١/ا)‏ , 
نفائس الأصول» (987/5) » ١‏ أحكام الآمدى» )51١5/1(‏ . 

() صحيح : رواه أحمد (1/ 07 ”7) /0(٠‏ /ا0)ء وأبو داود كتاب الطهارة (144) ؛ النسائى 
كتاب المساجد (1/75) وهو عند مسلم كتاب الحيض ( )5١‏ بلفظ : 9 لاتصلُوا فى أُعْطانٍ الإبل ؟ . 
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مرمرع 


كما فى قوله تعالى : ## رَيّنَا لا يح قُُوْينَا "٠"‏ فإنه للدّعاء » وكما فى 
قوله : #8 لا صَسْمَلُوأ ع فيك 4 97 . فإنه للإزشاد » وكما ف قول اليه 
ظ لعبده الذى لم يمتثل أمره : لا تمنثل أمرى » فإنه للتهديد » وكما فى قوله ‏ 
# ولا تمدن عِيِنِيّقَ 7#" فإنه للتحقير » وكما فى قوله : # ولا يَحْسَبرك الله 
عَنفِكَا ”4 » فإنه لبيان العاقبة » وكما فى قوله : 8 لا تَزِروا الوم # (0) 
فإنه للتأييس » وكما فى قولك لمن يُساويك : لا تفعل فإنه للالتماس . 
والحاصل أنه يَرِدُ مجارًا لما ورد له الأمر كما تقدم » ولا يخالف الأمر 
إلا فى كونه يقتضى التكرار فى جميع الأزمنة » وفى كونه للفُوْز » فيجب 
ترك الفعل فى الحال ٠‏ قبل : ويخالف الأمر أيضًا فى كون تقدم الوجود 
فرينة دالة عل أنه للإباحة ٠‏ وقيل : إنه حقيقة فى الكراهة » ٠‏ وقيل : 
مشترك بين التحىم يم والكراهة . وقالت الحنفية : إنه يكون للتحريم 
ذا كان الدلرل قطدها ٠‏ ويكوت للكراهة إذا كان الدليا ظَنيًّا » وَرُدّ بأن 
النزاع إنما هو فى طلب الترك » وهذا الترك قد يستفاد بقطعى فيكون 
قطعيًا » وقد يستفاد بظنْى فيكون ظنيًا . 


النهى يقتضى الفساد 
الثالثك : فى أقتضاء النهى )- للفساد » فذهب الجمهور 00 إلى أنه 


1 


. ١٠١١ : سورة آل عمران » الآية : 8 . (0) سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(0) سورة طه ء الآية : ١‏ 

2( سورة التحريم » الآي لا . 

() النهى عن الشىء له قسمان : الأول : ما نبى عنه لذاته » أو بتعبير بعضهم ما كانت جهة 
النهى فيه واحدة : كالشرك » والزنا » وشرب الخمر » اقتضى الفساد بلا خلاف . الثانى : أن 
يكون النهى لغيره ٠‏ أو بأن يكون له جهتان هو من أحدهما مأمورٌ به » ومن الأخرى منهيئ عنه 
كالبيع وقت النداء للجمعة ٠‏ والصلاة ة بثوب حرير » فقد ذهب جمهورهم إلى أنه إذا انفكت جهة 
الأمر عن جهة النهى لم يقتض الفساد ٠»‏ وإن لم تنفك اقتضاه ٠‏ ولكن المُنّهاء يختلفون فى انفكاك 
الجهة ومثال ذلك خلافهم فى الصلاة فى الدار المغصوبة . 

انظر : 7 البحر المحيط » (؟8787/5) . « مذكرة الشنقيطى؛ ص 7١1 , 5١١‏ . 
(7) عزاه الرازى » والغزالى » والزركشى ء والشيرازى » والباجى إلى جمهور العُلّماء من - 
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(4) سورة إبراهيم » الآية : 7+ . 


يقتضى الفساد المرادف للبطلان » سواء كان الفعل حسيًا : كالرّنا : 
وشرب الخمر » أو شرعيًا كالصلاة والصوم ؛ والمراد عندهم أنه يقتضيه 
شرعًا لا لغ . وقيل : يقتضى لَُعَةَ كما يقنضيه شرعًا » وقيل : لا يقتضى 
إلا ف العبادات فقط دون المعاملاادت ؛ وبه قال أبو الحسين البصرى » 
والغزالى » والرازى ”2 » وابن الملاجى 7 » والرصّاص 7" . 

وذهب جماعة من الشافعية » والحنفية » والمعتزلة إلى أنه لا يقتضى الفساد 
لالّخةَ ولاشرعًا لافى العبادات ولا فى المعاملات » وذهب الحنفية ”*' إلى أن 
ما لا يتوقف معرفته على الشرع كالزنا ٠‏ وشُرْب الخمر , » يكون النهى عنه 
لعينه » ويقتضى الفساد » وما يتوقف معرفته على الشرع فالنّهى عنه لغيره 
فلا يقتضى الفساد » ول يستدلوا على ذلك بدليل 6 


والحقٌ أن كل ننى من غير فَرْق بين الععادات والمعامللات يقتضى 
تحريم المنهى عنه » وفساده المرادف للبطلان اقتضاءً شرعيًا » ولا يمخرج عن 
ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك ؛ ؛ فيكون هذا الدليل قرينةً 


- الشافعية والمالكية وغيرهم » ورججحه أبو حامد الإسفرايينى وهو مذهب أهل الظاهر . 

انظر : « البحر المحيط » (؟/574) » «2إحكام الفصول» )١11/١(‏ 2 (شرح اللّمع » 
(307/1)ء «أحكام ابن حزم » (7/ )١5‏ ؛ (الوصول» لابن برهان )١817 . ١85 /١(‏ 2 
«قواعد الأصول» للبغدادى ص 78 » «المعتمد لأبى الحسين البصرى )١1845/١(‏ : 3أصول 
اللامشى ) ص 5*5 2 « المحصول) (ا/رفق؟/1:85) 2» المستصفى »6 (5/5؟) .2 ( شرح 
الكوكب » (857/7) . 

. أنظر : مواضع ذلك من كتبهم فى الهامش السابق‎ )١( 

(؟) محمود بن الملاجمى من كبار تلامذة أبى الحسين البصرى ؛ فقية » مُتَكَلُمٌ على مذهب 
المعتزلة . له : المعتمد الأكبر . انظر : « طبقات المعتزلة ؛ ص ١71‏ 0 

م0 أحمد بن الحسن الرّصاص الربدِى الحوثى » فقي » صو . له : الجوهرة فى أ 
الفقه » وشرحها ٠»‏ والكاشف . تُوقّ سنة 6ه . انظر : معجم المؤلّفين؟ ٠ /١(‏ 1 

(:) انظر كلامهم فى : « تيسير التحرير ) )79/5/١1(‏ 2 «أصول الفقه 4 للامشى ص 06 ء 
«أصول السرخسى؛ )87/١(‏ . (أحكام القرآن» للجصّاص (7”47/5) ء «الفصول فى - 
الأصول ؟ له )175/١(‏ » « التوضيح على التنقيح ؛ (1/ 177) » « كشف الأسرار »  )18617/١(‏ 
« التلقيح شرح التنقيح » ص 741 . 

)0( انظر هذا الترجيح وأدلته فى : «إرشاد الفحول») ممع المصادر السابقة . 
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صارفةً له عن معناه الحقيقى إلى معناه المجازى » هذا إذا كان النهى عن 
الشىء لذاته أو لحزته » أما لو كان النهى عنه لوصفه كالنهى عن عَقدِ الربا 
لاشتماله على الزيادة » فذهب الجمهور إلى أنه لا يدل على فساد المنهى عنه 
بل على فساد نفس الوصف . وذهب جماعة إلى أنه يقتضى فساد الأصل . 
النهى عن الشىء لغيره 

وأما النهى عن الشىء لغيره نحو النهى عن الصلاة فى الدار 
المغصوية (7) فقيل : لا يقتضى الفساد » والظاهر أنه يضاد وجوب 
أصله ؛ لأن التحريم هو إيقاع الصلاة فى ذلك المكان كما صرّح به 
الشافعى وأتباعه وجماعة من أهل العلم » فهو كالنهى عن الصوم فى يوم 
العيد لا فرق بينهما » والحنفية يُمَرّقون بين النهى عن الشىء لذاته » 
ولجزئه » ولوصف لازم ؛ ولوصفب مجاور » ويحكمون فى بعض 
زوق نقيت لا وم الجا اي ب ا 
فروق وتدقيقات لا تقوم بمثلها الحجة . : النهى عن الشىء لذاته 
أو لزئه الذى لا يتم إلا به يقتضى فساده فى جميع الأحوال والأزمنة : 
والنهى عنه للوصف الملازم يقتضى فساده مادام ذلك الوصف والنهى 
عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضى النهى عنه عند إيقاعه متصما 
بذلك الوصف » وعند إيقاعه فى ذلك الأمر الخارج عنه ؟؛ لأن النهى 
عن إيقاعه مُقَيّدَا هما يستلزم فساده مادام قبذا له . 


)١(‏ فى الصلاة فى الذار المَعْصَوبَة أربعة مذاهب : الأول : أنبا باطلة يجب قضاؤها » وهو 
أصحٌ الروايتين عن أحمد . الثانى : أنها باطلة ولا يجبٌ قضاؤها . وممن قال به الباقلانى وهو 
بعيد . الثالث : أنها صحيحة » وهى رواية أخرى عن أحمد » وعليه: الجمهور منهم مالك 
والشافعى » وقالوا : صحيحة ولا أجْر فيها كالزكاة إذا أخذت منه قهرًا . الرابع : أنبا صحيحة 
وله أجر صلاته ٠‏ وعليه إثم غضبه ٠‏ قال الشنقيطى : وهذا أقيس . 

انظر تفصيل المسألة أصوليًا وفقهيًا فى : المذكرة ص 74 » ٠١١‏ للشتقيطى » «المبدع » لابن 
مفلح (١/9ا؟)‏ . «ع شرح العمدة 4 لابن ثيمية (:/95ة)ء المهذب» 05/1١‏ ؛ #إغانة 
الطالبيين» )١1946 /١(‏ » «الوسيط » (/9/ )"١8‏ », «المغنى » لابن قدامة (7/ 514) » « التمهيد ) 
للأسنوى ص ؟7507 » «نزهة الخاطر » (7/ )١0‏ . 
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الباب الثالكث 
فى العموم 


وفيه ثلاثون مسألة : 
تعريف الحموم 

الأولى : فى حَدّه وهو فى اللّغة : شُمول أمر لمتعدّدٍ سواء كان الأمر 
لفظًا أو غيره » وفى الاصطسلاح العام : هو اللفظ المستغرق ف جميع ما 
يصلّح له بحسب وَضْع واحدٍ ذفعة “''» وهذا أحسن الحدود كقوله : 
الرجال » ولا تدخل عليه التكرات كقولهم : رجل ؛ لأنه يصلّح لكل 
واحلٍ من رجال الدّنيا » ولا يستغرقهم » ولا التثنية ولا الجمع ؟؛ لأن 
لفظ رجلان ورجال يصلّح لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق 
ولا ألفاظ العدد كقولنا : خمسة ؛ لأنه يصلح لكل خمسة » ولا يستغرقه » 
وقولنا : « بحسب وضع واحدٍ » احتراز عن اللفظ المشترك والذى له حقيقة 
وبجاز » فإن عمومه لا يقتضى أن لا يتناول مفهومية معًا . 


العموم من عوارض الألفاظ 
الثانية : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ 27 : 


)١(‏ هذا التعريف للزركشى فى «البحر المحيط » والرازى والشوكانى ؛ وعرّفه جَمْعْ 
كالشيرازى ٠»‏ وأبو يعلى » والغزالى بما مفاده أنه : هو اللفظ الواحد الدالٌ من جهة واحدة على 
شيئين فصاعذا » . 

نظر : (البحر المحيط » (/ 6 - ل9) » «العدة فى أصول الفقه » لأبى يعلى )١5١ /١(‏ » 
شرح اللّمع » (04/1") » «المستصفى » (77/1) » «المحصول» /1١(‏ ق7/ 018) » 7 شرح 
الكركب» (؟/ )1١*‏ » (إرشاد الفحول ؛ )779//١(‏ . 

() قوله : من عوارض الألفاظ معناه : أن كل لفظ عام يصحٌ شركةٌ الكثيرين فى معناه لا أنه 
يُسَمّى عامًا حقيقة » إِذْ لو كانت الشركة فى جرد الاسم لا فى مفهومه لكان مشتركًا لا عامًا . - 
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فإذا قيل : هذا لفظ عام صدق على حَسَّبٍ الحقيقة . 


وقال القاضى أبو بكر : إن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام : 
واختلف الأؤلون فى اتصاف المعانى بالعُموم”'' بعد اثفاقهم على أنه 
حقيقة فى الألفاظ ١‏ فقال ؛ : إنما تَنّصف به حقيقة كما تتصفف به 
الألفاظ 7") ؛ وقال بعضهم : مجارًا”" ٠‏ وقال بعضهم : لا حقيقة ولا 
| 04 


العموم ف الأحكام 
الثالثة : هل يُتَصَوّر العُموم فى الأحكام : حتى يقال حخكم قطع 
السارق عام ؟ أنكره القاضى ٠»‏ وأثبته الججوينى وابن القٌشيرى » وقال 
الْصيِمرى الحنفى فى كتابه « مسائل الخلاف فى [ أصول ] 87 الفقه ' 
دعوى العموم فى الأفعال لا يصمحٌ عند أصحابنا . 


- انظر تفصيل ذلك فى : « نزهة الخاطر شرح روضة الناظر )١18/7(‏ » ' المستصفى 1 (؟/ 7”) 
« التحرير فى أصول الفقه » لابن الهمام ص 14 » « تيسير التحرير » (1/ )١114‏ » 7 شرح الكوكب ) 
)٠١/0(‏ » « كشاف التهانوى » (1/ )١71754‏ » « شرح ابن الفركاح على الورقات ؛ صن 195 . 

() قوله : اتصاف المعانى بالعموم : معئاه أن الْعغموم يكرن فى اللفظ باتفاقهم » كقوله : 
الرجال » فهر يدل على جميع الآحاد التى يصدّق عليها معنى هذا اللفظ » فهل يكون فى : المعنى ) 
كقولهم : عم المطر والمخصبٌ » فهل يدل على شمل كل جزء من الأرض بجزء من المطر . 

انظر : شرح الكوكب المير » )٠١//1(‏ . 

() وإليه ذهب التصاص » وابن الحاجب » وأبو يعل ٠»‏ ورجحه من المحققين أبن تيمية 
والبعلى وابن الهمام » وابن النجيم من الحنفية . 

(5) نقله الفتوحى تَبّعَا للآمدى عن أكثر العُلّماء » واختاره ابن قدامة فى 7 الروضة 4 واين 
الجوزى . 

(؛) ذكروا هذا القول ١‏ ولم ينسبوه إلى أَحَدٍ . انظر هذه الأقوال وأدلتها مُمَضَّلاً فى : 
«الإبهاج » (5/ 87) » «الموافقات» للشاطبى (578/7) » «العدة» (017/97) . (أصول 
الس رخسى 1(1/  » 2١172‏ المسودة فى أصول الفقه ة ص 88 » « شرح الكوكب »(7/ 17 ١.» )٠١‏ نزهة 
الخاطر ؛  »)١14-118/5(‏ فراة تح الرحموت » /١(‏ 108) » 7 إرشاد الفحول ؛ )71٠ /١(‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من الأصل » وأدتناء من البحر المحيط ؛ للزركشى (54/6) » 
«إرشاد الفحول» )751١/١(‏ فمنهما ينقل المصئّف رحمه الله . 
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وقال أبو إسحق : لا يصّحٌ العموم إلا فى الألفاظ » والجمهور على 
أنه لا يوصف بالعموم إلا القول فقط . قال القاضى عبد الوهاب فى 
( الافادة) ١7‏ : وبالحملة فقد وقع الخلاف فى اتصاف الأحكام بالعموم 
كما وقع الخلاف فى اتصاف المعانى به . 


الفرق بين العام والمطلق 
الرابعة : أن العام عمومه شمولى » وعموم المطلق بَدَلِى : ف فمن أطلق 
على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منُحصرة ؛ والمرق 
بينهما : أن عموم الشمول : كل يحكم ه فيه على كل فَرْدٍ فَرْدِ » وعموم 
البدل : كلى من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ؛ 
ولكن لا يُحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع فى أفراده » يتناولها 
على سبيل البدل » ولا يتناول أكثر من واحدٍ منها دفعة”" 


إثبات صيغ العموم 

الخامسة : ذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة : 
وهى أسماء الشرط » والاستفهام » والموصولات » والججموع المعَرّفة 
تعريف الجنس » والمضافة . واسم الجنس ٠»‏ والنكرة المنفية » والمفرد 
المحلّ باللام ء ولفظ كل ٠‏ وجميع ؛ ونحوها » وقد كان الصحابة 
يحتجون عند حدوث الحادثة بمثل الضّيّعْ المذكورة على العُموم ؛ ومنه ما 
ثبت عنه صل الله عليه وسلم لما سكل عن الجُمْر الأهلية» فقال : «مينزل 
عَلَىَ فى شَأْما إلا هذه الآية الجامعة # هَمَن يَمْمَلْ مِتْمَحالَ دده # 09 


- 4 /( » للوقوف على هذه الآراء بألفاظها التى ساقها المصنف » انظر : 9 البحر المحيط‎ )١( 
: 0104-7437 (اللمعا ص78 «شر ح المع ؛ (285/1) » (المحصول» (1/ ق7/‎ »)٠١ 
. )7١ا/6‎ /١( » أحكام الآمدى‎ ١ » )7١١17/5( المستصفى » (؟/55) » « شرح الكوكب»‎ 
كشّاف‎ ١ » )1//"( » انظر هذين النوعين والكلام عليهما مُمَضَّلا فى : «البحر المحيط‎ )0( 
. ق077/75)‎ /١( » 7المحصول‎ . )"57/١( التهانوى ؛ (؟5/ 5 ؟1١) ». (إرشاد الفحول»‎ 
سورة الزلزلة » الآيتان /ا » 8 وتمامها : « هْمَن يَمَمَلْ ِكْمَجَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ (ي) ومن‎ )( 
. # يَمْمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوَ سيا يَرْمُ‎ 


إلخ 74" وما ثبت عن عمرو بن العاص لما أَلكِرٌ عليه ترك العُسْل من 
الحنابة والعدول إلى التيمم مع شِدَة البّزْد » فقال: سمعت الله يقول : « ولا 
نثلرا سكم 4 ”" » فَقَرّر ذلك رسول الله يله 27 , ٠‏ وكم يَعُدَ العَادُ من 
مثل هذه المَوَادٌ » وما أجيب به عن ذلك بأنه إنما فُهم بالقرائن جوابُ 
ساقط لا يلتفت إليه ولا يول علي ؛ وال محمد بن التتاب (*' من المالكية : 
ونحما, بن شجاع البلخى ”*' من إنه ليس 7 صيغة 


م ا 


تخضّه 0 '» وماذكره بن سي مرضوع ف الخصوص , وهوائة الف 
إِمَا اثنان أو ثلاثة على خلاف فيه ولا يقتضى العموم إلا بقرينة : 


ولا ماك أن قولهم موضوع فى الخصوص مجرد دعوى ليس عليها 
دليلٌ والحُسة قائمة عليهم لَعَةّ » وشَّرْعًا » وعُرْفًا » وكل من يفهم لَعَة 


() صحيح : رواه البخارى فى المساقاة (١/71؟)‏ » ومسلم كتاب الزكاة (5؟481//5) » 
وأحمد (707/1) » من حديث أبى هريرة طلله . 

(؟) سورة النساء ء الآية : 4 

(*) صحيح : رواه أبوداود فى الطهارة (77”5) , وأحمد )7١7/5(‏ » والدارقطنى (174/1) ء 
وهوعند البخارى معلقًا كتاب التيمم ( ب 7) وذكره الحافظ فى الفتح (1/ 04١‏ ) وقال : إسناده قوى . 

(4) كذا ىف الأصل » وى (إرشاد الفحول» )"55/١(‏ » محمد بن المئْتّاب . وقال : 
مُحَقّقه : لم أجد مَنْ ترجم له اه . قلت : وصوابه عبيد الله أبو الحسن بن المنتاب بن الفضل 
البغدادى نص على ذلك الباجى فى 7 إحكام الفصول» 87/١(‏ ؛ )١51‏ » وهو فقيه أصولل من 
كبار أئمة المالكية المُمّهاء . له : مسائل الخلاف ٠»‏ والحيّة لمالك فى مائتى جزء . 

انظر : ترجمته فى 7 الديباج المأهب» )57١/1١(‏ 2 اشجرة النور ؛ )/١/1(‏ . 

(5) محمد بن شجاع الثلجى . ويقال : البلخى ١‏ فقي » مُتَكُلمٌ » حَنَفِىَ » من أصحاب 
أبى حنيفة فقيه العراق ٠»‏ المتوق سنة 777 ه . له : تصحيح الآثار » النوادر فى الفقه . 

انظر : « ميزان الاعتدال» (؟/ 184) » «الجواهر المضية ؛ (؟/ )5١‏ . 

(1) وإليه ذهبت عامّة الأشعرية » والمرجئة وقالوا : هذه الألفاظ التى ذكرناها تحتمل العموم 
والخُصوص »ء فيجب التوقف فيها حتى يقوم الدليل على أحدهما » ومذهب الجمهور هو الأصحٌ : 
وصحّحه الشيرازى . انظر : ١‏ أصول السرخسى » (17*7/1) » ! المستصفى »4 (؟/ 75) , ١‏ العدة 6 
(180/5) ء «القواعد» لابن اللحام ص 154 ء «الإبهاج» )1١8/1(‏ . «شرح اللّمع' 
)"١19/1(‏ ء «البحر المحيط » )١//5(‏ , 7إرشاد الفحول» /١(‏ 145") . «إحكام الفصول» 
.)١41/(‏ 
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العرب , واستعمالات الشرع لا يخفى عليه هذا » وقال قومٌ : بالوقف , 
نقله القاضى فى « التقريب » عن الأشعرى » ومعظم المحمّقين ذهب إليه » 
واختافوا فى مَحَلْ الوَّقْفٍ على تسعة أقوال ذكرها فى ١‏ الإرشاد »29 , 

ومذهب الوقف مندفع على الإطلاق لعده توازن الأدلّة التى تمسشك 
بها المختلفون فى العموم ؛ بل ليس بيد غير أهل المذهب الأول شىء مما 
يصح إطلاق اسم الدليل عليه » فلا وجه للوقف ولا مقتضى له. 
والحاصل أن كون المذهب الأول هو الحق الذى لا سُترة به » ولا شبهة 
فيه ظاهرٌ لكل من يفهم فهمًا صحيحًا » وِيَعْقِلُ الحبّة, ويعرف 
مقدارها فى نفسها » ومقدار ما مخالفها . 


ذِكرٌ صِيَغْ الغموم 

السادسة : فى الاستدلال : على أن كل صيغة من تلك الصّيَغ 7 
للعموم وفيه فروع : 

الأول : : فيمن » وماء وأين » ومتى للاستفهام ‏ فهذه الصَيَغ : | 
أن تكون للعموم فقط » د للخصرص فقط .أو لهما عل سيل 
الاشتراك أو لا لواحد منهما ٠‏ والكل باطل إلا الأول . 

الثانى : فى صيغة ما » ومن فى المجازاة فإنهما للعموم . 

الثالث : : فى أن صيغة كل » وجميع يفيد الاستغراق ٠‏ قال القاضى 

عبد الوهاب : ليس بعد ( كل ) فى كلام العرب كلمة أعمّ منها » ولا فرق 


. الإرشاد ؛ للشوكانى (1/ 250 » مع المصادر السابقة‎  : انظر‎ )١( 

(") انظر تفصيل الكلام على حِسّغْ العموم ٠‏ وتفصيل الآراء فيها فى : شرح اللمع» 
)"٠ /1١(‏ »ء «البحر المحيط » (؟/57 - 905) . «المحصول؛ ١ 2 )5١/7ق /١(‏ أحكام 
الأمدى » (0 » ١‏ شرح البدخشى ؛ (؟/87) » « شرح الأسنوى » (؟/84) ١‏ شر 
الكركب ؛ (9/ )١57‏ ء 7 تيسير التحرير؛ ١ 2 )508/1١(‏ أصول السرخسى ؛ رس 
« جمع الجوامع بشرح المحل » (1/ .)١٠ ١‏ 


ه. ؟ 


بين أن تقع مبتدأة » أو تابعة َ وهى تشمل العْقّلاء وغيرهم ؛ والمذكر . 
وَالمُوَنثْ: والمفرد » والمثنى ٠‏ والمجموع , فلذلك كانت أقرى صِيَّغْ 
العموم » وتكون فى الجميع بلفظ واحد : تقول : كل النساء » وكل القوم ‏ 


وكل رجل » وكل امرأة . 
وذكر غلماء النحو والبيان الفرق بين أن يتََدُم التفى على كل وبين 
أن تتقدم هى عليه , » فإذاأ تَقَدّمتَ نحو . كل القوم ' يعم . أفادت 


التنصيص على اثتفاء قيام كل فرد فرد » وإن تَمَدُم النفى عليها مثل 01 
يقم كل القوم ٠‏ ل ندل إلا على نفى المجموع » وذلك يَضْدُقُ بانتفاء القيام 
عن بعضهم » والأوّل يُسَمّى عُموم السَّلْبِ » والثانى سَلْبٍ العموم . 
قال العَرَّاء : وهذا شىء اخنّصّت به كل من بين سائر صِيّعْ 
العموم ِ قال : وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان » وأصلها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «كُل ذلك لم يكن » 27 انتهى . وإذ 
عرفت هذا فقد تقرر أن لفظ جميع هو بمعنى كل الإفرادى » وهو معنى 
قولهم : إنها للعموم الإحاطى . وقيل : يفترقان ٠»‏ وفرّقت الحنفية 
بينهما بأن ( كل ) 7 نعم الأشياء على سبيل الانفراد » و( جميع ) تعمّها على 
سبيل الاجتماع » وقد روى أن الجا حكى هذا الفرق عن اليد © . 


عمومرأى, 


الرابع : لفظ أى : فإنها من جملة صِيَغْ العغموم إذا كانت شرطية » أو 
استفهامية كقوله تمل : «إئ كما نه السك ليسي م 90 وقوله : 


() متفق عليه : رواه البخارى كتاب الصلاة 87 ». ومسلم كتاب المساجد (557) » من 
حديث أبى هريرة #89 . 

(5) انظر فى الكلام على صيغة « كل »4 وإفادتها للعموم : «المجصول» /١(‏ ق؟17/1١0)‏ , 
١‏ القواعد » لابن اللحام ص ١78‏ » « كشف الأسرار » (8/7) » « أصول السرخسى )١161//1(»‏ 2 
البحر المحيط » (5/ 254 » « شرح الكوكب » (4/5؟١)‏ . 

() سورة الإسراء» الآية : ١١١‏ . 
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8 تنى يَرَيِبَا 4 » وذكرها فى صِيّعْ العُموم جماعة منهم : 
أب إسحق ٠‏ والُرينى » داين لصب ٠‏ وسليم » والراذى » والآمدا . 
والضَّفِْ الهندى ”'' وقالوا : تصلحٌ للعاقل وغيره » وقال القاضى 

عبد الوهاب : إلا أنها تنناول على جِهَةٍ الأفراد دون الاستغراق . 

قال الزركشى فى ” البحر”" : حاصل كلامهم أنها للاستغراق اليكل 
لا الشمولى ‏ وظاهر كلام الشيخ أبى إسحاق أنها للعُموم الشمولى 0 . 
وتوسّع القرا فعدٌ عمومها إلى الموصولة والموصوفة فى النداء » وقال 
صاحب ١‏ اللبات »000 من الحنفية » وأبو زيد فى ١‏ التقويم ») "؟ : كلمة 


أى : نكرة لا تقتضى العموم بنفسها إلا بقرينة 7" وص الكيا الطبرى 


/ : الآية‎ ٠» سورة التمل‎ )١( 

( افر تصوصهم مفسّلة فى دلالة لفظ «أ» على العموم ف ٠٠‏ المع ؟ ص 6 ؛ 8 شرح 
اللّمع ؛ (817/1) ؛ « البرهان» ٠١ )377/١(‏ 7 البحر المحيط ؛ (7/ ل/ا/ا) 2 شر ح الكوكب» 
(». «المحصول» )2١7/5/١(‏ » «الشرح الكبير على الورقات» 0/0 )ع 
«إحكام الفصول»؛ )١11/١(‏ » «إرشاد الفحول» )”8١/١(‏ . 

() انظر كلامه فى : « البحر المحيط ؛ (”/9/8) . 

() مل الزركشى فى « البحر المحيط » (7/ 01 عقب كلام أبى إسحاق ما لفظه : « فإنه قال 
يما إذا قال لأرع نسوة : أبن مخاضت فصواحياتا اق ٠ ٠‏ فَقُلْنَ (أى النساء ) : حِضّنّ » 
فصدقهن » أنه تطلق كل واحدة منهن . 

ا » وسماه : اللباب فى أصول الفقه » وعزاه إلى 
محمد بن أحمد السّمرقندى الحنفى » علاء الدين المترق سنة 587 ه ء قلت : وهو فقيه » 
أصول ٠‏ مُتَكُلْمْ ؛ ومن آثاره : ميزان الأصول فى أصول الفقه » وتحفة الفقهاء . 

انظر : «هدية العارفين » (؟/ )ع « معجم المؤلفين» (5//ا5 - 78) . 

٠‏ تنبيه : رهم مُحَفق 7 الإرشاد ؛ للشركانى (01/1©) : فعزى الكتاب المذكور إلى أبى الحسن 
على بن عبد الله البّستى الأندلسى » قلت : هذا الذى ذكره مالكى كما نصّ على ذلك صاحب كشف 
الظنون » والمصنف تبعًا للشوكانى إنما قصدا الفقيه الحنفى . 

(5) هو كتاب ١‏ تقويم الأدلة فى الأصول ؛ للقاضى الإمام أبى زيد الدبوسى الحنفى » المتوق 
سنة 17 هاء وعليه شرح لفخر الإسلام على بن محمد البزدوى الحنفى المتوقق سنة 4487 ه . 

انظر : ١‏ كشف الظنون » )557/١(‏ . 

0) وإلى نحو ذلك ذهب غُلماء الحنفية كالسرخدى ؛ والبزدوى » وصدر الشريعة ٠‏ 

فقالوا : ( أى ) من جنس النكرة » وهى للخصوص باعتبار أصل الوضع ٠.‏ وعلى هذا قالوا : لو - 
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طبرى بأنها ليست من ص صِيّغ العموم » والحق هو المذهب الأول . 
إفادة النكرة فى النفى للعموم 


الخامس : النكرة فى النفى "3 : فإنها نَعُمُ سواء دخل حرف النفى 
على فعل نحو : مارأيت رجلا » أو على الاسم نحو : لا رجل فى الدار» - 
ولو لم تكن لنفى العموم لَمَا كان قولنا : لا إله إلا الله نفيًا جميع الآلهة 
سوى الله سبحانه » فتقرر أن المنفية بما » أو لن » أو لم » أو ليس » أو لا 
مفيدة للعُموم » وقد فرّق بعضهم بينها بما لا طائل تحته » وحكم النكرة 
الواقعة فى ساق النهى حُكُم الذكرة الواقعة فى سياق النفى » وما خرج عن 
ذلك من الصّوّرٍ فهو لنقل العُرْفٍ له عن الوَضْع اللغوى . [ 
من صيغ العموم 
السادس : لفظ مَعْشر ٠‏ ومعاشرء وعامّة» وكافّة » وقاطبة. 
وسائر» من صِيّعْ العغموم © . 
ال الحرفيية 
السابع : الألف . واللام الحرفية : لا الاسمية تُفيد العُموم”" إذا 


- قال رجل : : أى عَِيدِى ضربتّةُ فهو حرٌ » فضرم لم يعتق إلا واحد منهم ٠‏ قال الدركانى 
الحنفى : والأظهر أن عمومها بحسب الوضع . انظر : ١‏ أصول السرخسى» )١1537/١(‏ 2 
«كشف الأسرار » (8/15") » « التلقيح شرح التنقيح؛ ص 54 . 

. وهو مذهب جمهور أهل الأصول » وهو الحق واعتمده غير واحد من المحمّقين‎ )١( 

انظر كلامهم مُفَضَّلا فى : « شرح المع ؛ (/8*) 0 « اللّمع» ص "5لا 2 «اشرح 
الكوكب » )175/١(‏ » «المحصول» /١(‏ ق018/73) ». «أصول السرخسى» )١15١/١(‏ » 
القواعد» لابن اللحام ص 7٠١١‏ » ” البحر المحيط» (7/ 77) » « كشف الأسرار » (؟/4؟) » 
«أحكام الأمدى» (1//5؟7) . «نزهة الخاطر » (14/8؟١)‏ . 

(؟) انظر ذلك فى : ١البحر‏ المحيط » (7/7/7) » « شرح الكوكب المنير؛ )١7177/7(‏ . 

(9) ذهب جمهور العُلماء إلى أن الجمع المعرّف بالألف واللام يفيد العُموم عند عدم العهد 
ورجّحه الشيرازى ٠‏ وجمعٌ من أهل اللغة » وعزاه ابن برهان والزركشى والفتوحى إلى أكثر 
العلماء » وبه قال الرازى » وخالف أبو هاشم وأبو على الفارسى فذهبا إلى أنه للجنس الصادق - 
578 


دخلت على الجمع سواء كان سالا أو مُكْسُّرًا ٠"‏ ' وسواء كان من بُجموع 
اقل 9") أو الكثرة ”" ٠‏ وكذا إذا دخلت على اسم الجمع : كَرَكْبٍ » 
وصحب ») وقُوْم . وَرَهْط » وكذا إذا دخلت على اسم الجنّس . 


وقد احْتُلِف فى اقتضائها”؟؟ للعموم إذا دخلت على هذه المذكورة 
على ثلاثة مذاهب : 


الأول : أنه إذا كان هناك معهود يلت عل العَهْدء ٠‏ فإن لم يكن 
يلت عل الاستغراق وإليه ذهب جمهور أهل العلم . 


الثانى : أنها تحمل على الاسُْتغراق » إلا أن يقوم دليل على العَهْد . 


والراجحٌ المذهب الأول ٠»‏ قال ابن الصباغ : وهو إجماع الصحابة . 


> ببعض الأفراد انظر تفصيل الباب فى 7 نفائس الأصول» (؟/ 945) » ١‏ المحصول» /١(‏ ق؟/ 
8 ؛ 7 أصول الس رحسى ؛(198/1) ء «اللّمع»؛ ص ٠١‏ » لشر ح اللمع» ٠ /١(‏ 0 
« شرح الكوكب »2 )١1١ /١(‏ » « المحلى على جمع الجوامع » /١(‏ اكشف الأسرار» (5/) 
« العدة» لأبى يعلى (7/ 184) ٠‏ « الببحر المحيط 4 (87/7) , « إحكام الفصول؟ /١(‏ 170) . 

)١(‏ مُكسْرٌ : أى جمع التكسير : وهو ما دَلَ على أكثر من اثنين بتغيير ظاهرٍ كرججل ؛ 
ورجال . انظر : « شرح ابن عقيل» (419/5) . 

(؟) جمع القِلّة : : ما يَدُلُ حقيقة على ثلاثة فما فوقها إل العشرة » ومن أمثلة جمع القِلّة : أ 
كأَسْلحة» وأفغلٌ كأفنُس . وفِعْلَةٌ كفتية » وأْفْعَالَ كأفْرّاس . وماعدا هذه الأربعة من جمع 
التكسير فجموع كثرة ٠‏ انظر : # شرح ابن عقيل ؟ (5/ )5١6‏ . 

(1) جمع الكثرة : ما دل على ما فوق العشرة إلى ما لا نباية » وقيل : ما يدل على الثلاثة إلى ما 
لا ماية . انظر : « شرح ابن عقيل» ٠» )1١١/5(‏ 7 البرهان» /1١(‏ 5709© . «البحر المحيط » 
2047/6 

(4) لإيضاح ذلك تقول : الألف واللام المعرّفة لها عِدّة أحوال منها : 

ه أن تكون للعَهْدٍ كقرلك : ١‏ لقِيتُ رَجُلا فَأَكْرَمْتُ الوَجْل» . 

« ولاستغراق الجئس ٠»‏ نحو قوله تعالى : إن الْإشَنَ تنى حشر # ( العصر : 
وعلامتها أن يصلح موضعها دكل؛. 

ه ولتعريف الحقيقة » نحو « الرّجَلُ خيرٌ من المرأة ؛ أى : هذه الحقيقة خيرٌ من هذه الحقيقة . 

انظر : تفصيلاً [ شرح ابن عقيل : ]١154/١‏ » [ شرح المكودى على الألفية ص 78 ] . 
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والكلام فى هذا البحث يطول جدًا » فقد تكلّم فيه أهل الأصول ؛ 
وأهل النحو. وأهل البيان بما هو معروف , وليس المراد هنا بيان ما هو 
الحق » وتعيين الراجح من المرجوح . ومن أمعن النظر وَجَوّدَ التأمّل 
َلِمَ أن الحق الحَمْل على الاستغراق إلا أن يوجد هناك ما يقتضى 
العهد . وصو ظاهرٌ فى تعريف الجنس » وأما تعريف 0 
و سم اللجمع فكذلك أيضًا ؛ لأن التعريف هدم التمعية . ويصِيرُها 
للجدى » وهذا يدفع ما قبل من أن استغراق الفره أشمل 017 
تعريف الإضافة 

الثامن : تعريف الإضافة : وهو من مُقتضيات العُموم”" » كالألف 

واللام من غير فرق بين كون المضاف جَمْعًا نحو : عَِيد زيد » أو اسم 


تمع نححو : جاءنى ركب المدينة » أو اسم جنس نحو ##وإن عدوأ 


نِعَمَتَ آَم ل لا عصرم 24 , 


الأسماء امو صو له 


التاسع : الأسماء الموصولة : كالذى » والتى » والذين » واللآتى : 
وذو الطائية » وجمعها . وقل صرّح القرااى والقاضى عبد الوهاب بأنا 
من صيغ العموم”*) ؛ وقال أبن السمعانى 07 : الأسماء المبهمة 


)١(‏ انظر هذه التفصيلات فى : « إرشاد الفحول ١ » )"65 /١(»‏ البحر المحيط » (”/ "لا - ه/) 
١‏ شرح الكوكب ١‏ (؟/ ١ » ٠‏ المحصول» /١(‏ 214/753 ) ؛ ١‏ المستصفى » (7"//1) . 3 فتح 
الغفار» ١ » )44 /١(‏ شرح ابن الفِزكاح على الورقات » ص 158 » ١‏ قواطع الأدلة »؛ ص 77١‏ . 

00 انظر تفصيل الكلام على تعريف الإضافة فى : « فواتح الرحموت » )١5١١ /١(‏ .» اشر 
الكوكب» (5/ )١١‏ ». "«المحصول» /١(‏ ق؟/045) 2 إرشاد الفحول » 0م70 
« نفائس الأصول ؛ (؟19/١60)‏ ع نزهة الخاطر بشرح روضة الناظر» (؟5/ )١77‏ . 

() سورة إبراهيم » الآية : 

(4) انظر هذه الخطوص ف : «البحر المحبط» (80/0) . «فوا ال حموت » /١(‏ )ع 
« شرح تتقيح الفصول»ة ص ١14‏ . «أصول السرخسى » 0/1 ٠»‏ # شرح الكوكب») 
(0/"؟17) . 

(5) انظر كلامه فى كتابه : « قواطع الأدلة فى الأصول» ص 71١‏ . 
5 


تقتضى العموم . وثال الأثسعرية لشم 3 يتشى الامستخر ا ل 


بسر ينا أل دمل 43 م د رم د 
و ا لخني » 7 ا 7 لون أ م 


نََْ ال يأ ول البكص غلنت 4 7 , و 
خرج من ذلك فلقرية شه عن موضوعه للفو . 
نفى المساواة واقتضاؤه للعموم 
العاشر : نفى المساواة بين الشيئين كقوله تعالى : 9 لا سَيَوََ أَحثُ 
ألمّارٍ صخ جد 47 فذهب حمهور الشافعية وطوائف من 
الأصوليين والقُّقّهاء إلى أنه يقتضى العموم » وذهب المنفية ©) والمعتزلة » 
والغزالى '' ' » والرازى”" إلى أنه ليس بعام » والحاصل أن صيغة الاستواء 
إمَا لعموم سلب التسوية » أو لسلب عُموم التسوية » فعلى الأَوّل : ٠‏ يملع 
بوت شىء من أفرادها ‏ وعل الثائى لا يمتنع ثُبوت البعض ٠‏ وهذا 
يقتضى ترجيح المذهب الثانى ؟ لأن حرف النفى سابق . وهو يقتضى 
سلب العمو عدوم الصلب » وما الآ لتى وق الثال به فد صرح ثيه 
بما يدل على أن النفى باعتبار بعض الأمور َ وذلك قوله © أَصَحث 
لْجَنَّةَ هم الْمَابِرُونَ 50# . وقد رع ببح الصفئ الهتديٌ أن نفى الاستواء 


من باب المجمل من المتواطىع : لا من باب العاء : وتقدّمه إلى ترجيح 
الإجمال الكيا الطبرى 9؟ , 





١ : الآية 4 . (؟) سورة الأنبياء » الآية‎ ٠» سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة التساء » الأية : ٠١‏ . (4) سورة الحشر » الآية : 8٠‏ 

(0) انظر : ١‏ أصول السرخسى » )١71/1١(‏ مع « البحر المحيط » (1717/9) . 

(0) انظر كلامه فى : ١‏ المستصفى » (؟//0م) . 

(0) انظر كلام الرازى فى : ١‏ المحصول» (ج /١‏ ق7/7١31)‏ » القرافى فى ١‏ نفائس الأصول 
(0/١51ة).‏ () سورة الحشر » الآية : 

(9) انظر : هذا الترجيح وأدلَته مُقَضَّلا فى : «البحر المحيط؟ (*/171) ء 7إرشاد 
الفحول؛» )*08/١(‏ . 
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الفعل ف سياق النفى أو الشرط 
الحادى عشر : إذا وقع الفعل فى سياق النفى أو الشرط "2 » فإن كان 
غير مُتَعَدُ فهل يكون النفى له نفيّا لمصدره ٠»‏ وهو نكرة فيقتضى العموم أم 
لا ؟ حكى القراى عن الشافعية والمالكية أنه يَحُمْ ؛ وقال : نص عليه 
القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الإفادة » » وإن كان مُتَعَديَا وم يُصَرّح بمفعوله 
نحو : : لا أكَلتُ وإن كلت » ولا كان له دلالة على مفعول معين فذهبت 
الشافعية » والمالكية » وأبو يوسف . وغيرهم إلى أنه يَعْمْ . 


وقال أبو حنيفة : : لا يَعُمْ واختاره القرطبى من المالكية » والرازى من 
ل 00 : يعطى ويمنع : 

قال الأصفهانى : ل فرق بين التمدى واللازم » والخلاف فيهما عل 
السواء » وظاهر كلام الججوينى » والغزالى » والآمدى » والصفئ 
الهندىٌ ”"' أن الخلاف إنما هو فى الفعل المتعذٌّى إذا وقع فى سياق النفى» 
أو الشرط هل يَعْمّ مفاعيله أم لا ؟ لا فى الفعل اللازم فإنه لا يَعُمْ, 
والذى ينبغى التعويل عليه أنه لا فرق. بينهما فى نفس مصدريبما ». 
فيكون النفى لهما نفيًا لهما » ولا فرق بينهما وبين وقوع النكرة فى سياق 
النفى » وأما فيما عدا المصدر فالفعل المتعدّى لا بد له من مفعول به » 
فحذفه مُشْعرٌ بالتعميم كما تقرّر فى علم المعانى » وذكر القرطبى أن 

)١(‏ عَئْرَن العلماءً لهذه المسألة فقالوا : الفعل فى سياق النفى » هل يقتضى العموم كنكرة فى 
سياق النفى » ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : * لا يَمُوتٌ فبَا ولا تم # (طه : 74) » وقوله : 
والله لا آكل : ٠‏ فهل يعم جمميع اللأكولات ؛ وهل يصحٌ م أن ينوى مَأكُولاً دون مَأكول ٠‏ وفى نحو 
ذلك وقع الخلاف فى المسألة ١‏ انظر تفصيل ما ذكره الصتف من أقوال فى  :‏ نفائس الأصول ) 
(277/6) , «المحصول» /١(‏ ق777/2/75) . «البحر المحيط » (7/ )١77‏ » 7 القواعد؛ لابن 
اللحام ص ١ » ٠١5‏ مختصر ابن الحاجب» ١ » )١17//5(‏ أحكام الآمدى؛ (؟/١11)‏ » ( شرح 
الكوكب ؛ )١451١/1(‏ » 7 المستصفى » (57/75) . 

(5) انظر : نصوصهم فى الهامش السابق . 
١؟”‏ 


القائلين بتعميمه قالوا : لا يدل على جميع ما يمكن أن يكون مفعولاً على 
4 جَهَّةٌ الجمْع بل على جَهَةٍ اليَدّل » قال : وهؤلاء أخذوا المأهية مَقيّدة 
ولا ينبغى لأبى حنيفة أن ينازع فى ذلك 7 , 
الخطاب مشافهة يبصيغة الجمع 


الثاننى عشر : الأمر للجمع بصيغة الجمْع كقوله تعالل : 8 وَأَقِيكا 
لصَلرة وَدَانُوا لوكو 4 عمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع إليه 
و نه صرح الرازى ف «المحصول)0) والصفى الهندى ف « النهاية ؛ . 


قال الجوينى ٠‏ وابن القشيرى : إن أعلى صِيّعْ العموم أسماء الشرط » 
والنكرة فى النفى ١‏ " 


وقال الراذى 20 : اسم الشرط » والاستفهام . ثم النكرة المنفية » 
والصفئ الهندىٌ قَدَّم الدكرة على الكل » وقال ابن السمعانى © ١‏ أ نين 
وجوه العموم ألفاظ الجموع . ؛ ثم اسم الجنس المَعَرّف باللام » وظاهره 
أن الإضافة دون ذلك ف الرتبة » وعكس الرازى ف ١‏ تن تفسيره » فقال : 
الإضافة أدل عل العموم من الألف واللام 6 والنكرة المنفية أدل على 
العموم منها إذا كانت فى سياق النفى » والتى بمن أدل من المُيجرّدة عنها 


(0) أنظر : «إرشاد الفحول » )5694/1١(‏ . 

(؟) سورة البقرة » الآية : لا 

(0) انظر : كلامه فى ١‏ المحصول» /١(‏ ق؟/ 040) مع كلام القرانى فى ١‏ نفائس الأصول 
شرح المحصول 4 (78/ )6٠١‏ 

(4) انظر : كلام الجوينى فى : « البرهان» (1/ 777 - *7117) , والتصٌ بكامله لخَصَهُ 
الصف تبعًا للشوكانى فى « البحر المحيط ؛ (7/ )١72٠‏ فراجعه . 

(5) انظر : فى « الإرشاد» (1/ 770) للشوكانى » وصرّح الرازى » وهو أدقٌ فى التعبير » 
لأنى لم أقف على كلام الرازى فى ١‏ المحصول » بلفظه . وإن فم منه ما ذكره اللصنف بتقسيمه . 
انظر : ١‏ المحصول؛ /١(‏ ق3؟15/5١25)‏ . 

(5) انظر : كلام ابن السمعانى فى كتابه : « قواطع الأدلة»؛ ص 778 . 


من بها مشا ) وحن أن لف كل افر م 
7 فى جمع اقل و لكئرة النكرة ‏ 
لطهورء ف العر: ة فما دُونها » وأما جموع ١‏ الكثرة الكرة ذهب جهو 
الحقّقين إلى أنه ليس بعام جلانا لبعم الحفية : وابن حزم 10 « 
والبزدوى » وابن الساعاتى » والحق ما ذهب إليه الجمهور”" . 
اختلافهم فى أقل الجمع 

الثامنة : اختلفوا فى أقل الجمع ”" » وليس النزاع فى لفظ الجمع 
وسليم الرازى » فإن موضوعها يقتضى ضم شىء إلى شىء » وذلك 
حاصل ف الاثنين والثلاثة » وما زاد على ذلك بلا خلاف . 


قال سليم الرازى : بل قد يقع على الواحد كما يُقال : جمعت الثوب 
بعضه إلى بعض . قال أبو إسحاق الإسفرايينى : لفظ الجمع فى اللّغة له 
ن : الجمع من حيث الفعل المشتقٌ منه » الذى هو مصدر جَمَعَ 
21111111110 


) انظر : تفصيل ما قاله ابن حزم فى ١‏ الإحكام فى أصول الأحكام ؛ (8/5 - 9) . 

(؟) سخلاصة ما قالوه أن الجمع المُتكر إذا لم يكن مُضانًا لا يقتضى العموم عند الجمهور » بل 
حمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف فى أقل الجمع ومثال ذلك لو قال : اضرب رجالاًء امتثل 
بضرب أقل الجمع ؛ لأن أهل اللّغة يسمونه نكرة » ورَجّحه الشيرازى » وعزاه الفتوحى والزركشى 
والسبكى إلى جماهير العُلْماء ٠‏ انظر  :‏ الإبهاج » )١١4/1(‏ ء « فواتح الرحموت » (558/1) , 
: التبصرة ؛ ص 1١88‏ ؛ "شرح الكوكب ؟ (0/ 151 » « المحصول ؟ (1/ ق7/ 514 . ( البسر 
المحيط » (/ ١77‏ - 177) ء « كشف الأسرار » )١/7(‏ . 

() أنظر : هذا النص بطوله فقد استفاده الصنف تَبَعَا للشوكانى من « البحر المحيط » 
(0/ 0" -/) , 
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هذا الفرق خلط الباب فظن أن الجمع هو الذى بمعنى اللقب من ججملة 
المع الذى هو بمعنى الفعل » فقال : إذا كان الجمع من الضم . 
فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فقد جمع بينهما ٠»‏ فوجب أن يكون جمعًا . 
وثبت أن الاثنين أقلّ الجمع . وخالف ببذا القول جميع أهل اللغة وسائر 
أهل العلم ٠‏ وذكر الجوينى أن الخلاف ليس فى مدلول مثل قوله تعالى : 

00 صَعت موتك 4 7 بل فى | ا الموضوعة للجمع . سواء كان 
للسلامة أو للتكسير » وذكر مثل هذا الأستاذ أبو منصور ٠»‏ والغزالى . 

إذا عرفت هذا ففى أقل الجمع مذاهب : 

الأول : أن أقله اثنان وهو المروى عن [ عمر وزيد بن ثابت ]57 
والأشعرى » وابن ن الماجشون , 7" . والقاضى أبى بكر بن العربى '؟؟ ع 
ومالك ؛ واختاره الباجى © » وحكى عن أبى يوسف"'' » وأهل 


4 : سورة التحريم » الآية‎ )١( 

)١(‏ ما بين. القوسين كان فى الأصل [ عمرو بن زيد بن ثابت ] وهو خطأ ٠‏ والتصحيح من 
« البحر -المحيط » )١75/7"(‏ » فإنه الأصل الذى ينقل عنه المصنف ٠.‏ ومن 7 إرشاد الفحول» 
)»”57/١(‏ ء وزيد بن ثابت هو ابن الضحاك الخزرجى ٠»‏ الأنصارى ذه صاحب النبى يلل 
وكاتبه » المتوق سنة 6١‏ ه . انظر : ١الإصابة؟‏ (0597/5) . 

(") عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون .» القرشى ٠‏ الإمام الفقيه » الحافظ . الثقة من كبار 
تلامذة الإمام مالك ٠١‏ قال يحى بن أكثم : عبد ا ملك بحبٌ لا تكذّره الدّلاءُ » توق سنة 7١7ه‏ . 

انظر : ١‏ ترتيب المدارك » )١77/7(‏ » « طبقات ابن سعد) (0/ 547) . 

() أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيل . المعروف بابن العربى » الإمام الفقيهُ الأضولى » 
المالكين » المُقَسّرُ » الحافظ الجليل » له : أحكام القرآن » التفسير الكبير » توق سنة 047 ه , 
انظر : ١‏ الصلة » (؟/ .ء « الديباج المذهب» (1/ 107) ٠‏ ” طبقات المفسرين » (5/ 2115 . 

(5) فى كتابه « إحكام الفصول » /١(‏ 154) » وقال : وإليه ذهب القاضى أبو بكر . والقاضى 
أبو جعفر السّمئانى * وحكاه ابن خُويْز منداد عن مالك 2 وحكاه أيضًا محمد بن الطيب عنه 3 
وهو الصحيح عتدى . 

(5) فى حكاية ذلك عن أبى يرسف نظرٌ فقد رد السرخسى فى : أصوله» (0191/1) ما يِب 
إليه بقوله. : ١‏ فظنه بعض أصحابنا على قول أبى يوسف ف الجمعة أن أدنى الجمع اثنان فى الجمعة 
وليس كذلك » فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه بعل الإمام من جملة الججمع الذى تتأذى 
- الجمعة على قياس ساأئ ئر الصلوات ٠»‏ فإن الإمام من جملة الجماعة ) ثم صحخح أن أدئى - 
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الظام (0) وبعض المحدئين ظ والخليل 37) ونفطديه 57 ث وعن ثعلب 
أن التثنية جمع عند أهل اللّغة واختاره الغزالى©© . 

الثانى : أن أقل الجمع ثلاثة : وبه قال حمهور النحاة » وهذا هو 
القول الحى 200 الذى عليه أهل اللّغة والشرع » وهو السابق إلى الفهم 
عند إطلاق الجمع » والسبق دليل الحقيقة » ولم يتمسّك من خالفه بشىء 
يصلح للاستدلال . 

الثالث : أن أقل الجمْع واحدٌ , ول يَأتِ مَنْ ذهب إلى أنه حقيقة 
بشىء يُعْتَدْ به أضلاً » بل جاء باستعمالات وقعت فى الكتاب العزيز » 
وف كلام العرب على طريقة المجاز » وليس النزاع فى جواز التجوز بلفظ 
الجمع عن الواحد » أو الاثنين . بل النزاع ى كون ذلك معناه حقيقة . 





- الجمع ثلاثة ٠‏ ونقله عن محمد الشيبانى تلميذ أبى حنيفة . انظر : « فواتح الرحموت 5 (14/1؟ 
-0”) ء «فتح الخفار ؛ )١١8/1١(‏ » 7 تيسير التحرير » )7١9//١(‏ . 

. أحكامه » (5/ 7) عن جمهور أهل الظامر‎ ١! نقله ابن حزم فى‎ )١( 

() الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدى » البصرى ٠‏ إمام أهل اللّغة والنحو » وأول من 
استخرج العروض ٠.‏ له : «العين» . (الجمّل ؛ توفى سنة ٠لا١‏ ه أو هلا١‏ ه . 

انظر : (إنباه الرواة؟ )"5١/١(‏ ء « تهذيب الأسماء» (1/لاا١)‏ . 

(5) إبراهيم بن محمد بن عُرفة الأزدى الواسطى المعروف بقْطْوَيْه النحوى أبو عبد اللّه » إمام 
لْغُوىٌ » نحوىٌ من كبار عُلّماء العربية . له : غريب القرآن » المقنع فى النحو » توفى سنة 877 ه . 

انظر : ١‏ وفيات الأعيان» ٠ )١ /١(‏ 7 إنباه الرواة» (175/1) . 

(:) انظر : كلامه فى « المستصفى ؛ (51/7) » «المدخول ١‏ ص ١18‏ . 

(5) نقله ابن برهان » والشيرازى ٠‏ والباجى عن أكثر المُمّهاء والأصوليين » ونصٌ الشافعى 
عليه فى الرسالة » وجعله الرويانى » والجوينى مشهور مذهب الشافعية : ونقله عبد الوهاب عن 
مالك . ورجحه القفال الشاشى ٠‏ والسرخسى ٠‏ وابن حزم » وثقله أبوالخطاب عن الحنابلة : 
وانتصر له الشيرازى . انظر : تفصيل الآراء فى المسألة فى : «البحر المحيط » )١5//"(‏ ء. 
« الوصول» لابن برهان )8*.٠0/١(‏ ؛ شرح تنقيح الفصولة ص 77 » « أحكام الآمدى » 
(؟/07) ٠‏ «إحكام الفصول» )١151/١(‏ . «أحكام ابن حزم ؛ (5/ 7 -" ) . «العدة» 
(54/5) » «التبصرة» ص لا؟١‏ » « المحصول /١( ١‏ ق5007/7) ؛ 7 الإ مهاج » (5/ 011١‏ 
١‏ كشف الأسرار ) (58/5) . «شرح اللمع؟ (741/1) . « شرح الكوكب» (/151) 2 
« القواعد» ص 48"” . 9إرشاد الفحول» )"56/١(‏ . 
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الرابع : الوقف : وفى ثبوته نَظرٌ » وليس هذا من مواطن الوقف . 
الفعل المثبت والكلام على عمومه 

التاسعة : الفعل ال مثبت إذا كان له جهّات فليس بعام فى أقسامه ؛ 
لأنه يقع على صفة واحدة » فإن عُرِفٌ تعيّن , وإلا كان يحملاً يتوققف 
فيه مثل قول الراوى صل بعد غبوة 1 يفت ىش "فلا يُحمل على 
الأخمر والأبيض » وكذلك صَلْ فى الكعبة يعم الفرض والنفل 
كذا قال القاضى » والقفال الشاشى . وأبو منصور » وأيو حامد 
الإسفرايينى » وأبو إسحق الشيرازى » وسليم الرازى » وابن السمعانى . 
والجوينى » وابن الفُشيرى » وفخر الدين الرازى”' . 


)١(‏ كانت فى الأصل [ الشمس] وهو خطأ » والتصحيح من تُسخة الجوائب » وإرشاد 
الفحول » والشفق : هو بقية ضوء الشمس » وحُمْرتها فى أول الليل إلى قريب من العشاء » وقال 
الخليل : هو الَُْمْرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب قيل : غاب الشفق . 

انظر : « مععجم المصطلحات »4 (؟/17”) » #المصيا اح المنير؟ (9”14/1) : 

(؟) ذكره بمعناه وهو من حديث عائشة رضى له عنها وفيه : «كانوا يُصَلُون العتمة ( أى 
العشاء ) فيما بين أن يغيب الشّفق إلى دُلْثِ الليل الأول » رواه البخارى كتاب الأذان (8514) » 
كتاب مواقيت الصلاة (055) . 

() ذكره بمعناه » وهو مروىٌ من -حديث ابن عمر رضى الله عنهما رواه البخارى كتاب 
الصلاة (504) . كتاب الحج (1098) ء زمسلم كتاب احج )١174(‏ » ومالك ف الموطأ كتاب 
الحج )91١(‏ . 

() تلص هذه المسألة أن فعله صل الله عليه وسلم المثبت إذا حكى به به فعل الرسول وه 
لايكون عامًا بنفس اللفظ » ومثاله ما ذكر من الحديث : أنه صلى فى الكعبة » فلا يدل على عموم 
الفرض ٠‏ والنفل إلا بقرينة خارجية تدلُ على عمومه ٠‏ وإمًا بنفس الوضع فلا » ويكون اللفظ فى 
مثال ذلك مجمل يحتاج فى تعيينه » ودلالته على العموم إلى دليل قاله ابن الوزير فى « المصفى فى 
أصول الفقه»ة ص 07١‏ . 

(©) انظر : هذه الأقوال والآراء التى أشار إليها االصنف فى : « المحصول» /١(‏ ق؟517/7) »2 
2 المستصفى ؟ (7/ *57) » 7 تيسير التحرير » (740//1) » « شرح اللّمع » (097/1) » «المعتمد» 
(١/5١٠)ء‏ 2« شرح الكوكب» (5/ )1١1‏ » 7إحكام الفصول »> )١47 /١(‏ » « قواطع الأدلة ' 
ص 775 » «التمهيد » للأسنوى ص 775 , « جمع الجوامع » (؟50/5) . 


1 7/ 


وأطلق ابن الحاجب ”2 أن الفعل المثبت ليس بعام [ فى أقسامه ]0 
ثم اختار فى نحى قوله بى عن بيع الور ٠.‏ #وقضى بِالشفعة 
لجار ,, أنه يعم يعم العرّر والجار مطلمقًا » وتقدّمه إلى ذلك شيخه 
الأَبْيَارى ” © والآمري ١‏ '“ » وهو الحق ؛ لأن مثل هذا ليس بحكاية 
للفعل الذى فعله ٠‏ بل حكاية لصدور النهى منه عن بم بيع العْرّر» 
والحُكم منه بشبوت الشّفعة للجار ؛ وهذا يرف ضَمْف ها قاله فى 
«المحصول)'"' من ن أنه لا يُفيد العموم ؛ لأن الحَجّة فى المخكى لا فى 


. )١18/5( انظر : كلامه فى « ختصر ابن الحاجب مع شرح العَضد»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين أثبتناه من نُسخة الجوائب وهو ساقط من نسخة الحلبى . 

(©) رواه مسلم كتاب البيوع ٠ )١911/1(‏ وأبوداود كتاب البيوع (7775) » عن 
أبى هريرة 5 | ' 

ه قال البغوى : فى « شرح السّنة » (98/60) : الغَرّر : هو ما جمى عليك عَِلمّهُ » وكذلك 
كل بَنِع كان المعقود عليه فيه مجهولاً » أو مَعْجُورًا عنه » غير مقدور عليه » فهو غُرّرٌ كبيع الجمل 
الشارد » والحَمْل فى البطن » فهو فاسد للجهل بالمبيع » . ظ 

() الحديث بهذا اللفظ مشهور » ولككنه - كما قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص 778 : 
ليس فى شىء من الكتب الست ء ومعناه مروى من حديث جابر 4 بلفظ ١‏ قضى النبى 6 
بالشُفْعة ف كل ما ١‏ يُقْسَم ع فإذا وقعت الحدود وصرفت الطئق فلا شفعة» رواه اليخارى 
)١7601/(‏ ؛ ومسلم كتاب المساقاة )١15١8/115(‏ . 

ه الشفعة : انتقال حِصّة شريك إذا أراد بيع نصيبه قبل القسمة إلى أحَدٍ الشُرّكاء - بدلا من 
أجنبى - بمثل الثمن الذى وقع عليه البيع . 

3 أما الشفعة بالجوار فقد اختلفوا فيها » فذهب أكثرهم إلى نفيها .» وهو مذهب مالك 
والشافعى » وأحمد وإسحاق » وذهب بو حنيفة وأهل الرأى إلى إثباتها . 

انظر : « شرح السّنة» (5/ 181) ٠‏ «الإفصاح» لابن هُبَيْرة (4/5") » شرح النووى على 
مسلم )55/٠١١(‏ . 

(4) فى الأصل الأنبارى » وهو خطأ » والتصحيح من كتب التراجم والأصول » وهو على 
ابن إسماعيل بن على الأبيارى ٠‏ الإمام الفقيه » الأصولى . المُتكلم » له : شرح على ١‏ البرهان ؛ 
للجوينى ٠»‏ توفى سنة 5١15‏ ه . انظر : « شجرة النور؟ (157/1) ء « الديباج» (1717/1) 2 
(معجم المؤلفين» (؟1077/1) . 

(5) انظر : كلامه فى : « الإحكام » (9/؟/ا؟) . 

0) انظر : كلام الرازى )10١ - 518/73 /١(‏ من المحصول . 
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الحكاية » ونقل الآمدى ”'' عن الأكثرين مثله » وهو خلاف الصواب . 
وإن قال به الأكثرون ؛ لأن الحبّة فى الحكاية لثقة الحاكى ومعرفته ”2 . 
خطاب النبى كَل فيما بِحُْصُ الأمة 

العاشرة : ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى «( حُد من نوم صَدَقَةٌ 4 70" 
يقتضى أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع المال إلا أن يخْصٌ بدليل . 
ودهب الكرخى من الحنفية » ورججحه ابن الحاجب إلى أنه لا يَحُمْ بل إذا 
اخذ من جميع أموالهم صَدّقة واحدة فقد أخذ من أموالهم صَدَقَة . 

وذهب الآمدى”*' إلى الوَّقف » وا حتجٌ القائل بعدّم العموم بأن لفظ 
١مِنْ»‏ الداخلة على الأموال تمنع من العغموم » ولا يخفاك أن دخول 
١‏ مِنْ) هلهنا على الأموال لا يناف ما قاله الجمهور ٠‏ بل هو عين 
مرادهم ؛ لأنما لو خذفت لكانت الآية دالة على أخل جيع أنواع 
الأموال .» فلما دخلت أفاد ذلك أنه يأخذ من كل نوع بعضه » وذلك 
البعض هو ما ورد تقديره فى السّئة المُطَهّرة من العْشْر فى بَعْض » 
ونضف الععشر فى بض آخرء ورَبع العشر فى بَعْض آخر . ونحو هذه 
المقادير الثابتة بالشريعة كزكاة المواشى . ثم هذا الغموم المستفاد من هذه 
الآية قد جاءت السّنة المُطهّرة بما يُقيد تخصيصه ببعض الأنواع دون 
بعض . فوجب بناء العام على الخاص ©" . 





)١(‏ يقصد ما نقله الأمدى فى أحكامه (7/ 71/4) » فقال : قول الصحابى نهى رسول الله عل 
عن كذا . .. الذى عليه معول أكثر الأصوليين إنه لا عموم له ؛ لأنه حكاية الراوى . 

قد مال الآمدى إل ترجيح مثل ما ذهب إليه الصف . انظر ؛ « أحكامه » (8/ه0/ا7) . 

7) سورة التوبة » الآية : 

(4) انظر : « أحكام 08 رم 

() انظر : تفصيل الآراء التى ذكرها المصنف فى : « أحكام الآمدى » (790//9 -148) ع 
البحر المحيط » (9/ ”1097) . « الرسالة » للشافعى ص 1١1‏ . « تختصر ابن الحاجب مع 
العضد » (؟158/5) . «إرشاد الفحول» (594/1”) . ْ 
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ألفاظ الجمع الدالة على المذكر والمؤنث 
الحادية عشرة : الألفاظ الدالة على المع بالنسبة إلى دلالتها على 
المذكّر والمُوّنث على أقسام : 


الأول : ما يختص به أحدهما » ولا يُطلق على الآخر بحالٍ : كرجال 
للمذكر » ونساء للمؤنث . فلا يدخل أحدهما فى الآخر بالإجماع . إلا 
بدليل من خارج من قياس أو غيره . 

الثانى : ما يَعُمْ الفريقين بوضعه » وليس لعلامة التذكير والتأنيث 
فيه مدخل كالناس ٠»‏ والإنس » والبشر فيدخل فيه كل منهما بالإجماع . 

الثالث : ما يشملهما بأصل وَضعه » ولا يختصٌ بأحدهما إلا ببيان . 
وذلك نحو : من وماء فقيل : لا تدخل فيه النساء إلا بدليل » ولا وجه 
للك بل لامر أنه يك ارت والبشر. ونحوهما كما فى قوله 
سبحانه : من يَعْمَلُ بِنَّ اَلَكِلِحَتٍ ين دحكر أ أَنقّ 5#" فلولا 
عمومه لهما ل يحسن التقسيم من بعد ذلك » ودعوى اختصاص ١‏ مَنْ؛ 
بالذكور لا ينبغى أن تُنسب إلى من يعرف لع العرب » بل لا ينبغى أن 
تنسب إلى مَنْ له أدنى فهم . 

الرابع : ما يستعمل بعلامة التأنيث فى المؤنث » وبحذفها فى المذكر » 
وذلك الجمع السالم نحو : «#مسلمين» للذكور » و« مسلمات» للإناث, 
ونحو : فعلوا وفعلن » فذهب الجمهور”'' إلى أنه لا تدخل النساء فيما 
هو للذُكور إلا بدليل » كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل . 


١75 : سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(؟) انظر : مذهب الجمهور » والأقوال التى أشار إليها المصنف فى : «المحصول» 
/١(‏ ق577/1) » «المسودة ص 44 » 7 المع ة ص 5١‏ » « شرح اللُمع » (1594/1) » شرح 
الكوكب » (”/ 7786) » « التبصرة ؛ ص لالا - 4/ » «المعتمد 4 (1/ )76١‏ » 7 قراطع الأدلة » 
ص 185 » 3 البرهان » )7١165 /١(‏ » البحر المحيط » (7/ 17/4) » 7 إحكام الفصول )١55/١(6‏ ع 
« المستصفى » (4/7) » «المنخول »؛ ص ١57‏ . 
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وما يدل عل هذا | إجماع أهل اللغة عل أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث 
غلب المذكر » فدل على أن المقصود هو الرجال » والنساء توابع . قاله 
القفّال وأبو منصور » وسليم الرازى » واختاره القاضى أبو الطيب : 
وابن السمعانى . والكيا الهراسى ( ونصره ابن برهان 2 والشيخ 
أبو إسحق الشيرازى » ونقله عن معظم الفُمَّهاء . ونقله ابن القشيرى عن 
معظم أهل الله 20 , 

وذهب الحنفية ''' كما حكاه عنهم سليم الرازى » وابن السمعانى . 
وابن الساعاتى إل أنه يتناول الذكور والإناث ؛ وحكاه القَاضى 
أبو الطيب عن أبى حنيفة » ورُوى نحوه عن الحنابلة : والقامصة ' ' 
والحق ما ذهب إليه الجمهور من عدم انول" ” إلا على طريقة 
قاله , ٠‏ لا من جهة اللخة » ولا من جهة الشرع » ولا من جهة العقل . 

الخطاب العام هل يشمل العبيد والإماء 

الثانية عشرة : ذهب الجمهور”*' إلى أن الخطاب بمثل (يا أيبا 

)١(‏ ورجّحه الرازى» والباقلانى ٠»‏ والغزالى » والباجى » ونقله عن الجمهور » وكذا 
الرركشى .» والأسنوى . وأبو الخطاب من الختابلة . انظر : ذلك فى الهامش السابق . 

(؟) وعليه أكثر الحنفية فيما عزاه إليهم السرخسى ٠‏ واللامشى ٠‏ وخالف الآمدى فعزا إلى 
جمهور الحنفية إلى القول الأول . انظر : «فواتح الرحموت؛ 777/١(‏ - 778) ء 7 التحريرة 
لابن الهمام ص 2١‏ » 7 تب تيسير التحرير » (121/1؟) ع فتح الغفار بشرح المنار» )41/١(‏ , 
«أصول الفقه» لأبى زيد الأسي ٠‏ ص ٠١١‏ » 2 أحكام الآمدى ؛ (580/7) . 

(9) انظر : هذا الترجيح وأدله مُفَضَّلا ف : «إرشاد الفحول » )707/1١(‏ . 

(:) وهو قسول معسظم المقّهاء كما ذكر ابن برهان » وجمهور أتباع الأئمة الأربعة كما ذكر 
الزرركشى ٠‏ ؛ ورجحه الشيرازى ٠»‏ والخوينى » والرازى ٠»‏ وأبو منصور البغدادى » والطبرى ٠‏ 
ونقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية . 

أنظر : تفصيل ذلك فى : ١‏ البحر المحيط 8(1/ 181) » ١‏ العدة 5(6/ 0714 ١‏ 0 المع ص ع 
البرهان» (١/47؟)‏ . «المحصول» /١(‏ ق”/١١7)‏ 2 7تيسير التحرير» (1١/807؟)‏ , 


« التبصرة؛ ص 6/ 4 « فواتح الرحموت » ١ ُ )707/57/١(‏ قواطع"الأدلة 8 ص “ارا الأحكام 
الآأمدى » (84/1) . « القواعد؛ لابن اللحام ص 5٠‏ 2 (شرح الكوكب » (7/ 57 7) . 
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الناس 6 )١7‏ ونحوها من الصَّيّْ يشمل العبيد والإماء » وذهب جماعة 
إلى أنه لا يعمهم شَرْعَا » وقالَ أبو بكر الرازى من الحنفية : إن كان 
الخطاب فى حقوق الله فإنه يعمّهم » دون حقوق الآدميين فلا يعمهم . 
والحق ما ذهب إليه الأوّلون » ولا ينافى ذلك خروجهم فى بعض الأمور 
الشرعية ؛ فإن ذلك إنما كان بدليل يدل على رَفْع الخطاب عنهم بها . ْ 
دخول الكفار ىق الخطاب الشرعى 

الثالثة عشرة : ذهب الجمهور إلى دخول الكافر فى الخطاب الصالح 

لَه وللمسلمين نحو ييا َلنَّاسُ 07 إذا وَرَدَ مطلمًا ( وذهب 


بعض الشافغية إلى اختصاصه بالمسلمين » وقيل : يدخلون فى حقوق الله 
لافى حقوق الآدميين”" . 
الخطاب الشفاهى فى عصر النبى عل 

الرابعة عشرة : الخطاب الوارد شفاهًا فى عصر النبى وَل نحر:«يتايا 
الئّاش » ٠‏ 3 يَتأيها ألَذرح ءَامَسَُا 47# ويُسَمّى خطاب المواجهة . قال 
لزركى ” : ل خلاف فى شمول ن بعدهم من العدومين حال دور 
خدفية » والخابلة ‏ إل أنه يشملهم باللفظ ٠‏ وذهب الأكثرون إلى أنه ل 
زمانة صلى الله عليه وآله وبارك وسلم » فهو شامل لجميع الأنّة إلى يوه 
القيامة » والخلاف فى هذه قليل الفائدة » بل لا ينبغى أن يكون فيه خلاف 
عند التحقيق ؛ لأنه لغة لا يتناول غير المخاطبين » وشرعًا الأحكام عامّة إلا 


(2)1) فى مواضع القرآن أولها فى البقرة » الأية : 7١‏ . 
(©) انظر : هذا الس يلفظه ف « البحر المحيط 6 (7/ )١87‏ ؛ قد سبق الكلام على هذه 
المسألة . 

(:) فى مواضع كثيرة من القرآن ٠‏ أولها فى سورة البقرة » الآية : 4 

(5) انظر : هذا النص بطوله فى : «البحر المحيط »© (”/ )١184‏ . 
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من حيث يرد التتخصيص كذا أفاده ابن دقيق العيد فى « شرح العنوان2» . 
دخول الرسول كيد فى الخطاب العام للأمة 

الخامسة عشرة : الخطاب الخاص بالأمّة نحو : يا أها الأمة لا يشمل 
الرسول يَكلةٍ » قال الصف الهددىٌ : بلا خلاف ». وأما إذا كان الخطاب 
بلفظ يشمل الرسول نحو : 8 كايا لاش 274 ٠.‏ 8 يَتأَيُها اليرت 
امسا # 27 8 يَببَادىَ 4 7 فذهب الأكثرون”*' إلى أنه يشمله » وقال 
جماعة : لايشملهء والحق أن الخطاب بالصيغة التى تشمله يتناوله 
بمقتضى اللّخة العربية لااشك فى ذلك ولا شبهة حيث كان الخطاب من 
حِهَةٍ الله سبحانه » وإن كان الخطاب من جهّته صلى الله عليه وسلم فعلى 
الخللاف الآتى فى دخول المخاطب فى لخطابه . 


دخول الأمة ئْ الخطاب المختص بالرسول عله 


وأما الخطاب المختصٌ بالرسول وك نحو 9 يِتأيها أل مول 004 
و ا يتأيبًا الت ج00 فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحته الأمّة إلا 
بدليل من خارج » وقيل : إنه يشمل الأمّة » روى ذلك عن أبى حنيفة » 
وأحمدء واختاره الجوينى' ٠‏ وابن السمعانى ”" ٠‏ قال فى 


٠١4 : (؟) سورة البقرة » الآية‎ . ١ : سورة النساء » الآية‎ )١( 

() سورة الزمر » الآية : ؟ 

(4) ونسبه إلى جمهور أهل الأصول الإمام الجوينى » وابن اللحام » والفتوحى » واختاره الرازى 
والامدى والغزالى وابن الحاجب ٠‏ ونقله الرازى عن الصيرفى » وهو اختيار الإمام الشوكانى . انظر : 
«المحصول»(١/‏ ق/ 705٠١‏ البرهان ؛ (1/ 549) » 7 القواعد ؛ لابن اللحام ص ١‏ 7 شرح 
الكركب »47/10 1) » 7 شرح اللّمع 2 (1/ 25171 » « المعتمد» )١148/1(‏ » 7 التبصرة ص ”الاء 
« قواطع الأدلة» ص 145 » 7 البحر المحيط » (7/ 189) ؛ ١‏ إرشاد الفحول» )715/1١(‏ . 

(4) سورة المائدة » الآية : 4١‏ ء لا5 .2 (5) سورة الأحزاب الآية : ١‏ 

(0) نص على ذلك فى «البرهان» )501١- 76٠ /١(‏ ». واحتج عليه بعمل الصحابة ينحو 
تلك الأدلة التى ورد فيها الخنطاب لرسول الله يي » إلا ما علم فيه خصوصية له » وبنحو ذلك 
قال الباجى فى إحكام الفصول» )١١5/١(‏ » والسمعانى فى « قواطع الأدلة؛ ص ١97‏ . 

(4) انظر : بحثه لهذه المسألة فى كتابه « قواطع الأدلة فى الأصول» ص ١95‏ - لا9١‏ . 
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 ةلاهج وهؤلاء إن زعموا أن ذلك مستفاد من اللفظ فهو‎ : 2١76» المحصول‎ ١ 
وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر كقوله تعالى : # وما ا كي الول‎ 
. شد 4 7" فهو ارج عن هذه المسألة‎ 
الخطاب الخاص يواحد من الأمة هل يكون عامًا ؟‎ 

السادسة عشرة : الخنطاب الخاص بواحد من الأمّة إن صرح 
بالاختصاص به كما فى قوله صل الله عليه وسلم : « تجزئك ولا تجزئ 
أحذا بعدك )0 فلا شك فى اختصاصه بذلك المخاطب » وإن لم يصرّح 
فيه بالاختصاص بذلك المخاطب ٠»‏ فذهب الجمهور”'' إلى أنه مختصٌ به 
ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج » وقال بعض الحنابلة » وبعض 
الشافعية : إنه يَعْمُّ » والحاصل فى هذه المسألة على ما يقتضيه الحق 
ويوجبه الإنصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصّيغة بل 
بالدليل الخارجى » وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاسْتدلال 

. 0010/53 /١ج( المحصول» لرازى‎ ١ : انظر‎ )١( 


9( سورة ة الحشر 2 الآية : 3 
عر من حدبث الب ل وف أن زدنرف قبا رسو اله : أنا بحت 


قبل أن أصَلْ وعندى جدّعة خيرٌ من مُسئَّةِ » فقال صلى الله عليه وسلم : 0 ثم ذكر 
الحديث 4 : روآاه البخارى كتاب العيدين (54ة), كتاب الذبائئح (5هه6) 2 و كتاب 
الأضاحى )195١/19(‏ . 


« قلت : الجَذّمْ : وصف إِسن مُعَيّنِ من البهائم وهو فى المَعغْز : ما دخل فى السنة الثانية » وقال 
ابن حجر : وفى الحديث أن الجذع من المعز لا يجزئ فى الأضحية » وهو قول الجمهور » وعن عطاء 
والأوزاعى أنه يجوز مطلقًا » وهو وجه لبعض الشافعية » قال النووى : وهو شاد » وللعلماء ء تفصيل 
فى سبب اختصاص أبى بردة ظّه بهذا الحكم . 

انظر : 7 فتح البارى » )١77- //١١(‏ » « شرح السّنة ؛ (”/ *181) » ١‏ النهاية » لابن الأثير 
)55٠ /1(‏ » «المصباح المنير»؛ )54/١(‏ . 

(؛) انظر : تفصيل المسألة فى : ” العدة » لأبى يعلى (١77/1؟)‏ » ١‏ فواتح الرحموت » /١(‏ ؟8) 
العضد على ابن الحاجب » (5/ ١77‏ ) » « البحر المحيط ؛ (7/ )١10‏ » < البرهان » للجوينى ) 
(167/1) » ١شرح‏ الكركب » (5/ /1؟7) » (إرشاد الفحول» )71/8/١(‏ . 
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بأقضيته صل الله عليه وسلم الخاصّة بالواحد » أو الجماعة المخصوصة 
على ثُبوت مثل ذلك لسائر الأمة » فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم 
الرسالة ٠»‏ وعلى استواء أقدام هذه الأمة فى الأحكام الشرعية مُفيدًا 
لالحاق غير ذلك المخاطب به فى ذلك الحكم عند الإطلاق إلى أن يقوم 
الدليل الدال على اختصاصه بذلك ٠»‏ فعرفت بهذا أن الراجح التعميم 
حتى يقوم دليل التخصيص لا كما قيل : إن الراجح التخصيص حتى 
بقوم دليل التعديم ؟ لأنه قد قام كما ذكرتاه . 


دخول المُحَاطِبٍ تحت عموم الخطاب 


السابعة عشرة : اختلفوا فى المُخَاطِبِ بكسر الطاء هل يدخل فى 
عموم خطابه : فذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل 


: الاير 
لعخصصضصة 2 . 


وقال أكثر أصحاب الشائعى : إنه لا يدخل إلا بدليل ٠»‏ والذى 
يتِغى اعتماده أن يُقال : إن كان مُرادُ القائل بدخوله فى خطابه أن ما 
وُضع للمخاطب يشمل امتكلّم وضْعًا فليس كذلك » وإن كان المراد أنه 
يشمله خكمًا . ٠‏ فَمُسَلُم إذا دَلَّ عليه دليل » وكان الوضع شاملا له 
كألفاظ العموم""© . 


)١(‏ وهذا الذى اتتهى إليه المصنف هو رأى جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين الجوينى 
وربط ذلك بقرائن الخطاب ٠‏ وصلاحية دخوله تحت عموم خطابه وضرب مثلا لذلك بمن 
يتصدّق بماله فقال لمأموره : من دخل الدار فأعطه درهمًا » فلا خلاف فى أنه لا يتصدّق عليه 
بماله » بخلاف ما لو قال له : من نصحك فاقبل نصيحته فلا خلاف أن القرائن تشهد بصححة 
٠‏ دخوله تحت هذا الخطاب » فلا جرم إذا نصحه كان مأمورًا بقبول نصيحته بحكم قوله الأول » 
وإلى نحو هذا التحقيق ذهب الغزالى والامدى والرازى . 

انظر : ١‏ البحر المحيط » (7/ )١55‏ » «البرهان » ٠ )558/1١(‏ الأحكام الأمدى » )١911/5(‏ 
شرح الأّمع» 0551/1 , التبصرة») ص ”7 » ١‏ قواطع الأدلة». ص 116 » «المحصول»؛ 
(1/ ق8/ 59؟) » «المستصفى » (75/7) . 


5 


المقفتضى والكلام على عمومه 

الثامنة عشرة : اختلفوا فى المُمْتَضِى هل هو عام أم لا؟» والمقتضى 
بكسر الضاد : هو اللفظ الطالب للإضمار بمعنى : أن اللفظ لا يستقيم 
إلا بإضمار شىء ''' وهناك مضمرات مُتَعَذدة فهل يُقدَر جميعها أو يُكتفى 
بوأاحد منها ؟ 3 وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد » وقفل ذكروا 
لذلك أمثله مثل قوله تعالى ٠‏ الع لذو عل أو 4 تبعضه ة كدر 
وقت إحرا م احج 2( وبعضهم وقت | أفعال احج ء 2( دمثل قوله صل الله 
عليه وسلم : ١‏ رُفع عن أمُتى السطا والنّسْيان ) 9" فقد رُوى فى ذلك 
تقديرات ممتلفة : : كالعقوبة » وال حساب » والضمان » ونحو ذلك » 
ولحو قوله صل الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات »247 وأمثال 
. ذلك كثيرة » فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُحمل على العموم فى كل ما 
يحتمله ؟؛ لأنه أَعَمّْ فائدة : وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الحُكم 
المختلّفٍ فيه ؛ لأن ما سواه معلوم بالإجماع » وذهب الجمهور إلى أنه لا 
ععوع له بل يقر متها دا يي 0 حرمت 
عي اليب 274 , ظ رمت لِك ليدم 4 فإن المراد فى 
الأول تحريم الأكل » وف الثانية الوطلء » إن ل يدل ادلي على إوادة وا 
منها بعينه كان مُجملاً بينها » وبتقدير الواحد منها الذى قام الدليل على 
)١(‏ هذا التعريف بلفظه هو للزركشى ف « البحر المحيط » (7/ 4 )١182‏ » واختاره المصنّف تبعا 
للشوكانى ف ١‏ الورشاد» »/١(‏ 4) 6 وعرّفه الجرجانى : هو الذى لك يدل اللفظ عليه 


ولايكون ملفوظا » ولكن يكون من ضرورة اللفظ . انظر : « التعريفات؛ ص 5١7‏ . 

(؟) سورة البقرة » الآية : ١91‏ . 

(؟) صحبح : رواه ابن ماجه كتاب الطلاق (50 )79١‏ » وابن أبى شيبة فى 0 المصنّف » (19/0) , 
والحاكم (؟/148) » والبيهقى فى ! السئن » (1'05/1) . وصححه الحاكم والذهبى وابن حزم فى 
امحل )0784/1١١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره . 

(؟) متفق عليه : رواه البخارى كتاب بدء الوحى )0)نء ومسلم كتاب الإمارة /١66(‏ 
7) عن عمر بن الخطاب َوه . 

(0) سورة المائدة » الآية : ” . (1) سورة النساء ء» الآية : "ا 


515 


أنه المراد يحصل القصود ؛ وتندفع الحاجة » فكان ذكر ما عداه مستغنّى عنه 2 
وأيضًا قد تقرّر أنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قَذْرِ الحاجة وهذا 


هو الحق » وقد اختاره الشيخ أبو | سحق الشيرازى » والغزالى » وابن 


السمعانى » وفخر الدين الرازى » والآمدى » وابن الحاجب 27 . 
عموم المفهوم 
ل عا امام ل ل ؟) : إفه 
التاسعة عشرة : اختلفوا فى المفهوم هل له عموم آم لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى أن له عمومًا » وذهب القاضى أبو بكر » والغزالى , 
وجماعة من الشافعية إلى أن لا عموم له 


الكلام على مسألة ترك الاستفصال وعمومه 
الموفية للعشرين : قال الشافعى : ترك الاستفصال فى حكاية الحال 
مع قيام الاحتمال يُنزل منزلة العموم”) فى المقال مثاله أن ابن غيلان 20 


)١(‏ انظر : نصوصهم بالتفصيل فى كتبهم فى المواضع الآنية : «اللْمع » ص 74 ٠‏ شرح 
المع 228/1 » «المحصول» /١(‏ 515/53) . (أحكام الأمدى » (؟154/5) . (مختصر 
ابن الحاجب مع حاشية العضد» )١١7/17(‏ » « البحر المحيط ؛ (7/ )١154‏ » « قواطع الأدلة؛ 
ص !4 ء مع 7إرشاد الفحول » (1/كخ*"؟) . 

() المفهوم : : هو ما دلّ عليه اللفظ لا فى محل التُطق » من حُكم » وهو شامل هوم الموافقة 
والمخالفة . انظر  :‏ البحر المحيط »(/ )١7"‏ » « الحدود الأنيقة ص 88 » ١‏ التعريفات ؛ ص ١94‏ . 

() وقد مثّلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم : « فى سائمة الغنم الزّكاة» أى التى تكون فى 
المرعى الطبيعى وقد أخذ منه بعض الفقهاء نفى وجوب الزكاة عن الغنم المعلوفة . انظر تفصيل ما 
ذكره المصنف فى : «البحر المحيط » (”7/ )١56 - ١55‏ . «المحصول») /١(‏ ق؟”/505) .2 
« شرح تنقيح الفصول؛ ص ١9١‏ » 9إرشاد الفحول» )"87/١(‏ » «الآمدى» (؟575/1) . 

(؛) انظر : هذه القاعدة عن الشافعى فى : ١‏ المحصول» /١(‏ ق7/ 771 - 587) » « فواتح 
الرحموت؛ )589/١(‏ ء «القواعد» لابن اللحام ص 778 , « أحكام الآمدى» )١957/17(‏ . 
«المسودة4 ص ٠١8‏ » 7 شرح الكوكب» (7/ )١79/1‏ » #إرشاد الفحول؛ /١(‏ 84") » 7 البحر 


المحيط ؛ )١1/8/7(‏ . 
(6) هو غيلان بن سلمة بن معتب الثقفى ١‏ كان أحد وجوه ثقيف » أسلم بعد الفتح ؛ روى 
عنه ابن عباس رضى الله عنهما شيئًا من شعره ١‏ توفى فى نهاية خلافة عمر © . انظر : 


« الإصابة» (184/9 - )١197‏ رقم (5974) » 7 الاستيعاب ؛ (/184) هامش الإصابة . 
/ا 7 ؟ 


أُسْلَّم عن عشرة نسوة » فقال النبى يكل : «أمسك أربعًا منهن وفارق 
سائرهن )"1 ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن فى التمع 
والترتيب » فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك 
العقود معًا أو على الترتيب . ّْ 
حذف المتعلق وإفادته للعموم 

الحادية والعشرون : ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر 
بالتعميم » نحو : زيد يُعطى ويمنع » ونحو : قوله تعالى : 9 وأَلّهُ 
يْدْعْوَا إِلّ دار أَلسَّلرِ 7#" فينبغى أن يكون ذلك من أقسام العموم ‏ 

وإن لم يذكره أهل الأصول . 

قال الز ركشى ”" : وفيه بحث فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو دلالة 
القرينة على أن المقذّر عام » والحذف إِنّما هو لمجرد الاختصاص لا للتعميم . 


المدح والذم وإفادتهم للعموم 
07 ير © أ 0 ٠‏ ونحو: 20 
م وهم حفط 74 ذهب اللجمهور إلى أنه عام » وذهب الشافعئُ 
وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضى العموم ٠‏ وبه قال القاشانى 9 


(١)صحيح‏ : رواه الترمذى كتاب النكاح )١١78(‏ » وابن ع ماجه (1191) , الحاكم (1/ 117) 
وابن حبان ؛ وصححاه وأقرهما الذهبى . 

انظر : « تلخيص الحبير» (9/ )١58‏ » «نيل الأوطار؟ (07/5") . 

(6) سورة يونس » الآية : 78 . 

(9) انظر : كلامه فى « البحر المحيط » (7/ )١57‏ » وفى «الإرشاد» )"”86/١(‏ . 

(8) سورة الانفطار » الآيتان : ١5 » ١‏ . (4) سورة المؤمنون » الآية : ه 

(5) ذكره هكذا الزركشى فى غير موضع من ١‏ البحر المحيط » (1/ 146) ٠»‏ وذكره الشوكانى 
ف « الإرشاد» فجعله المَاسَانِى » وصوابه كذلك وهو محمد بن إسحاق أبو بكر القاسانى 00 
فقيه » متكلّم على مذهب أهل الظاهر ثم انتقل إلى مذهب الشافعى ٠»‏ والقاسانى نسبة إلى 
١‏ قاسان 4 من نواحى أصبهان قرب « قم" . انظر : « تبصير المنتبه ؛ لابن حجر )١١841//7(‏ 2 
« الفهرست» لابن النديم ص 7717 » « طيقات الفقهاء » للشيرازى ص ١75‏ : 
4" 


والكرخى . وقال الكيا الهراسى : إنه الصحيحٌ وبه جزم القَّمَال الشاشى . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور () عدم التنافى بين قَضْد العموم . 
والمدح , والذم , ومع عدم التنافى يجب التمسّك بما يُفيده اللفظ من العموم 

ولم يأتِ من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذمٌّ بما تقوم به الحجّة . 


عموم اللفظ وخصوص السبب 


الثالثة والعشرون : ورود العام على سَبَبِ خاص : وقد أطلق حماعة 

من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »2 
وحكوا ذلك إجماعًا كما رواه الزركشئ فى « البحر»”" قال : « ولابد فى 
لل من تفصيل » وهو أن الخطاب إما أذ يكون جوايا لسؤال سائل أ 
لا؟ فإن كان جوايًا فإمًا أن يستقلٌ بنفسه أو لا ء فإن لم يستقل بحيث 
لا يحصل الابتداء به » فلا خلاف فى أنه تابع للسؤال عمومه 
وخصوصه » حتى كأنَّ السؤال معاد فيه » فإن كان السؤال عامًا فعامٌ . 
وإن كان خاصًا فخاصٌ » وإن استقلٌ الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ 
لكان كلامًا تامًا مفيذا للعموم فهو على ثلاثة ة أقسام : 

الأول : أن يكون الجواب مساويا له لا يزيد ولا ينقص » فيج 
حمله على ظاهره بلا خلاف كما لو سيْلُ عن ماء البحر فقال : (ماء 
البحر لا يُتَجْسّهُ شىء»”" قاله ابن فورك » وأبو إسحق الإسفرايينى . 
وابن القشيرى وغيرهم . 


)١(‏ وقد رَجْحَه كذلك الرازى » والآمدى وابن الحاجب ٠‏ والشيرازى » ونسبه الفتوحى إلى 
الأئمة الأربعة . أنظر : « التبصرةة ص 147 » «المحصول» /١(‏ ق"/ ١ .» )٠١4‏ مختصر ابن 
الحاجب » )١78/7(‏ ؛ «البحر المحيط 6 (”/ ٠ )١8465‏ « إرشاد الفحول » /١(‏ 7”80) ؛ « أحكام 
' الأمدى ؛ (؟/ ) ء « شرح الكوكب» (5/ 24" - 150) , (فواتح الرحموت ؛ )187/١(‏ 

«شرح اللمع» )89/١(‏ . 

(0) انظر : « البحر المحيط » (7/ ١98‏ -؟7١١5)‏ ,2 فقد بحْثه بتوسع لا تجده عند غيره . 

() مذكور بالمعنى » وانظر لفظه وتخريجه فى الهامش بعده . 


الثانى : أن يكون الجوات أخصٌ من السؤال مثل أن يسأل عن 
أحكام الميأه فيقول : « ماء البحر طهور » ”© فيختض ذلك بماء 2 3 
ولا يعُمٌ بلا خلاف كما حكاه الأستاذ أبو منصور وغيره . 


الثالك : أن يكون الحواب أعمّ من السؤال وهما فسمان : 


الأول : أن يكون أعمٌ منه فى كم آخر غير ما سُئل عنه كسؤالهم 

عن التوضو بماء البحر . وجوابه صل الله عليه وسلم بقوله : «٠هو‏ 
الطهُور ماؤٌه والحلٌ ميتته »27 فلا خلاف أنه عام لا يختصٌ بالسائل ؛ 
ولا بمحل السؤال من ضرورتبهم إلى الماء » وعطشهم بل يعم حال 
الضرورة والاختيار» كذا قاله ابن فورك وصاحب «المحصول76) 
وغيرهما . 


الثانى : أن يكون أعمٌ منه فى ذلك الحكم الذى وقع | السؤال غنه 
كقوله صل الله عليه وسلم - ا سُئل عن ماء بثر | عة ”24 ١‏ الماء 
طهور لا يُنَجْسه شَّىء ) ( ' وهذا القسم محل الخلاف 3 وفيه مذاهب : 


)١(‏ رواه ذا اللفظ الدارقطنى فى « السئن » /١(‏ ”) كتاب الطهارة » قال ابن حجر : رواته 
ثقات لكن الدارقطنى صحح وقفه » وقد روى من وجه آخر بلفظ : ”هو الطهور ماؤه » الحل 
ميتته 4؛ رواه الترمذى (19) ومالك )١7/7”(‏ » والنسائى )5١ /١(‏ » واين ماجه (85") » 
والبغوى فى «السّنة» )74١(‏ » وصحّحه وكذا الترمذى . 

. صحيح : وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر : «المحصول ؛ للفخر الرازى /١(‏ ق”7/ 189) . 

(:) بُضاعة : بضم الباء على الأشهر » وأجاز بعضهم كشرها : هى بئر معروفة بالمدينة 
المنورة كانت فى مُنْحَدِرٍ من الأرض ٠»‏ فكان السيل يكسح بعض الأقذار من الأفنية فيحملها معه . 
فتقع فى تلك البئر » وكانت كثيرة الماء ؛ لذا سألوا النبى كَلَهِ عن حكم مائها . 

انظر : «النهاية ؛ (178/1) 5 « معالم السئن » للخطابى )9/7/١(‏ . 

(5) حسن : رواه أبوداود كتاب الطهارة (15) » والترمذى (56) » والنسائى )١7/4 /١(‏ » 
وأحمد (87/7) » والدارقطنى ١ /١(‏ - من السئن ) وحسّنه الترمذى » وصحّححه أحمد » وابن معين 
وابن حزم كما فى « تلخيص الخبير » )١5- ١7 /١(‏ , 
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الأول : أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال ؛ ويه قال 
المزنى 27 وأبو ثور 7" القَفُال والدّفاق . 


والثانى : الوقف حكاه القاضى فى « التقريب » ولا وجه له . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون السببٌ هو سؤال سائل فيختص به . 
وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة ة كان ذلك القول العام وارذا عند 
حدوثها » فلا يختصٌ بها كذا حكاه عبد العزيز” '" فى ١‏ شرح البزدوى »47 . 


الرابع : أنه يجب حَمْله على العموم ؛ لأن عُدول المجيب عن 
الخاصٌ المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم ؛ ولأن الحججة 
قائمة بما يميده اللفظ وهر يقتضى العموٍ ؛ ووروده على السبب 
لا يَضْلْح معارضًا » وإلى هذا ذهب الجمهور ”7 ' وهو الحق الذى لا شك 
فيه ولا شبهة ؛ لأن التعبّد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو 


عام . ووروده على سوال خاص لا يصلح قرينة لقصره ه على ذلك السبب 
ومن ادعى أنه يصلّح لذلك فَلَيَأْتِ بدليل تقوم به الحبجة . 


)00 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المُرَّنِنَ » الإمام ٠‏ الفقية » الشافع ٠‏ أحد تُجباء 
تلامذة الشافعى ٠»‏ له : الجامع الكبير » والصغير »؛ توفى سئنة 14 آه بمصر . 

انظر : : ( طبقات الفقهاء 6 ص لا 2 طبقات ابن السبكى )4"/5١)6‏ . 

(1) هو إبراهيم بن خالد بن أبى اليمانى الكلبى» الشهير بأبى ثور » الإمام » الفقيه » من كبار 
أصحاب الشافعى . كان على مذهب أهل الرأى ٠‏ ثم انتقل إلى بحلس الشافعى » توفى سنة لهم. 

انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ ؛ (47/7) » 7 وفيات الأعيان» (1/©) » * التهذيب » (018/1) 7 

(5) عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخارى الحنفى علاء الدين » فقيةٌ » أصول » له : كشف 
الأسرار فى شرح أصول البزدوى » توفى سنة 77٠‏ هاء انظر : « الجواهر المضية »  )"11//1(‏ 
(كشف الظنون»؛ (”7/ 590)» « الفوائد البهية»؛ ص ( 45 . 406) . 

() انظر : « كشف الأسرار » للبخارى (7/ 550) . ْ 

(4) انظر : تفصيل هذه القاعدة وضوابطها فى : «الإتقان؛ للسيوطى )١١٠١/١(‏ »2 
(الإحكام؛» لابن حزم (”/88 - ».)4١٠‏ «الوصول» لابن برهان )778/١(‏ . «البرهان» 
/١0)‏ 0) ء 3 الإبهاج» (5/ )1١37‏ » « المستصفى » )١14/1(‏ » 7 المحصول» /١(‏ )4ه 
« أصول السرخسى (71/1) ء (نزهة الخاطر شرح روضة الناظر 6 )١41/7(‏ » « التبصرة » 
ص ١54‏ ء شرح الكوكب» (7//الا١)‏ ء 7 إرشاد الفحول ؛ )0781/١(‏ . 
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ذكر بعض أفراد العام لا يقتضى التخصيص 


الرابعة والعشرون : ذكر بعض أفراد العام الموافق له فى الحكم 
لا يقتضى التخصيص عند الجمهور كقوله صل الله عليه وسلم : « أيّما 
إهاب ''' ذُبعْ فقد طهر" مع قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر 
فى شاة ميمونة 7 دباغها طهُورها» 9 » فانتصيص على الشاة ق 
لحديث الآخر لا يقتضى تخصيص ” عموم آئما إهاب تبغ فقد طهر ؛ 
لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم 
اللقب”" » فمن أخذ به خصّص به » ومن لم يأخذ به لم يُخصص به » 
.ولا مُتَمَسَّك لمن قال بالأخذ به » وأمثلة تلك المسألة كثيرة . 


عموم دوران الحكم مع وجود علته 
الخامسة والعشرون : إذا عَلّق الشارع حُكمًا على عِلّةِ هل تَعُمْ تلك 
العِلّة حتى يوجد الحُكم بوجودها فى كل صورة ٠‏ فقال الجمهور 7 


. )58/١( الإهَابُ : هو الجِلْدُ قبل أن يتم دبغه » وأما بعده فلا «المصباح المنيرة‎ )١( 

(؟) صحيبح : رواه مسلم كتاب الحيض ٠ )١١5١(‏ وأبو داود كتاب اللباس (617)ء 
والنسائى كتاب الفرع والعتيرة // )١7/7‏ . من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(") ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبى يله . ؛ أم المؤمنين رضى الله عنها » توفيت اسن 
١ه‏ ء ولها ثمانون سنة . انظر : «الإصابة؟ ٠» )5١١/5(‏ «الاستيعابة ٠. )5٠4/5(‏ 
« التهذيب ؛ (؟1١/557)‏ . 

(4:) صحيح : رواه النسائى (1/ )١7/4‏ ء والدارقطنى )55/١(‏ ع وأحمد )7514/١(‏ , 
وأبو داود )5١70(‏ ء والدارمى (857/17) » وابن 
عائشة رضى الله عنها . 

(4) يشير بذلك إلى الخلاف الفقهى فى مسألة الجلود » فقد ذهب جمع منهم الأوزاعى 
وابن المبارك وأبو ثور إلى تخصيص ما يُطَهْرٌ الدباغ فى الجنس الذى يؤكل لحمه وخصّصوا به عموم 

قوله صل الله عليه وسلم ” أيُّما إهاب دُبِعّ فقد طَهْرَ» وذهب الجمهور وأبو حنيفة » ومالك 

والشافعى إلى عموم الحديث فيما يؤكل لحمه » وما ليس كذلك » واستثنوا من ذلك جلد الخنزير 
والكلب. وكره مالك جلود السبّاع وإن دبغت . انظر : « معالم السنن» (751/4) . ( تحفة 
الأحوذى » (7”948/5) , « تهذيب سنن أبى داود» لابن القيم (517//5 -54) . 

. سيأتى الكلام عليه فى مَحَله من الكتاب‎ )١( 

(0) انظر تفصيل:انسألة فى « إرشاد الفحول » (1/ 747) , 7 المصفى فى أصول الفقه اص 077 . 
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حبان 79 1) » موارد وصححه من حديث 


بالعموم فى جميع صُوَّرٍ وجود العِلّة » وقال القاضى أبو بكر : لا يَعُمْ , 
ثم اختلف القائلون بالعموم هل العموم باللغة أو بالشرع ؟ والظاهر أن 
ذلك العموم بالشرع لا باللغة » فإن لم يكن فى الصّيغة ما يقتضى ذلك » 
بل اقتضى ذلك القياس وقد ثبت التعبد به » ولكنه ينبغى تقيبد هذه 
المسألة بأن يكون القياس الذى اقتضته العِلّة من الأفيسة التى ثبتت بدليل. 
نقل أو عقل لا بمجرد م خض الرأى والخيال المختل ٠‏ وسيأتى بمعونة 
الله تعالى إيضاح ذلك مُسْتَوْفى . 
ما بقى من العام المخضوص هل يكون حقيقة أم مجازا ؟ 

السادسة والعشرون : اختلفوا فى العام إذا خص هل يكون حقيقة فى 
الباقى أم مجارًا ؟ فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز فى الباقى سواء كان 
التخصيص بمتّصل » أو منفصل » وسواء كان بلفظ أو بغيره ‏ واجختاره 
البيضاوى ٠‏ وابن الحاجب » والصفي الهندئٌ . 

قال ابن برهان فى « الأوسط ) : وهو المذهب الصحيح ؛ ونُسبه الكيا 
الطبرى إلى المحققين 2 . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حقيقة فيما بقى مُطلقًا » وهذا مذهب 
الشافعى وأصحابه » وهو قول مالك » وجماعة من أصحاب أبى حنيفة» 
والحنابلة ''' وفيه مذاهبٍ أخرى . والأرجح هو الأوّل . 


» ونسبه الباجى إلى الجمهور ء ورججّحه . وعزاه إلى الجمهور المالكية » والشافعية‎ )١( 
. والأشاعرة » وإليه نحا الغزلل » وشيوخ المعتزلة » وربّحه الشوكانى‎ 

انظر : المصادر السابقة فى التعليق بعده . 

(5؟) ورجحه الشيرازى » وأبو حامد الإسفرايينى » وابن السبكى ٠»‏ ونقله أبو المعالى عن 
جمهور الفقهاء »وأكثر الحنايلة » وعزاه السرخسى إلى حمهور الحنفية . 

.انظر : 7 إحكام الفصول » )١47/1١(‏ » «المستصفى» (04/7) ء «فواتح الرحموت» 

(/١1”)ء‏ «المحصول /١(»‏ 5/) ء ١‏ التبصرة 174(6) 4 8 أصول السرخسب 0144/90 
« العدة» (077/5) , 7 إرشاد الفحول»؛ ١ » )7917/١(‏ شرح الكوكب » (9/ )١15١‏ » (خهاية 
السول» (7/ )1١١‏ ء « شرح البدخشى على المنهاج ؛ (؟7/ )11١‏ . 
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خحجية العام بعد تخصيصه 


السابعة والعشرون : اختلفوا فى العام بعد تخصيصه هل يكون حجة 
أم لا؟ ومحل الخلاف فيما إذا خْصٌ بِمُبيْنِ » أما إذا خصٌ يِمُبْهَمٍ كما لو 
قال : «اقتلوا المشركين إلا بعضهم» فلا يحت به به على شىء من الأفراد 
بلا خلاف » إذ-ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج . 

وأما إذا كان التتخصيص بِمبَيْنٍ' (أ؟ فقد اختلفوا فى ذلك على أقوال 
ثمانية منها : أنه حجّة فى الباقى . وإليه ذهب الحمهور» واختاره 
الآمدى » وابن الحاجب وغيرهما”'' من محقّقى المتأخرين » وهو الحق 
الذى لاشكٌ فيه ولا شبهة ؛ لأن اللفظ العام كان متناولاً للكلّ فيكون 
حَجّة على كل واحدٍ من أقسام ذلك الكل . 

ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية . 
فإخراج البعض منها بمخصص لا يقتضى إثمال دلالة اللفظ على ما 
بقى » ولا يرفع التعبّد به » وقد ثبت عن سلف هذه الأمة ومَنْ بعدهم 
الاستدلال بالعمومات المخصوصة » وشاع ذلك وذاع ٠»‏ وقد قيل : إنه 
ما من عُموم إلا وقد خخصٌ » وأنه لا يوجد عام غير :محصص . فلو قلنا 
إنه غير حُسة فيما بق لَلْزِمَ إبطال كل عُموم » ونحن تَعْلْمُ أن غالب 
هذه الشريعة المُطهّرة إنما تثبت بعمومات . 

إذا غطف بعض أفراد العام عليه 
الثامنة والعشرون : إذا ذكر العام » وعطف عليه بعض أفراده ثما 


. أو اسثناء بمعلوم‎ ١ قوله : : أى بمعلوم‎ )١( 

2ع عزاه م إلى أكثر العلماء ع وذكره الأمدى عن القُقّهاء 34 وحكاه الدبوسى عن 
مذهب السلف . واختاره ا جوينى والرازى 3 والباجى والشوكانى . انظر : « إحكام الفصول ؛ 
)16١/١(‏ » «المحصول» /١(‏ ق5/١١)‏ ء « شرح الكوكب» )١51/١(‏ . «نزهة الخاطر ) 
)١6١ /5(‏ ء» «غتصر ابن الحاجب» )1١8/5(‏ »2 أحكام الأمدى ؟ (؟/ 67؟7) » « فواتح 
ال حموت » ٠. )١8/١(‏ (إرشاد الفحول» )7"557/1١(‏ ء (البحر المحيط » (7/ /51؟) . 
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حَنْ العموه أن يتناوله كقوله : # عَلفْظواً عَلَ الصَلوّت والمصكرة 
شل 4" فهل يذ كر الخاسس عل أنه غير عر بالف الا ام 0 


وقد حكى الرُوْيَانِ فى ١‏ البحر »”' عن والده فى كتاب ١‏ الوصية » 
اختلاف العلماء ء فى ذلك ٠‏ فقال بعضهم : هذا المخصوص لا يدخل 
تحت العام ؛ لأنا لو أدخلناه تحته لم يكن لإفراده بالذكر فائدة » وعلى هذا 
جرى أبوعلى الفارسى ٠‏ وتلميذه ابن جنى . 

وظاهر كلام الشافعى يدل عليه » فإنه قال فى حديث ث عائشة 7" فى 
الصلاة الوسطى وصلاة العصر : (إنها ليست العصر» لأن العطيف 
يقتضى المغاب :24 


. 778 : سورة البقرة » الأية‎ )١( 

() هو كتاب « بحر المذهب ؛ فى الفروع على مذهب الشافعى للإمام أبى المحاسن عبد الواحد 
أبن إسماعيل الرويانى الشافعى » المتوفى سنة 507ه . انظر : « كشف الظنون» (١57/1؟9)‏ , 

() يقصد ما روى عن أبى يول مولى عائشة رضى الله عنها أنه قال : أمرتنى عائشة أن 
أكتب لها مُضْحَفًا » وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذئى # حَافْظوا عَلَ الصَكلوتٍ والمكلز: النتلن 4 
فلما بلغتها آذنتها فأملت علئ « حَنفِظوا عَلَ الصَسلوتِ والتصكزة اوسن 4 وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين . قالت : سمعتها من رسول الله يله . رواه مسلم كتاب المساجد (4؟5) ٠‏ ومالك فى 
«الموطأ» كتاب صلاة الجماعة ”1١8(‏ , 55*) . 

(4) وأجاب بعضهم أن العطف هنا بمعنى التخصيص والنّفْصيل ‏ ؛ كقوله تعالى : # من كان 
عَدُوّا للم ْلَه ومَتبِكيد ورسيف وَحَبْريلٌ وَمِيِكَدلٌ © ( البقرة 1 48هة) وجبريل وميكائيل داخلان فى 
جْمْلة الملائكة ثم حَصّهُمَا بالذكر ٠»‏ وملخخص أقوالهم فى الصلاة الوسطى : 

(1) أنماصلا الجر وبه قال جنع من الصحاية كابن عمر ٠‏ وابن عباس رضى الله عنهم ٠‏ وإليه 
ذهب مالك والشافعى . 

(ب) وذهب قوم إلى أنبا صلاة الظهر ؛ يروى ذلك عن زيد بن ثابت وأبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما . 

(ج) وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنبا صلاة العصر ٠»‏ وهو قول 
.على » وابن مسعود » وعائشة » وحفصّة رضى الله عنهم » والنخعى . وأهل الرأى » ورجّحه 
البغوى ونسبه النووى إلى الجمهور ٠»‏ وبه قال الماوردى من أصحابنا » وأطال الشوكانى فى تقريره . 

انظر : تفصيل المسألة فى : شرح السّنة » (1/ 44 -45) , «شرج مسلم للنووى )١78/6(‏ 
« نيل الأوطار » (18/1) » 7 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد ,)١4 /١(‏ 
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قال الرُويَانَِ : وقال بعضهم هذا المخصوص بالذّكر هو داخل تحت 
العموم » وفائدته التأكيد » وكأنه ذكر مرة بالعموم » ومرة با ختصوص . 
وهذا هو الظاهر . وقد أوضح هذا المقام الشوكانى بما لا مزيد عليه فى 
شرحه ١للمنتقى‏ »7 المسمى «بنيل الأوطار»”'' وإذا كان المعطوف 
خاصًا فاختلفوا : هل يقتضى تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يوجبه » وقالت الحنفية يوجبه » وقيل : بالوقف . 
وقد أطال أهل الأصول الكلام فى هذه المسألة » وليس هناك ما يقتضى 
التطويل » والراجح مذهب الجمهور”" . 

العمل بالعام قبل البحث على المخصص 

التاسعة والعشرون : نقل الغزالى » والآمدى . وابن الحاجب 
الإجماع على منع العمل بالعامٌ قبل البحث على المخصص ”'*' » واختلفوا 
فى قَذْر البحث » فالأكثرون قالوا : إلى أن يغلب الظنٌّ بعدمه » وقال 
الباقلانى : إلى القطع به وهو ضعيف إِدْ القطع لا سبيل إليه واشتراطه 
. يتهضى إلى عدم العمل بكل عموم » وفى حكاية الإجماع نَظْرٌ كما يظهر من 
كلام صاحب المحصول76' نقلاً عن الصيرف » ولاشك أن الأصل 


)١(‏ هو كتاب «متتقى الأخبار من كلام سيد الأخيار» للإمام مجد الدين أبى البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن نيمية » الإمام الفقيه المُحَدْثْ ء شيخ الحنابلة فى وقته » توفى سنة 
١ه‏ . انظر : «مقدمة نيل الأوطار» للشوكانى /١(‏ 4) . 

(0) انظر : هذا البحث المُوَسّع فى «نيل الأوطار» للشوكانى (ج١/718‏ -319) , 

(9) انظر : هذا الفصل بطوله فى : البحر المحيط » ("/ 718 -775) . 

(5) فى نقل هذا الإجماع نظر » وإن ظهر أن جمهور الأصوليين لا يجوزون اللمبادرة إلى الحكم 
بالعموم قبل البحث عن أدلة التخصيص » وقد ربّحه ابن سريج ٠»‏ والمروزى » وأبو سعيد 
الاصطخرى » والشيرازى » والغزال . انظر : «الإيباج ؟ (5/ 0141م « تيسير التحرير ا 
(370/1) » « التبصرة ؛ ص ١١9‏ اللمع اص 5,» ١‏ شرح اللمع /1١(14‏ 147) » « المحصول ) 
10/ ق19/7)  »‏ البرهان» /١(‏ 9/7) » « أحكام الآمدى » (01/70) » 7 المستصفى » )١151//7(‏ , 
« التمهيد ؛ للأسنوى )١75 /١(‏ » « جمع الجوامع بحاشية العطار» (؟/ )5٠‏ . 

(5) انظر : « المحصول » /١(‏ ق”/ 19) . 
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عدم التخصيص فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد 
الممارسين لأدلة الكتاب والسّنة العارفين بها » فإن عدم وجود الممخصّص لمن 
كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام”'' » بل هو فرضه الذى تعيّده الله به » 
ولا ينافى ذلك تقدير وجود المخصّص ؛ فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام 
الحجة بالعام » ولا يُعارض أصالة عدم الوجود وظهوره . 
الفرق بين العام المخصوص وعام يُرادُ به الخصوص 

الموفية ثلاثين :فى الفرق بين العام المخصوص والعام ألذى أريد به 
الخصوص ”) قال الشيخ أبو حامد فى ١‏ تعليقه 7" فى كتاب البيع': 
والفرق بينهما أن الذى أريد به الخصوص ما كان المراد أقل » وما ليس 
بمراد هو الأكثر .00 

وقال أبو على بن أبى هريرة : العام المخصوص المراد به هو الأكثر . 
وماليس بمراد هو الأقلّ ٠‏ قال : ويفترقان فى أن العام الذى أريد به 
الخصوص لا يصمح الاحتجاج بظاهره ٠‏ والعام المخصوص يصمح 
الاحتجاج بظاهره اعتبارًا بالأكثر ٠‏ وقال ابن دقيق العيد فى « شرح 
العنوان2 : الثانى أعمٌّ من الأول . 

قال الزركشى : وفرق بعض الحنابلة بينهما بوجهين آخرين » وهذا 
موضع خلافهم فى أن العام المخصوص مجاز أو حقيقة » ومنشأً النَّرَدُد أن 
إرادة إخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ مُرادًا به الباقى أوْ لا ؟ وهو 





)١(‏ وانتصر لذلك الإمام ابن حزم فى « أحكامه ؛ ( ج١/‏ 41 - 1717) » فى بَحثِ مُوسّع وهو 
اختيار الشوكانى فى ١‏ الإرشاد ») )5١0/١(‏ . 

(0) انظر : هذه المسألة والآراء التى ذكرها المصنف فيها من « شرح الكوكب المسيرا 
(0©»©. «البحر المحيط» (/59؟) » « جمع الجوامع » (؟/ 0) . 7 تفسير النتصوص » 
اد. أحمد أديب صالح )٠١5/1(‏ » 2إرشاد الفحول» )507/١(‏ . 

(6) هو كتاب « التَعْلِيقَهُ الكبرى فى الفروع ؛ للومام أبى حامد أحمد بن محمد الإسفرايينى 
المتوفى سنة 507 ها ء وهو كتاب عظيم من أصول المذهب عند الشافعية . 

انظر : « كشف الظنوت » )47/١(‏ . 
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يقَوى كونه حقيقة ٠‏ لكن الجمهور على المجاز كما تقدّم . والنية فيه 
مؤثرة فى نقل اللفظ عن معناه إلى غيره . 

وقال على بن عيسى النحوى"" : إذا أتى بصورة العموم » والمراد به 
الخصوص فهو مجاز إلآ فى بعض المواضع إذا صار ا الخصوص » 
كقولهم : غسلت ثيابى ؛ وصرمت تخلى . وبجاءت بنو تهيه7 2 
وجاءت الأزد . انتهى . 

قال الزركشى : : وظن بعضهم أن الكلام فى الفرق بينهما مما أثاره 
المتأخّرون وليس كذلك . فقد وقعت التفرقة بينهما فى كلام الشافعى 
وجماعة من أصحابنا فى قوله تعالى : #وأحلّ الله ألبَيِمَ 74“ هل هو عام 
خصوص أو عام أريد به الخصوص؟ انتهى . 

ولا يخفاك أن العام الذى أريد به الخصوص هو : ما كان مصحويا 
بالقرينة عند التكلم , به على إرادة المتكلّم به بعض ما يتناوله بعمومه » وهذا 
لاشك فى كونه مجارًا لا حقيقة حقيقة ؛ لأنه استعمال اللفظ فى بعض ما وْضِعٌ له 
سواء كان المراد منه أكثره » أو أقله ؛ فإنه لا مدخل للتفرقة بما قيل من إرادة 
الثلى اما الذى ريد يه صوص ؛ ورادة الأثر الع الخصوصن ‏ 
تكلم به عل أنه أراد بس بعض أذراده : فيقى متاو لزاه عل العموم + 
وهو عند هذا التناول حقيقة » فإذا جاء امتكلم بما يدل على إخراج البعض 
منه كان على الخلاف المُتَقَدُم هل هو حقيقة فى الباقى أم مجاز ؟ 


. على بن عيسى بن على الرَمَانى »؛ النحوى . الأديب » اللغوى ع والأصولى الفقيه‎ )١( 
. له : الجامع الكبير فى التفسير ء الحدود فى النحو » توقّى سنة 84م‎ 

انظر : « تذكرة الحفاظ ؛ (9/ )١187‏ » « شذرات الذهب » )1١9/9(‏ . 

(5) تميم : من أكبر قبائل العرب وهى بطون كثيرة منها. :نجد ». البصرة » واليمامة » الأزد ؛ 
فهى من قبائل اليمن . انظر : ١‏ المعجم الوجيز» ص 7,8 ء ١‏ المصباح المثير» (1/1) . 

إفرة سورة البقرة » الآية : 5/2 , 
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رتم 
جر لضي قري 
١م‏ ١ن‏ وميس 
الباب الر ابع 


٠ «‏ 0 2 2 
8 الخاص والتخصيص والخصوص 
وفيه ثلاثون مسألة : 
تعريفات مهمة 

الأولى : فى حََدّعا : فقيل : الخاصٌُ هو : اللفظ الدَالُّ على مُسَمّى 
واحدٍ أعم من أن يكون فردًا » أو نَرْعَا وصتماء وقيل : ما دّل على كثرة 
محصوصة ٠‏ ولا يخلو ذلك عن إيراد عليهما عليهما » والخصوص : هوا كون 
اللفظ متناولاً لبعض ما يصلّح له لا لجميعه ٠‏ ويُعترض عليه بالعامٌ الذى 
أريد به الخُصوص . وفيل : هو كون اللفظط متنا ولا للواحد المَعَينٌ 
الذى لا يصأح إلأ لَه ويعترض على د تقييده بالوحدة والفرق بين 
الخاص والمخصوص . بأن الخاصٌ : هو ما يراد به بعض ما ينطوى عليه 
. لفظه بالوّضع . والخصوص : ما اختص بالوضع لا بالؤرادة . 

وأما المخصّص : فيُطلق على معان مختلفة » فيوصف انكلم بكونه 
مُخصّصًا للعامّ . ؛ بمعنى أنه أراد به بعض ما تناوله » ويوصف النّاصب 
لدلالة التتخصيص : بأنه مخصّص » ويُوصف الذليل بأنه مُخَصّص » كما 
يُقال السنة تخصيصٌ الكتاب ١‏ ويُوصف المعتقد لذلك بأنه مُخَصُّصٍ . 

والمراد فق هذا الباب ذكر حك التتخصيص دون الخاص 
والخصوص ١‏ والأولى فى حده أن يُقال : : هو إخراج بعض ما كان 
داخلا تحت العموم على :2 تقدير”'' عدم المُخَصّص . 
ظ )١(‏ انظر : هذه التعريفات التى ذكرها المصنف وتفصيلاتا فى : « البحر المحيط » (9/ ١14؟‏ 


- 0141 » 9 المحصول» /١(‏ ق/7) » « التمهيد » للكلوذانى ٠ )1١/1(‏ 7 تشنيف المسامع ' 
للزركشى )”058/١1(‏ , « أصول التصاص »2 ١ , )58/1١(‏ أحكام الآمدى 2 (00-1744/7:") , - 
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النسخ والتخصيص والفرق بينهما 

الثانية : فى الفرق بين النسخ والتخصيص”'' : وهو من وجوه . 

منها : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد 3 والنسخ يكون 
م : أن النسخ يتطرّق إلى كل كم سواء كان ثابًا فى حَقَّ 
شخص واحل أو أشخاص كثيرة » والتخصيص : لا يتطرّق ]لا إل 
الأول » ومنها : أنه يجوز تأخير النَسْخْ عن وقت العمل بالمنسوخ . 
ولايجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص » ومئها : أنه 
ئ يجوز نُسْخ شريعة بشريعة أخرى » ولا يجوز التخصيص » ومنها : أن 
النسخ رَفْع الححكم بعد ثبوته » بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ 
العام » ومنها إن التخصيص بان ما أريد بالشموم ؛ والنّسخ بِيانٌ ما لم 
07 بامنسوخ . ومن منهاِ أن النسخ لا يكون إلا بقوكٍ وخطاب . 
والتخصيص قد يكون بأل العقل ٠‏ والقرائن ٠‏ وسائر أدِلّة السمع » 
ومنها : أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع » والنسخ لا يجوز أن 
يكون به » ومنها : أن التخصيص لا يدخل فى غير العام » بخلاف 
النسخ فإنه يرفع ححكم العام والخاص» ومنها : أن التخصيص يكون فى 
الأخبار والأحكام » والنسخ يختص بالأحكام الشرعية » ومنها : جواز 
اقتران التخصيص بالعامٌ وتَقَدْمه عليه » وتأخره عنه مع وجوب. تأخر 
الناسخ عن المنسوخ » وقيل : غير ذلك © وبعضها غير مُسَلّم . 
وبعضها يمكن دخوله فى البعض الآخر منها . 


- 2 شرح اللّمع » (0/5) ١ ١‏ العدة» لأبى يعلى (1/ 156) » " شرح الكوكب 4 (//731 - 114) 
لهاس » 7/17 )١١4‏ : 

2 (؟/ 7غ ؟ - 6 5؟)‎ ١ انظر : هذه الوجوه والفروق التى أشار إليها فى : « البحر المحيط‎ )١( 
.ع‎ )555/١( » «نفائس الأصول‎ » )١١- 4/7 /1( المحصول»‎ « » )5٠١ /1( «إرشاد الفحول»‎ 
الوصول 4 لابن برهان‎ 7 » )١١4/7( » الإبهاج‎ 3 + )٠١ 5 /7١( شرح الأسنوى على البيضاوى ؛‎ 
. 050 /1( 
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جواز تخصيص العمومات 


الثالئة : اتفق أهل العلم سَلَمَا وخَلقَا على أن التخصيص للعمومات 
حائ ئز''' ء ولم يخالف فى ذلك أحدٌ ممن : يَعحّد يعتّد به وهو معلوم من هذه 
الشريعة المُطْهّرة ا : إنه لا عام إلا وهو مخصوص إلا قوله 
تعالى : أنه يكل شَْءِ عَلِيمٌ 4" وقوله : حرمت عَلَنِحُْ 
كته 134 أو ا 

و 9و 00 6 مه 200 3 

فهى حرا » وقوله : ل مم عاو 0180 ف عل تق لَه َو م 07 
وقوله : 9# وَمَا من دَآَمَ في لْأَرِضٍ إِلَّا عل أله ِرْمهًا # 0" . 


القَدّر الباقى بعد التخصيص 
الرابعة : اختلفوا فى القذر الذى لابن من بقائه بعد التخصيص على 


مذاهت 4*7 


الأول : أ لا من بقاء جَمْع يقرب من مدلول العام » وإليه ذهب 
أكثر أصحاب الشافعى » وإليه مال الجُوينى » واختاره الغزالى والرازى 


)١(‏ ونقل الباجى إجماع الأمّةَ عليه ؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة وغالب أهل الأصول . قال 
ابن السبكى : لم يخالف فى ذلك إلا شِرذمة قليلون . انظر : « الإبباج ؛ (177/7) » « التبصرة ») 
ص 157 ١‏ « شرح اللمع » (5/1) » « الملحصول 4 /١(‏ ق7/ 15) » : فواتئح الرحموت )٠٠١١/1١()‏ 
: إحكام الفصول » (11//1) » « العدة» (؟/ 044) » 8 إرشاد الفحول» (5/ 411) » « أحكام 
الآمدى » )0٠0/1(‏ » « شرح الكركب» (519/8) , 

() القائل هو : الإمام علم الدين العراقى فيما ذكره الشوكانى فى «الإرشاد » (1/؟١5)‏ . 

(5) سورة الحجرات » الآية : ١5‏ . (:) سورة النساءء الآية : ١‏ 

(0) سورة ال رحمن » الآية : 7١‏ . (1) سورة آل عمرانء الآية : ه 

(0') سورة هود » الآية : 5 

() انظر : هذه الأقوال وتفصيلها فى ١‏ الإيباح » )١714 /١(‏ » « التبصرة؛ ص ١55 - ١70‏ 3 
١‏ أحكام الأمدى ؛ (؟/ )3١7‏ . «المحصول» ٠ )١5/9"ق /١(‏ شرح الكوكب » ("/ 9/7ا3) . 
« إحكام الفصول» )١57/1١(‏ » «البحر المحيط ) (؟/ ١ » )١00‏ التمهيد » للكلوذانى (؟1717/5) 
« فواتح الرحموت » ١ » )7"١5/1(‏ شرح الأسنوى ؛ (5/ )١١7‏ » 7 إرشاد الفحول؛ (117/1) » 
«الوصول »؛ لابن برهان )7"18/١(‏ » « العضد على ابن الحاجب» )١171/7(‏ . 
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والثانى : أن العام إن كان مفردًا كمن » والألف » واللام نحو 
اقتل من فى الدار » واقطع السّارق » جاز التخصيص إلى أقل رب 
وهو واحد؛ لأن الاسم يصلّح لهما جبيمًا 2 وإن كان بلفظ الجمع 
كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع » وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف قاله 
القفال الشاشى وابن الصباغ . 

الثالث : التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبَّدّل فيجوز 
إلى الواحد وإلا فلا قال الزركشى”١؟‏ : حكاه ابن المطهر 7" . 

الرابع : أنه يجوز إلى أقل الجمع مُطلقًا حكاه ابن برهان”" وغيره . 

الخامس : أنه يجوز إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم وهو الذى 
اختاره الشافعى ونُسِبَ إلى الجمهور . 

السادس : إن كان التخصيص بمتّصل » فإن كان بالاستثناء أو البَدَّل 
جاز إلى الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهّال » وإن كان بالصفة أو 
الشرط فيجوز إلى اثنين » وإن كان التخصيص بمنفصل وكان فى العام 
المحصور القليل جاز إلى اثنين » وإن كان العام غير محصور » أو كان 
محصورا كثيرًا » جاز بشرط كون الباقى قريبًا من مدلول العام ذكره 
ابن الحاجب واختاره . 

قال الأصفهانى فى « شرح المحصول» : ولا نعرفه لغيره » والذى 
ينبغى اعتماده في مثل هذا المقام أنه لابْدَ أن يبقى بعد التخصيص ما يصحٌ 
أن يكون مدلولاً للع ٠‏ ولو فى بعضض الخالات » وعلل بعض الاح 
كما تشهد لذلك الاستعمالات القرانية » والكلمات العربية » ولا وجه 


,. انظر : ( البحر المحيط ) (”/ /ا5؟)‎ )١( 

() لَعلّه يوسف بن على بن المُطهّر أبو اللظفر » سديد الدين » مُحَدّثْ » فقيدٌ » أصولٌ من 
آثاره : مجموعة الفتاوى . انظر ': « معجم المؤلفين؟ (197/4) . 

(©) انظر : « الوصول إلى الأصول» لابن برهان (718/1) . 


5” 


لتقييد الباقى بكونه أكثر نما قد خْصٌ ٠‏ أو بكونه أقرب إلى مدلول العام 
فإن هذه الأكثرية والأقربية لا تقتضيان كون ذلك الأكثر والأقرب هما 
مدلولا العام على التمام » فإنه بمجرد إخراج فَرْد من أفراد العام يصير 
العام غير شامل لأفراده ؛ كما يصير غير شامل لها عند إخراج أكثرها . 
ولايصح هلهنا أن يقال : إن الأكثر فى كم الكل ؛ لأن النزاع فى 
مدلول اللفظاء ولا وَجْه للتقيبد بكونه جمعًا ؟ لأن النزاع فى معنى 
العموم لا فى معنى الجمع » ولا وجه للفرق بين كون الصيغة مُفردة 
لفظا : : كمن » وما » وبين كونها غير مفردة » فإن هذه الصيغ التى 
ألفاظها مفردة لا خلاف فى كون معانيها متعددة » والاعتبار إنما هو 
بالمعانى لا بممجرد الألفاظ 2 . 


اختلافهم فى ماهية المخصخص 
الخامسة : اختلفوا فى المخصّص على قولين ”2 حكاهما القاضى فى 
« المُلَخْص ) وابن برهان ى «الوجيد )7 ١‏ 
أحدهما : أنه إرادة المتكلّم » والدليل كاشف عن تلك الإرادة . 
وثانيهما : أنه الدليل الذى وقع به التخصيص » واختار الأول 
ابن برهان”*؟ وفخر الدين الرازى فى ١‏ محصوله»" . 
والحق أن المُخَصُّص حقيقة هو المتكلّم » لكن لا كان المتكلّم 
يُخْصّص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته ٠»‏ فبججعلت الإرادة 
مخصّصة ؛ ثم جُعل ما دل على إرادته وهو الدليل اللفظى أو غيره 
)١(‏ انظر : هذا الترجيح وأُدِلته فى «إرشاد الفحول» )7”50/١(‏ . 
() انظر : هذين القولين فى ماهية المخصّص فى : «١‏ نفائس الأصول » للقرافى (؟9/؟007) , 
( البحر المحيط ؛(7/ 7/7؟) » 7 إرشاد الفحول )5١5/1(4»‏ » 7 الوصول » لابن برهان(١/284؟)‏ . 
' و6 وعرّفه ابن برهان فى : الوصول »6 (١/584؟)‏ : بأنه إبائة مراد المتكلّم من اللفظ العام . 


(4) فى كتابه « الوصول إلى الأصول »6 (0 ., وربّجحه : وأطال فى رَدْ القول الثانى . 
(5) انظر : « المحصول » /١(‏ ق8/75) ء» مع 7 المسودة 4 ص ١١4‏ ) ؛ « المعتمد » (507/1) . 


ا 


إما أن يستقلٌ بفسه فهو لمتفصل » وإما أن لا يسطل بل يملق مناه بلاط 
الذى قبله فهو المتّصل . فالمنفصل سيأتى إن شاء الله تعالى . 
والشرط ء والصفة » والغاية . 

قال القرانى : وقد وجدتما بالاستقراء اثنى عشر هذه الأربعة . 
وثمانية أخرى وهى : بدل البعض من الكل ؛ والحال » وظرفا الزمان » 
والمكان 2 والمجرور مع الجار « والتمييز َ والمفعول معه ( والمفعول 
لأجله . فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه » ومن انُصل بما 
يستقل بنفسه عمومًا كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه . 

جواز الاستتناء من الجئس | 

ين وهو النصل 0" ١‏ ولا خصيص إأب + وأ لطع فايص 
يتناول اثانزن ( والمنتقطع ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول الثانى . 


وقد اختلف فى الاستثناء التقطع هل وقع فى اللغة أم لا؟ ه فمن أهل 
اللغة من أنكره » وقال العضد”'" فى شرحه ١‏ لمختصر المنتهى » : لا نعرف 
خلانًا فى صِحّته لغة”" واختلفوا أيضًا هل وقع فى القرآن أم لا ؟ فأنكر 


)١(‏ الاستثناء المتصل : هو إِخخراحُ شىء لولاه لوجب أو جاز دخوله. انظر : تعريفه فى 
« شرح الكوكب) (1587/57) » « القواعد» لابن اللحام ص 515 » 7الوصول» لابن برهان 
)58/١(‏ ء «البرهان؛ للجوينى (/2) »,2 «البحر المحيط ؛ (/ هلالا) , ! إحكام 
الفصول» )١187/١(‏ ء «شرح اللمع؟ (40/7) . 

(1) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى الشهير بعضد الدين » فقيه » أصولى » متكلم » 
نحوى ٠»‏ له : شرح منتهى لابن الحاجب فى الأصول ., المواقف فى علم الكلام . تو ممنة 55لاه . 

انظر : « شذرات الذهب » (5/ ٠» )١74‏ «البدر الطالع ؛ (7075/1) . 

(9) انظر : « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» )١7377/75(‏ . 
؟ 


بعضهم وقوعه فيه ٠‏ وقال ابن عطية عطية 17 


: لا يُكر وقوعه فى القرآن إلآ 
1 ! 00 


؛ واختلفوا أيضًا هل هو حقيقة أم مجاز؟ على مذاهب : 

الأول : أنه حفيقة 2 واختاره الباقلانى» وابن جَنى غ؛ وهو ظاهر 
كلام الحا ٠‏ الثانى : : أنه بجاز » وبه قال ا لجمهور | 

الثالث : أنه لا يُسَمّى استثناء لا حقيقة ولا يجازاء حكاه القاضى فى 
« التقريب» » والماوردى '' , ثم اختلفوا فى حَدَُهِ ولا يتعلّق بذلك كثير 
فائدة » فقد عرفت أنه لا يُخصّص به ء وبِحْتُنًا إنما هو فى التخصيص . 
ولا يخصّص إلا بالمتصل . ٠‏ فلتقتصر على الكلام المتعلّق به : 

وفوع الاستشاء فق لغة العرب 

السابغة : قال بعضهم : إن الاستثناء فى لُغة العرب مُتَعَذْر خِلانًا 

الجمهور ء والظاهر م ذهب إليهالمسهور ٠.‏ ء وال_الة قيةالقائدة , ل 


)١(‏ عبد الحق بن غالب ين عبد الرحمن بن عطية الغرناطى » الإمام , الفقيه » المَمْسّر » المالكئ 
أحد الأئمة الأعلام » له : الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » فهرس الشيوخ . توفى سنة 24١‏ ه . 

انظر : « الصلة » /١(‏ 80") » 7 بغية الملتمس » (5/ا”) » «فهرس الفهارس؟ (5175/5) . 

() نقله عنه الزركشى فى « البحر المحيط » (”/7/8؟) . 

(*) تحقيق المسألة أن جمهور العلّماء ذهبوا إلى صسسحة الاستثناء من غير الجنس مُطلقًا وبه قال 
مالك » والشافعى » وهو رواية عن أحمد . واختاره أبو الخطاب من الحنابلة » وعلى القول بعجوازه 
فهل هو حقيقة أم لا؟ فجمهور عُلّماء الأصول أنه حقيقة فى المتصل ؛ مجاز فى الاستثناء المنقطع » 
وإليه ذهب الشيرازى ٠‏ والرازى وابن التاجب والسبكى والباجى . انظر : «إحكام الفصول ») 
/١(‏ 186)ء « البحر المحيط ١ » )7571/8/9(١‏ التبصرة 4 ص ١ » ١56‏ المحصول ؛4(١/‏ ق"/ 537) 2 
'للستصفى ' (1017/5) . « شرح الكوكب» (5/ 141) » «فراتح الرحموت» )511/1١(‏ 2 

تيسير التحرير 4 /١(‏ *787) » 7 إرشاد الفحول؛ )5١9/١(‏ »2 اتقائس الأصول؟  )081/5(‏ 

(4) على بن محمد بن حبيب البصرى »٠‏ المعروف بالماوردى أبو الحسن ؛ الفقيه » الشائعى ٠‏ 
الْمْفْسْرٌ » له : الحاوى الكبير فى الفقه الشافعى » تفسير كبير للقرآن الكريم . توفّى سنة 15٠‏ ه . 

انظر : « طبقات السبكى ؛ ("/ 0 ”) . ١‏ وفيات الأعيان» )5٠١ /١(‏ . 

(4) انظر : هذه المسألة بتفصيلاتا فى ١البحر‏ المحيط » للزركشى ("/ 7948) » « إرشاد 
الفحول ؛) )118/1١(‏ . 


هغ ؟ 


يُنكره » وتقرّر أن ما بعد آلة الاستثناء خارج عن الحُحكم لما قبلها بلا خلاف ‏ 
وليس النزاع إلا فى صِحَة توجيه ما قد تمرّر وقوعه وثبت استعماله » ولا 
نطول الكلام باستيفاء ما قيل فى تلك المسألة وأدلّة أجوبتها وما قيل عليها 


روط صحة الاستثناء 

الثامنة : يُشترط فى صحخة الاستثناء شروط : 

الأول : الاتّصال بالمستثنى منه لفظًا بأن يكون الكلام واحدًا غير 
منقطع » وإليه ذهب جمهور أهل العلم » وروى عن ابن عباس أنه يصحٌ 
الاستثناء وإن طال الزمان » ثم اخثلف عنه ٠‏ فقيل : إلى شهر » وقيل : إلى 
سن » وقيل .: أبذا . 

قال القرانى : المنقول عنه فى التعليق على مشيئة الله خاصّة » كمن حلف 
وقال : إن شاء الله » وليس هو فى الإخراج بإلا وأخواتها . انتهى "21 . 


ومن قال بأن هذه المقالة لم تصحٌ عن ابن عباس لعلّه لم يعلم بأها 
ابتة فى «مستدرك الحاكم»””* وقال : صحيح على شرط الشيخين 
بلفظ : 9 إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى إلى سنة »77 ومثله 
عند أبى موسى المدينى '"' وسعيد بن منصور”” ' وغيرهما من طرق . 


. )084 - 0817 /5( انظر : كلام القراى بلفظه فى « شرح المحصول»‎ )١( 

(0) محمد بن عبد اللّه بن حمدويه المعروف بابن ابيع الحاكم النيسابورى » الإمام الحافظ ١‏ 
الْمُحَدتْ ٠‏ المؤّرُخ » له : المستدرك ٠‏ التاريخ » الدعاء . توفى سئة 400 ه . 

انظر : « السير » (/1/ 77/5) ء «العبر» (9/ 431) » « تذكرة الحفاظ » ("/ )١1١7"4‏ . 

(7) فى «المستدرك » كتاب الأيمان والنذور رقم (817/5/ 4 7) (4/ 707) » وصحّمحه وأقره 
الذهبى . 

(4) محند بن عمر بن أحمد الشهير بأبى موسى المَدِبن : الأصفهانى , إمام جليل من كبار 
حُفَاظ الحديث والسّنة والقراءات » له : معرفة الصحابة » وعوالى التابعين » توق سنة 081 ه . 

انظر : « تذكرة الحفاظ » (5/ )١7””5‏ ». « طبقات الشافعية 4 (5/ )١5١‏ . 

(5) سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى . الإمام الحافظ الثبت » روى عن مالك » والليث 
وجماعة ٠‏ قال أحمد : من أهل الفضل والصدق ٠‏ توفى سنة 711 ها ء له : السئن والزهد . 

انظر : « التاريخ الصغير » (7/ 32/8) » « سير النبلاء ؛ »)085/1١(‏ « الكاشف /١(»‏ ”7”/7) , 
5غ؟ 


وباللجملة فالرواية عنه ضيه قد صحّحت » لكن الصّواب خلاف ما قاله . 

قال ابه بن القيم '"2 : فى « مدارج السالكين» "'' : إن مُراده أنه إذا قال 

شيا وم يستئن فله أن يستثنى عند الذكر » وقد علط فيه من لم يفهم 
كلامه . انتهى . وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه : 

والاستثناء بعد المٌضْل اليسير ”” وعند التذكّر قد دلت عليه الْأَدِلّة 
الصحيحة منها حديث أبى داود وغيره ( والله لأغرُون فَرَيْشَا ثم 
سكت ء ثم قال : إن شاء الله ومنها حديث : «ولا يُعْضَد 
شجرها ”'' ولايُخْتى خَلاها 2(" » فقال العباس 9 : إلا الإذخ 40) 


)١(‏ محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الْرّرْعى الدمشقى . المعروف بابن قيّم اللبوزية ؛ 
الإمام الجليل . ٠‏ شيخ الوسلام ؛ الفقيه . الحنبل 2 الْمْفْسْرٌ ؛ الْمُحَدَّتْ » الأصول » صاحب 
التصانيف المتكائرة . توفى سنة 55١‏ هجرية , 

انظر  :‏ الدرر الكامنة؛ (5/ ١” » )40٠‏ البدر الطالع» (15/5) . 

(؟) هو كتاب «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لأبى عبد الله الهروى . انظر : 
« هدية العارفين» (158/5) » وانظر فى « مدارج السالكين» فصل فى الاسطناء (19/1") . 

(*) قال البغوى فى ؛ شرح السّنة ؛ )١7/5(‏ : اختلف أهل العلم فى الاستثناء إذا كان منفصلا 
عن اليمين ء قلحب أكثرهم إلى أنه لا يُممل إلا أن يكرن بين اليمين والاستتاء سكتة يسيرة ؛ 
كسكتة الرجل للتذكر أو للعى : أو للتفس » فإن طال الفصل » أو اشتغل بكلام آخر بينهما ثم 
استثنى » فلا يصح . وذهب بعضهم إلى جوازه مادام فى المجلس ٠‏ رُوى ذلك عن طاووس ء 
والحسن . وقتادة » وأحمد اه باختصار . وانظر نحو هذا فى «معالم الشّنن؟ (0540/4) . 

(4) رواه أبو داود كتاب الأيمان (7445” ٠‏ 7785) » والبيهقى كتاب الأيمان « السئن » 
)82/6٠١(‏ » وعبد الرزاق فى ١‏ المصِئّف » (11705) » والطحاوى فى < المشكل ) (7/ 71/8) » من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما » وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع ؟(4/ ٠ )١85‏ ورجاله رجال| 
وصححه ابن حبان ؛ وحسنه ابن القطان » ورجح جََمْمُ إرساله كمافى علل ابن أبى حاتم ٠ /١(‏ 044 

(0) قوله : ولا يُعْضَدُ شسجرها : العَضْد : القطع ؛ وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار 
الحرم كذا فى « شرح السَنة ؛ للبغوى (5/ )5١*‏ » (النهاية » (؟/ ؟هلا. "/ )151١‏ , 

(5) قوله : ولا يُخْتل خلاه : الخلى : الرّطب من النبات . انظر : «شرح الشّنة» (414/4) . 

() العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم النبى يك » ولد قبل الرسول وك بسنتين » 
وانتهت إليه فى التاهلية السّقَاية والعمارة ؛ توف بالمدينة سنة ١١‏ هجرية . 

انظر : ١‏ الإصابة» (70/1/5) . 

(8) الإذخجر : حشيشة طيبة الرائحة نُسقف بها البيوت فوق المنشب . 

انظر : «النهاية ) )7”7”/١(‏ » «فتح البارى» (09/5) . 


فإنه لقَئِيِهِمْ”'' ولبِيُوتِهمْ » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (إلا 


الإذخر» وهو فى الصحيح”' » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فى 
لحل 00 ا # مم ا ضما 00 
صلح | ببيه 0 سهيل بن بيضاء . 
حكم الاستشناء الستغرق 
الثانى : أن يكون الاستثناء غير مستغرق » فإن كان مُسْتَغْرقًا فهو 
باطل بالإجماع . حكاه جماعة من المحققين منهم الرازى ى 
«المحصول» © وابن الحاجب فى « مختصر المنتهى ا 0 ٠»‏ واتفقوا على 
جواز الاستثناء إذا كان المستثنى أقل مما بقى من المستثنى منه » واختلفوا 
إذا كان أكثر ما بقى منه فمنع ذلك قوم من النّحاة منهم الرّجََاجَ » قال 
ابن جنى : لو قال له عندى مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلمًا . 
بالعربية » قال ابن قتيبة فى كتاب «المسائل» : إنه لا يجوز فى اللغة . 


(1) لقهيهم : المَيْنُ : الحدَادُ ٠‏ وقال الطبرى : هو عند العرب كل ذى صناعة يعالجها بنفسه . 
قال أبن حجر : وكان أهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب » ويسدون به الخلل من اللبئات بين 
القبور » ويستعملونه فى الوقود بدلا من الحَلْمَاء . انظر : « قتح البارى» (54/4) . 

00 متفق عليه : روآه اللخارى كتاس جزاء الصيد (؟ "م ؤ) , ومسلم كتاب احج 
(1767/556) من حديث أبن عباس رضى الله عنهما , 

(*) إنما كان ذلك يوم بدر حين استشار النبئ يَلٍِ الصحابة فى الأسرى . فقال رسول الله يلت 
للأسرى : أنتم عالة فلا ينفلئن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عق » فقال ابن مسعود ضيه إلا 
سَهَيّل بن بيضاء فإنى قد سمعته يذكر الإسلام » فسكت النبى كيِ حتى قال : إلا سُهَيْل بن 
بيضاء ؛ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف 6 (4١1/١1/ا”) ٠‏ وأبو عبيد فى « الأمرال) ص ١١*‏ » 
والترمذى فى ١السنن» )3١84(‏ » والبنهقى (771/5) . وصصّحه ابن حجر فى ١‏ الإصابة ؛ 
75/0 . 

(5) سَهْل : وقيل سُهَيْل بن بيضاء » وبيضاء هى أُمّه » واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو 
الفرشى » وقال أبو حاتم : كان عمن يظهر الإسلام بمكة » ويكتم إسلامه فأخرجته فريش إلى بدر 
فأسر » فشهد ابن مسعود ظَييمه بأنه رآه يُصل . انظر : ١‏ الإصابة » (/ 06) طبعة دار الخد . 

(5) انظر : « المحصول » /١(‏ ق"/ 07) 2 وأحكام الأمدى » (18/97") . 

(1) أنظر : «العضد على مختصر المنتهى » لابن الحاجب (178/7) . 


من 


قال الشبخ أبو حامد : إنه مذهب البصريين » ومن المانعين أحمد بن 
حتبلء, وأ بوالحسن الأشعرى » وهو أحد قَوْلَِ الشافعى » وأجازه أكثر 
أهل الكوفة » وأكثر الأصوليين 27 وهو قول السيرائى وأبو عبيد من 
التّحاة مُحْتَبين بقوله تعالى : # إِنَّ عِبَادِى لَيْس لك عَم مُلْطدنٌ إِلَّا من 


ال 


مَك من 0 والمتّبعون له هم الأكثر بدليل قوله تعالى : 


7 ا الشَّكُور 74" » وقوله : «وَنآ أحكك لكاي وَل 
رضت 0 

والح أ لا وجه للم لا من جقة ال ولا من جف الشوع : 
ولا من جهَةٍ العقل . 


وأما جواز استثناء المساوى فبالأؤل وإليه ذهب الجمهور وهو واقع 
فى اللّغة » وفى الكتاب العزيز نحو قوله سبحانه : #« قر اليل إلا قليلا 
9 يَصفَهد أو أنقض مه كليلد # 00 ونقل عن الحئابلة أنه لا يصح المساوى 
030 
ولا وحدةه لذلك . 


الثالث : أن يلى الكلام بلا عاطف .٠‏ فأما إذا وَلِيَهُ بحرف العطف 
كان لغوًا بالاتفاق نحو عندى له عَشْرَة دراهم وإلا درهما . 


, وهو مذهب أكثر أهل الأصول » ورججحه الرازى » والشيرازى » والآمدى ؛ والغزالى‎ )١( 

وعزاه ان مفلح إلى أكثر الها والتكلمين . انظر : « التبصرة ؛ ص ٠٠ ١58‏ اللّمع؛ ص ٠‏ 
« شرح اللّمع ؛ )4١/0(‏ » «(المستصفى »؛ )١77١/7(‏ ء ١‏ المحصول » /١(‏ ق؟/ 27) 2 ١‏ أحكام 

الأمدى ) 20 ء «العدة؛ (151//1) . « شرح الكركب» (8/5*") . (الوصول) 
لابن برهان )518/1١(‏ . 

(؟) سورة الحجر » الأية : 17 . (*) سورة سبأء الآية : ا 

(5) سورة يوسف » الأية : ١٠١‏ . (5) سورة المزمل » الأآيتان : ” » ” . 

(1) بل الصحيح عند الحنابلة استثناء المساوى ( أو النصف) وصحّحه فى «الإنصاف» . 
وقال ابن هُبيرة : وهو ظاهر المذهب وصحّححه ابن حمدان فى ١‏ الرعاية ») وابن عقيل وغيرهم . 
«الإنصاف»(17*/17) » ١‏ المحرر فى الفقه » لأبى البركات (1077/7) » ( المسودة ا ص ١56‏ . 


؟ 


الرابع : أن لا يكون من شىء مُعَيّنِ مشارٍ إليه كما أو أشار إلى 
عشرة دراهم » فقال : هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذا . 


قال إمام الحرمين فى « النهاية » : إن ذلك لا يصح » والحق جوازه 
ولا مانع مله »© وحجرد الإقرار ف 25-8 الكلام موقوف عل انتهائه من 
غير فَرْق بين مشار إليه وغيره . 

الاستثناء من الإثبات وعكسه 

التاسعة : اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نَفُى » وأما الاستثناء 

من النفى ''؟ فذهب الجمهور إلى أنه إثبات » وذهبت الحنفية إلى أنه 
لا يكون ثانا » وجعلوا , بين الحكم بالاثبات والخكم بالنفى واسطة 
| 0 
وهى : عدم الحكم . والفخر الرازى وافق الجمهور فى ١‏ المحصول») 
والخحنفية فى تفسيره » والحق ما ذهب إليه الجمهور » ودعوى الواسطة 
مردودة » ونَقْلُ الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه » ويَّرَدُ عليه » ولو كان ما 
ذهبوا إليه صحيحًا لم تكن كلمة التوحيد توحيذا » فإن قولنا لا إله إلا الله هو 
استثناء من نفى وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمرتٌُ أن 

00 
أقاتل النّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله ( 
الاستثناء بعد جمل متعاطمه 

العاشرة : اختلفوا فى الاستثناء الوارد بعد جَمّل متعاطفة هل يعود 
)١(‏ مثال النفى من الإثبات إذا قال : له على عشرةٌ إلا درهمًا » كان ذلك إقرارًا منه بتسعة » 
ومثال الثانى : إذا قال : ليس له على شىء إلا درهمًا » كان مَقِرّا بدرهم » واستنى المالكية من 
هذه القاعدة الأيمان فى أن الاستئناء فيها من النفى ليس بإثبات » وعلى الأول جمهور الأصوليين من 
الحنابلة والمالكية والشافعية » وربجحه من الحنفية الدبوسى والحلواتى ٠»‏ والبزدوى . انظر : 
«المحصول» /١(‏ ق”/07) 2 7تيسير التحرير ؟ (١/94؟) ٠‏ 3 فتح الغفاره (؟/ 5؟١)‏ 2 
« البحر المحيط » (/ ١1‏ - 72017) » « نفائس الأصول شرح المحصول» (؟1/1١5)‏ . 

(؟) انظر : «المحصول » /١(‏ ق017//8) . 

2 متفق عليه : رواه البخارى كتاب الاعتصام 04 ومسلم كتاس الإيمان 


. عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ )7١/5( 
"56 


إلى الجميع أو إلى الأخيرة كقوله سبحانه : :ل وَلَدِينَ لا ينغورت مم اله 

ير يَدَمُلُونَ النّفْسَ ألبي حَرَم لَه | لا بلح 4 إلى قوله © إِب 

اب # 000 فذهب الشافعى وأصحابه إلى أنه يعودٌ إلى جميعها ما ل 

يط «ليل 2 ونُسب هذا إلى مالك وأصحابه » وحكى عن الخنايلة 2 
ونقلوه عن نص أحمد : 


وذهب أبو حنيفة » وجمهور أصحابه إلى عَوْدِهِ إلى الجملة الأخيرة إلا 
أن يقوم دليل على التعميم » واختاره الفخر الرازى . قال الأصفهانى فى 
١‏ القواعد2 : إنه الأشبه » ونقل عن الظاهرية » وحكى عن أبى عبد الله 
البصرى ٠‏ وأبى الحسن الكرخى ٠‏ وإليه ذهب أبوعلى الفارسى . 
وذهب جماعة إلى الوقف . وهو مذهب الأشعرية ٠»‏ واختاره الجوينى 
والغزالل » ومنهم من فَصّل القول فيه وذكر وجومًا . 

والح الذى لا ينبغى العُدول عنه ٠‏ أن الَيِد الواقع بعد جْمَل - إذا 
م يمنع مانع من عَؤْده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه - 
فهر عاد إلى جيعها ٠‏ وأن مع ماع فلة لك . 

قد أطال أهل الأصول الكلامَ فى هذه المسألة”" » وساقوا من أل 
لهب ما لاعلئل قد » فإ بها استجاج نص ةي 
أو السنة » قد قام الدليل على اختصاصها بما اختصت به » وبعضها 
يستلزم القياس فى اللغة وهو ممنوع . 


. )7/١ - 58( : سورة الفرقان, الآيات‎ )١( 

() انظر : هذه المسألة مع تفصيل الأقرال فيها فى الإبباج » (157/9) 2 «كشف 
الأسرار» )١7/(‏ ع شرح اللّمع ؛ (45/7) ء «التبصرة»؛ ص ١77‏ . «المحصول" 
)1 ق5/ 15) » ” المستصفى ؟ (19/4/7) ء 3 البرهان1 (577/1) ١ ١‏ القواعد » لابن اللحام 
ص 5600 ء «الوصول» لابن برهان )55١/١١(‏ ؛ « تشنيف المسامعة )7971/1١(‏ ء ١‏ البحر 
المحيط ) (؟/ ”٠١1/‏ - 3104) . «إرشاد الفحول ؟ )17١/١(‏ ,' 


0 


الجملة الوافعة بعد المستثثنى منه 
الحادية عشرة : إذا وقع بعد المستثئنى منه » والمستثنى جملة 00 
تَصْلّح أن تكون صفة لكل واحد منهما » فعند الشافعية أن تلك الجملة 
ترجع إلى المستثنى منه » وعند الحنفية إلى المستثنى » وهكذا إذا جاء بعد 
لجل ضمير يصح لكل واحدة متهن" . 


الثانية عشرة : التخصيص بالشرط : وأحسن ما قيل فى حَدَهِ أنه : 
ما يتوقف عليه الوجود » ولا دخل له فى التأثير والافضاء 7 ٠:‏ 


ا إل أربعة أقسام : عقل : : كالحياة للعلم ( وشرعى : 
كالطهارة للصلاة () ولَعَوى : كالتعليقات نسحو . : إن قمت قمتٌ2. 
وعادى ‏ : كالسُلّم لصُعود السّطح , ثم الشرط قد يُتْحِدذ» وقد يتعلّدٌ » 
ومع التعَددِ قد يكون كل واحد شرطًا على الجمع ؛ ٠‏ فيتوقف المشروط 
على حصولها جميعها » وقد يكون كل واحد شرطًا مستقلا ؛ فيحخحصل 
المشروط بحصول أى واحد منهاء والشرط كالاستثناء فى اشتراط 
الاتصال » واختلفوا فى الشرط الداخل على الجُمَل هل يرجع كمه 
إليها بالكلية » فاتفق أبو حنيفة والشافعى على رُجوعه إلى الكل 29 , 


: مثلاً كأن يقول قائل‎ )575 /١( » الإرشاد‎ ١ لتوضيح هذه المسألة ساق لها الشوكانى فى‎ )١( 
عندى له ألف درهم إلا مائة قضيثُ ذلك » فعند الشافمية : الوصف راجغ إلى الستتتى مث ب‎ 
فيكون مقرًا بتسعماثئة مدعيا لقضائها . وعند الحتقية : يرجع الوصف إلى المستثنى » ؛ فيكون مقر‎ 
. بألف » مدعبًا لقضاء ماثة منه 4 اه‎ 

(1) كأن يقول : أكرم بنى هاشم ٠‏ وأكرم بنى المطلب وجالسهم . انظر : « الإرشاد ؛(١/‏ 478) . 

(*) هذا التعريف للشرط هو.الذى اختاره الإمام الشوكانى فى إرشاد الفحول» )5797/١(‏ 
وانظر تعريفات أخرى للشرط فى « المستصفى » )٠١8/7(‏ » « كشف الأسرار» )١9/8/5(‏ , 
« شرح اللمع؟ (؟/ ٠ ١١‏ ) » «تشنيف المسامع » (١8/1/ا")‏ ع 8 الأسنوى » )١188/7(‏ . 

(4) ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من الأصوليين » وأهل اللغة إلى أن الشرط إن تعقّبٍ جملا 
متعاطفة عاد إلى الكل ورجحه الشيرازى » وحَكى الغزال خلافه عن الأشاعرة » واختار الرازى 
الوقف . وحُكى عن أهل الظاهر انظر : ١‏ المع ؛ ص ا شرح اللمع 1١‏ ).2 

« شرح الكوكب » (7/ 7”48) » 7 البحر المحيط » (/ 7”1*8) » « تشنيف المسامع » )78١ /١1(‏ . 
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وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختصٌ بالجملة التى تليه . 


التخصيص بالصفة 

الثالثة عشرة : التخصيص بالصّفة ”2 : وهى كالاستثناء إذا وقعت 
بعد مُتَعَذَّدِ » والمراد بالصّفة هنا هى المعنوية على ما حَقّقه عُلّماء البيان 
لا تجرد النعت المذكور فى عِلْمِ النحو . 

قال المازرى : ولا خلاف فى اتصال التوابع وهى : النعت . 
والتوكيد » والعطف » والبدل . 

قال الصفئ الهندئ : إن كانت الصفات كثيرة وذكرت على الجمع 
عقب جملة تقيّدت بها » أو على البَدَلِ فلواحدة غير معينة منها » وإن 
ذكرت عَقب جُمَل ففى العَؤد إلى كلها أو إلى الأخيرة خِلافٌ . انتهى 

وأما إذا توسّطت بين مَل فلا وجْجة للخلاف فى ذلك » فإن الصفة 
تكون لا قبلها لا لما بعدها”" . 


الرابعة عشرة : التخصيص بالغاية : وهى نهاية الشىء المقتضية 


لثبوت الخكم قبلها وانتفائه بعدها » ولها لفظان وهما : حتى » وإلى 
كقوله تعالى : « ولا كَقَربودُنَ حَيّ يطهُرنَ 4 7" وقوله : ط وََيْدِيَكمَْ إِلَ 
ألْمَرَاِفِقِ # ”** ,» واختلفوا فى الغاية نفسها هل تدخل ف المُعَيّا أم لا؟ وى 
ذلك مذاهس : الأوّل : أنها تدخل فيما قبلها . والثانى : لا تدخل » وبه 
قال الجتمهور كما حكاه فى البرهان 60 . والثالث : إن كانت من جنسه 


)١(‏ قوله : بالصفة : والمراد بها هنا ؛ ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام » سواء كان 
الوصف نعئًا » أو عطف بيان ؛ أو حالاً » وسواء كان ذلك حملة » أو شبه حملة » أو مفردًا » ومثالها : 
أكرم بنى تميم الداخلين » فيقتصر الإكرامٌ عليهم كذا فى « شرح الكوكب 1١‏ (5؟/ 27517 . 

(؟) انظر : هذا النص بتمامه فى 7 البحر المحيط » للرركشى )"1١/”(‏ . 

(”) سورة البقرة » الأية : 77 2 (4) سورة المائدة » الآية : 5 

, )١156 2 ١55 /١( انظر : «البرهان» للجوينى‎ )5( 
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دخلت . وإلأ فلاء وشكى هذا عن المبرد . والرابع : إن مير عما قبله 
#اء. . 2 ا اك 05 ا ء : 

بالحس نحو : 8 أن يام إلى الل 204 . لم تدخل وإن لم يتميز 
- 527 ,م 7 ربانم 

بالحسٌ مثل  :‏ وَأبْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 7#" دخلت الغاية وهى المرافق 
والخامس : إن اقترن بمن لم يدخل نحو : « بعتك من هذه الشجرة 

إلى هذه الشجرة» لم يدخل » وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدا » وأن 

يكون بمعنى مع » حكاه إمام الحرمين فى ١‏ البرهان» 7" عن سيبويه » 

وأنكره عليه ابن خروف . 


السادس. : الوقف . واختاره الآمدى”*' وهذه المذاهب فى غاية 
الانتهاء » وأما فى غاية الابتداء ففيها مذهبان : الدخول وعدمه » وأظهر 
الأقوال وأوضحها عدم الدخول إلا بدليل من غير فرق بين غاية الابتداء 
والانتهاء » والكلام فى الغاية الواقعة بعد مُتَعَدَدٍ كما تَقَدّم فى 
الاستئناء 0 , [ 


التخصيص بالبدل 
الخامسة عشرة : التخصيص بالبَدّل : أعنى بَدَلُ البعض من الكل 


نحو قوله سبحانه : لاثم عَمُوأ وَصسبُوأ حَكَييد ينهم 274 » وقد جعله 
من المخصصات جماعة من أهل الأصول منهم ابن الجاججب 77 وشُرَّاح 


كتابه » ولا يُشترط فيه ما يُشترط فى المستثنى من بقاء الأكثر عند من 


. 5 : سورة البقرة » الآية : /141 . (؟) سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. )١55 /١( انظر : « البرهان » للجوينى‎ )9( 
وليس فيه التُوقف الذى أشار‎ ٠ )78/7( انظر : تفصيل ذلك فى « أحكام الآمدى»‎ )5( 
1 . إليه المصنف‎ 
. )54١/١( 4 انظر : هذا الترجيح فى 7 إرشاد الفحول‎ )0( 
. ال١‎ : سورة المائدة » الآبة‎ )1( 
. )١55/79( انظر : ” مختصر ابن الحاجب بشرح العضد»‎ )0( 
ه ؟‎ 


اعتبر ذلك بل يجوز إخراج الأكثر وفاقًا نحو : أكلت الرغيف ثلثه أو 
نصفه أو تُلئَيْه » ويلحق بَبَدَل البعض بَدَل الاشتمال"'2 ؛ لأن كل واحد 
منهما فيه بيان وتخصيص . 
التخصيص بالحال 

السادسة عشرة : التخصيص بالحال : وهو فى المعنى كالصفة ؛ لأن 
قولك : أكرم من جاءك راكبًا يُفيد تخصيص الإكرام بمن تثبت له صفة 
الركوب » وإذا جاء بعد جمّل فإنه يكون للجميع . قال البيضاوى"' : 
بالاتفاق نحو : أكرم بنى تميم ٠‏ وأعط بنى هاشم نازلين بك » وفى 
دعوى الاثّفاق نظر فإنه ذكر الفخر الرازى فى « المحصول »”" أنه للكل 
على قول الشافعى » ويختصٌ بالجملة الأخيرة على قول أبى حنيفة . 

التخصيص بالظرف والجار 


السابعة عشرة : التخصيص بالظرف والجار والمجرور نحو : أكرم 
زيدًا اليوم » أو فى مكان كذاء وإذا تعقب أحدهها جملا كان عائدًا إلى 
الجميع على قول الشافعى » وقد ادعى البيضاوى الاتفاق عليه » ويعترض 
عليه بما فى« المحصول » من اختصاصه بالجملة الأخيرة على قول أبى حنيفة 


أو بالكل على قول الشافعى كما قال فى الحال » ويؤيّد قول البيضاوى ما قاله 
عا عار عاو 


: بدل الاشتمال : هو أن يكون بين البدل » ومتبوعه (المبدل منه ) ملابسة بغيرهما نحو‎ )١( 
. )*15/1( أعجبنى زيد علمّه » أو نظرت إلى القمر فلكه . انظر : «كشاف التهانوى»‎ 

(') انظر : « شرح البدخشى على البيضاوى »؛ (5/ )١1500‏ » «الإبهاج » للسبكى فى « شرح 
منهاج البيضاوى (7/ )١١١‏ ء وقارن ذلك بما فى 7 البحر المحيط » (/ )951١‏ . 

(0) انظر : «المحصول» /١(‏ ق )1١--315١86/7‏ . 

(:) انظر : هذه الأقوال فى : ١‏ البحر المحيط » (/ )"01١‏ » « المجحصول » /١(‏ قى ”57”/7) 2 
«إرشاد الفحول» )557/١(‏ . 


مه * 


التخصيص بالتميير 
الثامنة عشرة : التخصيص بالتمييز ”'' نحو : عندى له رطل ذهبًا : 
أو عندى له عشرون درهمًا » فإن الإقرار يتقيّد بما وقع به التمييز من 
الأجناس أو الأنواع » وإذا جاء بعد جَمّل نحو : عندى له مِلّء هذا أو 
رطل ذهبًا » فإنه يعود إلى الجميع وعند البيضاوى بالاتفاق . 
التخصيص بال مفعول له ومعه 
التاسعة عشرة : المفعول له ومعه : فإن كل واحد منهما يقَيّد الفعل 
بما تضمّنه من المعنى » فإن المفعول له معناه : التصريح بالعِلّة التى 
لأجلها وقع الفعل » نحو : ضربته تأديبًا » ينيد خصيص ذلك الفعل 
تلك الهلة » والمفعول معه معناه : تقييد الفعل بتلك المي الحو : ضربته 
التى هى المصاحبة بين ضرْبه وضرب زيد . 
التخصيص بالعقل 
الموفية عشرين : التخصيص بالعقل : فقد فرغنا بمعونة الله من ذكر 
الملخصصات المَتّصلة » وهذا شروع فى المخصصات المتفصلة » 
فذهب الحمهور إلى التخصيص بالعقل 7") ؛ وذهب شذود من أهل 
العلم إلى عدم جوازه به » ومنهم من نازع فى تخصيص العموم بدليل 
لعقل » والاشيه أن انزع لنطى » فلا نطيل لقره وقد جاء الأنمونا من 
خصيص دقل يكنهة مافوعة كلها راحم إل لم 6 إلى العنى ؛ 


. )147/1( انظر : هذه المسألة فى : « البحر المحيط » (”/ 809”) . « إرشاد الفحول ؟‎ )١( 

(0) انظر : كلام الجمهور فى  :‏ البرهان » /١1(‏ 70/4) » « المستصفى ؛ (44/7) » « المسودة ) 
ص ١١8‏ » « شرح الكوكب719/7(1) . ( شرح المع ؟ (18/5) <٠‏ الإبباج» (1/ه110)ء 
« المحصول /١(6»‏ ق7/ »)١١١‏ « البحر المحيط » (/ 505 ") , « الوصول » لابن برهان /١(‏ 787) . 
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من الجمع بينهما لعده إمكان استعمال الدليل الشرعى على مُمومه لمانع 
قطعى . وهو دليل العقل . 
قال الفخر الرازى فى «المحصول »27 : إن التخصيص بالعقل قد 
يكون بضرورته كقوله تعالى : « أنه رخ كل كد 4" فإنا. نعلم 
بالضرورة أنه ليس خالا ليسه ٠‏ وبنظره كقوله : # وَلِلَم عل لتاب حِمّ 
سيت مَنِ أسيَطاء إِليَه ميبيلا لا 74" فإن تخصيص الصّبى والمجنون لعدم 


لف يي 

التخصيص بالجس 
ظ الحادية والعشرون : التخصيص بالجس : قالوا : ومنه قوله تعالى : 
# وَْويَتْ من صل 5 04 مع أنها لم ُوْتَ بعض الأشياء التى من 


ته ماكان ف يد لمان ٠‏ وكذلك قو + # تدم كل شَوْءٍ بأمر 
يها 4*' وقوله : لاي إِلَيْه شرت كل سَنْء * 237 . 1 
قال الزركشى ”" : وف عد هذا نظر ؛ لأنه من العام الذى أريد به 

الخصوضص ٠‏ انتهى ٠.‏ ولا يخفاك أنه يلزمه مثل هذا فى دليل العقل . 


فيقال له : إن قوله تعالى : ا أللَّهُ حَِقُ كل سَنْء 4 ”ا وقوله تعالل : 
١ت‏ 1 ألثايب حِح ليت » 7 من العام الذى أريد به المخخصوص . 


من العام م المخصوص م وإلا فما الفرق بين شهادة العقل 6 وشهادة 
بُّ ؛ ونازء العبدرى”'' فى تفريقهم بين دليل الحسٌ » ودليل 


” + سورة الزمر , الآية‎ )١( 2. )١1١١7/9* ىق‎ /١( انظر : « المحصول4‎ )١( 


(5) سورة آل عمران . الأية : /ا94 . (4) سورة النمل » الآية : ل 
(5) سورة الأحقاف . الآأية : 78 . )١(‏ سورة القصص . الآية : /اه 
(0) انظر : < كلامه فى ١‏ البحر المحيط ») (؟/ 2559 . 

(8) سورة الزمر » الآية : 57 . (9) سورة آل عمران . الأية : ٠‏ 


. أبو الحسن . ا ال الأصولٌ‎ ٠ على بن سعيد ين عبد الرحمن العبدرى‎ )١١( 
' . له : الكفاية فى مسائل الخلاف » توفى سنة 897 هجرية‎ 
. )5994 , 5798 7/”( «طبقات الشافعية ؛‎ . 5١5 انظر : « الصلة 4 ص‎ 


العقل ؛ لأن أصل العلوم كلها الححَسٌ . 
التخصيص بالكتاب والشنة 

الثانية والعشرون : التخصيص بالكتاب العزيز والسّنة المُطَهّرَةٍ 
والتخصيص لهما: ذهب الجمهور"'' إلى جواز تخصيص الكتاب 
بالكتاب » وذهب بعض الظاهرية إلى عَدْم جوازه » وجعل ابن الحاجب 
الخلاف فى هذه المسألة لأبى حنيفة ( وأبى بكر الباقلانى ( والجوينى ١‏ 
وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأحْرًا وإلا فالعام فاسخ » وهذه مسألة 
أخرى لا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب » وكما نيجوز 
نخصيص الكتاب بالكتاب ؛ كذلك جوز تخصيص الْسَدَة امتواترة 
بالكتاب عند جمهور أهل العلم ( (١‏ » وعن أحمد روايتان » وعن بعض 
أصحاب الشافعى المنع ؛ وهو قول بض التكلمين . 

قال مكحول”" » ويحيى , بن كثير 47 : | 8 تقضى على الكتاب » 
والكتاب لا يضَى عل الث ولا وخ لمم 


وجور تخصيص عموم الكتاب بالسَنّة المتواترة 5 » كذا قال 


» وإليه ذهب عامّة الفُمّهاء » وغالب الأصوليين » ورجّحه الشيرازى » وابن السبكى‎ )١( 
: والآمدى » ونقل اتفاق العلماء عليه . انظر : هذه الأقوال » وما ذكره المصنف فى المسألة فى‎ 
شرح‎ ١ . )١م/90( شرح اللمع ؛‎ « ١ 6 أحكام الأمدى » (0/ 2*7 ( الإسباج ؛‎ « 
2 )1١١9/7 ق‎ /١( «المحصول»‎ . 7١5 الكوكب »؛ (7/ 70) » 7 شرح تنقيح الفصول؛ ص‎ 
البحر المحيط ؛‎ « » )557/١( » 7إرشاد الفحول‎ ٠ )١517/1( «ابن الحاجب مع شرح العضد»‎ 
٠ , 7515 

(0) انظر : «الوصول » لابن برهان )758/١(‏ » 7 البحر المحيط » (7/ 7”557) . 

() مَكُول أبو عبد الله الهُذَلى الدمشقى » الفقيه » الثقة » التابعى من أعلام فُقّهاء الشام . 
قال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه منه » توق سنة ١١7‏ هجرية . انظر : ١‏ التهذيب )584/١1١(»‏ 2 
التقريب » (7/ 77/7) ء « مشاهير عُلّماء الأمصار » )١١54(‏ . 

(4) يحبى بن كثير » واسمه : صالح بن المتوكل الطائى , أبو نصر اليمامى . ثم » فقيهٌ » مِنْ 
علماء التابعين » قال أبو حاتم : ثقة إمام » توق سئة ١14‏ هجرية . 

انظر : ١‏ اجرح والتعديل » (11//9) » سير النبلاء » (7*1/5) » 3 التهذيب > )7"18/1١(‏ . 


مه ؟ 


الأستاذ أبو منصور ؛ وقال الآمدى 07 : لا أعرف فيه خلاقًا ( وألْحَقّ 
أبو منصور بالمتواتر الأخبار التى يقطع بصحّتها » ويجوز تخصيص السنة 
المتواترة بالسنّة المتواترة » وهو مجمع عليه » وعن داود أنهما يتعارضان . 
ولا يُبنى أحدهما على الآخر » ولا وجه لذلك . 


مو ع 


تخصيص الكتاب يخير الواحد 

واختلفوا فى جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد » فذهب 
الجمهور ”" إلى جوازه مطلقًا : اوذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلمًا و 
ومحكى ذلك عن طائفة من التكلمين والفتهاء وطائفة من أهل العراق » 
وذهب عيسى بن أبان 9 إلى أن الجواز إذا كان العام قد خصٌ من قبل 
بدليل قطعى بيصا كان أو منصلا » وذهب القاضى أبو بكر إلى 
الوقف 2 والحقٌ ما ذهب إليه الجمهور . ويدل عليه إججاع, الصحابة » 
فإنهم خصّوا قوله سبحانه : # يَوْصِيكء أنه في ولد كم 2 بقوله 
صلل الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّا معشر الأنبياء لا ثورث ا وخصوا 
التوارث بالمسلمين عملا بقوله : لا يرث المسلم الكافر»"'2 ٠‏ وأيضًا 


| ْ . انظر : «أحكام الأمدى 5 (؟49/9”)‎ )١( 

() عزاه ابن برهان إل جمهور الفهاء والأصولبين » وثقله الآمدى عن الأئمة الأربعة » وإلى 
المنع ذهب شرذمة من المتكلّمين نص على ذلك ابن برهان » والأول هو الصحيح الذى عليه العمل . 

انظر : « الورصول » )52١ /١(‏ ء (التبصرةة ص ١7”‏ » (العدة4 (؟/ 207) » 7 تيسير 
التحرير» (”/ )١١7‏ ء ١إرشاد‏ الفحول» )149/١(‏ . 

(1) هو عيسى بن أبان بن صدقة , أبو موسى من أصحاب أبى حنيفة » ومن كبار مُقهائهم » توق 
سنة 1١١‏ هجرية بالبصرة . انظر : « تاريخ بغداد» ١ » )١151//1١(‏ الفهرست ؛ ص 708 . 

(5) سورة النساء » الاية : ١١‏ . 

(5) صحيح : رواه أحمد (457/17) » والنسائى فى «الكبرى» ببذا اللفظ ٠‏ وهو فى 
الصحيحين بلفظ : ١‏ لا نورّث ما تركنا صدقة » رواه البخارى كتاب فرض الخحخمس (97:”) , 
ومسلم كتاب الجهاد (57/ )١754‏ عن أبى بكر ذه . 

(1) متفق عليه : رواه البخارى كتاب الفرائض (1 2 » ومسلم كتاب الفرائيض 
)١114/1(‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 


كه ؟ 


يدل على جوازه دلالة بيْئَةٌ واضحة ما وقع من أوامر الله عرِّ وجل باتباع 
نيه صلى الله عليه وسلّم من غير تقبيد » فإذا جاء عنه الدليل كان اثباعه 
واجبًا » وإذا عارضه عموم قرانىٌ ع كان سلوك طريقة يقة الجمع ببناء العام 
على الخاصٌ متحتمًا » ودلالة العام على أفراده ظَبْية لا قطعية » فلا وجه 
انع تخصيصه بالأخبار ا" الصحيحة الآحادية . 

قال ابن السمعائى 200 : محل الخلاف فى أخبار الآحاد لتى لم تُجمع 

م على العمل بها ٠‏ أما ما أجمعوا عليه كقوله صَْ الله تعالل عليه وآله 
3 : «لا ميراث لقاتل » ”" » «ولا وصية لوارث) 0 فيجوز 
تخصيص العموم به قطعا . ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر ؟ لانعقاد 
الإجماع على حُكمها » ولا يضر عدم انعقاده على روايتها . 


وكما جور نخصيص عموم القرآن بخبر الأحاد » فكذلك يجور 
تخصيص العموم اللمتواتر من السّنّة بأخبار الآحاد » ويجرى فيه الخلاف 

لسابق فى تخصيص عموم القرآن » وكما يجوز تخصيص عموم القرآن 
بخبر الآحاد ؛» كذلك يجوز تخصيصه بالقراءة الشاذة”؟' عند من نَزَّلِها 


. 7١4-7١7 انظر : كلام ابن السمعانى بلفظه فى كتابه « قواطع الأدلة فى الأصول » ص‎ )١( 

000 صحيح بشوأهده : روى بلفظ «ليس لقاتل ميراث» » وةليس للقاتل شىء؛ » 
و« القاتل لا يرث » من طرق ٠‏ رواه الترمذى كتاب الفرائض (4 ٠5)»ء‏ وابن ماجه (55140) . 
ومالك فى « الموطأ 6 0/0 ؛ والبيهقى (250 ).2 وحسنه اليوصيرى فى الزوائد . 
وانظر : « تلخيص الخبير » (7//ا9) » «إرواء الغليل » )١١6/5(‏ . 

(7) صحيح : روأه الترمذى فى الوصايا ٠» )5١17١(‏ والنسائى (417/5؟7) » وابن ماجه 
(9/1؟) , أحمد (187/4١)ء‏ وأبو داود كتاب الوصايا )7417١(‏ » وصحّحه الترمذى » وابن 
حجر فى «التلخيص»؛ (”57/7) . 

(:) وذلك كتخصيص الحنفية عموم قوله تعالى فى «الكفارة» 8 فَصِيَامُ تَلَكَةْ أَيَارٍ » 
الائدة : 84) بقراءة ابن مسعود 45 [ منتابعات ] » والتخصيص , بمثل ذلك محل خلافٍ » وإن - 
كان الجصّاص قد نصٌّ فى ١‏ أحكامه » أن الحنفية إنما أخذت ببذه القراءة الشاذة ؟ لأنها اشتهرت 
واستفاضت » فإن لم تكن القراءة كذلك لم يجر التخصيص بها » انظر تفصيل ذلك فى ::« أصول 
الحخصّاص» ٠١١/١(‏ - ؟١١1)‏ » «البحر المحيط» (59/7”) . 
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منولة الخبر الأحادى ‏ »؛ وقد سبق لكلام ف فى القرآن 3 وهكذا يجوز 
صل الله عليه وسلم » إذالم يدل دليل على اختصاصه به كما يجوز بالقول . 
البحث فى فعله صل الله عليه وسلم » وفى تقريره فى مقصد السّنّة بما 
يُعْنى عن الإعادة . [ 


وما التخصيص بموافق العام فقد سبق الكلام عليه فى باب العموم , 
وكذلك سبق الكلام على العام إذا عُطف عليه مايقتضى الخصوص, 


وعل العام الوارد على سبب خاص فهذه المباحث لها تعلّقٌ بالعامٌ وتعلق 
بالخاص . 


التخصيص بالقياس 


الثالثة والعشرون : التخصيص بالقياس : ذهب الجمهور”' إلى 
جوازه » وهو قول أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وأبى الحسين 
البصرى والأشعرى » وذهب طائفة من المتكلّمين وفى رواية الإمام 
أحمد . والأشعرى إلى المنع مطلقا . وقال قوم : يجوز إن كان كذا » ولا . 
يجوز إن كان كذا » وطوّل أهل الأصول الكلام فى هذا البحث بإيراد شب 
زَائِفَةِ لا طائل تحتها » وسيأتى تحقيق الحقّ إن شاء الله تعالى فى باب 

القياس . 


» ذكره الباجى عن أكثر المالكية » والشافعية » ونسبه الآمدى والرازى إلى الأئمة الأربعة‎ )١( 
ورجّحه الشيرازى » وابن السمعائى » وخالفت فى ذلك الحنفية » قذهبوا إلى أن القياس‎ 
: وعزاه الحصّاص إلى مذهب أصحاب أبى حنيفة ورجّحه . انظر‎ ٠ لا يُخضصّصٍ عموم القرآن‎ 
, )١1!/1١( © «إحكام الفصول‎ . )1١١ /١( » تفصيل المسألة فى : «أصول الجصاص‎ 
2 )587 /”( شرح الكوكب ؟‎ ( ٠ 5/90 » شرح اللّمع‎ ( 2)١48/“ ق‎ /١( «المحصول"‎ 
. )781//1( » «البحر المحيط » (”7”/ 0 » « تشنيف المسامع‎ » ) 8٠ //١( » فواتئح الر موت‎ « 
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بالجملة فمن منع من العمل به مطلقًا منع من التخصيص به » ومن 
منع من بعض أنواعه دون بعض منع من التخصيص بذلك البعض . 
ومن قَبلهُ مُطَلقًا خصّصٌ به مُطلقًاء والحق الحقيق بالقبول أنه يُخَصّص 
بالقياس الجى ؛ لأنه معمول به لقّوّة دلالته وبُلوغها إلى حدٌ يوازن 
النصوص ٠‏ وكذلك يُخصّص بما كانت عِلّته منصوصة » أو مُجْمعًا 
عليها . 


أمّا اللّة المنتصوصة : فالقياس الكائن بها فى قوة النّص » وأمًا العِلة 
المُجْمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه وماعدا 
هذه الثلاثة أنواع من القياس فلم تَقُمْ الحجّة بالعمل به من أله . 

[ التخصيص بالمفهوم 

الرابعة والعشرون : فى التخصيص بالمفهوم : ذهب لقائلون الخال 
وذلك مَبِْئْ على مذهبهم ف عدم العمل بالفهوم ٠‏ وقد تقُم الكلام حل 
التخصيص بمفهوم اللقب » وق كلام الصفى الهندىّ أن الخلاف إنّما 
هو فى مفهوم المخالفة ٠‏ أنّا مفهوم الموافقة فانفقوا على التخصيص به 

قال الزركشى "'' : والحقٌ أن الخلاف ثابت فيهما . انتهى » وإِنّما 
حكى الصفى الاتفاق على التخصيص به ؛ لأنه أقوى من مفهوم المخالفة . 
ولهذا يُسَمْيهِ بعضهُمْ : دلالة النْصٌّ » وبعضهم يُسَمْيهِ : القياس الجَلِىَ . 
وبعضهم : المفهو م الأولوى ؛ وبعضهم : فحوى الخطاب » وذلك كقوله 
تعالى (تاتل كتاان» '''» وقد اتفقواعلى العمل به» وذلك يستلزم 
)١(‏ انظر : هذا النص له فى «البحر المحيط » (7/ 81”) . 

(1) سورة الإسراء » الآية : ؟ . قال الماوردى والشيرازى مما يدل على تحريم الضرب قياسًا 
على الأصخ . وهذا مما يجوز أن بخصص به العام بلا خلاف . 

انظر : ١‏ البحر المحيط » (5/ 85”) « شرح اللْمع » (0/١5؟)‏ . 
١1‏ 


والخاصل أن ؛ التخصيص بافاميم فرع العمل بها ٠‏ وسيأتى بيان ما 
التخصيص بال جماع 

الخامسة والعشرون : فى التخصيص بالإجاع : قال الآمدى "2 : 
لا أعرف فيه خِلافًا » وكذا حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور قال : 
ومعناه أن يعلم بالإجماع أنَّ المرادٌ باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره » وى 
الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفسه وهو الحقّ » وجعل 
الصيرف من أمثلته قوله تعالى : # إِذَا ثووى للصَّلْوةَ من تور الجمعة فَأسَعوأ 
ل تر و4 ٠‏ قال : وأجعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا مرأة . وم 
بن حزم ”" بقوله تعالى : « حَقٌّ يوأ الْجرَيةٌ عن يل وهم ليزت 4 140 . 

تالأ على أنهم لو بذلوا فا أو فلسين لم يجز بذلك عفن حفن 
دمائهم ٠‏ قال : والجرية بالألف واللام فعلمنا أنه أراد جزية معلومة, 
ومّله ابن الحاجب بآية حَد القذف » وبالإجماع على التنصيف للعبد "© . 


التخصيص بالعادة 
السادسة والعشرون : فى التخصيص بالعادة : ذهب الجمهور إلى 


. 0077/0( انظر : « أحكام الدع‎ )١( 

(6) سورة الجمعة » الآية : 

) انظر كلا بن زم شط أصرل الأحكام؟ 071/5 . 

(5) سورة التوية ٠»‏ الآية : 

(5) انظر ١‏ كلامه ق اغتصرا بشرح العضد» (5/ )15١‏ » وانظر كذلك فى التخصيص 
بالإجماع فى «إحكام الفصول » ١ » )١9/5/1١(‏ العدة »6 (؟48/7/!ا5) ٠‏ ا شرح الكوكب ؟ (7/ 5194 7) 
١‏ المحصول » /١(‏ ق ”#/ 5؟١)‏ » 7 البحر المحيط ؛ (”/ *57”") , 7إرشاد للفحول » (١//ا55)‏ .2 
« أصول احصاص » (41/1) والمراد بآية حدّ القذف قوله تعالى « وَأ حصنت مه لو يهأ بأَريمةَ 
نل # ( النور: 5 ) والمراد بالتنصيف للعبد هو قوله تعالى : ا من نه يْضَفٌ مَا عَلَّ الْمُخصنتِ مرح 
عدا # (النساء : الأية 768) . 
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عدم جواز التخصيص بها » وذهبت الحنفية إلى الجواز . قال الصفى 
الهندىٌ : الحق أنها لا تَخصّص ؛ لأن الحُحبّة فى لفظ الشارع وهو عام 
والعادة ليست بخجة حتى تكون معَارضة له . انتهى 

واختلف كلام أهل الأصول فى هذه المسألة إجمالاً وتفصيلاً » والح 
أن تلك العادة إن كانت مُشتهرة فى زمن النبوّة بحيث يعلم أن اللفظ إذا 
أطلق كان المراد ما جَرَتُْ عليه دون غيره » فهى مُخُصّصة؛ لأن النبى 
صل الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس بما يفهمون » وهم لا يفهمون 
إل ما جرى عليه التعارف بينهم . وإن لم تكن العادة كذلك فلا حكم 
لهاء ولا التفات 7 'إليها » والعَبَب تمن يُخَضصّص كلام الكتاب والسَْه 
بعادة حادثة بعد انقراض زَمَن النْبوَة ة تواطأ عليها قوم وتعارفوا بها ولم 
تكن كذلك فى العصر الذى تكلم فيه الشارع » فإن هذا من الخطأ 
البَينُ » والعّلط الفاحش . 


أما لو قال المَخَصّص بالعادة الطارئة : أنه يُخْصّص بها ما حدث 
بعد أولئك الأقوا م المضْطَلِحين عليها من التُحَاوٌر فى الكلام والتخاطب 
بالألفاظ » فهذا مما لا بأس بهء ولكن لا يخفى أن بحثنا فى هذا العلم 
إنما هو عن المُخْصّصات الشرعية » فالبحث عن المُخْصّصات العَفية 
للا وقع التخاطب به من العُمُومات الحادثة »من الخَلْط بهذا الفنّ بما 
ليس- منه » والخبط ى البحث بما لا فائلة فيه . 


» وهذا التحقيق الذى انتهى إليه المصنف هو ما اختاره ابن برهان » والرازى » والباجى‎ )١( 
. وقال الرازى : إن كانت العادة موجودة ى عصره ه يكلِِ وعَلِمٌ بها وأقرها فإنها تكون مُخصّصة‎ 
» ولكن المخصص - فى الحقيقة - هو التقرير » ومحل الخلاف بين العلماء إنما هو العادة الفعلية‎ 
 )1١9//١( أو ما يُسَميّه الحنفية بالعُرْف العملى . انظر : تفصيل المسألة فى : « إحكام الفصول»‎ 
ء «الوصول» (١//ا١7) . أحكام الآمدى ») (؟/ مه" ع‎ )١198/“ ق‎ /١( «المحصول»‎ 
. )508/١( (إرشاد الفحول»‎ . )7”44/١( الإباج ؛ )2 ؛ «تشنيف المسامع»‎ « 
. )7599/- 7957/١( البحر المحيط » (7//ا79) . «اليرهان»‎ « 
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التخصيص برأى الصحابى 

السابعة والعشرون : فى التخصيص بمذهب الصحابئ : ذهب 
الجمهور"'" إلى أنه لا يُخَصَّص بذلك » وذهبت الحتفية والحنابلة إلى أنه 
يجوز التخصيص به على جلاف بينهم فى ذلك ٠‏ فبعضهم يُخْصَّص به 
مطلقًا » وبعضهم يُخصّص به إن كان هو الراوى للحديث . 

والحنّ عدم الشّخْصِيص بمذهبه وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على 
ذلك فيكون من التخصيص بالإجماع ؛ لأن الحَُجّة إنما هى فى العموم . 
ومذهب الصحابى ليس بححجة فلا يجوز التخصيص به . 


الثامنة والعشرون : فى التخصيص بالسياق : قد تردّد قول الشافعى 
فى ذلك ٠»‏ وأطلق الصيرفق جواز التخصيص به » ومثله بقوله سبحاته : 


# الْرِنَ قَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ ألنَاسَ مَدَ جَبَعُوا لك 74" قال ابن دقيق العيد 
فى شرح الإلمام »7 : نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم 
بخصض بالقرائن القاضية بالتخصيص ٠»‏ قال : ويشهد له مخاطبات الناس 
القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم » قال : ولا يشتبه عليك 


)١(‏ انظر : تفصيل الآراء فى : «نزهة الخاطر شرح روضة الناظر؛ )١159/5(‏ ع 
« الملحصول؛(١/‏ ق .,2)١9١/9”‏ « أحكام الأمدى » (؟/لاه”) ء ١‏ العدة » )١09/9(‏ لاشرح 
الكوكب ؟ (5/ 7/5؟) ء « إحكام الفصول »© )١75/1(‏ » « الوصول» )5977/١(‏ » 7البرهان» 


6 ء 7البحر المحيط‎ )555 /١( 6 ء (إرشاد الفحول‎ )"75/١( ء 7تيسير التحرير »؟‎ )596/١( 
. "46 


(0) سورة آل عمران » الآية : "/ا١‏ . 

(؟) هو كتاب ( الإمام فى شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ) لمحمد بن على بن دقيق العيد المتوق 
سنة هجرية ء جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام ثم شرحها . قال البقاعى : لم 
يُؤلّف مثل هذا الكتاب » ولو بقى لأغنى الناس عن تطلب كثير من الشروح . 

انظر : # كشف الظنون » )١188/1١(‏ . 
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هذا التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب فإنه غير مختار . انتهى )١7‏ 
والحق أن دلالة السّياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين 
المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك » وإن لم يكن السياق 
بهذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص . 
التخصيص بقضية العين 
التاسعة والعشرون : فى التخصيص بقضايا الأعيان : وذلك كإذنه 
صلى الله عليه وآله وسلم بلبس الحرير للحكة؟» وق جواز 
التخصيص به قولان للحتابلة 7" » ولا يخفى أنه إذا وه قع التصريح 
بليلة لتى لأجلها وقع لذن بالشىء ٠‏ أو الأمر به أو التهى عنه فهو من 
باب التخصيص بالهلة المملّقة على الحم » ولا يجوز التخصيص 
بالاستصحاب ومن قال به فقوله فى غاية التناقض ؛ لأن الاستصحاب 
من حقّه أن يسقط بالعموم فكيف يصحٌ تخصيصه به إذ معناه التمسّك 
بالخكم لعدم دليل ينقل عنه » والعموم دليل ناقل . 
بناء العام على الخاص 
الموفية ثلاثين : فى بناء العام على الخاص : قد تقدم ما يجوز 
التخصيص به وما لا يجوز فإذا كان العام الوارد من كتاب أو سنّة قد ورد 
معه خاص يتنضى إخراج بعض أفراد العام من الخكم الذى كم ب 
عليهما » فإمًا أن ن يُعْلم تاريخ كل واحد منهما » أو لا يُعْلَمِ ؛ فإن عُلِمَ 
كان المتأخّر الخاصّ » فَإِمًا أن يتأخر عن وقت العمل بالعامٌ أو عن وقت 


. "4 /7( » البحر المحيط‎ ١ انظر : هذا النقل فى‎ )١( 

(0) يشير إلى ما رواه أنس طبه من أن النبى يله رخص لعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن 
العوام رضى الله عنهما فى قميص من حرير لما شكوا إليه القَّمْلَّ فى غْرَاةٍ لهما . متفق عليه : رواه 
البخارى كتاب الجهاد (59315؟) . ومسلم كتاب اللباس (6؟09/5/5١205)‏ . 

(”) والمعتمد عندهم التخصيص به . انظر : 3 شرح الكوكب المنير» (5/7/ا” - /الا7) . 
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الخطاب ء فإن تأخّر عن وقت العمل فههنا يكون الخاصٌ ناسِيًا لذلك 
ادر الذى تناوله من أفراد العام وفاقًا ولا يكون تخصيصًا ؛ لأن تأخير 
بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعًا ء وإن تأخر عن وقت الخطاب 
بالعام دون وقت العمل به ففى ذلك خلافٌ مبنيع على جواز تأخير البيان 
عن وقت الطاب ؛ فمن جوَّزه جعل الخاصٌ بيانًا للعامٌ وقضى به 
عليه ومن منعه كم | بنسخ العام فى القَّدر الذى عارضه فيه الخاصض 
كذا قاله أبو حامد الإسغرابيتى وسليم الرازى . 

قال الصفئ الهندىُ : الذى عليه الأكثرون”" أن الخاصٌ خصّص 
للعام » وثقل عن معظم الحنفية أن الخاصٌ المتأخر عن العام يكون ناسجَما 
قال وهو .ضعيف . انتهى ١‏ فإن تأخر العام عن وقت العمل بالخاص 
فعند الشافعية يُبنى العام على الخاص ؛ وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه 
إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص ”*' المتقدم » وذهب بعض المعتزلة إلى 
الوقف . 

والحقٌ فى هذه الصورة البناء وإن تأخر العام عن وقت الطاب 
بالخاص لكنه قبل وقت العمل به تَحُكمه حُكم الذى قبله فى البناء 
والنسخ » وهذه الصّور الأربع إذا علم تاريخ كل منهما ٠‏ فإن جعل 
تاريخهما فعند الشافعئ وأصحابه والحنابلة والمالكية وبعض الحنفية 
والقاضى عبد الحبار أنه يُبنى العامُ على الخاصٌ » وذهب أبو حنيفة وأكثر 





)١(‏ وهو ما بر عن أكثر الأصولبين بأنه يبنى العام على الخاص » ور مجه الباجى ونقله عن أكثر 
المالكية » وبه قال الشافعى » وأبو الحسين البصرى » واعتمده الرازى والبيضاوى وابن الحاجب . 
والشيرازى » وابن السبكى ٠‏ والغزالى وغيرهم . 

انظر : 3 إحكام الفصول » ١1 /١(‏ المحصول /١(»‏ قى ١ » )١14/7‏ التبصرة » ص 1١91١‏ , 
«شرح اللّمع» (138/5) ء «الإبياج» (178/9) ا :أصول السرخسى» 94/9) , 
( المستصفى » (؟/ ” ٠١‏ ) » ' البرهان؛ )584/١(‏ » 2 شرح الكركب » (5/ 27205 . 


(0) انظر : مذهب الحنفية فى 3 فوات تح الرحموت 6 (1/ 0710 » ١‏ أصول السرحخسى 9/591 , 
( كشف الأسرارة )797/١(‏ . 
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أصحابه إلى التّوقْف إلى ظهور التاريخ أو إلى ترجيح أحدها على الآخر 
من غيرهما . 

والحقٌ الذى لا ينبغى العدول عنه فى صورة الجهل البناء » وليس 
عنه مانع يصلّح التشبث به 5 | واججمع بين الأيلة ما أمكن هو الواجب 
ولا يمكن الجمع مع الجهل إلا بالبناء » وقد تقوّر أن الخاصٌ أقوى دلالة 
من العام والأقوى أرجح ٠‏ وفى العمل بالعام إهمال للخاص وليس فى 
التخصيص إثتمال للعام ٠‏ وقد نقل أبو الحسين الوجماع على البناء مع 


جهل التاريخ والحاصل أن البنَاء هو الراجح عل يع التقادير المذكورة 
فُْ هذه المسألة 19) . 


خا عار عو 


)١(‏ وهذا الترجيح هو ما يتماشى مع مذهب الجمهور ٠‏ وانظرءٌ مُفَصَّلاً فى « إرشاد الفحول» 
(554/5) . 
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211 1ق يراك 1110 . بايايابايثا 


اليباب الخامس 
فى المُطلق والمُقَّبَد 
وفيه أربعة مباحث : 


حَنُ المطلق والمُقَيّد 

البحث الأول : فى حَدَّهما أنا الطلق ''؟ : فقيل فى حَدْه ما دل على 
شائع فى جِنسه ومعنى هذا أن يكون حِصّة محتملة لخصّص كثيرة مما 
يُدْرِج تحت أمْر » وقيل غير ذلك » ولا يخلو عن إيراد عليه . 

وأما المقيد : فهو ما يُقابل المطلق » ويُقال : هو ما دَلَ لاعلى شائع 
فى جنسه ”"' » فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها . وقيل : هوما دَلَ على 
الماهية بقيد من قيودها » أو ما كان له دلالة على شىء من القيود . 

أحوال ححثمل المطلق على المُقّيّد 

المبحث الثانى : أنَّ الخطاب إذا .وَرَّد مُطلقًَا لا مُقَيَدَا حمل على 
إطْلايّه » وإن وَرَد مُقَيْدَا حُمِلَ على تقييده » وإن وَرَدَ مُطلقًا فى موضع 

الأول : أن يختلفا فى السبب والحُكم فلا حمل أحدهما على الآخر 


)١(‏ المُطلق : عرّفه الرازى » والزركشى وجمع بأنه مادل على الماهية بلا قيد من حيث هى 
هى .2 ؛ وزاد بعضهم من غير أن يكون له دلالة على شىء من قيودها » وعرفه الآمدى فقال : هو 
اللفظ الدال على مدلول شائع فى جنسه . انظر : تعريفات المطلق فى ١‏ البحر المحيط ؟ (7/ 517) » 
د أحكام الأمدى » ("/ ه) ؛ 3 إحكام الفصول» )8/١(‏ » «المحصول» /١(‏ فى )07١/7‏ , 
« إرشاد الفحول » (؟/ ل/ا/ا) ء» ١‏ شرح الكوكب» (7/ 07937 . 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 


بالاتفاق . الثانى ‏ : أن يتفقا فى السبب والحُكم فيحمل أحدهما على الآخر 
اتفاًا » وبه قال أبو حنيفة » وربّح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل 
هو بان للمطلق » أى دال على أن المراد بالمطلق هو المُمَيّد » وقيل : إنه 
يكون نَسخّاء والأول أولى » وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين أن يكون 
المطلق مُتَقَدّمَا أو مُتَأخرَا » أو جُهِلَ السابق فإنه يتعين الْحَمْل . 

النالك : أن يختلفا فى السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة ”2 فى 
كقّارة الظهار 7" وتقييدها بالإيمان فى كفارة اقل 7" » فالشكم واحة 
وهو وجوب الوعتاق مع كونهما سببين محختلفين » وهذا القسم هو 


مَوْضع الخلاف , فذهب كاقة الحنفية إلى عدم جواز التقييد 2 وحكى عن 
أكثر المالكية . 


وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد » وذهب جماعة منهم إلى أنه يجوز 
تقيبد المطلق بالقياس الصحيح على ذلك المُقَيّد » ولا يخفاك أن اتحاد 
الحُكم بين المُطلق والمقيّد يقتضى حُصول التناسب بينهما بِحِهَةٍ الحمل . 

فالحقّ ما ذهب إليه القائلون بالحَمْل » وفى المسألة مذاهب زائفة . 

الرابع : : أن يختلفا فى الحكم 2 ولا خلاف فى أنه لا يحمل أحدهما 
عل الآ يوجة من الوجوه » سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين 
احد سبيهما أو اختلف » وقد حكى الإجماع عليه جماعة من المحققين 
آخرهم ابن الحاجب 47 . 


() يقصد فوله تعالى : «وَالدنَ يَظَهرونَ ين ناوخ يدون لما ملوأ مسَْررُ رَهْبَةَ ين بل أن 
َم 4 ( المجادلة : “). 

6 الظهَارٌ : هو قول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمَى » وكان الظهار طلاقًا فى 
| الجاهلية . انظر : « المصباح المخير» (88/5” - ظَهّرٌ) » « مختار الصحاح * (5/ ١‏ 0غ) . 

(؟) وذلك فى قوله تعالى : # ومن كَل مُؤّْمِنًا حَطْنًا مَتَحرُ ربق / وم # ( النساء : 97) . 

(9) انظر : تفصيل أحوال المطلق والمقيد فى «إحكام الفصول» )١197/1(‏ », 7 المحصول» 
(0 ق”7/ 514) » ١‏ البحر المحيط 17(6/ 515 - )17١‏ » « العضد على ابن الحاجب » (7/ 188) » 
« كشف الأسرارة (587/5) » 7 إرشاد الفحول» (87/8/7) . 
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شروط حمل المطلق على المقيد 

البحث الثالث :. اشترط القائلون بِالحَمْل شروطا سبعة ١”‏ 

الأول : أن يكون القيّد من باب الضّفات مع بوت الذوات فى 
الموضعين » فأمّا فى إثّبات صل الشكم من زيادة أو عدد فلا يُحمل 
أحدهما على الآخر » ذكره الققال الشاشى والماوردى والرويانى وغيرهم . 

الثانى : أن لا يكون للمطلق إل صل واحدٌ كاشتراط العدالة فى 
الشهود على الوجمعة » والوّصِية » وإطلاق الشهادة فى فى البيوع وغيرها . 
فهى شرط ف الجميع » فأما إذا كان المُطلق دائرًا بين قَيْدِين متضادين 
ره فإن كان السبب غغتافًا م يُْمَلُ إطلاقه على أحدهما إل بدليلٍ ؛ 
يُحمل على ما كان القياس أؤلى , أو ما كان دليل الشكم عليه أقوى ٠‏ 
ذكر هذا الشرط أبو منصور » وأبو إسحق الشيرازى فى « اللمع» وحكى 
القاضى عبد الوهاب الاتفاق عليه . 

قال الزركشى : وليس كذلك » فقد حكى القثال الشاشى فيه خلافا 
لأصحابنا ول يرجح شيئًا . 

الثالك : أن يكون فى باب الأوامر والإثبات ٠.‏ أمّا فى جانب النفى 
والنهى فلا » فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المُطلق مع تناول النفى 
والنهى ؛ وهو غير سائغ . ذكر هذا الشرط الأمدى وابن الحاجب » 
وهو الحقٌ وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد . وجعله أيضًا شرطا فى 
بناء العام على الخاص . 


)١(‏ انظر : هذه الشروط ٠»‏ ونصوص العلماء التى ذكرها فى المواضع الآتية : 7 البحر 
المحيط ) (8/ 50 - "اغ) . «المحصول» /١(‏ ق )1١0/7”‏ . « شرح العضد على ابن 
الحاجب » (197/75) , 7 المستصفى » (1/ 18) » ؛ القواعد » لابن اللحام ص 181 ؛ ؛«المعتمد» 
0011 ؛ «أحكام الأمدى» (51/9) » «اللمع؛ ص 7 . (شرح اللّمع » (8/5 .)٠ ٠‏ 
«المحلٌ على - جمع الجوامع » (1/ ١ » )١9١‏ إحكام الفصول » )195/١(‏ » 7 الوصول» لابن برهان 
81/10 . ااكشنيف المسامع » (1/ 4 .)4٠‏ 
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الرابع : أن لا يكون فى جانب الإباحة , إذ لا تعاض بينهما ٠‏ وى 
المُطلق زيادة . قال الزركشى : وفيه نَظر . 


الخامس : : أن لا يُمكن الجمْع بينهما إلا بالحمل » فإن أمكن بغير 
إعمالهما » فإنه أؤْلى من تعطيل ما دَلَ عليه أحدهما » ذكره ابن الرفعة فى 
المطلب . 

السادس : أن لا يكون المُمَيّد ذَكِرَ معه قَدْرُ زائد يمكن أن يكون 
اليد لأجل ذلك القَدْرِ الزائد . فلا يُحمل المُطلق على الْْمَيّد هّنا قطعًا . 

السابع : أن لا يقوم دليل يمنع من التقيبد » فإن قام دليلٌ على ذلك 

البحث الرابع : أن ما ذكر فى التخصيص للعام فهو جار فى تقييد 


المُطلق . فارجع فى تفاصيل ذلك إلى ما قد فى باب التخصيص + 
فذلك يغنيك عن تكثير المباحث فى هذا الباب 


خا عار علو 
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الباب السادس 11ت نالا 1716 . /الارايايايا 
يي هماس علدا 
قُْ المحمل والمبين 
وفيه ستة فصول : 
حن المُجمل والمبيّن 
الفصل الأول : فى حدّهما : فالمجْمّل''' فى اللغة : المُبْهم من 
أَجمّل الأمر » إذا أَمِمَ م ؛ وقى الاصطلاح : له خحدودٌ ولا تخلو عن إيراد 


عليها والأولى أن يُقال هو : ما دل دلالة لا يتعينٌ المراد بها إلا بمُعِين (") 
وا كاعد اين يوضع الف أرق انشع أربالاستمك : 


وأما المُبَهِن فهو فى اللغة : المُظهر من بَانَ إذا ظَهَر"'” » 
الاصطلوح ١‏ هو الداكُ عل المراد بخطاب لا عق بنفسه في الدلالة عل 
المراد”** ٠‏ ويُطلق ويّراد به الدليل » ويُطلق على فِعْل المبين » ولأجل 
ذلك اختلفوا فى تفسيره ظ 


: المُجْمَلُ لغة : من أَجمَلتُ الشىء إِجْمَالاً إذا جَمَعْنُهُ من غير تَمُصيل » والمُجْمَلُ‎ )١( 
القاموس»6‎ ١ »؛‎ )١1518/١١( لسان العرب»‎ ١ ؛‎ )١1١١ /١( » المجموع . انظر : «المصباح المنير‎ 
. )0*5/5( 

(؟) وقيل المجمل : هو ما لا يه مهم المراد به من لفظه ٠‏ ويفتقر فى بيانه إلى غيره ٠»‏ وقيل : 
هو كل لفظ لا يعلم المراد منه عند إطلاقه » التعريف الذى اختاره المصنف ربجحه الشوكانى . 
انظر : «إحكام الفصول؟ )58/١(‏ ». «البرهان؛ (581/1) ,2 ١‏ المستصفى ) (1/ :")0 ء. 
«إرشاد الفحول» (”/ 585) . ١‏ المحصول»؛ )7١5/١/١(‏ 2 1 شرح المع » )١66/0(‏ 

(”") انظر : هذا المعنى اللغوى فى : ١‏ المصباح المثير » ٠ /١(‏ ء ا لسان العرب 6 057/180 : 
« القاأاموس ؛(١/7١790)‏ . 

(5) المبين : هو المخرج من حيّز الإشكال إلى الوضوح ٠‏ عرّفه بذلك الآمدى ٠‏ والصيرق 
وابن الحاجب ٠»‏ وابن قدامة ٠‏ والبغدادى . قال الشنقيطى : وأكثر الأصوليين على أن البيان 
تصيير المشكل واضحًا . انظر : ١‏ قواعد الأصول ؛ للبغدادى ٠‏ بتحقيقى ص ٠١‏ مذكرة - 


5 


الإجمال فى الكتاب والشنة 
الفصل الثانى : الإحمال واقع فى الكتاب والسّئّة : قال الصيرق : 
ولا أعلم أحذا أَبى هذا غير داود الظاهرى . قال المموردى والرويانى : 
يجوز التعبد بالمخطاب المجمل قبل البيان ؛ لأنه صن الله عليه وسلم بعث 
معاذا إلى اليمن وتعبّدهم بالتزام الزكاة قبل بياتها . 
قال أبو إسحق الشيرازى : كمه التوقف فيه إلى أن يُفَسَّر ولا يَصِحٌ 
الاحتجاج بظاهره فى شىء يقع فيه النزاع”'' . 
الفصل الثالث : الإخمال يكون فى حال الإفراد» أو التركيب » 
ظ والأول إمّا أن يكون بتصريفه نحو : «قَالَ» من القَوْل» والمَيْلوله , 
و« المُحْتَارُ » للفاعل والمفعول » وإما أن يكؤن بأصل وَضعه » فإِما أن 
تكون معانيه متضادة ١‏ كالقزء» : للطهْر والحَيُْض » و« التاهِل » : 
للعطشان . والريّان » أو متشاببة غير مُتضادة . فإمًا أن يتناول معانى 
كثيرة بحسب خصوصياتها فهو المشترك » وإمّا بحسب معنى تشترك 
فيه ) فهو المتواطىع . والإحمال كما يكون فى الأسماء يكون فى الأفعال : 
كَعَسْعْسٌ بمعنى : أقبل وأدبر » ويكون فى الحروف كتردد الواو بين 
العطف ٠‏ والابتداء » وَإمّا فى حال التركيب فكما فى قوله تعالى : أو 
يعوا آلَِى بيَدوء عُقَدَةُ يماع 4 0) لتردِّه بين اوج والوَلِى » ويكون 
أيضًا فى مرح جع الضمير » وف الصفة » وف تعدّد المجازات المتساوية مع 
مانع يمنع من حَمْله على الحقيقة » وفى فِعْله صَلْ الله عليه وسلم إذا 


- الشنقيطى ص ”187 . « شرح ابن الحاجب » (157/5) » «الإبباج» )11١7/7(‏ . «أصول 
السرخسى » (55/7) » «أحكام الأمدى » (7/ 75) , 0 شرح ابن الفركاح على الورقات © ص ؟ 5 
«شرح اللمع؟ )١1/١/5(‏ . 

- البحر المحيط ؛ "ده‎ « » ١5 انظر : رأى الشيرازى فى شرح المع » (؟/‎ )١( 
. لاةع)‎ 


(؟) سورة البقرة » الآية : لال 
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أفعل فعا تمل وجهين احتمالاً واحل ؛ وفى ما ورد من الأوامر بصيغة 
الخبر كقول اتعال : # والجروح قِصا ص 274 وقوله : # وَلْمَطلفت 


يرد ا يت # 20 فعس ا بور إلى أنها تفيد الإيجاب . وقال 
آخرون : يتُونّف فيها حتى ير دليل يب يبين المراد بها 
ما لا يدخل فى المجخمل 


الفصل الرابع : فى ما لا إجمال فيه » وهى أمور قد يحصّل فيها 
الاشتباه على على البعض فيجعلها داخلة فى قَِسْمِ المجمل وليست منه : 

الأول : فى الألفاظ التى عُلّق التحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى : 
خُرْمَتَ ع لْمَِنَة الي وما يط ل أ سر # 217 فل 
الجمهور إلى أنه لا إجمال فى ذلك » وقال الكرخى والبصرى : إنها مجملة . 


الثانى : لا إجمال فى مثل قوله تعالى : # وأمسحوأ روسكم 74 إلى 
ذلك ذهب الجمهور » ثم اختلفوا فقالت المالكية : باقتضائه مَسح 
الجميع ؛ والشافعية بالبعض حقو أو عرفا ؛ وذهبت الحنفية إلى أنه 
مُجمل لترّدْده بين الكل والبعض ٠‏ والسّئة بيّنت البعض ١‏ وعلى كل 
حال فقد جاء ى السنّة المُطهّرة ة مَسْحُ كل الرأس ومَسْحُ بعضه""' , 

الثالث : لا إجمال فى مثل قوله تعالى : 8 وَاَلْسَارِفُ وَالسَارِقَةٌ مَأقطعوا 


4 : سورة المائدة » الآية : 8+ . (؟) سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(”) سورة المائدة » الآية : 2020.2 (4) سورة النساء » الآية : م 

(0) سورة المائدة ٠‏ الآية  :‏ 

)١(‏ وذلك فيما رواه مسلم كتاب الطهارة (١4/4/ا؟)‏ ء. أن النبى يَكِيَهٍ مسح بناصيته على 
العمامة وعلى الحْفَئْن » والنّاصية : هى مُقَدّم الرأس ٠‏ قال البغوى : ظاهر القرآن يوجب مسح ظ 
جميع الرّأس » والسَئّة حْصّئْه بمسح قَذْر الناصية » قثبت أن مسح - جميع الرأس ليس يواجب . 

انظر : « شرح السْنة » للبغوى 701/١(‏ -707) . 
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أيِدِيَهُمَا 27# عند الجمهور ‏ وهذا هو الصّوات ء» وقال بعض اخنفية : 
إنها محملة . 


الرابع : لا إجمال فى نحو : ١لا‏ صلاة إلا بطهُور»” "© . دلا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد 76" » ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »© , 
١لا‏ صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل »© ٠‏ ٠لا‏ نكاح إلا بولى ) 207 
وإلى ذلك ذهب الجمهور » قالوا : لأنه إن نيت عزف شرعى فى إطلاقه 
للصّحيح كان معناه لا صلاة صحيحة إلا بطهور إلخ . فلا إجمال » وإن م 
يشت فيه عرف شرعى » فإن ثبت عُرْفٌ لَْوىُ وهو أن مثله يقصد منه 
نفى الفائدة والجدوى نحو : لااعلم إلأما نَقَعَ » فيتعين ذلك فلا إجمال » 
وإن قُذَّر انتفاء العُرْمَيْن » فالأؤلى حَمْله على نَفُى الصّكَةَ دون الكمال » 
وذهب الباقلانى وغيره إلى أنه يجمل » ونقله أبو منصور عن أهل الرأى . 
الخامس : لا إجمال فى نحو قوله صل الله عليه وسلم : ( رفع 
عن أُمّتى الخطأ والنّسْيّانَ»”" مما ينفى فيه صفة » والمراد نفى لازم 
)١(‏ سورة المائدة » الآية : 8” . 
(1) صحيح : رواه مسلم كتاب الطهارة /١(‏ 774) » وأحمد (44174) ء عن ابن عمر رضى ٠‏ 


لله عنهما . 

(') ضعيف : رواه الدارقطنى فى ١‏ السّئن » )47١ /١(‏ ء والبيهقى ("/ 9/2) » والحاكم فى 
: المستدرك » ٠ )545/١(‏ وسنده ضعيف كما فى « تلخيص الحبير »  » )7"١/7(‏ نصب الراية » 
.)8١١/5(‏ 

(:) متفق عليه : رواه البخارى كتاب الأذان (5ه/0) » ومسلم كتاب الصلاة (75/ 0*9 ؛ 
عن عُبادة طبه 


(0) صحيح : مروى من طرق عند أبى داود كتاب الصوم (1404) » والترمذى (0/) , 
وابن ماجه ٠» )١7٠٠١(‏ الدارقطنى فى ١‏ السّئن » )١7”/7(‏ . قال ابن كثير : إسناده حسن جيد . 

(7) صحيح : رواه أحمد (744/5) ٠‏ وأبو داود كتاب النكاح )١١١١(‏ » وابن ماجه 
(8481) »ء والترمذى )١١١١(‏ » واين حبان ( موارد 47؟١) ٠»‏ واحاكم سة 5 
وصححاه وكذا الذهبى عن أبى موسى الأشعرى طه . 

(0) ححَسَنٌ : رواه ابن ماجه كتاب الطلاق )5١406(‏ . لدارقطنى فى ١‏ سته 6 (4/ 9ا). 
الحاكم فى «المستدرك » )١98/7(‏ » وصحّحه ء وأقده الذهبئ وحسّنه النووى فى (الأربعين ) 
وصحححه ابن حزم . 

و 


من لوازمه ٠‏ وإلى ذلك ذهب الجمهور 


وقال أبو الحسين , وأبو عبد الله البتصرى : إنه حمل وحكى شارح 
المحصول فيه ثلاثة مذاهب . والحقٌّ ما ذهب إليه الجمهور . 


السادس : إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين : إن حمل على أحدهما 
أفاد معنى واحدًا » وإن حمل على الآخر أفاد معنيين » ولا ظهور له فى 
أَحَدٍ المعنيين اللذين دار بينهما . 

قال الصفئُ الهندى : ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمجمل ٠ ١‏ بل صو 
ظاهر فى إفادة المعنيين اللذين هما أَحَد مَذُْلوليه » وذهب الأقلُون إلى أنه 
مجمل . وبه قال الغزالى » واختاره ابن الحاجب ٠‏ واختار الأول الآمدى 
لتكثير الفائدة » والحقٌ أنه مع عدم الظهور فى أحدٍ مَذلوليه يكون 
مُحماك 097) 


السابع : لا إجمالى فى ما كان له مُسَمَى لغوىٌ ومسمى شرعئٌ 
. كالصَّوْم والضَّلاة عند الجمهور » بل يجب الحَمْل على المعنى الشرعى ؛ 
لأن النبى صل الله عليه وآله وسلم بعت ليان الشرعيات لا لبيان معانى 
الألفاظ اللغوية : والشرع طارئ”' على اللغة » وناسخ لها . فَالحَمُْل 
على الناسخ المُتَأَخْر أولى . 


وذهب جماعة إلى أنه مجمل » ونقل هذا عن أكثر أصحاب الشافعئ » 
وذهب جماعة إلى التفصيل بين أن يَرِدَ على طريقة الإثبات فيحمل على 
المعنى الشرعى ٠»‏ وبين أن يرد على طريقة النفى  ٠‏ فمجمل لترذده ‏ 
واختاره الغزالى » وليس بشىء . 


, )"080/١( » البحر المحيط » (9/ 479/7) » «المستصفى‎ ١ انظر : هذا النص بتمامه فى‎ )١( 
:أحكام الأمدى» (554/5) . (إرشاد الفحول»؛‎ . )١5١/5( » شرح ابن الحاجب‎ 
. )47١/1( تشنيف المسامع؟‎ ١ ١ )457/5( » ؛ 3 شرح الكوكب‎ )0(0 
. طار » والتصحيح من نُسخة الجوائب‎ : 5000 
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والح ما ذهب إليه الأوّلون » وهكذا إذا كان للفظ حمل . 
مسي شرعيئ ولغوئى ٠»‏ فإنه يحمل على الشرعى لما قَدَمْنا؛ وإذا تردّد 


بين المسمى العرّفى واللُغوىٌ » فإنه يدم اعرف على اللْموئٌ ؛ 
لأأنه ا رُ عند المخاطين 27 , 


مراتب البيان 


الفصل الخامس : فى مراتب البيان للأحكام وهمى حخمسة : بعضها 
أوضح من بعض : 


الأول : بيان التأكيد : وهو النصٌ الجَلِئ الذى لا يَتَطرَق إليه 
تأويل ؛٠‏ كقوله تعالل فى, صوم التمتع '"" هيام تلك أي في للج وسب 


3 ذأ مس 4 أ 7 
رجعتم 


َك عَكَرَةٌ كاله 74" » سمّاه بعضهم بيان التقرير . 
الثانى : النص الذى ينفرد بإدراكه العلماء : « كالواو»» وه إلى» فى 
آية الوضوء”*؟ فإن هذين الحرفين مقتضيان لِمَعَانِ معلومة عند أهل 
اللسان . 


الثالث : نصوص السّئَّة الواردة بيانًا لمُشكل ف القُرآن : كالنصٌ على 
ما يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى : # وءانواً حَقّه يَوْمَ حصادة # 00 
ول يُذُكر فى القرآن مِقُّدَارُ هذا الحقٌّ . 


, أحكام الآمدى » (57/7؟)‎ ١ , )777/( » أنظر : هذه المسألة فى شرح الكوكب‎ )١( 
. (البحر المحيط » ("/ 474) » 7 إرشاد الفحول» (؟58/:5)‎ 

() المتمتع : هو الذى يُحُرم بالعمرة ة فى أشهر الحجٌ » وبعد تمامها يحرم بالحجٌ ٠‏ فإنه 
بافراغ من أعمالها َل له ما كان حرمَ عليه ٠‏ ومن كم صل متمققا . 

انظر : (المصباح المنير ؟ (0715/7) . 

(*) سورة البقرة » الآية : ١95‏ , 

(4) يقصد قوله تعالى فى سورة المائدة (5) : # فَأَعْسِلُوا عسِلُوا وجو يديك إل الْمرافق 

َأنسحُوا رويك ولك إل الكتيي > 


(4) سورة الأنعام » الآية : ١5١‏ . 
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الرابع : نصوص السّّة المبتدأ 5: مما ليس فى القرآن نص عليها 
بالإحمال ولا بالتبيين » ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله 
تعالى ' #7 وم يَأ - امول 20 َه مما وما تبَلك عَنَهُ و 5 م > 20 , 

الخامس : بيان الإشارة : وهو القياس المُسْتََط من الكتاب والسُنة 
مثل الألفاظ التى اسْتَئْطتْ منها المعانى » وقيس عليها غيرها كإلحاق 
المطعومات فى باب اوبات بالأربع المنصوص”” عليها ؛ ؟ لأن حقيقة 
القياس بيان المراد بالنص » وقد أمر الله سبحانه أهل التكليف بالاعتبار 
والاستنباط والاجتهاد ٠‏ وقد ذكر المراتب الخمس الإمام الشافعى فى أول 
«الرسالة» 7؟ واغترض عليه قَوْمُ م بإهماله قسمين وهما : الإجماع . 
وقول المجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير . 

فال الزركشى فى « البحر »”*' : إنما أهملهما لأنَّ كل واحد منهما 
إنما يُتَوَصّل إليه بأحَدٍ الأقسام الخمس . | 

قال ابن السمعانى © : يقع بيان المجمل بسِنّة أَوْجهِ : أحدها : 
بالقول : وهر الأكثر . 5-5 : بالفعل » والثالث : بالكتاب كبيان 
أسئان الذيات » وديّات الأغضاء » ومقادير الزكاة فإنه صل اللّه عليه 
وسلم بيّنها بكتبه المشهورة . الرابع : بالإشارة كقوله صل الله عليه وآله 


)١(‏ سورة الحشر » الآية : ا 

)١(‏ يقصد حديث عُبَادة بن الصّامت أ ٠‏ وفيه أن النبى نهى عن بيع البّرْ » والشّعِير 
والتمر » والملح كل بجنسه إلا سَوَاءُ بسواء » عيئا بين » يذَا بيد » فمن زاد أو ازدَادٌ فقد أزبَى » 
رواه مسلم كتاب المساقاة )١041/(‏ » وأبو داود كتاب البيوع (7749) » والترمذى )١1١40(‏ » 
قال البغوى : ذهب عامة أهلٍ العلم أن حكم الرّبا غير مقصور عليها بأعيائها » إنما ثبت 
لأوساف ها يلي ل كل نع توجد في لأساف .وأا لأا العرمة قل 
ثابت بوصف الكيل أو الوزن مع الطعُم . : شرح السنة» (44/0) . 

() انظر : ١‏ الرسالة 6 م شاكر ( ص 7١‏ وما بعدها) . 

(#) انظر : ١‏ البحر المحيط ؛ ("7/ 58٠١‏ - ١4ى5)‏ . 

(6) انظر : ١‏ البحر المحيط ؛ (”7/ 585) . 
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وسلم : الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا»7' يعنى ثلاثين يومًا » ثم 
أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس إبهامه فى الثاثة إشارة إلى أن 
( أي ص الت إذا 200 وقوله فى فُبْلَةٍ الصّائم : «أرأيت لو 
فعض )© . السادس : ما خصٌ العلماء بيانه عن اجتهاد وهو ما فيه 
الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد مُوصّلد إليه من أَحَدِ وجهين : إِمَا من 
أصلٍ يُعتبر هذا الفرع به » وإمّا من طريق أمارة تَدْلَ عليه » وزاد شارح 
اللمع وَجْهَا سابعا ا البيان البرك كما رُوى « أن آخر الأرين 3 
الوضوء مما مّسَّتِ التادُ ) ” *' ورتب بعضهم ذلك فقال : أعلاها رُ: ثبه 

من الدلالة بالخطاب » ثم بالفعل ثم بالإمارة : ثم بالكتابة » ثم اليه > 
على العلة » ويقع بان من الله سبحانه بها كلها خلا الإشارة . 


قال الزركشى : لا خلاف أن البيان يجوز بالقول » واختلفوا فى وقوعه 
بالفعل ٠»‏ والجمهور”") على أنه يقع خلافًا لأبى إسحاق المروزى . 
الكرخى . انه ظ 


/١6 ٠ ١5( ومسلم كتاب الصيام‎ 2 )١91١7( متفق عليه : رواه البخارى كتاب الصوم‎ )١( 
. عن أبن عمر رضى الله عنهما‎ 

() صحيح : رواه أبوداود كتاب الببوع (904) » والترمذى (21174 ٠‏ والنسائى (4084) 
وقال : حسن صحيح عن سعد بن أبى وقاص طوبه وتمامه : فقالوا : نعم » فنهى عن ذلك . 

ه قال البغوى : هذا الحديث أصل فى أنه لا يجوز بيع شىء من اللطعوم بجنسة »؛ وأحدهما 
رطبٌ » والآخر يابس » مثل بيع العنب بالزبيب » والرُطب بالتمر » وهذا قول أكثر أهل العلم » 
وإليه ذهب الشافعى » ومالك » وأحمد وغيرهم » وسبب ذلك التفاوت الذى يمنع ( المثلية ) عند 
جفاف الرطب . انظر : شرح السْنة» (5/ ٠‏ 65). 

(6) صحيح : روآه أبو داود كتاب الصوم (9860؟) », والنسائى فى «الكبرى 4 ( تحفة 
الأشراف 0/8 )١‏ والدارمى )١7/5(‏ ُ وأبن خزيمة فى 7 صحيحه ؛ )١4649(‏ 2 وابن حيان 
(904 - موارد). وصححاه وكذا الحاكم (5/١"؟)‏ والذهبى 

(4) صحيح : رواه أبو داود كتاب الطهارة (195) » والنسائى (0//1. )٠‏ عن جابر 65 . 

(6) وعزاه إلى الجمهور من الأصوليين الأمدى فى « أحكامه » ورجحه الشيرازى فى ىََ 
والرازى » والزركشى . انظر : 7 التبصرة ؛ ص 7417 ؛ « شر ح اللمع :1/1 ).ء «المحصول» 
/1١(‏ ق 179/98) ء « أحكام الأمدى » (7/ 081 » # البحر المحيط » ("/ 5428 -585) . 


5 


ولا وحجه لهذا الخلااف فإن النبى صلى الله عليه وسلم بين الصلاة 
ظ والح بأفعاله » وقال : «صَلُوا كما رَأَيتْمُونَى أَصَلَّ »20 », «وخُدْوا 

عنى مَتَاسِككُم ©" ولم يكن لمن منع من ذلك مُتَمْسّك لا من شَرْعٍ » 
ولا من شل ؛ بل مجرد مجادلات ليست من الأدلّة فى شىء . 


حكم تأخير البيان عن وقت الحاحجة 

الفصل السادس : ف تَأخير البيان عن وقت الحاجة : اعلم أن كل ما 
يحتاج إلى بيان من مُتجمل » وعام » ومجازٍ » و مشترك » وفعل مُتَرَدْدِ: 
ومُطلق » إذا تأْخّر بيانه فذلك على وجهين : ْ 

الأول : أن يتأخر عن وقت الحاجة » وذلك فى الواجبات الفورية م 
يجزء وقد نقل الباقلانى إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . 

الثانى : تأخيره عن وقت وَرُودٍ الخنطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل . 
وذلك فى الواجبات التى ليست بفورية حيث يكون الخطاب لا ظاهر له 
كالأسماء المتواطئة » والمشتركة أو له ظاهر وقد اسْتَعُمل فى خلافه . 
كتأخير اللتخصيص » والنُسخ . ولحو ذلك ٠‏ وق ذلك مذاه 97" : 
الأول : لجواز مطل 0 عَامَةَ الفتقهاء والمُتَكلمين : واختاره 


(0) سبق مخرجه . 

22 رواه مسلم كتاب الحج (» 0 /ا9١١)‏ , وأحد (39/8/8) , والنسائى (97/6١5؟)‏ ,. 

() انظر : هذه الآراء التى أشار إليها المصئّفٌ فى : « الوصول» لابن برهان )١74/1(‏ » 
«الإبهاج» )5١15/5(‏ , «إحكام الفصول ؛ )71١8/1١١‏ »2 «تبذيب الأسنوى » (17"4/9) . 
« البرهان )١5757/١(»‏ 72 شر ع المع (1/ 0100 ٠ ١‏ تشنيف المساع 4/106 441 + المحصول , 
0974/1 » 9 شرح الكوكب؟ (409/5) » ١‏ المستصفى »4 (١/948؟)‏ » 7 البحر المحيط » 
(0 97 4) ء « شرح ابن الحاجب 2 (5/ )١14‏ » 7 إرشاد الفحول ١‏ (5/ 600 -209) , 

(4) وهذا هو الراجح » وهو مذهبٌ الجمهور » كما نص على ذلك ابن عقيل » والباجى » 
ورجّحه الشيرازى ٠»‏ ونقله عن ابن سُرِيج » والطبرى » وابن خيران » والأصطخرى ٠‏ واختاره 
ابن برهان » وابن السّبكى » والزركشى ٠»‏ والشوكانى . انظر : المصادر السابقة . 
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. المروزى » والصيرق ٠»‏ وأبوبكر الدّقٌاق » وهو قول المعتزلة » وكثير من 
الحنفية » وأبى داود الظاهرى » ووافقهم بعض امالكية » والشافعية . 
واستدل هؤلاء بما لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِى من جُوع . الثالك : أنه يجوز 
تأخير بيانٍ المجمل دود غيره وحكى عن الصيرق وأبى حامد المروزى 
وغيرها ول أنوبما يذل على عدم جواز لير فى ما عدا ذلك إلأم لا 
يُعْتَدُ به ولا يُلتفت إليه . الرابع : أنه يجوز تأخيرُ بيان الْعُموم ؛ لأنه قبل 
البيانِ مفهوم . ولا يجوز تأخيد بان المجمل ؛ لأنه قبل البيان شير مفهوم ؛ [ 
ولا وجه له أيضا : الخامس : أنه جوز تأخير بيان الأوامر والنواهى » 
ولايجوز تأخير بيان الأخبار كالوعد » والوعيد » ولا وجه له أيضًا . 

السادس : عكسه ولا وجه له أيضًا . السابع : أنه يجوز تأخير بيان النسخ 
دون غيره » ولا وجه له أيضًا لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فى 
ما عدا النّسخ » والأدلّة امتكثرة قائمة على الجواز مطلمًا » فالاقتصار على 
بعض ما دَلْت عليه دون بعض بلا مخصّص باطل . الثامن : التفصيل بين 
ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ماله ظاهر كالعَامٌ والمُطلق » والمنُسوخ , 
ونحو ذلك فإنه لايجوز التأخير فى الأول » ويجوز فى الثانى ولا وجه لهذا 
التفصيل . التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تَبْديلا ولا تغييرًا جاز 
مُقارنًا وطارئًا » وإن كان تغييرًا جاز مقارنًا لا طارئًا بالحال » ولا وجه له 
أيضا» فهذه جملة المذاهب المروية فى هذه المسألة » وأنت إذا تتبعت 
موارد هذه الشريعة المُطْهّرة وجدتبا قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب قضاءً ظاهرًا واضحًا لا يُنكره مَنْ له أدنى خْبْرة مها ومُمارسة 

لها » وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أنارَة من عل ؛ 

وقد اختلف القائلون بجواز التأخير فى جوازٍ : ثير البيان على التدريج بأن 
يُبين بيانًا أولاً » ثم يُبين بيانا ثانا كالتخصيص بعد التخصيص » والحق 
الجواز لعدم المانع من ذلك ٠‏ لا من شرع ولا عقل » ٠‏ فالكل بيان”"" . 


٠ )0:09/57( انظر : هذا الترجيح قى : 2 إرشاد الفحول»‎ )١( 
كن‎ 


- 
عر 


1 
ىع وبري 
سي (جْنَ (زومسى 


517131-37 0 1 , بلبايثبايايا 


الباب السابع 


فى الظاهر والمؤول 
وفيه ثلاثة فصول : 
«* ع 
الفصل الآول 
د الظاهر المؤول 
فالظاهر فى اللغة : هو الواضح ”2 ولفظه يغنى عن تفسيره » وقال 
الغزالى. : هو المَتَرَدْد بين أمرين ُ وهو اق أسر هما أظهر 6 وكان 
الشافعئ يسمّى الظاهر نضًّا”" . 
والتأويل : من آل يؤول إذا رجع”" » واصطلاحًحا : صَرْفُ الكلام 
عن ظاهره إلى معئّى يحتمله”*“ » وهذا يتناول الصحيح والفاسد » فإن 
قيدت الحد بلفظ بدليل يُصَيْرُهُ راجحًا » كان تعريًا للتأويل الصحيح » 
فإن الفاسد يكون بلا دليل » أو مع دليل مرجوح . أو مساو . 


, )171 /"( ويقال : ظهَرَ الشىء إذا تَبَيّن » وأظهر الشىء بِيّئَهُ . انظر : « القاموس»‎ )١( 
. )278/4( «لسان العرب»‎ » 5٠5 مختار الصحاح ؛ ص‎ « 

(5) كذا فى المستصفى » ٠ 00784 /١(‏ وعرّفه الشيرازى فى شرح اللّمع » )١47/1(‏ فقال : 
ما احتمل أمرين وهو فى أحدهما أظهر من الآخر » . انظر : تفصيل هذا التعريف فى : «الحدود» 
للباجى ص ”5 ٠‏ « العدة» ١ . )١5٠/1(‏ شرح ابن الفركاح » ص 7١5‏ » ” الإشارة » للباجى 
ص 117 ء «البرهان» )575/١1(‏ ؛ « أصول السرعحسى » (15/1) . 

(*) من آل : إذا رجمٌ ؟ لأنه رجومٌ عن الظاهر إلى ذلك الذى آل إليه فى دلالته . 

انظر : « المصباح المنير؟ (74/1) . ١‏ معجم مقاييس اللّغة» )١994/١(‏ . 

(؟) انظر : هذا التعريف وغيره لمصطلح التأويل فى : ١‏ المستصفى » 2830//1١(‏ + « الحدود» 
للباجى ص 8؛ » «أحكام الآمدى» (97/5) . « شرح الكوكب» (7/ )7١‏ » (البحر 
المحيط ١‏ (1”57/5) . «إرشاد الفحول؛ (؟/١09)‏ . 





م 


والظاهر : دليل شرعى يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة 
على العمل بظواهر الألفاظ . قال ابن برهان”'' » وهذا الباب أنفع 
كتب الأصول وأجلها 2 وأمًا أبن السمعانى فقد أنكر على إمام الحرمين 
إدخاله لهذا الباب فى أصول الفقه . وقال : إنما هو كلام يُوَرَدُ فى 
0 


والنص قِسْمان : أحدهما : يقبل التأويل وهو مرادف للظّاهر : 
والثانى : لا يقبله » وهو النص الصّريح » وسيأتى الكلام على ذلك بعد 
هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


عار عو 


(١)انظر‏ : كلام ابن برهان فى كتابه « الوصول» )"1/4/1١(‏ . فقد ذكره المصنّفٌ بمعناه . 
(0) انظر : هذا الفصل بطوله فى ١‏ البحر المحيط » (/575) . 


2841 


-- 
ل 


رع 
جر ١ض‏ (غريّ 
(سكس (ج (إبزومسى 


مدطمع أمع عم نايك م نم . ييايايايايا 
الفصل الغا 


فيما يدخله التأويل 


وهو قسمان : أحدهما : علم الفروع ولا خلاف فى ذلك . 

الثانى : الأصول كالعقائد وأصول الديانات » وصفات البارئ عز 
وجل . 

الحلام على التأويل ى العقائد 

وقد اختلفوا فى هذا على مذاهب 

الأول : أنه لا مدخل للتأويل فيها. بل يجرى على ظاهرها7) 
ولايَؤُول شىء منها وهذا قول المُشّبْهة . 
الات أن لها تاولا واكنا نمسك عنه مع نزي امتقانا عن الي 
والتعطيا 9© ,2 

قال ابن برهان”" : وهذا مذهب السَّلّف » قلت وهذا هو الطريق 


الواضح وال منهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع فى مهاوى التأويل لما 
لايعلم تأويله إلا الله ء وكفى بالسّلُف الصالح قُذُوة لمن أراد الاقتداءء 


)١١(‏ قوله : (على ظاهرها ) أى الظاهر الذى يُوهِمْ مشابهة امخلوقين » وذلك كقول الهشامية 
من فِرَق المُشَّبْهَةِ فيما حكاه عنهم الأشعرى - إن الله جِسْم طويل ٠‏ عريض » عميقٌ » وأنه ذو 
أجزاء مُؤْتَلَمَه » ونحو ذلك مما يُستحى من حكايته - تعالى الله عن قولهم . قال العلامة صديق 
خان ق «رسالة له» : فمذهينا مذهب السلف : إثبات بلا تشبيه » وتنزية بلا تعطيل ٠»‏ وهو 
مذهب أثمة الإسلام . انظر : « قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر» للعلامة صدّيق حسن خان 
ص 6٠‏ - ١ه‏ » « مقالات الإسلاميين ) للأشعرى )٠١5/1(‏ » « شرح الطحاوية» ص لا7؟ . 

)١(‏ التعطيل : نَفْى أسماء الله وصفاته الثابتة فى الكتاب والسَّئّة » تحت ستار التأويل الذى 
هو أشبه بالتريف . وأول من أظهره الجعد بن درهم . وعنه أخذ الجهم بن صفوان . انظر : 
١‏ لوامع الأنوار البهية ؛ /١(‏ 17) للسفارينى » « مختصر الصواعق المرسلة ؛ لابن القيم /١(‏ 07) . 

(©) انظر : هذا الفصل بطوله لابن برهان فى كتابه : «الوصول» (717/6/1) . 
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وأسوة لمن أَحَبٌ النأَسّى عل تقدير عدم وَرُودٍ الدليل القاضى بالمنع من 
ذلك » فكيف وهو قائم موجود فى الكتاب والسّئّة ؟ . 

الثالث : أنبها مُوَّوّلةَ » قال ابن برهان : والأوّل من هذه المذاهب 
باطل والأخران منقولان عن الصّحابة » ونقل هذا الثالث عن على وابن 
مسعود وابن عباس وم سلمة . 

قال أبو عمرو بن الصلاح '"' : الناس فى هذه الأشياء المُوهمة للجهّة 
ونحوها فْرَقُ ثلاث : فزقة وول ٠‏ وفِرْقة تُشَبّه » وفرقة ترى أنه لم يُطلق 
الشارع مثل هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائغ وحَسَن قبولها مطلقة كما قال مع 
التصريح بالتقديس ٠‏ والتنزيه » والتبرّى من التحديد ٠‏ والتشبيه » قال : 
وعل هذه الطريقة مضى صَدْر الأمّ وسادتها » واختارها بم القهء وقادتا 
وإليها دعا أئمة الحديث » وأعلامة » ولا أحَدَ من المُتَكَلْمِين يَضْدُفُ عنها 
. ويأباها » وأقُصَحٌ الغزالى فى غير موضع بِهَجْرِ ما سواها حتى ألجم آخرًا فى 
إلحامه كل عالم وعامى عما عداها . قال : وهذا كتاب «إلجام الْعَوَام عن علم 
الكلام » » وهو آخر تصانيف الغزالى مطلقًا » حث فيه على مذهب السلف 
ومن تَبِعَهُمْ انتهى » وكذا رجع الرازى » والجوينى عنه فى أخر عَمْرهما » ولله 
الحمد كما اده الذهيئ "© تاريقه فى تراجمهما » والكلام ف هد يطول 1 
يه من كثرة انقول عن الأمة الخول . وقد أوضحت هذا قا فى وسالتى 
٠‏ قصد السبيل إلى ذمٌ الكلام والتأويل » 7" فليراجع 


. )44 /6( » انظر : كلام ابن الصلاح فى البحر المحيط‎ )١( 

020 وذلك فى كتابه : 2« سير أعلام النبلاء » (ل؟/ )6٠0١‏ » فى ترجمة الفخر الرازى قال : 
« وقد اعترف فى آخر غمره » حيث يقول : لقد تأمْلتُ الطرقّ الكلامية والمناهج الفلسفية » فما 
رأيتها تشفى عليلاً ولا تروى غليلاً » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . آقرأ فى الإثبات : 
ظ « رمن عَلَ المرش أَسَتَوئْ 4 ( طه : 26 و8 إِلْهِ يصَعَدُ لْكَلرٌ ألطَيَبُْ © ( فاطر : 2٠١‏ » واقرأ فى 
النفى 9 ليس كدلو ك3 4 ( الشورى : ١١‏ )ء وعن الجويتى كما فى 7 السير ؟ (158/18) , 
ذهب أئمة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردها ٠‏ وتفويض معانيها إلى 
الربٌ تعالي » والذى نرتضيه رأيا اتباع سلف الأمة . 

(؟) طبع فى حياة المصنّف فى بهوبال سئة 5 ه بالهند . 

1م 


قر 
جى (ي ضري 
(سلم 2 («رو سس 


الفصل الثالث ‏ 
فى شروط التأويل 
الأول : أن يكون موافقًا لوضع اللغة » أو عَرْف الاستعمال , 1 
عادة صاحب الشرع 6 وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح 
الثانى : أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك ل الذى 


حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرًا فيه . الفالك : إذا كان التأويل 
بالقياس فلابد أن يكون جَلِيًا لا حفيًا ”2. 


علا علا جنر 


ل سه رورس وب ب د 


() اختصره المصنف تَبَعَا للشوكانى من ١‏ البحر المحيط » للزركشى ("/147) , 


لام" 


ىجري 
الباب الثامن 3121-7 إايات 17170 . يايايايا 


فى المنطوق والمفهوم 
وفيه أربع مسائل : 
تعريف المنطوق والمفهوم 
الأولى : فى حَدَهِمَا فالمنطوق : ما دَّلٌ عليه اللفظ فى مَجَلَّ النطق : 
أى يكون حُكمًا للمذكور وحالاً من أحواله . ظ 
والمفهوم : ما دَلَ عليه اللفظ لا فى مَحَلَّ النطق » أى يكون حُكًُا 
لغير المذكور وحالاً من أحواله 9" . 
والحاصل : أن الألفاظ قوالب للمعانى المستفادة منها » فتارة يُستفاد 
منها من جَهَةٍ النُطق تصريحًا » وتارةٌ من جهته تَلْويا » فالأول المنطوق . 
والثانى الممهوم . 
الأول : ما لا يحتمل التأويل وهو النصٌّ . 
والثانى : ما يحتمله وهو الظاهر والأول أيضًا قسمان : صريح : إن دَلَّ 
عليه اللفظ بالمطابقة أو التُضَمْن » وغير صريح : إن دَلَّ عليه بالالتزام : 
وغير الصريح : ينقسم إلى دلالة اقتضاء » وإيماء » وإشارة . فدلالة 
الاقتضاء هى إذا توف الصّدْق أو الصّححة العقلية أو الشرعية عليه مع كون 
(١)انظر‏ : هذين التعريفين فى : شرح الكركب» (7/ “/11) ؛ « شرح ابن الحاجب ) 


١ )1١71/(‏ أحكام الأمدى » (2© .» «البحر المحيط ؛ (5/ 5 . 7) ٠‏ (إرشاد الفحول ؛ 
(9/وحله) , 
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ودلالة الإيماء : أن يقترن اللفظ بكم لو لم يكن للتعليل لكان 
بعيدا » وسيأتى بيان هذا فى القياس . 

ودلالة الإشارة : حيث لا يكون مقصودًا للمتكلم ٠‏ والمفهوم : 
ينقسم إلى مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة » فمفهوم الموافقة : حيث 
يكون المسكوت عنه موافقًا للملفوظ به . فإن كان أولى بالحُكم من 
المنطوق به » فيُسمّى فحوى المخطاب 2 وإن كان مساويًا له فَيُسَمَى 
لَحْن الخطاب ”" ودلالة النص على مفهوم الموافقة ة قياسية عند الشافعى 


والأكثرين . ظ 
قال الصيرفى : ذهبت طائفة جُلّة سيدهم الشافعى إلى أن هذا هو 
القياس الجلئ . 


وقال أبو إسحق الشيرازى فى « شرح اللمع 6" : إنه الصحبح 
وذهب المتكلْمون بأشرهم الأشعرية » والمعتزلة إلى أنه مُسْتَفَادْ من التُطني ء 
وليس بقياس وصحّححه أبو حامد الإسفرايينى » وقال آخرون : دلالته 
لفظية » والجمهور على أنه من جهّة اللغة لا من القياس”*) . 
مفهوم المخالفة 
الثانية : مفهوم المخالفة : وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالمًا 


)١(‏ فحوى الخطاب : عرّفه الشيرازى فقال : هو ما دل عليه الكلام من جهة التنبيه » وجعل 
جمعٌ من أهل الأصول فحُوى الخطاب ولحنة مسمّيات لمفهوم الموافقة . 

انظر : «العدة» ٠ )١67/١(‏ «المسودة» ص 147 . شرح الكوكب» (0/١مة)‏ ,2 
«روضة الناظر » ص 777 » « التمهيد » للكلوذانى )7١ - 18 /١(‏ » « شرح اللّمع ) . 

(0) لحن الطاب : هو ما لاح فى أثناء اللفظ ء» وقال الكلوذانى فى ١‏ التمهيد» ٠ /١(‏ حرم - 
معرفة الضمير من نفس الكلام بالذكاء والفطنة » والدليل عليه قوله تعالى : # وَلتَعرِفْنهُمَ في لَحْن ْ 
لْقَولِ * ( محمد : : 7 ) يعنى بالذكاء » 

انظر : « شرح اللمع » للشيرازى (؟18/5١)‏ . 

(5) انظر : هذا النصّ بطوله فى : « البحر المحيط » (5/؟7١)‏ . 
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للمذكور فى الخكم إثبانًا ونفيًا » فيثبت للمسكوت عنه نقيض كم 
المنطوق به » وَيُسَمّى دليل الخطاب 20 , 

وقال القراق : وهل المخالفة , بين المنطوق والمسكوت بِضِدٌ الخحكم 
المنطوق به أو نقيضه ؟ » الحق الثانى . 


ومن تأمّل المفهومات وجدها كذلك » وجيع مفاهيم الخالفة ج 
عند الجمهدر 59) إلا مفهوم اللقب”") 2 وأنكر أبو حنيفة الجميع » 
والصحيح أنه حُسَةُ من حيث اللغة » واختلفوا فى تحقيق مُقتضاء ه أنه هل 
يدل على نفى السُكُم عمًا عدا المنطوق به مطلقًا سواء كان من جنس 
الملبت » أم لى يكن . أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه . 

قال الحوينى : المفهوم المذكور يزتقى إلى أن يكون دليلاً قطعًا 5 


وقبل لا يَْتقَى إلى ذلك » وحُكم المفهوم حُكم العَام فى العمل به به قبل 
البحث عن المَخْصّص . 


شروط القول بمغهوم المخالفة 
الثالثة : للقول بمفهوم المخالفة شروط : 
الأول : أن لا يُعارضه ما هو أرجح منه من منطوق » أو مفهوم 


010 وعرفه الشيرازى وجمع من الأصوليين بأنه : «هر أن يُعلّْقَ الشكم على أَحَدٍ وَصفَىٌ 
الشىء » فيدل على أن ما عدا ذلك بخلافه » وقال غيرهم : هو دلالة تخصيص الشىء بالذكر عن 
نفيه عمًا عذاه . انظر : ١‏ اللمع ؟ ص 1١76‏ ء ١‏ المستصفى 5 (191/7) , ١‏ الإبباج 1 (3190/1/1) , 
قواعد الأصول؟ البخدادى ص ١‏ بتحقي اللهطارى . 
(9؟) انظر : هذه التفصيلات التى سيذكرها المصنف وشروط القول بمفهوم المخالفة فى 
للمع ؛ ص ١5‏ . « شرح اللمع » (1/ 1١71‏ - 2155 » «روضة الناظر؛ ص ”777 » 7 شرح 
الكوكب »2 (548/7) , « أحكام الأمدى ؛ (7/ 77) , « أصول السرخسى 1507/16)ء 2 إحكام 
الفصول » (5//ا58) » « العدة» لأبى يعلى (7/ 557) » ١‏ البحر المحيط » (4/ ١6‏ - 4") , 
« الوصول » لابن برهان ١ » )” 4177 - 775 /١(‏ البرهان © (1/ ١4-701‏ ) ء «نزهة امخاطر شرح 
روضة الناظر »©« تشنيف المسامع» )155/١(‏ . 

0( سيأتى الكلام عليه مُفْضَّلا فانتظره . 


56 


8 


)1١9 -.. 


موافقة 2 » وإن عارضه قياس جَلِئْ كُدَمَ القَِاسُ . 


الثانى : أن لا يكون المذكور قُصدّ به الامْيئَان كقوله تعالى : # إِيَأ كوأ 
ِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا 4" فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطرِىٌ . 


الثالث : أن لا يكون المنطوق خرج جوابًا عن سؤال متعلق بسكم 
خاص ولا حادثة خاصّة بالمذكور , هكذا قيل ولا وجه لذلك فإنه 
لا اعتبار بخصوص السبب » ولا بخصوص السؤال » ومن أمثلته قوله 
تعلل : < ]ا تَأمكُلوأ الريَا عتما َه 4 7 فلا مفهرم للأضعاف ؛ 
لأنه جاء على النهى عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال » كان الواحد منهم 


نا ار 


إذا حَلْ دَيْنُهُ يقول إما أن تُعطى » وإما أن تربى فيتضاعف بذلك أصل ذَيْنه 
مرارًا كثيرة فنزلت الآية على ذلك 47 , 


الرابع : أن لا يكون المذكور قُصِد به النَفْخِيم وتأكيد الحال كقوله 
صل الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تَؤْمنْ بالله واليوم الآخر أن 
جد ” فإن التقيد بالايمان لا مفهوم له , وإنما ذكر لتفخيم المر . 


الخامس : : أن يُذكر مُسْتَقَلا : ٠‏ فلو ذكر على جهّة التّبعية بشىء آخر فلا 


)١(‏ لإيضاح هذا الشرط نقول : مفادٌ هذا هو : أن لا تظهر فى اللفظ المأخوذ منه مفهوم 
المخالفة فائدة غير تخصيص الشىء بالحكم ونفيه عماعداه ٠‏ أما إذا ظهرت فائدة أخرى غير 
التخصيص » فإنه لا يعمل بالممهوم » قاله ابن الوزير » وقال يعده : وهذا الشرط هو كالضابط 
لسائر الشروط ؛ لأنه شامل لها ٍ إحمالاً كذا فى « المصفى فى أصول الفقه؛ ص ١١لا‏ , 

(0) سورة النحل » الآية : : () سورة آل عمران ٠‏ الآية : ١"‏ . 

)0 ذُكِرَ هذا سي سي لول الآية عن مجاهد »؛ وعطاء » وغير واحد من التابعين . 

انظره : فى : «زاد المسير 6 (458/1) 2( ١‏ فتتح القدير » للشوكانى ٠» )"81١7/١(‏ «الدر 
النثور ؛ للسيوطى (؟78/5١)‏ ؛ ١‏ تفسير القرطبى؟ (4/ ؟ ٠١‏ ) » ابن كثير )4١ 4 /١(‏ + 7 تفسير 
الرازى »؟ (4/ )55٠‏ » «المحرر » لابن عطية (*/ )7١1/‏ . 

(0) متفق عليه : وتمامه  :‏ . . . أن تُحِدٌ على مَيْت فَؤْق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهّر 
وعشرًا؟ رواه البخارى كتاب الطلاق (0774) » ومسلم كتاب الطلاق )١5485(‏ »2 عن زينب 
بنت أبى سلمة رضى الله عنها . قال البغوى : الإحداد : هو الامتناع عن الزينة » والطيب فى 
مدة عِذَّة الوفاة » وهو واجب عليها عند عامّة أهل العلم ٠‏ « شرح ألسّنة » (6/ 447 - 844) . 
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. مفهوم له » كقوله تعالى : 9 وَلَا تروش وَأسْرْ عَنَكِمُونٌ فى الْمحِدٌ ‏ (0) 
فإن قوله فى المساجد لا مفهوم له ؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقًا . 

السادس ' إن لا شير من السباق قصد التعميم ٠‏ فإن ظهر فلا 
مفهوم له كقوله تعالى : 8 وَآلَهُ عَلّ كل تور َرِيرٌ 74" للعلم بأن 
له سبحانه قادرٌ على المعدوم والممكن ٠‏ وليس بشىء فإن اللقصوه قله 
على كل شىء التعميم . 

السابع : أن لا يعودٌ على أصله الذى هو المنطوق بالإبطال ع أما لو 
كان كذلك فلا يعمل به . 

ل : م حرج الأغلب كقوله ل 
الحجور و يد به لذلك لا لأن حكم اللاتى لسن فى الحتجور خلا 
ونحو ذلك كثير فى الكتاس والسنّة . 


أنواع مفهوم المخالفة 
الرابعة : فى أنواع مفهوم المخالفة : 
الأول : مفهوم الصفة : وهى تعليق المتكم على الذات بأحد الأوصاف 
نحو ١‏ فى سائمة الغنم زكاة »” '' والمراد بالصفة عند الأصوليين تقيّيد لفظ 


مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية 
ولا يريدون به النعت فقط » وهكذا عند أهل البيان » وإنما يخصّ الصفة 





4 : سورة آل عمران ». الآية‎ )( . ١81/ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
م‎ ٠ سورة النساء » الآبة‎ )0( 
. جمع الرّبيبّة : وهى بنت الزوجة كذا فى 7 القاموس» (؟/787)‎ )5( 

(4) معنى هذا أن اللفظ عبّر عن غالب الأحوال » وهو أن الربيبة لا تكون إلا فى حجر 
الرجل الذى تزوّج أمها ٠»‏ أى فهى فى رعايته لها » وبقائها فى بيته كأحد أولاده » وتحرم عليه 
بالدخول على أمها . انظر : « المصفى ؛ ص 7١١‏ . « أحكام ابن العربى » )718/1١(‏ » « فتح 
القدير ؛ للشوكانى )5480/1١(‏ . 

(1) سبق تخريجه . 
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بالنعت أهل النحو فقط » وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور ''' . وهو الحقٌ ا 
هو معلوم من لسان العرب أن الشىء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما 
دون الآخر كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض الشافعية والمالكية : إنه لا يو خذ به ولا 
الثانى : مفهوم العلة : : وهو تعليق الحُكم بالعلة نحو : حُرْمَتٍ 
الخمر لإسكارها » والفرق بين هذا والنوع الأول أن الصفة قد تكون 


عِلّهَ » وقد لا تكون عِلَّة بل متممة » والخلاف فيه وفى مفهوم الصفة 
واحد ». قاله الباقلانى . 


الثالث : مفهوم الشرط : والشرط ما دخل عليه أحد الحرفين إن » 
أو إذا أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثانى » 
وهذا هو الشرط اللغوى » وهو لمراد هنا لا الشرعى ولا العَقى » وبه 
قال أكثر ال حنفية 0 ومعظم أهل العراق 6 ورججح المنع من الأخل به 
المُحَقّقون ٠‏ وروى عن أبى حنيفة » ومالك » واختاره الباقلانى » 
والغزالى » والآمدى ٠»‏ وقد بالغ الججوينى”" فى الردُ على المانعين . 
ولاريب أنه قول مَرْقُودْ وكل ما جاءوا به لا تقوم به الح » والاخة 
به معلوم من لَك العرب والشرع 


الرابع : مفهوم العَدْد : وهو تعليق الشكم بعد تخصوص ' فإنه 


)498 /7( انظر : مذهب الجمهور فى : ” شرح اللّمع ؛ (15/5) » 7 شرح الكوكب»‎ )١( 
7أحكام الآمدى » (”/ 7/) ع «الإبباج » (1/ )اع‎ 2 )١54/7 ق‎ /١( «المحصول»‎ 
. إرشاد الفحول » (؟0777/5)‎ 7 

(0) انظر : كلام الجوينى فى 7 البرهان؛ )7١١ /١(‏ » والآمدى فى «أصول الأحكام » 


0 »6 والغزالى فى « المستصفى ؛ (؟/ )5١١‏ . «التمهيد ؛ا ص 55150 »ء «البحر المحيط ) 
5-30" . 
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يدل على انتفاء الحُكُم فيما عدا ذلك العدد زائدًا كان أو ناقضًا 0 , 
وقد ذهب إليه الشافعى . وأحمد . وبه قال مالك ٠»‏ وداود الظاهرى 
وصاحب « الهداية ؛'' من الختفية » ومنع من العمل به امأنعون بمفهوم 
الصفة ٠‏ والحقٌ ما ذهب إليه الأوّلون والعمل به معلوم من لَغَّة العرب 
والشرع . 


الخامس : مفهوم الغاية : وهو مد الحم بإلى » أو حتى ٠‏ وغاية 
الشىء آخره 070 ٠‏ وإلى العمل به ذهب الجمهور ٠‏ والباقلانى ٠‏ 
والغزالل » وحكى ابن برهان وغيره الاتفاق عليه » ولم يخالف فى ذلك 
إلا طائفة من الحنفية والآمدى وم يتمسّكوا بَشََىء يَضْلّح للتَمَسّك به قط 
بل صَمْمُوا على مَنْعِهِ طَرْدًا لباب المنع من العمل بالمقاهيم وليس ذلك 
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بسىة . 
السادس : مفهوم اللقب, : وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو : 

)١(‏ وذلك كقوله تعالى فى عقوبة الرّنا : « تَأبَلِدُوهٌْ تمن جَلَدَهٌ * (النور : 4 ) » ومحل 
الخلاف فى عددٍ لم يُقصدْ به التكثير » كالألف ٠‏ والسبعين » وكل ما يُستعمل فى لُغة العرب 
للمبالغة نحو : « جنتك ألف مرةٍ فلم أجدك ؛ : 

انظر : فى مقهوم العدد « أحكام الآمدى » )٠١7/9(‏ , «تيسير التحرير» (1/ ٠‏ )ع 
«روضة الناظرة ص 71/5 » العدة»(؟2)458/5» «( شرح الكوكب » (؟/ ٠‏ 6 )ء (التمهيد) 
للأسنوى ص 750١‏ » «البحر المحيط » 5١/5(‏ - 15) . 2إحكام الفصول» (5/ 507) . 

(؟) الهداية فى شرح بداية المبتدى فى الفقه الحنفى وفروعه للإمام برهان الدين على بن أبى بكر 
المرغينانى الحنفى ؛ المتوى سئة 557 ه . وهو من كبار فقهاء الحنفية المحققين . انظر : « 
الظنون » (1/ 5051 - 10754 ء 9 الجواهر الحضية » /١1(‏ 0641 " هدية العارفين » (1/ 6/07 . 

(؟) ومثاله قوله تعالى : لكلا يَلُ لمُ منْ بَمَدُ حَىٌّ تكح ربا عه 4 ( البقرة : ء وهذا 
القسم من أقوى أقسام المفهوم ؛ لأنهم أجمعوا على تسميتها ‏ حروف الغاية » وغاية الشىء : 
ميته » فلم ثبت الك بعدها ل يِذ تسميتها خاي 

انظر : تفصيل المسألة فى : ١‏ شرح الكوكب» (00//9) » «البحر المحيط ) (57/5) ع 
«المستصفىا ١8/5‏ )2 «( شرح تلقيح الفصول »؛ ص 57١‏ 2 « الوصول» لابن برهات 
(307/1) » «إرشاد الفحول» (؟2014/1) » « تشنيف المسامع » )١7/4 /١(‏ » « نزهة الخاطر » 
(1/5) .» «التمهيد » للكلوذانى (1957/7) . 
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قام زيْدٌ أو اسم النوع نحو : : د فى الغنم رَكاة ؛ ' ولم يعمل به أَحَدٌ إل 
أبو بكر الدقاق ٠‏ قال أبن فؤرك : : وهو الأْصَح غ؛ ونقله أبو الخطاب. 
الحنيل فى ١‏ التمهيد ) ١١‏ ' عن منصوص أحمد قال : وبه قال مالك وداود 
وبعض الشافعية . انتهى . 

وتّقِل القول به عن أبن خويز منداد » والباجى ( وابن القصار 7 
وقيل : يُعمل به فى أمسماء الأنواع لا فى أسماء الأشخاص ٠‏ وقالت 
الحنايلة : يُعمل بما دلّت عليه القرينة دون غيره » والحاصل : أن القائل 
به كلا أو بعضًا لم يأتٍ بِحُبّة لُقَويّة ولا شرعية ولاعقلية » وأمّا ذا دلت 
عليه القرينة فهو خارج عن محل التزاع 0 

السابع, : مفهوم ا لحصر : وهو أنواع أقواها ما » وال نحو : ما فام 
إلا زيد وبكونه من قبيل المنطوق جزم أبو إسحق الشيرازى قى 
«الملخص ' *' : ورسّحه القرافى فى ١‏ القواعد »”*' » وذهب الجمهور إلى 
أنه من قبيل المفهوم وهو الراجح والعمل به معلوم من لَغْة العرب » ولم 


. للكلوذانى أبى الخطاب الخنبل‎ )7١7/7( التمهيد فى أصول الفقه»‎ ١ : انظر‎ )١( 

(1) ابن القصّار : هو : على بن أحمد البغدادى المالكى المعروف بابن القَضَّار» فقية » أصولٌ : 
ولى قضاء بغداد . له : عيون الأدلة » توق سمنة .م9" هم . انظر : « إنضا اح المكنون » (؟/ 07717) ع 
« الديياج المذهب » (5/ )1١١‏ . 

« وف 7 إحكام الفصول ؟ للباجى. (؟/4457) بعد أن نقل ترجيح ابن القضّار » وابن خويز 
منداد للقول بمفهوم الصفة قال الباجى : وقال ابن سريج » والقفال » وأبو جعفر : إن تعليق 
الحكم بالاسم والصفة لا يَدُلْ على انتفاء الحكم عمّن عداهما » وهو الصحيح عندى . 

(9) انظر : كلام جُمهور أهل الغلم فى نفى حُجُية «مفهوم اللقب» فى " شرح الكوكب ؛ 
5 .ء«المستصفى ؛ (؟4/7 ٠. "٠‏ « شرح تنقيح الفصول» ص 77١‏ » «البرهان؛ 
(11/1") ء « البحر المحيط » (5/ 5؟) » 7 تشنيف المسامع » (175/1) » « الوصول » لابن برهان 
١ 798/١‏ ١(شرح‏ الأْمع » (؟/ /170) ؛ « أحكام الأمدى» )1١5/9(‏ . 

(14) ورجحه كذلك فى «اللّمع» ص 4 . و« شرحها» )١1١8/5(‏ » وكذا جمهور 
الأصوليين قل الزركشى ف تشنيف الساع »001/11 » وهو أرى نوا لايم كا 
من باب الخصر. وانظر : « أحكام الأمدى » ١ 2 )1٠١7/9(‏ فوائح الرحموت » (١/557؟5)‏ . 
«المسودة)ا ص 24؟ » 7 البحر المحيط » (14/ ١ه‏ - 400 » و العقد التطوم » للقراق )5١577/1١(‏ . 

(5) انظر : كلام رأى القرانى فى مفهوم الحصر فى كتاب ١‏ العقد المنظوم » (1/ 557-17575) . 


5" 


َأتِ من لم يعمل به بحجَة مقبولة » ثم الحصر بإنما وهو قريب مما قبله فى 
القُوّة . 

قال الكيا الطبرى : هو أقوى من مفهوم الغاية » وقد وقع الجلاف 
هل هو منطوق أو مفهوم ؟ . والحقٌ أنه مفهوم وأنه معمول به كما 
يقتضيه لسان العرب » ثم حصر المبتدأ فى الخبر » وذلك بأن يكون مُعَرٌقا 
باللام أو الإضافة نحو : العالم زيد » وصديقى عمرو ٠‏ وقيل : إنه يدل 
على ذلك بالمنطوق . 

والحق : أن دلالته مفهومية » وإلى ذلك ذهب جماعة من المُمّهاء 
ْ والأصوليين 6 ومنهم ا جوينى » . والخذاك 7) ( وأنكره ماعة منهم 
الباقلانى والآمدى”' والكلام فى تحقيق أنواع الحضر محرّر فى علم 
البيان » وله صوَّرٌ غير ما ذكرنا ٠»‏ وقال الشوكانى : فل تتبعتها من 
مؤلفاتهم » ومن مثل كشاف الزمخشرى وما هو على نَمَطه » فوجدتها 
تزيد على خمسة عَشَّر نوعًا وجمعت فى تقرير ذلك بحا" . 

الثامن : مفهوم الخال : أى تقييدٌ الخطاب بالحال وهو من حملة 
مفاهيم الصفة ؛ لأن المراد الصفة المعنوية لا النعت . 

التاسع : مفهوم الزمان كقوله : « الْحَجُ أَهْهْرٌ يَمَلُومَتٌ 4 0 وهو 
عند الشافعى وهو ف التحقيق داخل فى مفهوم الصفة باعتبار متو 
الظرف الْقَدّر » كما تقرّر فى علم العربية ٠.‏ 

العاشر : مفهوم المكان : : نحو جلست أمام زيد »؛ وهو حجة عتل 
الشافعى وهو أيضًا راجعٌ إلى مفهوم الصّفَةِ* . 


. )73١9/7( ء «المستصفى ؛‎ )7"١6/١( انظر : كلام الجوينى والغزالى فى البرهان»‎ )١( 
: )1١5/"( » انظر : رأى الأمدى فى «أصول الأحكام‎ )0( 
. أنظر : كلام الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (؟/؟077)‎ )( 
سورة البقرة » الآية : ا‎ )4( 
, انظر : هذين النوعين فى : «البحر المحيط »4 (4/ 42) » « إرشاد الفحول » (؟/ الاهة)‎ )0( 
. )7358 - 555/١( العمد المنظوم » للقرافى‎ 
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الباب التاسع 


قُْ ال و« 
وفيه سبع عشرة مسألة : 
حد التُشخ 
الأولى : فى حَدَّه : هو فى اللّغة : الإبطال والإزالة 2 » ويُطلق 
ويُراد به لتقل والتّخويل والأكثر على أنه حقيقة فى الإزالة مجاز فى 
النقل”' ». وقال الشاشى : حقيقة فى النقل . وقال الباقلانى والغزالى 
وغيرهما : إنه حقيقة فيهما ٠‏ مشترك بينهما لفطًا ؛ لاستعماله فيهما . 
وف الاصطلاح له دود لا تخلو عن إيراد عليها . والأؤلى أن يُقال : 
2ع نسم 1 1 نا كاه يم 
هو رَفع حكم شرعى بمثله مع تراخيه عنه 2 . 
جواز النسخ 
الثانية : النسخ جائز عقلا » واقع سمعًا بلا خلاف فى ذلك بين 
المسلمين من غير فرق بين كونه فى الكتاب أو السّنَّهَ » وقد حكى جماعة 


)١(‏ يُقال : نَسَحه ع أزاله ؛ وغيّره ع وأبطلة 2 وأقام شيئًا مكانه » ونَسَحْه : حَوَلَهُ إلى 
غيره . أنظر : ١‏ القاموس »© (4/ 377) » : لسان العرب» )1١/5(‏ , 2 الصحاح ؛ )477/١(‏ . 

(') والختار ذلك أبو الحسن البصرى ٠»‏ وارتضاه الفخر الرازى » ونَسّبه الزركشئ إلى 
ا جمهرر نقلا عن الهندى ٠‏ وقد اختار أبن برهان وجمع ما ذهب إليه الغزالى والباقلانى ٠»‏ 
والخلاف فى المسألة كما قَرّره الآمدى لَفْظئ لا ينينى على تقريره عظيم فائدة . انظر : هذه 
الأقوال ف ا : (البحر المحيط 4 (/5) ع ( شرح تنقبح الفصول ؛) ص "١‏ ع ( نقائس 
الأصول »4 (/؟١7)‏ «الوصول »© لابن برهان (7/ه - 5) » «المستصفى»؛ )٠١9/١(‏ »2 
« المعتمد» (354/1) » «المحصول» »)414/9/١(‏ «أحكام الآمدى» )٠١7/9(‏ » « شرح 
ابن الفركاح على الورقات؛ ص 7١‏ . 

(5) وهذا التعريف هو الذى اختاره الزركشئ وعزاه لجماعة من الأصوليين . 

انظر : : البحر المحيط ؟ (4/ 54 - 16) مع المصادر السابقة فى الهامش قبله 


من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه ٠‏ فلم يبق فى المقام ما يقتضى 
تطويل المرام إلا ما يُروى عن أبى مسلم الأصفهانى 7" فإنه قال : إنه 
جائز غير واقع”" وإذا صحٌ هذا عنه فهو دليلٌ على أنه جاهل لهذه 
الشريعة المحمدية جهلا فظيعًا » وأعجب من جَهْله بها حكاية من حكى 
عنه الخلاف فى كتب الشريعة فإنه إنما يُعْتَدُ بخلاف المجتهدين لا بخلاف 
من بلغ فى الجهل إليه هذه الغاية . 


شروط النسخ 

الثالثة : للنسخ شروط”" : الأول : أن يكون المَنْسوخ شرعيًا 
لاعقليًا . الثانى : أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرًا عنه . 
فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يُسَمّى نَسحًا بل تخصيصًا . 
الثالث : أن يكون النسخ بشرع » فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسحا 
بل سُقوط تكليف . الرابع : أن يكون المنسوخ مقيدًا بوقت » وإلا فلا 
يكون انقضاء ذلك الوقت نسحا له . الخامس : أن يكون الناسخ مثل 
المنسوخ قُْ الْقَوَةَ أو أقوى منه . السادس : أن يكون المقتضى للمنسوحخ 


ظ )١(‏ محمد بن بحر الأصفهانى , أبو مسلم » كاتب , متكلّم . مُفْسّرِ » معتزل » له : تفسير 
مسمّى بجامع التأويل على مذهب المعتزلة » والناسخ والمنسوخ ٠»‏ توق سنة 77 ها . 

انظر : 0 لسان اميزان » (84/0) » « بُغية الوعاة » (01/1) » * الوافى بالوفيات » (1/ 244) » 
« الفهرست ؛ ص 7١7‏ . 

(؟) اختلف العلّماء فى نقل مذهب أبى مسلم الأصفهانى » فمنهم من حُكى عنه إنكار النسخ 
مطلمًا كالشيرازى وغيره » ومنهم من ُكى عنه إنكار وقوع النسخ فى القرآن » ومنهم من جعل 
الخلاف بينه وبين كافة عُلماء الأمّة لفظيًا » فهو يُسَمّى النسخ تخصيصًا . انظر : تفصيل ذلك 
فى : فى : «الوساج » (33**/0) ء 7 تشنيف المسامع » (١/984غ) ٠»‏ شرح اللمع » 181/0 )2 
«أصول السرخسى ؛ (64/5) . «نفائس الأصول» (7378/7) . «التبصرة؛ ص 370١‏ . 
«أصول الجصّاص » )7”55/١(‏ ء (الوصول؛ )١/5(‏ .2 (إرشاد الفحول» (؟575/1) . 
شرح البدخشى والأسنوى على المنهاج » (؟/ 778) . 

(*) انظر : هذه الشروط فى : « البحر المحيط » (8/5/,) » « إرشاد الفحول» (274/7) 2 
«الوصول؛ لابن برهان (7/ 75) » ١‏ التمهيد » للكلوذانى (؟7/ 75) . 
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غير المقتضى للناسخ حتى يا يلزم البداء 07 . السابع : أن يكون بما 
يجوز نَسْحُه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد ؛ لأن الله سبحانه بأسمائه 
وصفاته لم يزل ولا يزال » ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يَتَأَبَدُ ولا يتأقّت . 


نسخ الخكم بعد اعتقاده والعمل به 
الرابعة : إنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا خلاف 
سواء عمل به كل الناس » كاستقبال بيت المقدس أو بعضهم كفرض 
الصدقة عند مناجاة”' الرسول صل الله عليه وآله وسلم . 


لا يشترط البدل فى النسخ 

الخامسة : إنه لا يُشترط فى النسخ أن يخلفه بَدَلُ » وإليه ذهب 
الجمهور” '' وهو الحقّ الذى لا سُترة به » فإنه قد وقع النسخٌ فى هذه 
الشريعة المطهّرة لأمور معروفة لا إلى يبدل » ومن ذلك : سخ تقديم 
الصدقة بين يدى مناجاة الرسول وَل » ونسخ ادخار لحوم الأضاحى ”4 
ونسخ تحريم المباشرة بقوله سبحانه : ل فلن يسروهنَ 7” © ونسخخ 


)١(‏ البْداءُ : ظهور الشىء بعد خفائه سواء أكان هذا الشىء حسيًا أو معنويًا » وهو مبذا 
المعنى مستحيل فى حقٌ الله تعالى 5 فإنه جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن ؛ ولهذا فقد أجمع 
العلماء على أن النسخ لا يستلزم البداء فى حقه تعالى ؛ لأن النسخ فى حقيقته بيان لانتهاء مدةٌ 
الحكم الأول الذى كان معلومًا له عند تشريعه أنه ينتهى فى وقت كذا . 

انظر : ١‏ البحر المحيط » )7١/4(‏ ء « أحكام الآمدى » (7/ )١1١‏ (المراجع) .. 

(5) يقصد ما رُوىَ فى كتب التفسير عن على دنه قال : آية فى كتاب الله ما عَمِلٌ بها أَحَدٌ غيرى 
حتى نُسخت . قوله تعالى : ا يتا الِّْنَ اموا إدا تيم الول كقدْمُوا بين يدق نوكي صَدقة # 
( المجادلة : )١١‏ رواه عبد الرزاق » وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه . 

انظر : : الدر المنثور » (8/ 845) ؛ ( تفسير ابن كثير ؟ (7375/4) » « فتمم القدير ؟(5/ )١190‏ . 

(©) وغزاه الشيرازى والرازى » والسبكى » والزركشى إلى الجمهور من المُّمّهاء » وخالف فى 
ذلك بعض الظاهرية والمعتزلة . انظر : « البحر المحيط »(4/ 45) ء « أحكام الآأمدى »(7/ )١144‏ , 
« المحصول؛ /١(‏ قٍ 4/5/إ8) , « التمهيد ؛ للكلوذانى (؟/ 2701 . 

(4) يتقصد ما رواه جابر ظّهِ أن رسول الله يَككِ نبى عن أكل لموم الأضاحى بَعْدَ ثلاث , : 
قال : بَعْدُ : «كلوا وتزوّدوا وادْخِرُوا؛ رواه مسلم كتاب الأضاحى (1477/59) . ومالك فى 
« ال موطأ» كتاب الضحايا ١ . )5١45(‏ 

(5) سورة البقرة » الأية : /ا81١‏ . 


لكل 


وجوه النسخ إلى بدل 
السادسة : النسخ إلى بَدَلِ يقع على وجوه : الأول : أن يكون الناسخ مثل 
السو لق اتسيف لاشصا ل 0 
لاخلاف فيه كنسخ الهذةٍ حَؤلاً بال أربعة أشهر وعشرٌ أ . اثالث ٠‏ نسح 
الأحف إلى الأغلظ فذهب الجمهور ”'' إلى جوازه خلافًا للظاهرية . 


والح الجواز والوقوع كما فى نسخ وَضع القتال فى أول الإسلام 
بفرضه بعد ذلك » ونسخ التخيير بين الصوم ٠»‏ والفدية بفرضية 
الصوم ؛ ونسخ تحليل الخمر بتحريمها ونح تكاح امتعة ”' بعد تجويزها ؛ 
ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضات . 


حكم نسخ الأخبار 
السابعة : فى جواز نسخ الأخبار وفيه تفصيل وهو أن يُقال إن كان حبرا 
عما لا يجوز تغيره كقولنا : العالم حادث . فهذا لا يجوز نسخه بحالٍ . وإن 
كان خبرًا عمًا يجوز تغيره فإما أن يكون ماضيًا أو مستقبلا . والمستقبل إما أن 
يكون وعذا أو وعيذا أو خبرًا عن ” م كالخبر عن وجوب الحج » فذهب 
الجحمهور إلى جواز النسخ لهذا الخد 50 بجميع هذه الأقسام . 


» التبصرة »؛ ص ”707 » « المحصول‎ ١ : وبه قال أغلب أهل الأصول وعامة المُقّهاء . انظر‎ )١( 
) الإبهاج‎ ١ » )17/5( أصول الس رخسى »؛‎ « » )/1١/7( » قى "/180) » 7 فواتح الرحموت‎ /1( 
, (؟/791)‎ 

() نكاح المتعة : هو النكاح المؤقّت فى العَقْدٍ » حيث كان الرجل يُشَارِطَ المرأة شرطا على 
شىء إلى أجل مَعْلُوم » ويُعْطِيهَا ذلك فيستحل بذلك فَرجَهَا ؛ ٠‏ ثم يخ سبيلها من غير تزويج ولا 
طلاق » وكان ذلك فى أوّل الإسلام ثم نسح . انظر : «المصباح المنير؟ (؟/0557) ء لافتح 
البارى » (4/ الا - هل/ا) . 

(') هذا التقسيم فى الأصل للإمام الرازى » وألحق الإمام الشيرازى بذلك ما أخبر الله تعالى به من 
أخبار القرون والأمم السابقة » ومن خروج الدّجال » وشرائط الساعة بما لا يجوز نسخه ٠.‏ - 

ث.- 


وقال أكثر المتقدمين 27 : لا يجوز النسخ لشىء منها أقول : والحق 
مَنْعه فى الماضى مطلقًا » وفى بعض المستقبل » وهو الخبر بالوعد 
لا بالوعيد ولا بالتكليف . أما بالتكليف فظاهر لأنه رفع حُكم عن 
مُكُلّف . وأمّا بالوعيد فلكونه عَفْوَا ولا يمتنع من الله سبحانه بل هو 
حَسَنٌ يُمدح فاعله من غيره » ويمتدح به فى نفسه » وأمًا الماضى فهو 
كذب صُرَاحَ إلا أن يتضمّن تخصيصًا » أو تقييدا » أو تبيانًا لما تضمّنه 
الخبر الماضى ٠‏ فليس بذلك بأس . 


النسخ فى القرآن 

الثامنة : فى نسخ التلاوة دون الحُكم والعكس فى نسخهما معًا . 
وذلك ستة أقسام . [ 

الأول : ما نسخ نحكمه وبقى رَسْمَهُ كتشخ آية 


بعر الالح "امه عه اس اس إلى امه 2 
8 الْوْصِيَةٌ لِلْوَلِدَننِ وَالَْوَيينَ 74" ٠‏ بآية المواريث ”" » ونْسْخ العِدّة **ا 


- انظر : « تفصيل هذه المسألة فى : « شرح المع »(؟/ 199 »)7١-‏ 7 المحصول /١(»‏ ق ؟/ 
7 المُعْتَمدٌ »(514/1)» « تشنيف المسامع /١(»‏ لا417) » « أصول الجخصاص )707/١(4‏ , 
١‏ أحكام الآمدى » (151/9)» تإرشاد الفحول » (1/ /541) » ١‏ البحر المحيط » (44/54) . 

)١(‏ خالف فى ذلك أبو على الجبائى » وأبو هاشم من كبار علماء المعتزلة » وأقرّا رأى 
الجمهور منهم أبو عبد الله البصرى ٠‏ والقاضى عبد الجبار » وأبو الحسين من علمائهم . 

انظر : ١‏ المحصول» /١(‏ فى “417/9 5) » «المعتمد» )519/١(‏ . 

(؟) سورة البقرة الأية : ١8*‏ . ٍ 

(*) أى بما جاء فى سورة النساء من بيان المواريث ٠‏ وتحديد أَنْصِبَةَ الوارثين » وقيل : إنها 
نيخت بما ثبت عنه صل الله عليه وسلم من قوله : ”لا وصية لوارث » » وقيل : نسخ وجوب 
الوصية وبقيت ندبًا واستحبابًا » وهو مروى عن مالك وجماعة من التابعين » وجمهور العلماء 
كالقرطبى » وابن العربى والنّحاس » والمجِصّاص »ء وابن كثير . انظر : تفصيل الكلام عليها 
فى : تفسير القرطبى (7/ )18١‏ » 7 الناسخ والمنسوخ » لابن النحاس ص ١١‏ » « أحكام 
القرآن » لابن العربى (١10/1/1؟)‏ » « أحكام الجصّاص » 7١7 /١(‏ - 506) »2 ( تفسير أبن كثير ؛ 
(11/1؟)» «محاسن التأويل » ("/ 7ا/9) ء» «غريب القرآن» للنيسابورى (851/5؟) . 

(:) العدّة : انتظار مدة معلومة بعد زوال النكاح بطلاق ٠»‏ أو وفاة الزوج يُعلم منها براءة - 
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010 بالعدّة أرر, 2002 ) وعشرًا ى وإلى جواز ذلك ”2؟ زهس 
الجمهور. بل اذعى , عشم الماع عله 2 وحكي جماعة من الخدفة 
ولحتايلة عدم لجاز عن : بعض أهل الأصول » وهذا قُصٌّورٌ عن معرفة 
الشريعة » وجَهل كبير بالكتاب العزيز 


الثانى : ما نُسِحَ حكمه ورَسْمُهُ وثبت حُكم الناسخ ورَسْمه كنسخ 
رمضان . 


الثالكث : ما سخ حُكمه وبقى رَسْمُه » ورُفع رَسْمِ الناسخ وبقى 
كمه كقوله تعالى : لا نيش ف الْسَيُوتٍ حقَّ يوهي الْموَثُ # 00 
إلخ بقوله تعالى : الشيخ والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من 


> رَحمها . أو للتَّعيّد أو لتفجعها على زوجها. انظر : : معجم المصطلحات» (؟/485) . 
« المصباح المنير؛ )059457/١(‏ . ٍ َ 00 0 ا 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : « وَالدِنَّ يُتَوَوّت عِنحكُْ وَيَدَرُودٌ أدبا وَِيةٌ رجهم معدا إل 
لْحَول غَيْرَ ِراج > (البقرة : 074٠‏ . 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : # وَالْذِينَ يَُوفَنَ مسكم وَيَدَرونَ روجا يَريْصن بأَنشهنّ ازيم أَتَمْرٍ 
وَمَكْمْ © (البقرة : 784) . 

(6) وججمهور العُلّماء على نشخ الجدة حَوْلاً بقوله : « أَنيَمَةَ أَدْمُّرٍ وَمَكْررٌ 4 وجزم بذلك 
النْحاس وابن العربى والخصّاص ٠‏ والقرطبئ ٠»‏ ونقل الرازى إجماع العلماء على ذلك انظر : 
« الناسخ والمنسوخ » للنخاس ص 7١‏ » «أحكام ابن العربى » )73١7//١1(‏ , « أحكام اللحصّاص » 
)١118/5(‏ ء «التفسير الكبير» للرازى (477//9) ». « تفسير القرطبى » (7/ ٠ )١١0‏ ابن كثير 
)84/١(‏ ». «عحاسن التأويل» للقاسمى (8/ 1/5؟) ٠‏ « الإبباج » (73170/1) ء « الإيضاح ؛ 
لمكى ص ١١9”‏ . الطبرى (؟/019/5) » «زاد المسير » (585/1) . 

(5) أى نسخ الحُكم وبقاء الرسم ٠‏ وهو قول جمهور العُلّماء » وإليه ذهب الشيرازى 
والأمدى والفخر الرازى وغيرهم » وحكى الزركشى إجماع بعضهم عليه . 

انظر : : أحكام الآمدى» )15١/9(‏ » ؛ المحصول ؛ /١(‏ ق "/ 587) » « البحر المحيط ؛ 


(8/4١٠)ء‏ «شرح الكوكب» (061/9) . ذه شرح اللمع» 0/6 . 
(0) سورة النساء » الآية ١6‏ . 
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ايه ) 00 وقد ثبت فى الصحيم ”"أ أنَّ هذا كان قرآنًا يُتلى ثم نُسخ لَمظه 
وبقى حكمه . 


الرابع : ما نُسِحّ كمه ورَسْمُهُ ونْسِحٌ رَسْمْ الناسخ وبقى كمه 
كما ثبت فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « كان في 
ما أنزل عشر رضعات متتابعات يُرّمن فَنْسِحَ بخمس رَضَعَاتِ فتوق 
صلى الله عليه وسلم ومن فى ما يُتلى من القرآن 76" . 

قال البيهقى : فالعَشْر مما تُسِمَ رَسْمُهُ وحُكُمُّه » والخمس نسح 
رَسْمُهُ وبقِى حَُكُمُهُ بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم ُثبتوها رَسْمًا ‏ 
وحُكمها باق عندهه 9 . 


قال ابن السمعائى (2) : معنى قولها وهى فيما يُتلى من القرآن أنه 
يتل حُكمها دون لَفْظْها » وقال البيهقى : المعنى أنه يتلوه من لم يَبْلعه 


.. .. (5) 
و . 


)١(‏ جاء ذكر لفظ هذه الآية المذكورة فيما نس رسمه ؛ وبقى كمه فى أُثّر لابن عباس 

رضى الله عنهما رواه عن عمر به عند مالك فى ١‏ الموطأ» (854/0) ء والترمذى فى ١‏ سننه » 
كتاب الحدود ٠ )١198/4(‏ وأحمد (187/0) » والحاكم فى « المستدرك ) من طرق (09/54") . 
وصبمحها » وأقره الذهبى » وكذا الترمذى ٠‏ وقد جاء فى طريق أَبَىَ بن كعب وك أن هذه الآية 
كانت فيما يُقرأ من سورة الأحزاب قبل النسخ . 
(9) لم يذكر فى ٠‏ الصحيحين » هذا اللفظ بنصه . وإنما فيهما عن عمر طن قال : كان مما 
أنزل آية الرجم ٠‏ فرجم رسول الله يه ورَجَمْنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول 
قائل : «ما نجدٌ الرجم فى كتاب الله فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله رواه البخارى كتاب الحدود 
(0859)., ومسلم كتاب الحدود (1191/15) . 

(6) رواه مسلم كتاب الرضاع )١15017/74(‏ » ومالك فى «الموطأ » كتاب الرضاع (51؟1١)‏ . 

(4) ذكره عنه الزركشى فى « البحر المحيط » (4/ 4 ٠ )٠١‏ ولم أجد تعقيبه هذا على حديث 
عائشة رضى الله عنها عقب ذكره له فى ١‏ سُئنه الكبرى ؛ (7/ 4014) » « الصغرى » (5/ )١08‏ . 

(0) قى 7 نسخة الحلبى ؛ السعانى 2 والتصحيح من نسخة الجوائب . 

(1) أوضح البغوى فى « شرح السّنة » (7*5/6”*) معنى ذلك فقال : « أرادت بقولها فتوق 
رسول الله يق ومّنّ فيما يُتلى من القرآن قُرْبٍ عَهْدٍ النّسخ من وفاة رسول الله ييه حتى كان 
بعض من | يبْلّفْه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ؛ لأن النسخ لا يُتَصَوّر بعد رسول الله كله - 
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الخامس : ما نُسخ رَسْمه لا كمه ولا يُعلم الناسخ له » وذلك كما 

فى الصحيح : « لو كان لابن آدم واديان من ذَهَبٍ لتمنّى لهما ثالنا 
ولايَملاً جوف ابن أن إل التراب ويتوبٌُ الله على من تاب 2176 فإن 
هذا كان قُرْآنًا ثم نُسخ ”' رَسْمه . 

قال ابن عبد البر فى « التمهيد »7 قيل إنه فى سُورة ( ص ) » وفى 
الصحيح أيضًا أنه نزل فى القرآن حكاية عن أهل بثر معونة *' أنهم قالوا : 
( بلْغوا زا أذ قد لا نا رفي علا وأزضانا» . . 


بالخلف والأضدة فإنه 50 الاسام والهجرة « ونسحخه آي 
المواريث . قال ابن السمعانى ٠‏ عندى أن القسمين الأخيرين يَكَلْف 
ليس يتحقّق فيهما النسخ ''' . 


التاسعة : لا خلاف فى جواز نَسْح القرآن بالقرآن » ونسخ. السئّة 


-ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة ؟ لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد » ويجب العمل به » 
والقرآن لا يثيت بأخبار الأحاد ١‏ فلم تجز كتابت بين الدفتين» . 

)١(‏ هو فى الصحيحين كحديث قاله النبى يك فيما رواه ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعتثٌ 
رسول الله يل يقول : . . . ثم ذكره » وقال بعده : قال ابن عباس رضى الله عنهما فلا أدرى من 
القرآن هو أم لا؟ رواه البخارى كتاب الرقاتق (381) » ومسلم كتاب الزكاة 4/113 . .)٠‏ 

(؟) جاء ذلك عن أَبَى بن كعب ظَفِيه قال : كُنّا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : ( الوك 
لدّكَاثْرٌ © رواه البخارى كتاب الرفائق (54150) » وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى ١‏ فتح البارى ؛ 
)١7/٠١(‏ ما يفيد أن النبى كلِةِ قد أخبر بذلك عن الله بما يحتمل أن يكون من الأحاديث 
القدسية مما جعل بعض الصحابة يشكُ فى كونها من القرآن » أو من كلام النبى يلل . 

(*') انظر : « التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد ؛ لابن عبد البر (5/ 07174 . 

(4) بثر مَعُونَةٍ : موضع فى بلاد هُذَيْل بين مكة وعسفان ». وفى هذه الواقعة التى تعرف 
بسريّة القّراء قتلت ت رِعْلٌ وذكوان وهما قبيلتان من بنى سُلَيْم الصحابة القّرّاء الذين بعثهم إليهم 
رسول الله يَلدِ ليعلموهم القرآن . انظر : «فتح البارى ؛ (5"8/19) . 

0( رواه البخارى كتاب المغازى )4٠40(‏ ب 18 غزوة الرّجيع ( فتح /ا/ 6غ 5) . 

() انظر : هذا النص ٠»‏ وما قبله فى 2 البحر المحيط » للزركشى )٠١/5(‏ . 
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المتواترة بالسّئّة المتواترة » وجواز نشخ الآحاد بالأحاد , ونْسْحْ الأحاد 
بالمنواتر » وأمًا نسخ القرآن أو المتواتر من السّنّةَ بالآحاد » فقد وقع 
الخلاف فى ل فى الجواز والوقوع . َ الجواز عَقُْلاً » فقال به 
الأكثرون » وأما الوقوع » فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان » وابن 
الحاجب وغيرهما إلى أنه غير واقع » وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى 
وقفوعه » وهى رواية عن أحمد وهو ال 0 ؛ وما يرشدك إلى جواز 
النسخ بما صحّ من الأحاد لما هو أقوى مَنَْا أو دلالة منها أن الناسخ فى 
الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار كم المنسوخ ودوامه وذلك ظلَئٌّ 
وإن كان دليله قطعيًا فالمنسوخ إنما هو هذا الظنّى لا ذلك القَطعى 
فتأمل هذا . 
جواز نسخ القرآن بالشنته 


العاشرة : يجوز نسح القرآن بالسئة المتواترة عند الجمهور ”" و 
مذهب أبى حنيفة وحائة لمن ٠‏ وذهب الشافعى فى عامة كيه كما 
قال ابن السمعانى : إلى أنه لا يجوز نَسْحْ القرآن بالسّئّة بحالٍ » وإن 
كانت متواترة » وبه جَزْم الصيرق ٠‏ والخفاف . وقد استنكر جماعة من 


)١(‏ واختار ذلك أيضا الؤمام ابن حزم » والباجى وقال : وذهبت طائفة إلى أنه قد ورد به 
شرع فى زمن الرسول َك وهو الصحيح . . . ثم استدل بحادثئة تحول أهل كباء أثناء صلاتهم 
بخبر الآتى عندما أخبرهم بتحويل القبلة » وإلى نحو ذلك ذهب الغزالى والباقلانى . 

انظر. : «إحكام الفصول » 04/1 . 3 أحكام اين حزم ' (/ “ )٠١‏ ؛ «المحصول6 
(١مق‏ 058-09/9) ع اشر ح اللمع» (218/5) ء «ابن الحاجب بشرح العضد؟ 
(؟9//5١1)‏ غ٠‏ لاا تشنيف المسامع ) ا ( « الوصول 4 لابن برهان (؟/24) , « البيحر 
الممحيط ؛ )١١8/5(‏ . 

0( انظر : تفصيل ذلك فى 7إحكام الفصول» )760٠ /١(‏ , «الوصول؛ (57/1) , 
«اللمعء ص ١ ١74‏ «أصول السرخسى» (؟/57) » «التبصرة؛ ص 514 » «البرهان» 
(/1هم) ٠‏ « أحكام الآمدى » )١10/6(‏ » «المسودة»؛ ص 3١5‏ , « شرح الكوكب امثير » 
257/50 » «الرسالة » للشافعى ( ص :7.)١١94- ٠١5‏ شرح اللمع 2©).ء (إرشاد 
الفحول» (205/5) ء « البحر المحبط » ٠ )١14/4(‏ «تشنيف المسامع» /١(‏ 477) . 


9. 


العُلّماء ء ما ذهب إليه الشافعى من انع حتى قال الكيا الهراسى ل 
الكبار على أقدّارهم ؛ ومَنْ عد ألخطاؤه عَظمَ قَدْرُهُ » قال : وكان 
عبد الجبار كثيًا ما ينظر مده الشافعى فى الأصول والفروع » ٠‏ فلك 
ول إلى هذا الوضع قال : هذا الرجل كبير » ولكن الحقّ أكبر منه . 

قال : ولم نعلم أحذا منع من جواز نَسْحْ الكتاب بخبر الواحد عقلً 
فضلا عن المتواتر والغالون فى حب الشافعى ا رأوا هذا القول لا يليق 
بغلو قَذْره ٠»‏ وهو الذى مهّد هذا الفنُ » ورّبه » وأول من أخرجه 
قالوا لد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم مخمل . ٠‏ فتعمّقوا فى 
حامل ذكروها . انتهى 27 . 

ولا يخفاك أن اسن شرع من الله عز وجل كما أن الكتاب شرع منه 
سبحانه . اوقد قال تعالى : #3 وما اندي الول فَحْدُوه وما تلك عَنْهُ 
0 6 » وأمر سبحانه باتباع رسوله فى غير موضع . ٠‏ فهذا بمجرده 
يدل على أن السُّئّة الثابتة عنه ثُبونًا على ححدٌ ثُبوت الكتاب العزيز 
خكمها كم القرآن فى النسخ وغيره وليس ف العقل ما يمنع من ذلك 
ولا فى الشرع ٠‏ ومن جثملة ما قيل إن السّنّة فيه نسخت القرآن 
قوله 7 # كيب َك إِذَا حصر ا لْمَوَرهُ ب 00# الآية وقوله : 
# وإن س2 شي * من أَرْوجِكُمٌ إل “* الآية ٠»‏ وقوله : « قل لا لد 
فى مآ أو لع ا 0 
ذى ناب من السباع . وَمَخْلَبِ من الطير '") وقوله 7 حل حرم مَتْ عَليك 


)١(‏ أنظر : هذا النص بطوله فى « البحر المحيط »(5/ )١١7- ١١17‏ » والمحامل التى تُؤُوّلَ عليها 
كلام الافمى فى ' الع » فى « البحر» (4/ ,)١١5- ١1١‏ ولى ا تخنيف السايع » 2456/13 , 


(؟) سورة الحشر » الأية : لا . (6) سورة البقرة » الآية : ٠م‏ 

(4) سورة الممتحنة . الآية : ١١‏ . (5) سورة الأنعام » الآية : 6 . 

(1) متفق عليه روا البخارى كتاب الذبام ١‏ »©» ومسلم كتاب الصيد )١977/١5(‏ 
عن أبى تَعْلَبَة الخُسَّ ضيه . 


معنى الحديث : قال البغوى : أراد بذى الناب : :ما يعدو بِنَابِهِ على الناس وأموالهم » مثل - 


١ 


2 ًَ 5 


يت 4 ٠7‏ فإنها م منسوخة '" بأحاديث الذباغ على نزاع طويل فى كون ما 


نسخ الشنة بالقرآن 
وأما نَسْحٌ السّنّة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور . قال السمعانى : 
نه الأول الح » وجزم به الضيرفى ولا ونه للمئع قط ٠‏ وم أت فى 
ذلك ما يَتَشَبّتُ به المانع ولا من عقل ولا من شرع » بل وَرَدَ فى الشرع 
نشخ الس بالقرآن فى غير موضع » فمن ذلك قوله تعالى ٠‏ #قد رّى 
تَقَّت وجَهِكَ فى الشَماء 4" الآية » وكذلك نشخ صُلْحه صلى الله 
عليه وسلم لقريش على أن يَرُّدٌ لهم النساء بقوله تعالى : # فلا تَرعُوشَ إل 
لمْرٍ 4 أ ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى : 8 إِنَنَا لت اليد # (0) 
الآية ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى  :‏ مَألَكنَ يَسْرُومُنَ 7#" ونسخ 


سر “4 
صوم يوم عاشوراء بقوله تعالى : « مس كد هدك القَبرَ سمه » " 
ونحو ذلك مما يكثر تعداده 0 


الحادية عشرة : ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السّنة ينسخ القول ( 


- الذئب » والأسد. والكلب » والثمر . والدب ونحو ذلك فهو وأمثاله حرام 2 وكذلك كل ذى 
تخلب من الطير : كالنسر » والصقر ء والبازى » وسُمَى مخلبًا ؛؟ لأنه يخلِبٌ : أى يشى ويقطع فهذا 
ونحوه لا يُؤكل . انظر : - الشنة » (5/ )46٠‏ . 

)غ0 سورة م المائدة » الآية : 

2( الصحيح عند العلماء ء أن هذه الآية عامّة دخلها التخصيص » وهو مذهب أكثر العلماء ‏ 
فالتطهير بالذباغ قد خصّص عُموم تحريم الميتة ؛ وكذلك خصّص عند الجمهور أكل جميع دوابٌ 
البحر » وإن كانت ميتة » وقد قرّر ذلك القرطبى فى تفسيره )75١7/7(‏ » ونحوه للشوكانى فى 
«فتح القدير» )١19/١(‏ » ابن العربى فى «أحكام القرآن» )01/١(‏ . 

وانظر : « التفسير الكبير » )١115/5(‏ للرازى » وابن كثير فى تفسيره )5١8 /1١(‏ . 

(7) سورة البقرة » الآية : ١55‏ . (4) سورة الممتحنة » الآية ٠١‏ 

(4) سورة المائدة » الآية 5٠:‏ . () سورة اليقرة » الآية : و 

(0) سورة البقرة » الآية : 

() انظر : هذ الفصل بطوله ف : «البحر اللحيط» (114/4 - 0114 » ٠‏ إرشاد الفحول ؛ 
(7؟/684ه) . 
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كما أن القول ينسخ الفعل وقد وقع ذلك فى السّنة كثيًا ومته قوله صلى 
الله عليه وسلم فى السارق : « فإن عاد فى الخامسة فاقتلوه ») ثم رفع 
إليه سارق فى الخامسة فلم يَقْبُله”'' » فكان هذا لتر ناسحا للقول 
وقال : «الكَّيْبُ”" بالنَيّبِ جَلْدٌ مائة ٠‏ والرجم : ؛ ثم رَججم 
ماعدً 0*) ول ماده © ٠‏ وثبت فى الصحيح من قيامه صلى الله عليه 


2 )١181/7( والدارقطنى كتاب الحدود‎ » )55٠١( متككر : رواه أبو داود كتاب الحدود‎ )١( 
والحاكم فى « المستدرك ؛ (1/ 7287) » وإسناده ضعيف » قال النسائى : حديث منكر » وكذا قال‎ 
. )١187 - 1١481 /7( » التهذيب » لابن حجر (0/ 58 5) » ؛ التعليق المغنى‎ ١ : الذهبى . انظر‎ 

ه إذا تقرّر ضَعْفٌ الحديث عَرَفْتَ بُعْدَ ما ذهب إليه الشوكانى رحمه الله فى 7إرشاد الفحول» 
0/ 0غ » والمصنف هنا فى دعوى النسخ . قال الإمام الخطابى وعنه البغوى مقررًا له : 
ولا أعلم أَحَدًا من الفقهاء به يبيح دم السارق » وإن تكرّرت منه السرقة مرة بعد أخرى » إلا أن 
يُخَرّجٍ على مذهب بعض المقّهاء من إباحة دَمِهِ » وهو أن يكون من المفسدين فى الأرض وللإمام 
أن يجتهد فى تقرير ما يرى من العقوبة وإن زاد على مقدار الحَدّء وبه قال مالك . 

انظر : ١‏ معالم السنن» (0947/54) » « شرح السْنة» )111١/5(‏ . 

() جاء هذا العنى فى حديئين من طريق عصمة بن مالك » وعبد املك بن جريج يلفط 
وفيه 3 ثم أتى إليه بسارق فى الخامسة فقطع يده» » الأول منهما أخرجه الدارقطنى فى « السّئن » 
كتاب الحدود ٠» )١77//7(‏ الطبرانى فى « معجمه» كما فى «المجمع» (5/5/!؟) »2 وضعفه 
عبد الحق ء وقال الذهبى : يُشبه أن يكون موضوعًا » وأما الطريق الثانى فعند عبد الرزاق فى 
(مصنفه » )78/1١١(‏ , وضعفه الطحاوى ٠.‏ وهو مرسل ضعيف . 

انظر : 7 نصب الراية » للزيلعى (”/ ”/ا7) . 

(9) الثيّب : وهو المحصن ». وهو الذى اجتمع فيه أربع شرائط : العقل » والبلوغ . 


والخرية » والإصابة بنكاح صحيح . انظر : « شرح السّنة » (191//1) » «المحل» )١176/17(‏ . 
(5) رواه مسلم كتاب ال 1 )2 وأبو داود (5515) »؛ والترمذى )١175(‏ عن 
عبادة بن الصامت َل . 


(5) هو ماعز بن مالك الْأسْلْمَ ثبت ؤْكْرٌه فى الصحيحين » قال ابن حبان : له صحبة غ وهو 
الذى رُجِمَ فى عهد النبى يَكيْةِ ويقال إن اسمه غريب » وماعز لقب » وجاء فى صحيح أبى عوانة عن 
جابر هبه أن النبى قال فيه.:  :‏ لقد رأيتهُ يتحصص [ يشتد عَذُوه وجريه ] فى أنهار الجنة » ٠‏ 

انظر : « الإصابة » (8/ /ا8) . 

(0) حديث قال النبى جَكِيْدْ فيه : 3 اذْهَيُوا فازجموة » رواه البخارى كتاب المحاريين (58705) » 
ومسلم كتاب الحدود )١191/17(‏ عن أبى هريرة َه 

-ِ . اختلف العُلَّماء فى المُخْصّن هل يجلدٌ مع الرجم أم لا؟ » فذهب جمع من العلماء متهم عل‎ ٠ 
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وآله وسلم للجنازة . ثم ترك ذلك”" » وثبت عنه صلل الله عليه وسلم 
« صَلُوا كما رَأيتُمونى أَصَلُ2 9" 2 ؛ ثم فعل غير ما كان يفعله » وترك 
بعض ما كان يفعله » فكان نسحا ء وهذا كثير فى السنة لمن تتبعه » وم 
يأت المانع بدليل على ذلك لا من عقل ولا من شرع : 

النسخ بالإجماع . 


' الثانية عشرة : الإجماع لاينسخ ولا يُنسخ به عند الجمهور”'' ولا يصحٌ 
أن يكرن الإجماع منسوخا بالقياس ؛ لأن من شرط العمل به أن لا يكون 
تالا للإجماع . وقال بعض الحنابلة : يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه 


يبري ال حتهما» ومن الها أحدء وإسحاق » وان الثذر؛ وابن حزم » وشيه 
داود الظاهرى إلى الجمع ب بين العقوبتين » وذهب الجمهور إلى أنه لا جلد مع الرجم ٠‏ وقالوا : الجلد 
منسوخ ؛ لأن النبى للم يجلد مَاعِرًا » والمرأة الغامدية » والمرأة التى زنت » وقال لأتئِس الأسلمى 
طَيْي « اذهب إليها » فإذا اعترفت فارجمها» » ول يأمر بالجلد » وقالوا : إن راوى ذلك هو أبو هريرة 
ضيب » وهو متأخّر الإسلام . انظر : « الاعتبار» للمخازمى ص ” 6لا ١‏ شرح السنة »للبغرى 
(158/7) ء المحل » لابن حزم )1١7/11(‏ . 

)١(‏ حديث ثبت أمره بالقيام للجنازة فى الصحيحين ؛ ثم ثبت النسخ يَعْد بما رواه مسلم عن 
على يبه أن رسول الله يك كان يقومٌ فى الجنائز , ثم جلس بَعْدَ . رواه مسلم كتاب الجنائز 
(؟97)ء وأبوداود (7179/5) ء قال الشافعى : هذا الحديث ناسخ للأوّل وهو قوله : ١‏ إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لها» ؛ ولذا قال أحمد وإسحاق : إن شاء قام » وإن شاء لم يَقُمْ . 
انظر : « شرح السّنة » (7/ 547) ». «الاعتبار» للحازمى ص 1١85‏ . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

0( وإليه ذهب ابن الصباغ » والسمعانى » وأبوالحسين البصرى » وابن برهان » والباجى » 
وابن حزم » والرازى » وابن السبكى » والزركشى . » والشوكانى » وعلّْلوا بأن الإجماع لا يكون 
إلا بعد وفاة الرسول يق والنسخ لا يكون بعد موته » وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يجوز النسخ 
بالإجاع لا بنفسه : بل بمستنده » فإذا رأينا نضا صحيححا والإجماع بخلافه ٠‏ استدللنا بذلك على 
نسخهء وأن أهل العلم اطلعوا على ناسح م وإلآ لما خالفوه وبه قال بعض الظاهرية » وأنكره 
عليهم ابن حزم اظر: #الوصول؟ 401,710 ؛البحر المحيط» (114/4 - 00114 «المدة؛ 
 » )4١/7(‏ شرح الكوكب »© (57/ 2114) » ١‏ تشنيف تشنيف المسامع ؟ (1١/559؟1)‏ » ١‏ التمهيد فى أصول 
الفقه » لأبى الخطاب الكلوذانى (589/1) » : إحكام الفصول» 251/1(5)» ١‏ أحكام ابن حزم ) 
(8/ ١٠١٠١)ء»‏ «تيسير التحرير ؛ )7١1//”(‏ . 
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بل بسنده ومن جوَّزْه الحافظ البغدادى فى كتاب ١‏ الفقيه والمتفقه »20 , 
ومثّله بحديث الوادى الذى فى الصحيح حين نام رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأصحابه فما أيقظهم إلا حر الشمس وقال فى آخره : « فإذا سها 
أَحَذُّكم عن صلاة فلَيِصَلّها حين يَذْكُرُها ومن القَّدِ للرقت »”" قال فإعادة 


الصلاة لا النسية بعد قضائها حال الكر. وفى الوقت منسوخ بإجماع المسلمين 


النسخ بالقياس 

الثالئة عشرة : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسحا وقالوا : 
لايجوز نسخ شىء من القرآن والسّنة بالقياس ؛ لأن القياس يُستعمل مع 
عدم انض فلا يجوز أن ينسخ القص أ . قال الصيرفى : لا يقع النّسْخْ 
إلا بدليل توقيفى ولاحَظ للقياس فيه أصلاً » وقيل : ينسخ به المتواتر 
ونص القرآن » وقيل : أخبار الأحاد فقط » وقيل : يجوز بالقياس الل 
لا الحَفِئْ » وقيل : إذا كانت جِلهُ منصوصة لا مُسْتنبطة » وأمًا كونه 
منسوخا فلا شك أنه يكون منسوحًا بنسخ أصله » وهل د بصع سخدابع 
بقاء أصله » فى ذلك خلاف والحدث مَنْقه ٠‏ وبه قال قوم من أهل الاصول 


(0) انظر : «الفقيه والمتفقهة ص ٠ ١77‏ طبعة زكريا على يوسف . 

(1) الحديث قطعة من حديث طويل عن أبى قتادة دنه عند مسلم كتاب المساجد ب/ 50 
(١081/91)ء‏ وأبوداود كتاب الصلاة (/419) » والترمذى (1717) ولفظه : ” إنه ليس فى النوم 
تفريط . إنما التفريط على من لم يُصَلَّ الصلاة حنى يجىء ء وقت الصلاة الأخرى » فمن فعل ذلك 
ها حين بت لها ؛ فإذا كان من الخد فليصلها لا ينتير وتتها ويتحؤل فى الستقيل ٠» ٠‏ بل يبقى 
كما كان . فإذا كان من الغد صلى الصلاة ة فى وقتها المعتاد » وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين » 
مرة فى الخال » ومرة فى الغد وهذا هو الصواب الذى عليه المحققون ٠‏ واختار نحو هذا المغنى 
الحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح» (80/1) ٠‏ وانظر : «معام السئن » للخطابى /١(‏ ه ا 

() وهذا مذهب جاهير الفقهاء وَالمُتَكَلْمِينْ ٠‏ واختاره الرازى والشيرازى ٠‏ وابن حزم 
وأبن برهات . 

انظر : «الوصول» (54/5) . «أصول السرخسى» (؟17/5١)‏ «العدة» (7//ا19م) ء 
« المستصفى » )1١١1/1(‏ » «المحصول /١(‏ ق ”01"8/7) ء « تشديف المسامع ؛ (478/1) » 
١‏ الإبباح )١١4/5( ١‏ ء (التبصرة١‏ ص 7/5 »ء «(البحر المحيط ؛ )١7/5(‏ . 
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النسخ بالمفهوم 

الرابعة عشرة : فى نسخ المفهوم وقد تقدم تقسيمه إلى موافقة وتخالفة . 
أما مفهوم المخالفة : فيجوز ذلك مع نسخ أصله » وذلك ظاهر » ويجوز 
يدون ن نسخ أصله كقوله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم : ) الماء من 
الماء » (١؟‏ فإنه نه نُسخ مفهومه بقوله : ١‏ إذا قَعَدَ بين شَعَبِها الأربع وجَهّدَها 
فقد وجب الغسل » ''' وفى لفظ 0 إذا لاقى اختان لان »7 وبقى منطوقه 

وأما نسيح الأصل دون المفهوم ففيه احتمالان » والأظهر أنه لا يجوز , 
وأَمّا مفهوم الموافقة ة فاختلفوا هل يجوز نَسْخه . والنسخ به أم لا؟ . أمّا 
جواز النسبخ به فجوزه القاضى ف ١‏ التقريب ») » وجزم به ابن السمعانى » 
ونقل الامدى والفخر الرازى الاتفاق عليه ٠»‏ واستعجبه الزركشى » ل 
يُنسخ قبا لأصله ( ولا شك فى جواز الثاني . . وأمًا الأول ققد ملف 
الأصوليون فيه على قولين : أحدهما : الجواز » وبه قال أكثر المتكلمين . 
الثانى : النع وصحححه سليم الرازى » وجزم به الرويانى » والماوردى » 
ونقله ابن السمعانى عن أكثر الفُقّهاء . 

وذهب بعضٌ المتأخرين إلى التفصيل ٠‏ فال إن كانت عِلَّةَ المنطوق 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الحيض ( مس » (87/ 5 ") » والترمذى كتاب أبواب الطهارة 
()ء رأبردارد كاب الطهارة 1190) » عن أبى سعيد الخدرى طك قال البغوى فى شرح 
السّئة ة /١(‏ ) : كان ذلك فى ايتداء الوسلام أن من جامع ولم يُمْنِ لا يجب عليه الغسل » 
وإنما يتوضّأ كما يتوضأ للصلاة » ويغسل ذكره » ثم صار منسوحًا بإيجابٍ العُسْل » وإن ل يُنزل . 

(1) رواه البخارى كتاب الغسل (5941) ؛ ومسلم كتاب الحيض (81/ 2748 » والشافعى فى 
مسنده (08/7) » واللفظ له عن عائشة رضى الله عنها قوله شعيها الأربع : اليدان والرجلان . 

() صحيح : رواه أحمد (1/ 14؟) » وابن ماجه كتاب الطهارة )11١(‏ » والبيهقى فى ١‏ السّئن ١‏ 
(0231 .» والبغوى )١8417(‏ . وهو صحيح . انظر : « التلخيص ؛الابن حجر (174/1) . 

ه قال البغوى فى 7 شرح السنة » /١(‏ 0 : الختّان : موضع القَطع من ذْكَرِ الغلام » وثواة 
الجارية » والمراد من العقاء الجْتَائيِن : هو تغييب حَسَّمَةٌ الذّكُرٍ فى فرج المَرْأوَ , 
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لا تحتمل التغيير كإكرام الوالدين بالنهى عن التَأفيف فيمتنع نسخ 
الفحوى ؟ لأنه يُناقض المقصود » وإن احتملت النقص جاز كما لو قال 
لعُلامه لا نط زيدًا هما » قاصدًا بذلك حِرْمَانه » ثم يقول أعطه أكثر 
من دِرهم » ولا تُعْطه دِزهمًا » لاحتمال أنه انتقل من عِلَهَ جزمانه إلى 
عِلّهَ مُوَاسَاتِهِ » وهذا التفصيل قَوئٌ'''2 جذًا . 
الزيادة على النص هل تكون نسحا ؟ 

الخامسة عشرة : فى الزيادة على النص هل يكون نسحا لحكم النصٌّ 
أم لا؟ » وذلك يختلف باختلاف الصور ٠‏ فالزائد إِمّا أن يكون مُسْتَقلا 
بنفسه أو لا ؟ 2 والمستقل إِمّا أن يكون من غير جنس الأول كزيادة 
وجوب الزكاة على الصلاة 2 فليس بناسخ 3 تقدم من العبادات بلا 
خلاف ولا يالف فى مثل هذا أحد من أهل الإسلام لعدم التناى » وإما 
أن يكون من جسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس » ٠‏ فهذا ليس بنّسخ 
على قول الجمهور » وذهب د بعض أهل العراق إلى أنها نسخ لحكم المزيد 
عليه كقوله تعالى + عفاي لصََلَوتِ والصّصلزة الْوْسْطن * ”" لأنها 
تجعلها غير الوسطى » وهو قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل » والذى 
لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات » وزيادة التغريب على الحلد » وزيادة 
وصف الرقبة بالإيمان فاختلفوا فيه على أقوال : 

الأول : أنه لا يكون نَسْحًا مُطَلقًا » وبه قالت الشافعية والمالكية 
والحنايلة وغيرهم”" . 


, )١47 - ١78/4( انظر : هذه الآراء التى ذكرها المصنف فى : «البحر المحيط»‎ )١( 
ق 014/7 - 26 ) , «أحكام الآمدى» (/174) 2 « المع ؛ ص 1754 ؛‎ /١( المحصول؛‎ ١ 
العدة؛ (5/ 858) » 7 إرشاد الفحول» (؟055/5) » 3 التحرير ؛‎ ١ » )17١/5( ' شرح اللْمع‎ « 
. لابن الهمام ص 744 » « شرح الأسنوى »؛ (؟101/5)‎ 
. 778 : (؟) سورة البقرة » الأية‎ . 
. وهو مذهب بججمهور العُلّماء » وأكثر المعتزلة » واختار هذا القول الشيرازى » وابن برهان‎ )7( 
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الثانى : أمبا نسخ » وهو قول الحنفية''2 سواء كانت الزيادة فى 
السبب أو الحكم . 

الغالث : إن كان لزيد عليه ينفى الزيادة بفحواه ‏ فإن تلك الزيادة 
نسخ كقوله : ١‏ فى سائمة الغنم الزكاة »” '' فإنه يُفيد نَفْىَ الزكاة على 
المعلوفة وإن كان لا ينفى لا يكون نُسْحا حكاه ابن برهان وصاحب 
المعتمد 7 وغيرهما . 


الرابع : أن الزيادة إن غيّرت المزيد عليه تغيّرًا شرعيًا بحيث لو فعل 
على حَدٌ ما كان يُفْعل قبلها لم يُعْتَدَ به » كزيادة ركعة تكون نسحا وإن 
كان المزيد عليه يصحٌ فعله بدون الزيادة لم يكن نسحًا كزيادة التغريب 
على الال واختاره الباقلانى والبصرى والإسترآبادى . 

الخامس : أن تتصل به » فهى نسخ » وأن تنفصل عنه » فلا يكون 
نسخًا » واختاره الغزالى . 

السادس : أن تكون مُعَيّرة لحكم المزيد عليه فى المستقبل كانت نسحًا . 
وإلا بأن كانت مقارنة فلا » حكاه ابن فورك عن أصحاب أبى حنيفة » وبه 
قال الكرخى وأبو عبد الله البصرى . 

السابع : إن رفعت حُكمًا عقليًا أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة 

لذمّة م تكن نسحا » وإن تضمّنت رَفْع كم شرعى كانت نسحا حكاء 
بن يران قي ١‏ الأوسيط »عد أصحات الشاقمر + وقال : إنه الحق 2 


)١(‏ عند الحنفية أن اشتراط زيادة جزء فى الواجب كالتغريب فى حد الزنا » أو زيادة شرط بعد 
إطلاق الواجب كاشتراط الإيمان فى رقبة اليمين فهو نسخ لمكم المزيد . انظر : تحقيق المسألة 
عندهم فى : «فواتح الرحموت ؛ )41١/7(‏ » 7 تيسير التحرير» (118/17)  »‏ أصول الحصّاص » 
110 ) ؛ التحرير» لابن الهمام ص +74 ” التلقيح شرح التتقيح؟ ص 015 . 

(0) سبق تخريجه . 

(؟) انظر : كلام ابن برهان فى « الوصول» (7*/9) ٠‏ «المعتمد» لأبى الحسين البصرى 
(1//ا) . 
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واختاره الآمدى » وابن الحاجب ٠»‏ والفخر الرازى » والبيضاوى . قال 
الصفى الهندى : إنه أجود الطرْق "© وأحسنها » قال بعض المحقّقين : 
هذه التفاصيل لا حاصل لها وليست فى محل النزاع فإنه لاريب عند 
الكل إن ما رفع حُكمًا شرعيًا كان نسحا حقيقة » وليس الكلام فى أن 
النسخ رَفْع أو بيان وما لم يكن كذلك فليس بنسخ . 

وقال الزركشى فى البحر”"' : فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من 
باب النّسْحْ وكان مقطوعًا به فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب فإن أيا حنيفة 
لا كان عنده نسحا نفاه ؟ لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد وقبله الجمهور 
إذ ليس نسحًا عندهم ولا معارضة » وقد ردُوا يعنى ال حنفية بذلك أخبارًا 
صحيحة لا اقتضت زيادة على القرآن كالأحاديث التى تعَين الفاتحة فى 
الصلاة » وما وَّرّد فى الشاهد واليمين”" » وإيمان الرقبة » واشتراط النية 
فى الوضوء . انتهى حاصله وإذا عرفت أن هذه هى الفائدة فى هذه المسألة 
التى طالت ذُيولها وكثرت شُعَبها هان عليك الْخطبُ . 


)١(‏ انظر : جميع ما ذكره المصنف من آراء علماء الأصول فى مسألة الزيادة والنسخ بهما فى 
المصادر الآتية : « البحر المحيط ؛ (5/ )١158 - ١57‏ ». « تشنيف المسا مع» )147/١(‏ ؛ شرح 
المع ؛ (37/50) » «التبصرة» ص 775 ». « أصول السرخسى » 1/1 » ( المحصول» 
/١(‏ ق 047/9) » ١‏ أحكام الآمدى ؛ (7/ )١184‏ » « الوصول» لابن برهان (7/1؟) » ١‏ شرح 
البدخشى » والأسنوى »؛ على البيضاوى (7/ )١77‏ » «الإشارة » للباجى ص 755 » 7إحكام 
الفصول » (7/ 54) » « التمهيد» للكلوذانى (؟7”98/5) » « شرح الكوكب؟ (5/ 085) ٠‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه؛ (؟7/17١5)‏ . 

(0) انظر : «البحر المحيط »؛ )١57/15(‏ . 

(؟) يقصد ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يك قضى باليمين مع الشّاهد , 
رواه مسلم كتاب الأقضية )١9١77/*(‏ » وأبوداود كتاب الأقضية )”71٠١(‏ ». قال البغورى 
والخطابى فى معنى الحديث : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم جوّزوا القضاء للمدعى 
بالشاهد الواحد مع اليمين فى الأموال » وهو قول أكثر الصحابة وإليه ذهب أحمد » والشافعى ١‏ 
ومالك » وذهب أبو حنيفة وأهل الرأى إلى عدم جواز ذلك » فأما إذا أقام المدعى بَيّئَهَ عادلة » 
فلا يمين على المذعى معها . انظر : شرح السّنة» (1/ )8١‏ . ١معالم‏ الشنن» (7*/4) . 
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نقص ما يتوقف عليه صحة العبادة 

| السادسة عشرة : لا خلاف فى أن النقصان من العبادة نسخ”'' لما 
أسشقط منها » ولا خلاف أيضًا فى أن ما لا يتوقف عليه صِحَحة العبادة 
لا يكون نَسْحْهُ نسحا لها » وأما ما يتوقف عليه ذلك سواء كان جزًْا لها 
كالشطر أو خارجًا كالشرط ففيه مذاهب . 

الأول : أن لا يكون نسحًا للعبادة » بل يكون بمثابة تخصيص العام 
وإليه ذهب الشافعية » واختاره الفخر الرازى والآمدى . قال الأصفهانى : 
إنه الحق وخكى هذا عن الكرخى”"” . 

الثانى : إنه نسخ للعبادة وإليه ذهب الخنفية . 

الثالث : التفصيل بين الشرط ٠»‏ فلا يكون نسخه نسحًا للعبادة . 
. وبين الجزء كالقيام والركوع فى الصلاة فيكون نسخه نسحًا لها وإليه 
ذهب عبد الحبار » ووافقه الغزالم ؛» وصححه القرطبى » وهذا ف 
الشرط المتصل ٠»‏ أمّا النفصل فقيل : لا خلاف فى أن نسخه ليس بنسخ 
للعبادة ؛ لأنمما عبادتان منفصلتان7؟ , 


معرفة طرق النسخ 


السابعة عثمرة : فى الطريق التى يُعرف بها كؤْن الناسخ ناسحًا . 
وذلك أمور : 


)١(‏ وذلك كنسخ الركوع والسجود من الصلاة » فلا يدل ذلك على نسخ الباقى » ولهم فى 
ذلك تفصيل سيذكره المصئفا . 

(؟) وحُكى كذلك عن أبى عبد الله البصرى من أصحاب أبى حنيفة » وعزاه الباجى إلى جمهور 
العلماء » قال الشيرازى : ولوكان نسخ البعض نسحا للكل ؛ لكان تخصيص البعض تخصيصًا للكل ؛ 
لمالم يجز هذا فى التخصيص | يجز فى النسخ . انظر : « شرح اللّمع؟ (157//1) » 7 المحصول ؛ 
(1/ ق 9/ا0ه) , «أحكام الآمدى؛ (191/9) . «المستصفى» )١١7/١(‏ 2 (شرح 
الكوكب » (”7/ 284) . ١‏ شرح العضد على ابن الحاجب » )3١7/7(‏ » 7الإشارة» للباجى ص 
لا" . (إحكام الفصول» )945/١(‏ . «البحر المحيط؛ (5/ )١19١ - ١9١‏ . (إرشاد 
الفحول » (؟/ )617٠١‏ . ْ 

() انظر : « البحر المحيط » )١6١/5(‏ مع المصادر السابقة . 
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الأول : أن يكون فيه ما يدل على َقَدَم أحدهما وتأخر الآخر فى 
النزول لا التلاوة » فإن العدة بأربعة شهور سابقة على العدّة بالحؤل فى 
التلاوة مع أنبا ناسخة لها . ومن ذلك التصريح فى اللفظ بما يدل على 
النسخ » كقوله تعالى : « آلكنّ حَذْفَ الله عَكُم 274 ء ومثل قوله : 
شتفم أن تَتَرْموا بين يَدَى ون مد قت 204 . 

الثانى : أن يُعرف ذلك بقوله صل الله عليه وسلم » كأن يقول : 
هذا ناسخ لهذا » أو ما فى معناه » كقوله : « كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها »7 

الثالث : أن يُعرف ذلك بفعله صلى الله عليه وآله وسلم كَرَجَمه 
لاعز ول يجلده 69 . 
الرابع : إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوع , ٠‏ كنسخ 
صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان ء ونسخ الحقوق التعلقة بامال 
بالزكاة » قال الزركشى : وكذا حديث : ١‏ من كَل صَدَكُ فقال : 
آخذها وشّطر مَاله »7 فإن الصحابة اتفقوا على ترك استعمالهم ب 
الحديث فَدَّلٌ ذلك على نسخه”" انتهى . وقد ذهب الجمهور إلى أن 


 : سورة الأنفال» الأية : 55 . (؟) سورة المجادلة » الآية‎ )١( 

(؟) صحبح : رواه مسلم كتاب الجنائز )4917/1١5(‏ , وأحمد )54431١/7(‏ ء والنسائى (89/5) 
عن بريدة 59 ل 

(4) سبق الكلام عليه مُفْصَلا فراجعه . 

(0) الحديث بلفظ : « 


. . . من أعطاها ( أى زكاة ماله ) مؤتّجرًا فله أجرّها » ومن كتمها أو منعها 
فنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عَزّمات ربّنا ليس لآل محمد منها شىء ؛ من حديث حكيم بن جِرَّام 
م وإسناده حسن . رواه أبو داود كتاب الزكاة (65/ا61١)‏ , وأحمد (6/ 7) ع والنسائى (0/ 6١5؟)‏ 2 
والدارمى )7”977/١(‏ » وصححه الحاكم (37"98/5) » والذهبى » وابن خزيمة (7755) . 

() قال الخطابى والبغوى : اختلف الناس فى القول بظاهر هذا الحديث » فمذهب أكثر 
الفقهاء أن الغلول فى الصدقة لا توجب زيادة فى الغرامة » بل يعزّر » وهو قول الثورى . 
والشافعى . وأصحاب الرأى » وكان إبراهيم الحربى من أثمة الحديث يتأوّل هذا الخبر على أنه 
يؤخذ منه السِنْ التى وجبت عليه - فى الزكاة - من حخيار ماله » فلا يزادٌ فى العدد » ويُّزاد بزيادة 
القيمة » وحمل الحديث على أنه يُشطْرٌ ماله » فيؤخذ من خير الشطرين وقرأ - الحديث - وشطر 
ماله . انظر : «معالم السنن» (7707”/5) ء « شرح السّنة » (87//5) . 
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إجماع الصحابة من أدلة بيان الناسخ والنسوخ . قال القاضى : يُسْنَدَل 
بالإجماع على أن معه خبرًا وقع به النسخ ؛ لأنَّ الإجماع لا ينسخ به”'" . 
الخامس : نَقْل الصحابى لتقدُّم أَحَدٍ الحُكمين وتأخر الآخر إِذْ 
لا مدخل للاجتهاد فيه . 
قال ابن السمعانى : هو واضح إذا كان الخبران غير متواترين » أما 
إذا قال فى المتواتر إنه كان قبل الآحاد ء ففيه خلاف . قال الأكثرون : 
إنه لا يقبل ؛ لأنه يتضمّن نَسْخ المتواتر بالآحاد وهو غير جائز وقيل : 


و 


قبل » وشرط ابن السمعانى كون الراوى لهما واحدًا”" . 

السادس : كون أحد الحكمين شرعيًا والآخر موافقًا للعادة » 
فيكون الشزعى ناسحا » وخالف فى ذلك القاضى أبو بكر والغزالى "” » 
وأما حداثة الصحابى وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ » وإذا 


لى يعلم الناسخ من النسوخ بوبه من الوجوء » فرح قوم عنام 
ابن الحاجب ”*؟ الوقف 


وقال الأمدى : إذ علم اتراتهم مع تعذّر الجمع بينهما 3 
فعندى أن ذلك غير متصور الوقوع وإن جوره قوم وبتقدير وفوعه : 
وكذلك الحكم فى ما إذا ! يعلم شىء من لك ٠‏ 


)١(‏ أنظر : دلالة الإجماع على النسخ فى : « شرح اللُْمع ‏ 5/5 ؛ شرح الكوكب» 
١ » )077/0(‏ العدة» (83/7) ء «المستصفى» (١18/1؟1١)‏ . 

() أنظر : « البحر المحيط » (5/ )١65‏ . ( شرح اللّْمع » (1/ /789) » « المحصول » /١(‏ ق 
7# « أحكام الأمدى ؟ (”/ )١91/‏ » 3 الوصول ؛ لابن برهان (؟/ )5١‏ ,2 « شرح تنقيح 
الفصول؛ ص 77١‏ . 

(") انظر : كلام الغزالى فى المستصفى» )١19/1(‏ . 

(8) انظر : ابن الحاجب بشرح العضد» (1957/5) ., 

(5) انظر : فى «أحكام الآمدى» : اقترائهما . 

(0) انظر : هذا النص بتمامه فى 7 أحكام الآمدى» (4/6ة1) . 
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فى القياس وما يتٌصل به من الاستد لال 
المشتمل على التلارّم والاستصحاب 'وشرع من 
قَبْلنَا والاستحسان والمصالح المرْسَلة 
وفيه سَبْعة فُصول : 
الفصل الأول 
فى تعغريف القياس 
وهو فى اللْعُة : تقدير شىء على مثال شىء آخر ونّسُويته هك 
وذكروا له اصطلاحًا : حدودًا على كل حَدُ منها اعتراضات يطول الكلام 
بذكرها وأحسن ما يقال فى ححذه : استخراج مثل حُكم المذكور لما ل 
يُذكر بجامع بينهما”' . 
قال الرويانى ‏ . موسو - طلب 0 53 المسكوت عنها سن 
وقبل غير ذلك عا هو دون ما ذكرناء 0" 
)١(‏ انظر : ف القياس لّغة : ١‏ القاموس المحيط » (/ 9/77 » ١‏ لسبان العرب » (181//5) » 


« المصباح المنير ) (/ ٠؛عة).‏ 


(؟) وعرّفه جمع من العلماء ء كالرازى والبيضاوى والباقلانى بأنه : إثبات مثل حُكم معلوم فى 
معلوم آخر لمشاركته له فى عِلَّةِ كمه عند المثبت ١‏ وقال آخرون : هو مساواة فرع لأصل ف 
حكمه . انظر : ١‏ البحر المحبط » (5/5) » ١‏ المحصول »؛ (5؟/ 7/ 9) » ( نهاية السول » (9/ ") ء 
ا شرح الكوكب» (5/ 80) 3 « ا مستصفى » (؟1//5١)‏ 3 « تيسير التحرير »؟ (/ 7517) 2 ( شرح 
الروضة »6 (51/5؟؟) 2 ( قواطع الأدلة » ص 64 ء, 

(©) انظر : كلام الرويانى فى «البحر المحيط ») (85/ )١6‏ . 
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رش 
ضفري 
(سلى (بي (نزوئسى 


. 17ت بيات 0 . بابايخيايايا 
الفصل الثانى 
فى ححية القياس 


قد وقع الاتفاق على أنه ححجّة فى الأمور الدنيوية كما فى الأدوية 
والأغذية » وكذلك اتفقوا على حُحبّية القياس الصادر منه صلى الله عليه 
وآله وسلم » وإنما وقع الخلاف فى القياس الشرعى » فذهب الجمهور 
من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أنه أصل من أصول 
الشريعة يُسْتَدَلُ به على الأحكام التى يَردُ بها السمع ثم قالت طائفة : 
العقل يقتضى جواز التعبّد به فى الجملة » وقالت طائفة : العقل يقتضى 
المنع من التعبّد به ولكل منهما تفصيل لكل ذلك لا نذكره لِقَلَةِ الفائدة . 
ثم اختلفوا » فقال الأكثرون هو دليل بالشرع » وقال الققّال والبصرى : 
دليل بالعقل والأدلة السمعية وردت مُوَّكدة له . 

وقال الدقاق : يجب العمل به بالعقل والشرع » وجزم به ابن قدامة 
فى « الروضة ٠6‏ وجعله مذهب أحمد بن حنبل . قال : وذهب أهل 
الظاهر والنَظام الى امتناعه عقلاً وشرعًا » وإليه ميل أحمد”" . 


دلالة السمع على القياس على القطع أم الظن 
ثم اختلفوا هل دلالة السمع عليه قطعية أو ظنية » فذهب الأكثرون 


. )775 انظر : «نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ؛ (؟/‎ )١( 

(0) كذا فى الأصل » والصحيح - كما فى الروضة وشرحها - وإليه أومأ أحمد . قال ابن قدامة 
عقب هذا : وتأوّله القاضى على قياس يُخالف به نصًا » وقال الشيخ عبد القادر فى ١‏ شرحه) : أى 
حَمْله على ما إذا كان القياس مع وجود النص مخالمًا ؛ لأنه حيتئذ يكون فاسد الاعتبار » قال أبو الورد 
- من الحنابلة - فى كتابه ‏ أصول الدين ؟ : آخر ما صح عن أحمد إحسان القول فى القياس والثناء عليه . 

انظر : « شرح الروضة » (5/ 4 ١ » )7١‏ التمهيد للكلوذانى (7371/7) ١‏ « البحر المحيط » 
)١17/5(‏ » «إرشاد الفحول» (5؟/ 087) » « شرح الكوكب» )١١90/54(‏ . 


١16 


إلى الأول » وذهب أبو الحسين والآمدى إلى الثانى ”'' » وأوّل من باح 


بإتكار القياس النظام ٠»‏ وتابعه قوم من المعتزلة » وتابعهم على نفيه فى 
الأحكام داود الظاهرى 7" . 


قال ابن عبد البر « فى كتاب جامع العلم 76" : لا خلاف بين قُمّهاء 
الأمصار وسائر أهل السّنة فى نفى القياس فى التوحيد رإثباته فى الأحكام 
إلا داود فإنه نفاه فيهما جميعًا قال الأستاذ أبومنصور : أما داود فزعم أنه 
| لا حادثة إلا وفيها خحكم منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو معدول 
عنه بفحوى النص ودليله » وذلك يعْنى عن القياس . 

رأى الظاهرية فى القياس 

قال ابن حزم : فى « الأحكام »”*' ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول 
بالقياس جملة وهو قولنا الذى ندين الله به » والقول بالعللٍ باطل . 
انتهى » والحاصل أن داود الظاهرى وأتباعه لا يقولون بالقياس ولو كانت 
الل منصوصة » وقد استدلُوا على ذلك بأدلة عقلية ونقلية » ولا حاجة 


لهم إلى الاستدلال » فالقيام فى مقام المنع يكفيهه '*' وإيراد الدليل على 
القائلين به وقد جاءوا بِأدِلّة عقلية لا تقوم بها الحيجّة » فلا تُطَوّلٌ البحث 


. )58/5( » انظر : « المعتمد » لأبى الحسين البصرى (؟1/ 5 9/75) » « أحكام الأمدى‎ )١( 
. )01 انظر : « أحكام ابن حزم » (8/ 7/ /ا5) , وكتاب 7 إبطال القياس » له إحكامه (/ا/‎ )0( 
. انظر : « جامع بيان العلم » لابن عبد البر المالكى (؟78/5)‎ 0 

(5) انظر : « أحكام ابن حزم؛ (لا/ 00 - 01) , 

(5) قوله : فالقيام فى مقام المنع يكفيهم . معناه أن من نفى القياس لا يلزمه إيراد الأدلّة على 
نفيه بناء على ما قيل : من أنه لا دليل على النافى ء هكذا قال المصنف هنا تبعًا لشيخه الشوكانى 
ويُرَدُ عليهم بأن جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين » واختاره الققال » والصيرف » والباجى 
ذهبوا إلى وجوب الدليل على النّافى كما يجب على المثبت » ودليله قوله تعالى : « وَقَالُواْ أن يَدَخُلَ 
الْجَنَةَ إلا م من كن هورًا أو را تلك أمَانِيْهُمْ كُنْ عانوا يُمَتَكُّ إن كدر صيزيت » 
( البقرة : )١١١‏ فطالبهم بالبرهان على النفى ولو كان النفى يُسْقِطُ دليلاً لوجب أن يسقط الدليل 
عمّن نفى حدوث العالم » ونفى الصانع . انظر : تفصيل ذلك فى «إحكام الفصول » (7/ 518 - 
)٠١‏ » «(التبصرةة ص "5 , « الوصول»؛ )١58/7(‏ , «أصول الجصاص ؟ (؟189/7١)‏ » 
« حجية القياس فى أصول الفقهة ص 07” . 

51 


بذكرها وجاءوا بأدلّة نقلية » فقالوا : دَلَّ على تُبوت التَّعيّد بالقياس 
الشرعى الكتاب والسّنة والإجماع وأطالوا الكلام فى الاستدلال بها على 
ذلك وشغلوا الحَيْرٌ بما لا طائل تحته » وما الدليل على أنهم قالوا بجميع 
أناع القياس الذى اعتبره كثير من الأصولين وأنبتوه بمسالك تتقطم فيها 
أعناق الإبل وتُسافر فيها الأذهان حتى تبلغ إلى ما ليس بشىء وتتغلغل 
فيها العُقول حتى تأتى بما ليس من الشرع فى وذو '' ولا صَدْرٍ » ولاامن 
الشريعة السمحة السهلة فى قبيل ولا دبير وقد صم عنه صل الله عليه وسلم 
أنه قال « َرَتكُمْ على الواضحة ليها كنهارها »17 ' وجاءت نصوضص 
الكتاب العزيز بإكمال الدين وبما يفيد هذا المعنى ا دلالته . 
ويؤيّد براهينه كقوله سبحانه : لوم َكلت لم ويك 4 7" ولا 

للإكمال إلا وفاء التصوض بما يحتاج إليه الشرع إما بالخص على كل فرد 
فرد أو باندراج ما يحتاج إليه تحت العمومات الشاملة ومما يُوَيّد ذلك قوله 
تعالى :لما فنا فى الكتني رمن مو 4 *' وقوله : 9 وا ليب ولا ياي 
إلا في ككب م بن 7 . 


)١(‏ وَرَدَ يرد وَرُودًا : بمعنى حَضْرٌ » والوَرّاد : الذين يردُون الماة » وعكسه الصَّدْر : من 
صدر عن الماء : رجع . انظر : « مختار الصحاح اص 08” 2 5١ل‏ . 

(") صحيح : ولكنه بلفظ قد تركتكم عل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إل هالك» 
عن العِرْيّاض بن سَارِية طَنه رواه أحمد )١17/5(‏ . وابن ماجه كتاب المقدمة (41) . والحاكم فى 
«السترك ؛ وصكحه ٠‏ والخطيب فى الفقه ولتفقه ‏ (4/1 019 ء وله شواهد بتحوه . 

(؟) سورة المائدة » الآية : ” . (5) سورة الأنعام » الآية : 

(6) سور الأنعام ‏ الي : 34 : ولابد من اتبيه هنا عل أمر م وهو أن القصصره بالكتاب م 
الآيتين هو اللوح المحفوظ ٠‏ وقد رُوى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة ٠‏ وابن زيد . 
وأئس بن مالك رضى الله عنهم » وقد صوّب هذا القول غير واحد من المُفسْرين منهم القرطبى ؛ 
وأيّده الشوكانى فى تفسيره ١‏ فتح القدير ؛ وقال : والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ » فإن الله أثبت 
فيه جميع الحوادث » ثم ذكر ما قيل إن الراد به القرآن بصيغة التضعيف ٠‏ قال القرطهى : فعلى القول 
الثانى يقال : إنه ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه فى القرآن » إما دلالة مبينة مشروحة » 
وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول يَلةِ » أو من الإجماع ٠‏ أو من القياس الذى ثبت بنص الكتاب . 

انظر : « تفسير القرطبى » (7/ 47)ء « فتح القدير» (1/ )١١5‏ ء 0 زاد المسير» (7/ 079 , 
« الدر المثور » (751//7) . 
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حاصل ما ذهب إليه تُقَاةٌ القياس 


وإذا عرفت هذا ٠‏ فاعلم أن ثُقَاة القياس لم يقولوا بإهدار كل 
ما يُسمّى قياسًا وإن كان منصوصا على عِلتِهِ أو مقطوعًا فيه بنفى الفارق . 
وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من يسمى ذلك 
قياسًا وقد تقدم أنه من مفهوم الموافقة » بل جعلوا هذا النوع من القياس 
مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرججا تحته » وبهذا يبون عليك 
الخطب ويصغر عندك ما استعظموه » ويقرب لديك ما بعدوه ؛ لأن 
الخلاف فى هذا النوع الخاص صار لفظيًا : وهو من حيث المعنى مُتّفْق على 
الأخذ به والعمل عليه » واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف 
المعنوى لاعقلا ولا شرعًا ولا عُرْفًا ٠‏ ثم لا يخفى على ذى لَُبّ صحيح 
وفهم صالح أن فى غمومات الكتاب والسّنة ومطلقاتهما وخصوص 
نصوصهما ما يفى بكل حادثة تحذث ٠‏ ويقوم ببيان كل نازلة تنزل عَرَف 
ذلك من عَرَفه ''' وَجَهِلَهُ مِنْ جَهِلَهُ . 


# عاد جلو 


)١(‏ تابع المصنف هنا شيخه الشوكانى الذى مال هو بدوره إلى ما قاله الإمام ابن حزم فى 
مسألة القياس ء والحق الذى عليه إجماع أئمة المسلمين - حاشا الظاهرية ومن تبعهم - أن القياس 
َه شرعية تعَبّد الله المجتهدين بتحصيله » وقد جرى العمل به من وقت الرسول وَكهِ وصحابته 
الأخيار » وظهر ذلك فى حوادث لم تأتِ فى الكتاب والسّنة وقضوا فيها بالقياس » بل أمر به عمر 
أبا موسى الأشعرى ذه وشريْحًا » ونحو ذلك هما هو مُدَوّنِ فى كتب أهل العلم » وقد 
أجاد عَرْضٌ هذه المسألة الإمام ابن القيم فى كتابه «إعلام الموقعين» (1//ا14) ء والعلامة محمد 
حسنين مخلوف فى كتابه « بلوغ السول فى مدخل علم الأصول؛ ص ١5 - ١١5‏ . وعرض 
لكلام الشوكانى وصديق خان وابن حزم » ونقده نقدًا عِلْميّا رائعًا . 

وانظر : ١‏ حُحجية القياس فى أصول الفقه الإسلامى » للدكتور عمر مولود ص "الا" ع 
وما بعدها . ١‏ الإشارة» للباجى ص "٠4 - ”٠١‏ , « الوصول : (7/ 17؟) » « حاشية العطار 
على جمع الجوامع » (147/5؟) . 
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الفصل الثالث 
فى أركان القياس 


تعزيفات مهمة 

وهى أربعة : الأصل » والفرع » والعِلّة » والكم » ولا بُدٌّ من 
هذه الأربعة فى كل قياس . والأصل : يُطلق على أمور منها الذى يقع 
عليه القياس » وهو المراد هنا » وقد وقع الخلاف فيه . قال القُمَّهاء : 

هو الحُكم الْشَبهُ به . قال ابن السمعانى : وهذا هو الصحيح”" وقبل 
غير ذلك ؛ وعلى الجملة : الفمّهاء يُسَمُونَ َل الوفاقٍ : أصلا » وجل 
الخلاف فرعا . ولا مُشَاحَةَ فى الاصطلاحات ٠‏ ولا يتعلّق بتطويل 
البحث فى هذا كثير فائدة » فالأصل : هو المشْبْهِ به » ولا يكون ذلك 
إلا لمحل الششكم لا نفس الشكم ولا لدليله » والفرع هو ال ١‏ 
لكيه . والعلّة هى الوصف الجامع , بين الأصل والفرع” ٠‏ والحكم 
هو ثمرة القياس » وامراد به ما ثبت للفرع بعد تيوت لأصله ” 


+ عر عو 


: تعريفه عند جمهور القُقّهاء وأهلٍ الأصول : هو محل الحُكُم المُشَبّهِ به » وقيل‎ )١( 
شك عن لين متا »قا اللماء :وم يهم فر سب‎ ٠ لأس يراكم‎ 
إطلاق الأصل على كُلّ منهما . انظر : « العدة» (176/1) » « الإبهاج؛ (9/ /21) ع ( شرح‎ 
«المحصول» (51/77/75) 7 البحر‎ ٠ )1418/7( «فواتح الرحموت؛‎ ٠ )١4/8( الكوكب»؛‎ 
. 90 المحيط » (0/ 5لا - 5لا) , اتراعد الأصول ؟ للبغدادى ص‎ 

(0) وقيل : العلّة : هى التى ثبت الحُكم لأجلها فى الفرع والأصل ٠‏ أو : أمارة الحكم 
ودلالته » أو المعنى الجالب للحكم . انظر : «الجدل ؛ لابن عقيل ص ١ » ١١‏ الحدود؟ للباجى 
ص 7١‏ » (نباية السول» (7/ ١ » )5١‏ مناهج العقول » (7/ 017) , ١‏ المستصفى » (1/ )17٠١‏ , 
« أصول الس رخسى »؛ (7/ )١7,/5‏ ء ١‏ مذكرة الشنقيطى ؛ ص 48 »ء ١‏ البحر المحيط ؛) (0/ )١1١7‏ . 
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شروط القياس المعتبرة قي الأصل 

ولا يكون القياس صحيحًا إلا بشروط اثنى عشر لابن من اعتبارها 
فى الأصل 2١"‏ : 

الأول : أن يكون الحكم الذى أرء يد تعديته إلى المَرْع ابنًا فى الأصل . 

الثانى : أن يكون الحُحكم الثابت فى الأصل شرعيًا لا عقليًا ولا لّعَويًا . 

الثالث : أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية . 

الرابع : أن يكون الخكم ثابنًا بالنص وهو الكتاب أو السّنة » وهل 
يجوز القياس على الخكمٍ الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة ؟ فالظاهر أنه 
يجوز عليهما عند من أثبتهما ( وأما ما ثبت بالإجماع قفيه وجهان 
أصحُهما الجواز والثانى عدم الجواز وهذا ليس بصحيح . 

الخامس : أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعًا لأصل آخر وإليه 
ذهب الجمهور » وخالف فيه بعض الْنابلة فأجازوه . 

السادس : أن لا يكون دليل خكم الأصل شاملا لحُكم الفرع . 

السابع : أن يكون الحُكم فى الأصل مُتَفَهَا عليه أى : عند الخصمين 
فقط ؛ لتنضبط فائدة المنَاظرة ٠‏ وقيل : عند الأمة . قال الزركشى : 
والصحيح الأول . 

الثامن : أن لا يكون حُكم الأصل ذا قياس مركب” » والجمهور 
على اعتبار هذا الشرط . وخالفهم جماعة فلم يعتبروه » وقد طوَّل 
الأصوليون والجدليون الكلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته . 

التاسع : أن لا نكون مُتَعَبّدِين فى ذلك الحُكم بالقطع على خلاف فيه . 

)١(‏ انظر : هذه الشروط مُفَصَّلة فى ١‏ البحر المحيط » (6/١8م‏ - )٠١"‏ ». فقد لخصها 
الصنف منه تبعًا للشوكانى فى 8إرشاد الفحول؟ (500/1) . 

ف القياس المركٌب : هو القياس الذى تكون عِلْتَه مُتعدّدةٌ : وأكثر من واحدة 1 وكل منها 
يمكن اعتبارها عِلّةَ الأصل ٠‏ وقيل : أن يكون الحُكم فيه نتيجة العِلة » وتكون عِلّةَ الأصل 
مختلقًا فيها ٠‏ بحيث لو قدّرنا فساد تلك العِلّة لتضمّن ذلك بُطلان الحكم . 


انظر : «البحر المحيط » (0/ 407 » 84) »؛ ١‏ معجم مصطلحات أصول الفقه؛ة ص 05" . 
؟؟ 


العاشر : أن لا يكون معدولاً به عن قاعدة القياس كشهادة7) 
خزيمة ”'' وعده الركعات » زمقادير السُّدود ؛ لأن إثبات القياس عليه 
إثبات للحُكم مع منافيه » وبمئعه قال الحنيفة وجوّزه أصحاب الشافعى . 

الحادى عشر : أن لا يكون حكم الأصل مغلظًا على خلاف فى ذلك . 

الثانى عشر : أن لا يكون الحكم فى الفرع ثابئا قبل الأصل . » فلو 
ذكروه من الشروط المُْتيَرة فى الأصل . وفضّلها فى ١‏ الإرشاد )7" , 

اعتبار العِلّة في القياس 


| فاعلم | أن العلة كن لاد يصح القياس اونا _ ؛ لأنما الجامعة بين 
من غير عِلَّةَ : إذا لاح بعض البهة ٠‏ وال ما ذهب إليه الجمهود م 
أنها مُختبرة » لابْدٌ منها فى كل قياس . 


تعريف العِلة 


وهى ف اللغة : اسم لا يتغيّر الشَّىء بخصوله”*'. وق الاصطلاح : 


)١(‏ وذلك فى شهادة خْرْيْمة بن ثابت بقضاء رسول الله وَل لِدَيْن هودى » فطلب اليهودى 
بين منه صلى الله عليه وسلم » فجاء ُزيمة ظَينه وقال : أنا أشهد أنه قد قضاك ٠‏ فقال النبى يي : 
« وما يُذْرِيك ؟ » قال : إنى أصدقك بأعظم من ذلك . بخبر السماء » فأجاز رسول الله يك شهادته 
بشهادة رَجَلَيْن © رواه أبو داود كتاب الأقضية (/501") , أحمد (71847) . 

(5) حُزيمة بن ثابت بن عمارة بن فاكه الأنصارى الخطمئ ؛ من الأوس » أبو عمارة صحابى 
جليل قتل بصفين مع على بن أبى طالب طبه . 

انظر : « الإصابة /١(‏ 510) » «التجريد» )159/1١(‏ ء «أسد الغابة» )١١5/5(‏ . 

(0) انظر : « الإرشاد ». للشوكانى (؟/ 5٠٠١‏ -5042) , 

() يقرب منه تعريف الغزال للملة ّذة وهو : ما يتأ امحل بوجوده ولذلك سُنّى المرض 
عِلَةَ » وقيل : هى الداعى إلى فعل الشىء » أو هى مأخوذة من الدوام والتكرار . - 
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اختلفوا فيها عن أقوال سبعة حكاها فى « الإرشاد »0''' منها : أنها 
المعرفة للحُكم بأن جعلت عَلَّمًا على الحُكم إِنْ وجد المعنى وجد الحكم . 
قاله الصيرفى وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازى فى ١‏ التقريب » عن 
بعض المُقّهاء . واختاره صاحب « ا محصول »”' وصاحب ‏ المنهاج ) 0 

وقيل : إنها الموجبة للحُكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها » وبه 
قال الغزالى "أ ٠؛‏ وسليم الرازى . 

ثم للِلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات ٠»‏ فيقال لها : السبب 
والأمارة » والداعى ٠»‏ والمستدعى . والباعث ؛ والحامل . والمناط . 
والدليل » والمقتضى » والموجب . والْوَثْر » وذهب المحققون إلى أنه لاد 

من دليل على صحّحتها ؛ لأها شرعية كالحُكم . ومنهم من قال : إغها 
تحتاج إلى دليلين يعلم بأحدهما أنها علّةَ » وبالآخر أنها صّحيحة . 

شروط العِلّة 
ولها شروط أربعة وعشرون : 


الأول : أن تكون مُوَْرة فى الحم بأن يغلب على ظن المجتهد أن 
الُكم حاصل عند تُبوتها”*' لأجلها دون شىء سواها . 
الثانى : أن يكون وصمًا ضابطا”' ٠‏ بأن يكون تأثيرها لحكمة 


- انظر  :‏ المصباح المنير» ١ » )57577/١(‏ البحر المحيط ؛ )١١١/6(‏ ؛ (إرشاد الفحول) 
٠06/9‏ 5) . « المستصفى 4 )*:1١/5(‏ » ( ححجية القياس 4 ص «ثلم . 

, )5605- 5٠90 انظر : «إرشاد الفحول» (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر : ١‏ المحصول » للرازى (؟/ 7/7 189) .. 

(*) انظر : « منهاج البيضاوى بشرح الأسنوى ؛ (7/ 07) » وبشرح البدخشى )6١0/9(‏ . 

(:) انظر : هذا التعريف فى «المستصفى » (7/ 7170) . 

(4) كالصّغر فى ثبوت الولاية على الصغير » والْإسْكَارٍ فى تحريم الخمر . 

أنظر : ( المصفى؛ ص 705 . 

(5) أى يكون الوصف منضبطا لا يختلف ولا يضطرب باختلاف الأفراد أو اختلاف صفاتهم » 
وذلك كالسقفر جعله الشارع عِلَة القصر الصلاة ؛ فيستوى فيه الأفراد على اختاللاف أحوالهم 
وأجناسهم وأموالهم » أما المشقة مثلا فلا يصح أن تكون هى العلة فى الحُكم ؛ لأنها تختلف باختلاف 
الأشخاص .» والحالات . انظر : ! المصفى فى الأصول »(2/ 60") » « البحر المحيط 4 (6/ 177 ) . 
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مقصودة للشارع ٠‏ لا لحكمة مجردة خفائها » فلا يظهر إلحاق غيرها بها . 
الشالث : أن تكون ظاهرة جَلِيّة » لا أخفى '' منه » ولا مساوية له . 
الرا, بسع : أن تكون سالة بحيث لا يَرْدْها نَصّ ولا إجماع . 
الخامس : أن لا يُعارضها من العلل ما هو أقوى منها . 
السادس : . أن تكون مطردة » أى كلما ُجدت وُجد الحم لتسلم 
من امنقض والكسر فإن عارضها نقض أو كسر بطلت . 

: أن لا تكون عدمًا فى الحُكم الثبوتى ٠‏ أى لا يُعلّل الحكم 

الوجردى لوصف العدمن قاد جاعة :وق لون ل ا 

[ الثامن : أن لا تكون الهلة المتعذية هى المحل أو جزء منه ؛ لأن 

ذلك يمنع من تعديتها . 
التاسع : أن ينتفى الحكم بانتفاء العلّة ٠‏ والمراد انتفاء العلم أو الظن 

به » إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . 
العاشر : أن تكون أوصافها مُسَلّمة أو مدلولاً عليها . 

ظ الحادى عشر : أن يكون الأصل قيس عليه مُعَلْلاا بالهلة التى عل 
عليها الشكم فى الفرع بت أو إجماع . 
الثانى عشر : أن لا تكون مُوجبة للفرع حُكمًا » وللأصل حُكمًا 
آخر غيره . 
الثالث عشر : أن لا توجب ضدين . 
الرابع عشر : أن لا يتأخر تُبوتها عن ثُبوت كم الأصل ؛ خلاقا 

لقوم . 

الخامس عشر : أن يكون الورصف مُعيكا . 


19) قال الزركشى فى ؛ البحر المحيط » (/ 216 : قد فسّروا لخفاء يما إل يمكن الاطلوع 
يه ع عليه ؛ ومثلوه بالرضا فى العقود » والعمدية فى القصاص . وعنوا بذلك أنه لا يُطلع عليه بنفسه » 
ويمكن أن يُومّف عليه باعتبار ما يدل عليه . 
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السادس عشر : أن يكون طريق إثباتها شر 

السابع عشر : أن لا يكون وصفا مَقَد 0 ٠‏ قال الهندى : 
الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات الممَدَرةَ » خلافا الاين مر 
المتأخرين . 

الثامن عشر : إن كانت مُسْتتبَطة » فالشرط أن لا ترجع على الأصل ”" 
بإبطاله » أو إيطال بعضه ؛ لثلاً يُْضى إلى ترك الراجح إلى المرجوح . 

التاسع عشر : إن كانت مُستتبطة » فالشرط أن لا عاض بمعار ل 0 
منافٍ موجود فى الأصل . 

العشرون :إن كانت مُسْتَتْبّطة » فالشرط أن لا يتضمّن زيادة على 
النّصّ أى حُكمًا غير ما أثبته النضُ 2*7 . 


)١(‏ قوله : ( وصفا مُقَدّرَا) : أى غير حقيقى ٠»‏ بكونه مفروضًا لا حقيقة له كتعليل جواز 
التصرّف بالبيع ونحوه بالملك باعتبار أن الملّك عند الفقهاء هو معنى شرعى مقدر فى المحل أثره 
إطلاق التصرّفات . انظر : ١‏ القواعد» للعز بن عبد السلام )١١7/5(‏ ء 7 شرح الكوكب» 
٠ 41 /0(‏ 2 جمع لجرا بحاشية العطار ؛ (596/5) . 

() المراد بالأصل هنا : محكم المحل المُشّبه به ٠‏ ومثاله القياس على قوله : الطعام بالطعام 
يئلا بْثل » فإن قوله ٠‏ يثلا بمشل ويقتضى جَرَيان ابا فى قليله وكثيره لعُموم النص ٠ ٠‏ فإذا علّله 

بعض المُقّهاء ء كالحنفية بالكبل أدى ذلك إلى خروج القليل الذى لا يكال من كم النص ؛ » قلا 
يجرى فيه حكم الربا ٠‏ مع أن الحديث ب؛ يشمله » فالتعليل بالكيل إِذا يكون باطلاً ؟ لأنه عاد على 
أصل النص الذى استنبطت منه العِلَّة بالإبطال . 

انظر : « المحل على جمع الجوامع » )١1448/1(‏ , 7 العطار على جمع الجوامع » (597/1) . 
«أصول السرخسى » (؟/190١)‏ » شرح العضد على ابن الحاجب » (8/7؟75) » (إرشاد 
الفحول » ١ » )5١1/7(‏ شرح الكروكب ؛ (81/5) . 

(؟) بمعنى أن لا تكون مُعَارضة بمعارض مناف موجود فى الأصل صالح للعلّية غير موجودٍ 
فى الفرع مثال ذلك : أن يقول الحنفى فى صوم الفْرزرض : هو صوم معين فلا يشترط فيه تقديم 
النيِةِ قبل الزوال كالتّفل » فيقال له : بل هو صوم فض . فيحتاط فيه » ولا يبنى على السهولة . 
١‏ شرح الكوكب ؛ (85/4 - 46) » (إرشاد الفحول» ٠4/5(‏ . 

(5) مَل له فى ١‏ شرح الكوكب » (41/4) بقوله صل الله عليه وسلم : ٠لا‏ تبيعوا الام 
بالطعام إلا يدا بيد » سواء بسواء » فَتُعَلّلُ الحُرْمةٌ بأنه ربا فيما يُوزن كالنقدين » ٠‏ فيلزمُ التقايض 

مع أن النصٌ لم يتعرّض له » وقال الآمدى فى « أحكامه » (577/7) : لاا يشترط ذلك إلا أن 
ون الزيادة منافية للنص ؛ . وانظر : « البحر المحيط » (85/ )١04‏ 
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الحادى والعشرون : أن لا تكون مُعارضة لعِلّة أخرى تقتضى نقيض 
حُكمها . 

الثانى والعشرون : إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة 
موجبة لإزالة ذلك الشرط 0؟ . 


الثالث والعشرون : أن لا يكون الدليل ادال علبها ادل يكم 

الرابع والعشرون : أن لا تكون مُؤيْدة لقياس أصل منصوص عله 
بالإثيات على أصل منصوص عليه بالنفى ”*) غ؛ فهذه شروط العلّة و 
ذكرت لها شروط غير مُعتبرة على الأصح » ذكرها فى ١‏ الإرشاد 6 997 


> جد ب 


)١(‏ ومثّلوا له : : بقياس بعضهم جواز نكاح الأمَةٍ على نكاح الحرة لوصف يجمع بينهما وهو 
الحل لقوله تعالى : # فَانكحوأ مَا طابٌ ل ين أَلِيَمَِ * ( النساء : " ) ويفسد ذلك القياس أن الله 
قيد نكاح الأمَةِ بشرطين : أحدهما : عدم الطْوْلٍ بمعنى عدم السعة فى المال » والثائى : خوف 
الغنت ( وهو خشية الوقوع فى الزنا» » فهذا القياس يعود على هذين الشرطين بالإبطال . انظر : 
تفصيل ذلك فى ١‏ البحر المحيط » (0/ )١20‏ » وتفصيل المسألة فقهيًا فى « تفسير القرطبى » 
(ه/ /ا١)‏ ء «أحكام القرآن ؛ للكيا الهراسى (518/:5) ٠‏ شرح السّنهَ ة (ه/ 0797 , 

() ما بين القوسين فيه سقط من نسخة الأصل أثبتناه من نسخة الجوائب . 

0 مثل له الكيا الهراسى بقياس القتل عمذًا على القتل خطأ فى إيجاب الكفارة » قياس 
المخصّر على المتمتع فى إيجاب الصوم بدلاً عن الهَذى عند العَدّم وسيب المنع فى ذلك أن كل 
حادثة منصوص عليها . انظر : « البحر المحيط » )١66/65(‏ . 

(؛) مثّل له فى « البحر المحيط » (ه/ )١58‏ : بقياس المساقاة عل المزارعة » والدعوى فى الدم 

مع اللوث (أى الشْبْهة ) على الدعوى فى الأموال فى البداءة 'فيهما بيمين المعَى عليه ولخّصه 
الشائمى بقولك : لا يْقَاسُ أصلّ على أصل . 

(5) انظر : تفصيل هذه الشروط فى : « البحر المحيط © (60/ ١ . )165 - ١7‏ شرح 
الكوكب المنير » (5/ 1/4- ١ ء)٠ ٠7‏ أحكام الآمدى » (7// *077؟) وما بعدها « الإبياج » (97/ 14) , 
لإرشاد الفحول » (؟05/5١5)‏ . 
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فى الكلام على مسالك العِلّة 
تعريف مسلك العِلَّدَ 

وهى طَرّتها الدالّة عليها » وما كان لا يُكتفى فى القياس بمجرد 
وجود اجام فُْ الأصل والفرع . بل لايد فُْ اعتباره ٠‏ من دليل يدل 
عليه .ع والأدلّة عند الجمهور إما النص ( أو الإجماع ( أو الاستنباط 2 
وقل أضاف القاضى عيلك الوهاب إليها العقل 2 احتاجوا إلى بيان 
مسالكها » واختلفوا فى عددها فقال الرازى فى ١‏ المحصول »2 هى 
عشرة قال : وأمور أخر اعتبرها قوم ؛ وهى عندنا ضعيفة ب 
ونذكر منها ههنا أحد عشر مَسُلكا . 

مسالك العِلَّد 

المسلك الأوّل : الإجماع : وهو نوعان : على عِلَّة معينة ؛ كتعليل 
ولاية المال بالصّعْر » وعلى أصل التعليل » وإن اختلفوا فى عَيِنْ 'العلّة 
كإجماع السلف على أن الرّبا فى الأصناف الأربعة مُعَلّنُ » واختلفوا فى 
اللة ماذا هى ٠‏ ولا يُشترط فيه أن يكون قطعيًا بل يُكتفى فيه بالإجماع 
الظنى . ْ 

المسلك الثانى : النص على العِلّة : أى ما كان دلالته عليها ظاهرة 
قاطعة كانت أو محتملة . والقاطع ما يكون صرححا كقوله تعالى : #8 مِنّ 
أجل ذلك كينا عل بن إن ويل # 57 ' » وغير القاطع ثلاثة : اللام , 


0(0) انظر : «المحصول» (؟/ ق )١91١/7‏ وما بعدها 
(0) سورة المائدة » الآية : ” 


5” 


وإن » والباء كقوله تعالى : # وَمَا حَلَنَتُ يِلَنَّ وَالإانى إلا يعدو و4" 
وقوله صل الله عليه وسلم إها مه الْواف ‏ 7© رقو له تماق : 8 ذلك 
35 كوا ل ور 0# 


العمل بالنصٌ عند الثافين له والخلاف على هذا لفظى » وعند ذلك يبو 
ا خطب ويَضْعْر ما استعظم من الخلاف فى هذه المسألة . 


والتعايل قد يكون مستفادًا من حرف من حروفه وهى : كى , واللام ». 
وإذن » ومن » والباء » والفاء » وإن ء ونحو ذلك » ومن ن أسم من أسمائه 
وهى للّة كذا . لموجب كذا ؛ لسبب كذا ء لمؤثر كذا : لأجل كذا لمقتضى 


كذا » ونحو ذلك » ومن فعل من الأفعال الدالّة على ذلك كقوله : عُللت 
بكذا » وشبّهت بكذا . 


ومن السياقٍ » فإنه قد يدل على الهلة » والنصٌ على الع صريح . 
وظاهر ٠‏ والصريح : أعلاه أن يقول : لعِلّة كذا » أو لسَبَب كذا أو 
نحو ذلك » ثم لأجل كذا أو من أجل كذا » ثم كى يكون كذا جعله 
الجوينى فى « البرهان » ©4) من الصريح ٠‏ وخالفه الرازى”** » ثم أذن 


)١(‏ سورة الذاريات » الأية : 5ه 

(؟) صحيح : وهو قوله صل الله عليه وسلم فى الهرّة حين شربت من وَضُوءِ النبى يل رواه 
مالك كتاب الطهارة » والترمذى (97) . وأبوداود (9/05) . والشافعى فى مسنده )٠١(‏ ء» 
والبغوى فى « شرح السنة ؛ (745) ؛ وصحًحه وكذا الترمذى . 

ه قال البغوى : قولهُ الطوّافين : معناه تشبيهها بالمماليك وبخدم البيت الذين يطوفون للخدمة » 
وقيل : شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة » ويريدٌ أن الأجر فى مواساتها كالأجر فى مواساة من 
يطوف للحاجة والمسألة . انظر : « شرح السّنة ١‏ (1/ 0750 . 

ره سورة الحشر : الاية ا 

(:) انظر : ١‏ البرهان فى أصول الفقه » للجوينى (579/7) . 

() انظر .: « المحصول» (؟/ قى )١197/”‏ ء ولم أجد فيه هذه المخالفة التى أشار إليها 
المصئشف ؛ وظاهر كلامه يوافق فيه كلام ا جوينى . 
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وجعله الجوينى فى 7 البرهان » من الظاهر ثم ذكر المفعول له نحو ضربته 
تأديبًا 6 والظاهر : أعلاه اللام ٠‏ ثم أن الممتوحة المخففة لم إِنْ المكسورة 
الساكنة » ثم إِنّ المشددة كذا عَدُوها من هذا القسم » إلا أنه قد أجمع 
النّحَاةٌ على أنها للتحقيق والتأكيد » ولا تَردُ للتعليل ثم الباء » وقيل هى 
للمقابلة نحو : هذا بذاك . ثم الفاء إذا علق بها الخحكم على الوصف . 
ثم لعل على رأى نُحَاةٍ الكوفة ثم إذ ثم حتى [ ولا يخفى ]"'' عد هذه 
الغلائة ئة المتأخرة من دلائل التعليل ضعف ظاهر وقد عد منها صاحب 
التتقيح »"" « لا جَرَمَ ) نحو : 9و لا جرم أن لمم ألتَار 8" وَعَلٌ 
أيضًا جميع أدوات الشرط 2 والجزاء ( وَعد الحوينى منها الواو » وق 
هذا من الضعف ما لا مخفى على عارف بمعانى اللغة العربية . 
أنواع الإيماء والتنبيه 

المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه وهو أنواع : 

الأول : تعليق الحُكم على العِلّة بالفاء © . 
الثانى : أن يذكر الشارع مع الحُكم. وضْفًا لو لم يكن عِلَّةَ لعَرَى 


الثالث : أن يُفرق بين خكمين لوصف نحو : ” للراجلٍ سهم ؛ 
وللفارس سَهْمَانِ »2 . 


. ما بين القوسين من نسخة الجوائب‎ )١( 

() انظر : كلامه فى ١‏ التلقيح شرح التنقيح » لنجم الدين الدركانى ص 707 - 708 . 

(9) سورة النحل » الآية : " 

(5) وذلك كقوله تعالى : #8 إدذًا فُمَثمْ إل ألصَلَرَةِ فَأغْيِنُوا » (المائدة : 5 ) . 

)2( وذلك كقولهٍ للأعرابى الذى واقع أهله فى رمضان : « أعتق رقبة » رواه البخارى ٠»‏ فإنه 
يدل على أن الوقاع عِلّة للإعتاق ؛ والسؤال مقدر فى الجواب . كأنه قال : إذا واقعت فكفّر كذا 
فى «الإرشاد؛ (75/ )57١‏ . 

() الحديث ببذا اللفظ رواه أبو داود كتاب الجهاد (5*لا؟) 2 وأحمد (9/ )57١‏ . 
والدارقطنى (؟/11) . والحاكم (؟/71١) ٠.‏ وصحححه . وتكلّم فى سنده الدارقطنى » - 
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الرابع : أن يُذكر عقب الكلام أو فى سياقه شيا لو لم يُعَلْل به ال 


المذكور | يتنظم الكلام © لحو : + # ودروأ لبي 274 ؛ لأن البيع لا يُمنع 
منه مُطلقًا . 


ومن , سس لله نه يمل 1 0 أى لأجل 2 تقواه . 


وك 05-2 أله 5 لعباوفء لبِعوأ ف 50 5 5 


ا ا 


الثامن : إلكارة سسيانه على من وعم أنه ٠‏ اق الخلق لقا ول 
ع بود : ( ترز آنا فخ 6 4" وقوك : ( أجس 
الْإفَن سس على 200 , 


اعاسة : إنكاره سبحانه أن يسوى بين المختلفين 2 ويفرق بين 
المنمائلين » فالأول كقوله : « أَنجمَلُ نيدت طُلتبرييع 4 22 . والثانى 
كقوله : < وَالْمؤْوْنَ وَالْمؤِْيَتُ بعد َيه نين 74" . وقد اختُلف فى 
اشتراط مناسبة الوصف المُوِئ إليه للخكم فى الأنواع السابقة فاشعر ترطه 
الجوينى » والغزالى » وذهب الأكثرون إلى عدم اشتراطه ٠»‏ وذهب قوم 


> والشافعئ فيما نقله عنه البيهقى فى السشنن (175/5”) و وضعفه ابن حجر فى ؛ الفتح م 
والحديث مبذا اللفظ من رواية مجمع بن جارية 3 وقد تكلّموا فيه لمعارضته لحديث الصحيحين 
( البخارى كتاب الجهاد : 1437)ء ومسلم (1977/00) » عن أبن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله يو : : «جَعَل لِلْمَّرسِ سَهْمَينْ ولصاحبه سهمًا» : 


” : سورة الجمعة » الآية : 4 . (0) سورة الطلاق ء الآية‎ )١( 
. ١١6 : سورة الشورى » الأية : /ا؟ . (8) سورة المؤمنون » الأية‎ )6( 
5 : سورة القيامة » الأية : ” . (1) سورة القلم » الآية‎ )4( 


(0) سورة التوبة » الآية : 9١‏ 


نضا 


إلى التفصيل » فقالوا إِنْ ة فهم التعليل من المناسبة كما فى قوله : ١‏ لاا يقضى 
الواضي وهر غضات ”20 مز ؛ وأما غيره فلا يشتر ترط » واختاره 
ار الحاجب 7 


المسلك الرابع : الاستدلال على عِلْيَة الحُكُم بفعل النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم : كأن يُسجد للسهو . ؛ فيعلم أن ذلك السجود إنما كان 
لسهو قد وقع منه 5 وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كَرَجم مَاعِرْ . 
وهكذا الترك له حُكم الفعل كتركه للطيب والصيد وما يجتنبه المحرم » فإن 
ذلك لأجل الإحرام 


الكلام على الشَبر والتقسيم 
المسلك الخامس : السّبْرُ والتقسيم : وهو ف اللّغة : الاختبار © ع 
وفى الاصطلاح : هو قسمان : أن يدور بين النفى والإثبات » وهذا هو 
المنحصر » والثانى : أن لاا يكون كذلك وهو المنتشر » وى الأول : 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى كتاب الأحكام (71548) 2 ٠‏ ومسلم كتاب الأقضية 
(1717/15) عن أبى بكرة طللنه . 

(0) قاس الإمام الشافعى على ذكر الغضب فى هذا الحديث كل حال يحصل بسبيها عدم 
سكون الطبيعة » واجتماع العقل كالمرض » أو الجوع » أو النُعاس ٠‏ أو الملالة » فيتبغى فى كل 
ذلك ونحوه أن يمتنع عن القضاء . انظر : : شرح الشنة» (7/ 074 . 

(") جمهور العلماء على عدم اشتراط الوصف المومئ إليه » واستدلُوا لعدم الاشتراط أنه لو 
اشتّرط لم يُفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصفب غير مناسب كه أهِن العالم » وأكرم الجاهل » 

انظر : « شرح الكوكب »© (5/ 141 )» « البرهان » (75/ ١ » )017/١‏ شفاء العليل » للغزالى ص 47 
١‏ المحصول» (7/5/ )3١١- 7٠٠١‏ » 7 شرح العضد على اين الحاجب» (177/7) » ١أحكام‏ 
الآمدى » (187/5) » « البحر المحيط ؛ (5/ )73١1"‏ » « إرشاد الفحول» (7/ 777) » 7 الإبهاج ؛ 
(8/ 8 0) ء «فواد تح الرحموت »2 (798/7) » 3 المستصفى 4 (1937/7) » ١‏ الوصول » (717/75) . 

(:) ومنه الميْل أو ( المِسْبّار ) الذى يختبر به عُْمْق الجَرْح . ولقد أطلق عليه المنطقيون اسم 
( القياس الشرطى المنفصل ) . وقد سُمى بتسميته الأولى ؛ ؟ لأن الناظر فى العِلّة يقسم الصففات 
ويختبر كل واحد منها . وهل يكون صاحًا للعِلّيّة أم لا؟ انظر ؛ « مختار الصحاح » ص ”787 , 
سَبَرَ » « المصباح المئير » (771/1) » ” القاموس » (7/ )7١9‏ » « البحر المحيط »6 (71717/05) . 


77 


حصر الأوصاف التى يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها فى 
المقيس وإبطال ما لا يصح منها بدليله » وذلك الإبطال إما بكونه ملغيا » 
أو وصما طرديًا » أو يكون فيه نقص » أو كسرء أو خفاء » أو اضطراب » 
فيتعين الباقى للعِلية » وقد يكون فى القطعيات وفى الظنيات » و, يشترط فى 
صِحُة هذا المسلك أن يكون الحم فى الأصل معلا بمناسب خلال 
للغزالى ''' » وأن يقع الاتفاق على أن العلّة لا تركيب فيها كما فى مسألة 
الربا » وأن يكون حاصرًا لجميع الأوصاف ٠»‏ وذلك بأن يوافقه الخصم 
على انحصارها فى ذلك » أو يعجز عن إظهار وَضْف زائد وإلا فيكفى 
المستدل أن يقول بحثت عن الأوصاف فلم أجد سوى ما ذكرته » ونازع 
قال الأصفهانى : قول الْمعَلْن فى جواب طلب الحصر بحثت وسبرت 
فلم أجد غير هذا فاسدٌ . لأن سبره لا يصلح دليلاً » وجهله لا يوجب 
على الخصم أمرًا . واختار ابن برهان التفصيل بين المجتهد وغيره » وأما 
المنتشر ؟ وذلك بأن لا يدور بين النفى والإثبات ٠‏ أو دار لكن كان 
الدليل على نَفُى عليه ماعدا الوصف المعين فيه ظنيًًا » وفيه مذاهي : 
الأول : أنه ليس بِحُبّة مُطلقًا . الثانى : أنه حُجّة فى العمليات فقط » 
واختاره الجوينى”'' وابن برهان وابن السمعانى . قال الصفى الهندى : 
هو الصحيح . الثالث : أنه حُسبَة للناظر دون المناظر » واختاره الآمدى ”ا 
وحكى ابن العربى أنه دليل قطعى وعزاه إلى الشافعية وقال : هو 
الصحيح » فقد نطق به القرآن ضِمًْا وتصريحا فى مواطن كثيرة فمن 
الضْمْن : قوله تعالى : # وَقَالُواً ما فى بُطُون ذو الأَشئر * إلى قوله : 
# ححكيمٌ عَلِيِدٌ 4'' ومن التصريح قوله : # تَمَينيَة أَزُوْجِ * إلى 


(0) انظر : «المستصفى » (7/ 7945) . (0) انظر : «البرهان؛ (؟9/ 15 67) . 
() انظر : ١‏ أحكام الأمدى؟ ٠. )79١/8(‏ (14) سورة الأنعام » الآية : 4 


م 


قوله : #8 ألظدلِييت 4 ''' وقد أنكر بعض أهل الأصول أن يكون السبر 
والدة لتقسيم مسككا 59 00 
الكلام على المناسبة 
المسلك السادس المناسبة : ويُعَبّر عنها بالإخالة”" وبالمصلحة 
وبالاستدلال [ برعاية ]9 لمقاصد ء. ٠‏ ويُسَمّى استخراجها تخريج المناط 


ومى غمدةٌ كتاب القّياس 2 وححل غموضه ووضوحه ( والمناسبة ف 
اللْغة الملائمة والمناسب © | الملائم . 


وقد اختلف فى تعريفها فقيل : إنها الملائم لأفعال العْقَلاء فى العادات 
أى : ما يكون بحيث يقصد العْقّلاء تحصيله على جارى العادة بتحصيل 
مقصود خصوص ٠»‏ وقيل : إنبا ما تجلب للإنسان نَفعًا أو تدفع عنه ضرًا » 
وقيل هى : مالو غرض على العقول تَلَقَيْهُ بالقَبُول » قال الغزالى : والحق أنه 
يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه مضبوط ٠‏ فإذا أبداه 
المعلل فلا يلتفت إلى جحْده . انتهى 2 » وهو الصحيح ء فإنه لا يلزم 
المستدل إلا ذلك . 


, 184 » 147 : سورة الأنعام » الآيتان‎ )١( 

(0) انظر هذا المسلك بتمامه فى : «7البحر المحيط » (77/80؟ - ١٠؟1)‏ , 7المحصول» 
١ ,. )144/15/50(‏ شرح تنقيح الفصول؛ ص 790 » «البرهان» (؟/ 05) » 7 المستصفى » 
 » )590/5(‏ شرح الكوكب» (5/ ؟151) , « الإبهاج ؛ (5/ /ا/) » «انهاية السول » (5/ 46) ء 
شرح البدخشى ؛ (5/ 46) » ١‏ تشنيف المسامع » (1/4/7) . 

(7) الإخالة : سُمُيت بذلك ؛؟ لأنه بالنظر إليه 1 أى الوصف ] يخال بمعنى يظنٌ أنه علة 
الورصف للحكم . انظر : « تشنيف المسامع » (؟/ 857) ٠‏ ذماية السول» (58/9) . 


(؛) فى الأصل كانت [ براعية ] والتصحيح من نسخة الجوائب . انظر : ”إرشاد الفحول» 
(/506) , 

(5) المُناسب : المُقَارِبُ : وبينهما (مُتَاسبةٌُ) وهو (يناسب) هذا أى يُقاربه شبهًا. 
ويلائمه . انظر : ' المصباح المنير » (؟507/1) » « القامرس ؛ (59/8") . 


(0) انظر : كلام الغزالى فى المناسبة فى « المستصفى » (91//7؟) . 
5" 


والمناسب قسمان : حقيقى وإقناعى » والحقيقى ينقسم إلى ما هو واقع 
فى مَحَلْ الضرورة ٠‏ ومحلٌ الحاجة ومحلّ التحسين . 
المناسب الضرورى 

الأول الضرورى : وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد 
الخمس : أحدها: جَمْظ النفس بشرعية القصاص فإنه لولا ذلك 
لتهارج <" للق واختل نظام المصالح . ثانيها : حِمْظ المال بأمرين 
إيجاب الضّمان على المتعذى ٠‏ والقطع بالسرقة . ثالثها : حفظ النسل 
بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة عليه بالحد . رابعها : حفظ الدين بشرعية 
القتل بالرّة » والقتال للكفّار . خامسها : حفظ العقل بشرعية الْحدٌ 
على شرب المسكر ٠‏ فإن العقل هو قَوَامُ كل فِغْل تتعلّق به مصلحة . 
فاختلاله يُودى إلى مفاسد عظيمة » وزاد بعض المُتَاخرين شرطا سادسًا : 
وهو حفظ الأعراض » فإن عادة العقلاء يذل نفوسهم وأموالهم دون 
أعراضهم . وقد شرع فى الجناية عليه بالقّذْف الحد » ويلتحق بالخمسة 
المذكورة مكمل الضرورى كتحريم قليل المشكر ووجوب الحذ فيه . 
وتحريم البدعة والمبالغة فى عقوبة المبتدع الداعى إليها » والمبالغة فى حفظ 
النسب بتحريم النظر واللمس والتعزير على ذلك . 


المناسب الحاحجى 
الثانى الماجى وهو ما د يقع فى محل الحاجة لا مَحل الضرورة 
كالاجازة » والمساقاة 77 ٠‏ والقراق. 7" . والمناسبة قد تكون جلي فتنتهى 


)١(‏ هَرّجَ الناس يَهْرجون : إذا وقعُوا فى فتنة » واختلاط » وقثلٍ . انظر : «القاموس 
(4948/5) . 

(؟) المساقاة : دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من مره ٠‏ وقيل : عقد على عمل ما يلزم 
لؤن انبات من غلته « لا بلفظ بيع أو إجارة أو جغْل . 

انظر : ١‏ أنيس الفقهاء؛ ص 71/0 » « شرح حدود أبن عرفة؟ ص 9١8‏ , 

ف 0 : الضارية فى الأرض . انظر : « معجم المصطلحات؛ (78/7) . 
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إلى القطع كالضروريات » وقد تكون خفية كالمعانى المستنبطة لا لدليل إلا 
مجرد احتمال اعتبار الشرع لها ويختلف تأثيرها بالنّسبة إلى الجلاء والحماء . 
التحسينى 
الثالث التحسينى : وهو ما يكون غير مُعارض للقواعد كتحريم 
القاذورات ٠‏ فإن نفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يُناسب حُزمة تناولها حا 
على مكارم الأخلاق » كما قال تعالى : # حرم عَلَيِهِمٌ الْحَبَلتَ 2327# , 


م المناسية لقم بأعتبار شهادة الشرع لها بالملائمة والتأثير وعدمهاأ إل 
ثّة أقسام : 


الأول : ما عُلم اعتبار الشرع له » والمراد بالعلم : المجحان » 
وبالاعتبار : إيراد الحُكم على وَفْقِهِ » لا التنصيص عليه » ولا الإيماء 
إليه, وإلا لم تكن العِلّة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقوله : شهد له 
أصل معين » وذكر الغزالى فى شفاء العليل »”'' له أربعة أحوال فَصَّلها 
: كد«( ول اله ِ : ٠‏ )0 هاا هه 6.0 
فى الإرشاد '* . الثانى : ما عُلم إلغْاء الشرع له”* . الثالث : ما لا 


. ١95 انظر : «شفاء العليل؛ ص‎ )١( . ١6ا/‎ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(*) وهى إما أن يعتبر نوعه فى نوعه كقياس القتل بالمثقل على القتل بلجا . فى وجوب 
القصاص ٠.‏ بجامع كونه قتلا عمدًا عدوانًا ٠‏ الثانى : أن يعتبر نوعه فى جنسه وهو المقارئة بين 
المثلين بحسب اختلاف المحلّين : كتقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأب فى ولاية النكاح 
على تقديمهم عليهم فى الإرث والصلاة . الثالث : أن يُعتبر جنسه فى نوعه ؛» كقياس إسقاط 
القضاء عن الحائض ٠‏ على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل المشقة » فالمشقة 
جنس » وإسقاط الفضاء للصلاة نوع واحدّ يُستعمل على صنفين ٠‏ الرابع : اعتيار جنس الوصف 
فى جنس الحكم » وذلك كتعليل كرن د الشارب للخمر ثمانين بأنه مظة القذف » لكونه مثلئة 
الافتراء ؛ . . باختصار وبتصرف من 7إرشاد الفحول ؛ 10> لا5) , « البحر 
لمحل لع با ل 

(5) مثل له العُلّماء كإيجاب الصوم ابتداء فى كقّارة خليفة أو ملك واقَمَ فى رمضان ؛ لأن 
القصد منها الانزجار » وهو لا ينزجر بالعتق ٠‏ فهذا وإن كان قياسًا لكن الشرع ألغاه » حيث 
أوجب الكفارة مرتبة من غير تفصيل بين حال المكلفين » والقول به تخالف للنصٌ فيكون باطلا . 

انظر : ١‏ البحر المحيط ؛ (5/ 710) » « إرشاد الفحول » (؟/ 75775)  .‏ نباية السول »6 (8/ /ا/ا) 
« الإبياج » (51/5) » « شرح الكوكب المنير » (4/ 189) . 
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يعلم اعتباره ولا الغاوه وهو المسمى بالمصالح المرسلة ( وسنذكر لها 
بحئًا مستقلاً . 
أصناف المئتاسب 

ثم المناسب أصناف : الأول المؤثّر وهو أن يدل النص » والإجماع على 
كون ةل عل تر ين لوصف ف عاذ ليع اد ب فى نوعه . 
السُكُم على وفق الوصف ء لا نص ولا إجماع . 

الثالث : الغريب وهو أن يعتبر عينه فى عين الحكم بترثُب الشكم 
على وفق الوصف فقط كالإسكار فى تحريم الخمر  .‏ 2 

الرابنع : المرسل غير الملائم واتفقوا على رَدْه . 

الخامس : الغريب غير الملائم وهو مردود ('" بالاتفاق . 

انخرام المناسبة بالمعارضة 


واختلقوا هل تنخرم المناسية بالمعارضة اللتى دل عل وجود مفسدة 
أو فوات مصلحة تساوى المصلحة أو تَرْجحٌ عليها على قولين : 


الأول : أنها تنُخرم » وإليه ذهب الأكثرون » واختاره الصيدلانى 


الثانى : أنها لا تندخره ٠‏ واختاره الفخر الرازى فى المحصول » . 
والبيضاوى فى ١‏ المنهاج ») وهذا الخلااف إنما هو إذا لم تكن المعارضة دَالَة 
على انتفاء المصلحة أما إذا كانت كذلك فهى قادحة”" . 


. وذلك كالصّكّر » وذلك بسبب كونه عِلَّةَ الولاية على المال‎ )١( 

(؟) انظر : هذه الأصناف بالتفصيل فى ” البحر المحيط » (0/ 717 -4١؟)‏ » « شرح الكوكب 
امثير 4 (5/ 19/9 -181) ء « الإبهاج » (7/ 51 - 54) » ! المحصول ؛ (1/ ؟1/ )51١‏ وما بعدها : 

() انظر : هذه الآراء التى أشار إليها فى : « المحصول ؛ (؟/ ق 717/7) » 7 الإبباج شرح 
منهاج البيضاوى » للسبكى (7/ 56) » « جمع الجوامع » (187/5) ١‏ 3 نهاية السول» (85/5) , 
« شرح البدخشى ؟ (7/ 84) . 
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الشبه وخحجيته 

المسلك السابع : الشّبه : ويُسَمْيه بعض المُقّهاء الاستدلال بالشىء 
على مِثْله وهو من أهم ما يجب الاعتناء به قال ابن الأنبارى : لست أرى فى 
مسائل الأصول مسألة أغمض منه » وقد اختلفوا فى تعريفه قال الجوينى : 
لا يمكن تحديده » وقال غيره : يمكن » فقيل : هو إلحاق فرع بأصل لكثرة 
أشباهه للأصل فى الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التى شابه الفرع 
بها الأصل عليه حُكُم الأصل 7" ٠‏ واختلف فى الفرق بينه وبين الطرد 
والحاصل أن الشبهى 0( والطردى يجتمعان فى عدم الظهرر فى المناسب » 
ويتخالفان فى أن الطردى عهِدَ من الشارع عدم الالتفات إليه . 

واختلفوا فى كونه حجّة على مذاهب : 

الأول : أنه ححجّة » وإليه ذهب الأكثرون . 

الشانى : أنه ليس بحْحّة » ويه قال أكثر الحنفية » وإليه ذهب من 
ادعى التحقيق منهم ٠»‏ وإليه ذهب القاضى أبوبكر ٠»‏ والأستاذ 
أبو منصور » وأبوإسحق المروزى ٠»‏ وأبو إسحق الشيرازى والصيرق » 
والطبرى 

الثالث : اعتباره فى الأشباه الراجعة إلى الصورة . 

الرابع : اعتباره فى ما غلب على الظّن أنه مناط الحُحكم » بأن يظن 
أنه مستلزم ليل الحكُم ؛ فمتى كان كذلك صَحٌ القياس سواء كان 
المشاببة فى الصّورة أو المعنى » وإليه ذهب الفخر الرازى . 


)١(‏ وقيل فيه : ١‏ إلحاق فرع مُتَردُّد بين أصلين بأكثرهما شبهًا » ومئّلوا له : بإلحاق العبد بالمال ى 
يجاب القيمة بقتله خطأ » بالغة ما بلغت قيمته ولو زادت عل دية ال ٠»‏ ومثّل له الحنفية : بقول أبى 
حئيفة : أن مسح الرأس لا يتكرّر تشبيهًا له بالمسح على الخف بجامع أنه مسح ٠‏ وعرّقه بعضهم 
كالغزال فقال : ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها » انظر : فى تعريفه : « البرهان » (5؟/ 014 - 
606) ء «المنخول» ص 77,8 » (البحر المحيط » (5/ )711١- 51١‏ , «اللمع؛ ص 55 . 
١‏ المحصول» (5/ 7/ لا/71) » ١‏ الأنجم الزاهرات على حَلٌ ألفاظ الورقات ؛ ص 777 . 
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الخاسس : إن تَمَسَّك به المجتهد كان حُبّة فى حَقّة إن خحصلت غلبة 
الظن وإلا فلا » وأما المناظر فيُقبل منه مُطلقَا » وهذا اختاره الغزالى فى 
( المستصفى ) 2 

الكلام على الطرد وحجيتة 

المسلك الثامن : الطرد : والمراد منه الوصف الذى لم يكن مناسبًا """ » 
ولا مستلزمًا للمناسب إذا كان الُكم حاصلا مع الوصف فى جميع الصُورٍ 
الغايرة لمحل التزاع » وهذا المراد من الاطراد وَالجرَيانَ » وهو قول كثير 

من القُمّهاء » ومنهم من بالغ فقال مهما رأينا الكم حاصلا مع الوصف 
فى صُورة واحدة يحصل ظن العَلبة : وقد اختلفوا فى كون الطرد حُبَة » 


ع داب فير 


فذهب بعضهم إلى أنه ليس بِحُيجة مُطلمًا ٠؛‏ وذهب أخرون إلى أنه حجة 
مطلقًا ؛ وذهب بعض أهل الأصول إلى التفصيل المذكور فى ' الإرشاه » ©" 
واختار الرازى”* » والبيضاوى”” أنه حُجَة . قال الكرخى : هو مقبول 
جدلاً » ولا يُسوغ التعويل عليه عملا » ولا الفتوى به » وسمى أبو زيد 


. انظر : هذه الآراء فى قياس الشيه فى : «البحر المحيط » (0/ 774) وما بعدها‎ )١( 
تشئيف المسامح » (؟/ 915) ؛ «إحكام الفصول» (001/7) . شرح‎ 7 ١ )078 /5( البرهان»‎ 
' أحكام الأمذى ؛ (8/ 157) » ' التبصرة‎ ١ 1١2)" /# المستصفى‎ ١ » )١817//1( الكركب ؛‎ 
, 07١ /5( ص 158 2 «اللمع» ص 256 » «التمهيد» للأسنوى ص 49784 » «الإبباج ؛‎ 
. «الوصول» (؟596/5) , «المحصول» (7/5/لالا؟)‎ 

)١(‏ وعرّفه بعضهم فقال : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع » وعرّفه 
القاضى حسين : حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف 
تأثير فى الحكم كقول الحنفية فى مس الذكر : طويل ممشوق ٠‏ فلا ينتقض بمسّه كالقلم والبوق . 
أنظر : فى تفصيل الكلام عليه وحكمه فى : ١‏ البحر المحيط » (518/0) » 'المحصول » (2/ "/ 
706) . «المحلى على جمع الجوامع » )19١/5(‏ ؛ « شرح الكوكب» )١1960/4(‏ , (الوصول؟ة 
(5484/5) » «المنخول » ص 57” » 3 المستصفى 211/(6) ء «أحكام الآمدى» (/ الى 
« قواعد الأصول؛ للبغدادى ص ١١١‏ ء ١‏ إرشاد الفحول » (551//1) » ١‏ الإبهاج » (78/5) ع 
« شرح البدخشى » (7/ 14) . 

(9) أنظر : ١‏ الإرشاد » (779//75) . (:) انظر : «المحصول»؛ (5/ ق ؟7/ )"”٠١‏ . 

(5) انظر : « الإبباج شرح المنهاج » (5/ 79) ١‏ « شرح البدخشى على المنهاج » (5/ 45) , 


51١ 


الذين يجعلون الطرد ُيجَة والاطراد دليلً على صِحَّحة العِلية حشوية أهل 
القياس قال : ولا يُعَدّ هؤلاء من جملة القُقّهاء . 


الدوران وخحجنيتة 


المسلك التاسع : الدوران”'' : وهو أن يُوجد الحَكم عند وجود 
الوصف » ويرتفع بارتفاعه فى صورة واحدة » كالتحريم مع السّكر فى 
نعم اذب الهو ا بد ل شر ع لز ا 
اجَدَل إلى أنه أقوى ما تثبت به الل » وقال الطبرى : إن هذا المسلك مد 
أقرى المسالك » وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده 
لا قطعًا ولا ظنًا 6 واختاره أبو منصور 6 وابن السمعانى ( والغزالى ( 
والآمدى » وابن الحاجب”*'' » والفرق بينه وبين الطرد » أن الطرد عبارة 
عن المقارنة فى الوجود دون العدم » والدوران عبارة عن المقارنة وجودا 
وعدما . ْ 


: دوران الشىء ء تواتر حركته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار ودَّارّت المسألةٌ‎ )١( 
وابن الحاجب‎ ٠ أى كلما تعلّفت بِمَحلٌ توقّف ثبوت الحُكم على غيره فينتقل إليه وسمّاه الآمدى‎ 
. )١191/54( » ء « شرح الكوكب‎ )7١7/١( الطرد والعكس . انظر : «المصباح المنير»؛‎ 

(؟) أوضح مقصد الأصوليين من هذا التمثيل الرازى فى المحصول » (؟/ ق /٠‏ 180) بقوله : 

فإن العصير لمّا كان غير مُسْكرٍ - فى أول أمره - لم يكن حرامًا » فلما حدث له وصف الإسكار » 
حدثت الحُرمة » فلمًا صار خلا » وزالت «المسكريةٌ » زالت الخرمة أيضًا . 

() قوله : بشرط عدم المزاحم » سببه أن العِلّة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها » وإنما هى 
علامة منطوية » فإذا دار الوصف مع الحكم علب على الظن كونه معرّقًا له » وَيُتَرْل بمنزلة 
الورصف المومىع إليه بأن يكون عِلَّهَ وإن خلا عن المناسبة وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين . 

انظر : « البحر المحيط » (5/ 47 7) ء 7إرشاد الفحول» (؟/ )51١‏ . 

(4) انظر : هذه الآراء فى « تشنيف المسامع » (7/ 44) . « قواعد الأصول» من 4 ١ء‏ 
'أحكا الأمدى » (230/0 . «المستصفى » (7//ا١7)‏ . ١‏ البحر المحيط » (7515/0) . 

« شرح العضد على ابن الحاجب »© (7175/15) » « فواتح الرحموت» )7١7/75(‏ ؛ «المحصول» 


(0/ ق 5/ 786) ء 7 تيسسير التحرير ؟ (54/5) » «الرهات» (07/50) ». «الوصول» 
(1/6/50؟) . 


؟ 


تنقيح المناط 

المسلك العاشر : تنقيح المناط 2١7‏ : والتنقيح فى اللغة : التهذيب » 
والتمييز 2 والمناط 57 هو : العلّة » ومعنأه عئل الأصوليين : الحاق 
الفرع بالأصل ٠‏ بإلغاء الفارق بأن يقال : لا فرق بين الأصل والفرع 
إلا كذا » وذلك لا مدخل له فى الحُكم البتة » فيلزم اشتراكهما فى 
الحُكم لاشتراكهما فى الموجب له » كقياس الأمَةِ على العبد فى السراية 7" 
فإنه لا فرق بينهما إلأ الذكورة » وهو ملغى بالإجماع إِذْ لا مدخل له فى 
العلية . 


قال الصفى الهندى : والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج 
تحت مطلق القياس ٠»‏ وهو عام يتناوله وغيره » وكل منهما قد يكون 
ظَنيًا وهو الأكثر » وقطعيًا لكن حصول القطع فى ما فيه الالحاق بإلغاء 
الفارق أكثر من الذى لا إلحاق فيه بذكر الجامع » لكن ليس ذلك فرقًا فى 
المعنى » بل فى الوقوع وحيتئذ لا فرق بينهما فى المعنى )2 . 


- ع عه 
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تحقيق المناط 
المسلك الحادى عشر : تحقيق المناط : وهو أن يقع الاتفاق على عِلَيّة 


)١(‏ تنقيح المناط : هو أن يَدُلَّ ظاهرًا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار 
بالاجتهاد » ويناط بالأعم أو تكون أوصاف يحذف بعضها ويناط بالباقى . انظر : « تشنيف 
المسامع » (7/ 44) » ١‏ البحر المحيط 6 (0/ 168) ١ ١‏ الإبهاج» (9/ 8١‏ ) ؛ 3 شرح الكوكب » 
)١194/5(‏ . «أحكام الآمدى » (257/5) . «المحصول» (7/ ق ؟19/7") . 

نقحت الشىء : خَلْضْتُ جِيّْدهُ من رديئه » وأنقح الشىء هذَّبه . 

انظر : « القاموس'» (4517/5) ظ « المصباح المخير » (15/5) . 

(؟) المّتاط : لغة من ناط نياطا أى عَلّنَ » فهو ما يَُط به الحُكم ٠‏ أى عُلْقَ به » وهو العلّة 
التى رُنْبَ عليها الحُكم فى الأصل . انظر : : اللسان» (/518/9) ؛ « الصحاح ؛ (9/ )١158‏ . 

() السّراية : من سَرَى الجرح إذا تعدّى أثره » وسَرَّى العِنْقُ بمعنى التعدية وهذه من 
الألفاظ الجارية على ألسئة الفقهاء . انظر : * المصباح المنير » (1/ 31/0) » « الإبهاج » (9/ )8١‏ . 

(:) انظر : « البحر المحيط »6 (5/ )١580‏ مع المصادر السابقة . 


؟ 


وصف ينض » أو إجماع فيجتهد فى وجودها فى صُورة التزاع "'' كتحقيق 
أن النّبّاش"** سارق » ثم إنهم جعلوا القياس ثلاثة ة أقسام من أصله : 
قياس عِلّةَ : وهو ما صرح به بالعلّة » كما يُقال فى النبيذ إنه مسكر 
فيحرم كالخمر 7" . وقياس الدلالة : وهو أن لا يذكر فيه العِلّة » ٠‏ بل 
وصف ملازم لها كما لو عَلَل فى قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد » 
والقباس الذى فى معنى الأصل : وهو أن يجمع , بين الأصل والفرع بنفى 
الفارق » وهو تتقيح لمناط » وأيضًا تُسّموا القياس 7 ' إلى جل وخفى ١‏ 
فالجلى : ما قُطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع كقياس الأمَةٍ على 
العبد فى أحكام العتق » والخفى بخلافه » وهو ما يكون نفى الفارق فيه 
مظنونًا كقياس اليد" على الخمر فى الحُرْمة . 


بد عار جو 


(0) هذا التعريف للرركشى فى « البحر المحيط » (765/8) » وعرّفه غيره فقال : إثبا 
العلّة فى آحاد صُوّرها بالنظر والاجتهاد فى معرفة وجودها فى آحاد الصّور بعد معرفتها فى نفسها . 
أنظر : 7 شرح الكوكب ؛ (5/ )3٠٠١‏ » « الموافقات ؛ (4/ ١ » )4١‏ الإبها- اج (31/8) » «١‏ أحكام 
الأمدى » الوا ( الوجز) للاسعدى ص / لا ١‏ مذكرة الشتقيطى ' ص 7 . 
' يسرق أكفان الوتى . انظر : «اللصباح الثير ؟/ 0 لامعيم الصطليحات » (6/ 0040 + 

() الصواب أن النبيذ داخل فى قوله صل الله عليه وسلم : «كل مسكر خخر » وكل خر 
حرام» فلا داعى لأن يكون النبيذ مُحَرمًا لقياس ؛ لأن السّنة بينت المراد بالخمر المُحَرّم 
(المراجع ) . 

(:) انظر : ذلك على التفصيل فى : المحلى على جمع التوامع ؛(11/1*)ء «أحكام الآمدى؛ 
١ » )/(‏ مذكرة الشنقيطى ؛ ص ٠لا‏ ء ١‏ المع ؛ ص 97 »؛ « قواعد الأصول» ص ١٠١١‏ » 
«إرشاد الفحول »؛ (75/ 547) » «البرهان» (7/ ”لاه - دلاة) . 

(0) النبِيذُ : هو نبيذ الثمر والزّبيب . وغيرهما » سُمّى به ؛ لأنه يُنبذ فيه أى يُطرح » ويُترك 

يشتدٌ . انظر : « شرح ألفاظ التنبيه ؛ ص 55 » «المصباح المنير» (010/7) . 
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اه | الخامس تان بيات نت 0 ] . يايايخيايارا 
فى ما لا يجرى فيه القياس 


فمن ذلك : الأسباب » فذهب أصحاب أبى حنيفة » وجماعة من 
الشافعية » وكثير من أهل الأصول إلى أنه لا يجرى فيها » وذهب جماعة 
من أصحاب الشافعى إلى أنه يجرى فيها 3 ومعنى القياس فى الأسباب أن 
يجعل الشارع وصفًا سببا لحَكُم » فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه 
سيا كن وذلك نحو جَعْلِ الزنا سيا للحَذّ » فيقاس عليه اللواط فى 
كونه سببًا للحَد » وهل يجرى القياس فى الحدود والكثارات أم لا ؟ 
فمنعه الحنفية وجوّزه غيرهه'"ا 

7 جا عاو 


. وممّلوا بقياس القتل بالمثفّل على القتل بالمحدّد ( كالسكين ونحوه) بجامع القتل العمد‎ )١( 
وقد‎ ٠ فالمثقل يُقاس عليه ويكون سببًا لوجوب القصاص‎ ٠ والمحدّد سبب لوجوب القصاص‎ 
اختلفوا فيه » فذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى جريان القياس فى الأسباب والشروط وإليه‎ 
. والبيضاوى‎ ٠» ذهب أكثر الحنفية » والمالكية » واختاره الرازى والآمدى ». وابن الحاجب‎ 

انظر : « المحصول » (7/ 515/7) » 7 الوصول» (707/7) » « العطار على جمع الجوامع 
2000 » «شرح تنقيح الفصول ؛ ص ٠. 1١54‏ « أحكام الأمدى ؛ (517/5) ١‏ 7 المستصفى » 
١ . )3777/0(‏ شرح الكوكب المنير» (4/ )١١١‏ » 2 تشنيف المسامع » (1/ 075 . 

)١(‏ وهو مذهب جمهور العُلّماء » وهو مذهب مالك ورجّحه الباجى وابن القصّار ومثاله فى 
الحدود : إيجاب قطع يد الاش قياسًا على السّارق بجامع أخذ مال الغير خفية » ومثالها فى 
الكقارات : إيجاب الكفارة على قاتل النفس عمدًا بالقياس على المخطىئىع . 

انظر : تفصيل مذهب الجمهور فى : « تشنيف المسامع ؛ (1/ 74) . « أحكام الأمدى ) 
(/54) » (المعتمد؟ (9/ 45ل/9) . ١‏ الوصول» (؟/ ) . «فواتخ ع الرجوت ) (11//7 )2 
( المستصفى » (7/ 5 *77) » ١‏ نشر البنود » /١(‏ «المحصول؟ [؟/9/ 491) . « التمهيد ؛ 
للأسنوى ص ”55 »ء ١‏ التمهيد ؟ للكلوذانى (5/ 55 5) » ١‏ البرهان ؛ (؟/ 284) » « الإشارة ») 
للباجى ص "١5‏ . 7 إحكام الفصول : (254/1) ٠‏ #إرشاد الفحول؟ (5414/17) . 


3 


َف 
ب يجري 
١س‏ ١د‏ نزو ميسن 


فى الاعتراضات 


أى ما يعترض به المعترض على كلام المستدلٌ » وهى فى الأصل ثلاثة 
أقسام : مطالبات » وقواذح » ومعارضة ؛ لأن كلام المعترض إما أن 
يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لا : 


الأول : المعارضة . والثانى : إما أن يكون جوابه ذلك الدليل أو لا 
الأول : المطالبة . الثانى : القدم”" . 


وقد أطنب الجدليون فى هذه الاعتراضات » ووَسّعوا دائرة الأبحاث 
فيها حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضا » وبعضهم خمسة وعشرين . 
وبعضهم جعلها عشرة » وجعل الباقية راجعة إليها » فقال : هى 
فساد الوضع”'ء قَسَادُ الاعتبار"”“ء عدم التأثير2؟ ٠»‏ القول 


» القدح : هو ما يقدح فى الدليل بجملته سواء العِلة أو غيرها كذا فى « تشئيف المسامع‎ )١( 
.)٠١١/0( 

() فساد الوضع : اقتضاء الوصف لنقيض الححكم المرتب عليه » وقيل : أن يكون القياس 
على هيئة غير صا حة لاعتباره فى ترتيب الحُكم » ومنه قولهم : فى مسح الرأس : مسح فَيْسَن فيه 
التكرار كمسح الاستطابة من الخبث ٠‏ فإن المناط كونه مسحًا . ويُردُ عليهم أن المسح تخفيف . 
والتخفيف يشعر بالتيسير » والتكرار تثقيل . انظر : ١‏ تشنيف المسامع » )١177/7(‏ » 7 البحر 
المحيط ) (19/65”) 2 أحكام الأمدى » ( .»ء !إرشاد الفحول 4 (557/7) . 

(1) ومعناه أن ما قرره من القياس فى مسألة معيئة لا يمكن اعتباره فى بناء الحُكم عليه » 
وذلك كأن يكون القياس الما للنص كقياس الصبى على البالغ فى إيجاب الزكاة . 

انظر : ١‏ أحكام الآمدى» ٠ )١1/5(‏ « تشنيف المسامع » )١14/5(‏ . «إرشاد الفحول) 
)2١/0(‏ » ” البحر المحيط » (ه/ 07””) . 

(4) عدم التأثير : هو عدم إفادة الوصف أثره ٠‏ بأن يكون غير مناسب ٠‏ فيبقى الحكم 
بدونه . قال. ابن الصباغ : وهو أصح ما يعترض به على العلة . وله عندهم أقسام كثيرة . 

انظر : « البحر المحيط ؛ (0/ 1584) » « تشنيف المسامع » (1/ )1١١‏ ء «أحكام الآمدى) 
0ه ( إرشاد الفحول»(؟/ *197) . ١‏ شرح الكوكب»(1/ 578)» « الإبياج ؛(7/5١١)‏ . 
45م 


بالموجب 20010 النقض ”") 0 القلب9) 1 المنع “4 التقسيه ”© . 
المعار 00 » المطالية 9 , والكل مُحْتَلّف فيه . وقد ذكرها جمهور 
أهل الأصول فى أصول الفقه » وخالف فى ذلك الغزالى فأعرض عن 
ذكرها فى أصول الفقه » وقال : إنها كالعلاوة عليه » وأن موضع ذكرها 
علم الجدل ٠‏ وذكر منها فى « الإرشاد »7 ثمانية وعشرين اعتراضًا 
تركتها لقِلّةَ نفعها لأهل الاتباع . 


عاد جار عار 


(1) القول بالموجب : أى بما أوجبه دليل المستدل . وهو تسليم مقتضى ما نصبه المستدلٌ 
موجبًا هته » مع بقاء الخلاف بينهما فيه » بكونه غير مستازم هكم المسأل التنازع فيها ء وقيل : 
هو تسليم نقيض الدليل مع بقاء التزاع حيث يكون للمستدل عذر معتبر . انظر : ١‏ البحر 
المحيط ؛ (7041//0 - 5-7 5 « أحكام الآمدى» (7//5ا١١1)‏ 2 «فتح الغفار» ٠ )5١/7(‏ 
«أصول الشاشى؛ ص 5 «٠‏ شرح الكوكب » )317١/5(‏ . 

20 النقض : هو تخلف الحكم مع وجود العلّة ؛ ولو فى صورة واحدة . فإن اعترف 
المُسَِْلَ بذلك كان نقضًا صحيبًا عند من يراه قادحًا » وأما من لم يره.قادحًا فلا يُسمّه نقضًا » 
وقد يجعله تخصيصًا للعلّة ٠‏ انظر : 9 تشنيف المسامع » (5/ ٠١ ١‏ ) إإرشاد الفحول» (؟148/5). 
«المحصول؛ (؟/ قى ؟/ 771) . «الإبياج» (85/5) . 

() القلب : هو دعوى أن ما استدل به فى امسألة على ذلك الوجه يكون عليه لا له إن صح 
انظر : «تشنيف المسامع» )1١١4/5(‏ + 8 شرح الكوكب ©» 3”#١/5(‏ -9848") . 

(4) المنع : ممع وجود المُدُعى عِلَةَ فى الأصل » وذلك كقول المعترض : الكلب حيوانٌ 
يُعْسَلُ من ولوغه سبعًا » ٠‏ فلا َه جلده بغ » كجلد الختزير » فيمنع بأن يقول المسترض : 
لانْسَلم أن الخنزير يُْسَلُ من ولوغه سبعًا .' انظر : « شرح الكوكب »© (4/ 154) » ١‏ روضة 
الناظر؛ ص "5*٠‏ ء» 7إرشاد الفحول» (557”/75) . 

(6) التقسيم : هو كون اللفظ مترددًا بين أمرين : أحدهما ممنوعٌ . ٠‏ والآخر مُسَلُم ٠‏ واللفظ 
محتمل لهماٍ ٠»‏ غير ظاهر فى أحدهما » وقال الآمدى : ليس من شرطهما أن يكون كذلك » ٠‏ بل قد 
يكونان مُسَلْمِينُ . انظر : «أحكام الأمدى ؛ )8١/4(‏ ء «إرشاد الفحول» (؟554/7) . 

() المعارضة : هى إِلَرَامِ المستدل الجمع بين شيئين » والنسوية بينهما فى المُككم إثباًا أو 
نفيًا » وقيل : هى إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره . انظر : «الإرشاد» (55717/75) 2 
« أحكام الأمدى » (4/ 1 : )٠١‏ ء (الجدل» ص "الا » «فواتح الرحموت »6 (7/ 07417 . 

(0) المُطَالَبةٌ : وهى طلب شرح دلالة اللفظ الذكور : وى بالاستفسار . 

انظر : «أحكام الآمدى» (717/54) . 

(4) انظر : ذلك فى الفصل السادس من «اللإرشاد ») 4407/9 -95/و51) . 


/7؟ 


و 
ل 


رع 
عن جع قري 
١ك‏ (ج رومس 


٠ |‏ السابع 001 . أت لماك 10 لمالانها 
فى الاستدلال 


0 ا 3 ولا قياس َ 


رقت ا حنفية : اراب : منها الاستحسان ٠»‏ وقالت المالكية : 
الخامس : منها هو المصالح المرسلة » وسنفرد لكل واحد من هذه بحثًا . 
الكلام على التلازم 


الأول فى التلاز م : وحاصل هذا البحث يرجع إلى الاستدلال الأقيسة 
الاستثنائية » والاقترانية . 


قال الآمدى 7) يمن أنواع الاستدلال فول : وجِد السبب والمانع 
أو فْقِدَ الشرط . قال بعضهم : إنه ليس بدليل » وإنما هو دعوى 
دليل » والصواب أنه استدلال لا دليل ولا جرد معوى : 


» والطريق المرشد إلى المطلوب‎ ٠ الاستدلال : لغة : هو استفعال من طلب الدليل‎ )١( 
واصطلاحًا : فإنه يُطلق تارة بمعنى ذكر الدليل » سواء كان الدليل نصًا ء أو إجماعًا أو قياسًا » أو‎ 
غيره » ويُطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة » وهو المراد ههنا وهو عبارة عن دليل لا يكون‎ 
نصًا ولا إجماعًا » ولا قياسًا» وقيل : الاستدلال : ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم‎ 
» ١١7 قواعد الأصول؛ للبغدادى ص‎ « .» )١55/5( المطلوب . انظر : « أحكام الآمدى ؛‎ 
. )59//5( » (إرشاد الفحول‎ » )00/١( ©» للباجى ص ١؛ » « شرح الكوكب‎ ؛دودحلا١‎ 

)١(‏ التلازم : وهو إنما يكون بين خكمين ٠‏ وكل واحد منهما إما مثبت أو منفى » وله عدة 
أحوال » يُراجع فى تفصيلها «إرشاد المحول ؛ (؟/51/8) . 

(؟) انظر : «أحكام الأمدى١ )١55/4(‏ . 


١ 2غ‎ / 


الكلام على الاستصحاب 

الثانى الاستصحاب )١(7‏ : أى استصحاب الخال لأمر وجودى وعدمى 
عقلى أو شرعى ٠‏ ومعناه”'' أن ما ثبت فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى 
الزمن المستقبل » قال الخوارزمى 7" فى « الكافى » : وهو آخر مدار الفتوى 
إذا لم يجد المفتى خكم الحادثة فى الكتاب » والسّنة » والإجماع ٠‏ والقياس . 
فيأخذ ُكمها من استصحاب ال حال فى النفى والإثبات » فإن كان التردّد فى 
زواله فالأصل بقاؤه » وإن كان التردّد فى ثوته » فالأصل عدم ثبوته انتهى 
حص م 


)١(‏ الاستصحاب : لغة : طلب الصّحبة » وكل شىء لازم شيئًا استصحبه سُمّى بذلك ؛ 
لأن المستدلٌ يجعل المُحكم الثابت فى الماضى مُصحابًا للحال . انظر : ١‏ المصباح المثير » /١1(‏ 8*) . 

() وقيل : هو إبقاء الحكم على ما كان عليه لانعدام المغيّر ؛ وهو عندهم على خمسة أنواع : 

» استصحاب : العدم الأصلى : وهو ما نفاه العقل » ول يُثبته كبراءة الذمة من التكليف‎ - ١ 
ويبقى النفى حتى يأتى دليل شرعى يثبت ذلك » قال أبو الطيب : وهو حيجة بإجماع من القائلين‎ 
. بأنه لا حكم قبل الشرع‎ 

. استصحاب العموم إلى أن يَرِدَ مُخْصّصٌ » والنْصٌ إلى أن يَرِدَ الناسخ‎ - ١ 

- استصحاب لحكم دَّل الشرع على ثبوته ودوامه كشغل الذمة عند جريان إتلاف الشىء . 

؛ - استصحاب حال الإجماع فى محل الخلاف مثاله من قال : إن المتيمم إذا رأى الماء أثناء 
الصلاة مضى فى صلاته يستصحب دوام طهارته فيستمر فى صلاته لصحّتها بالتيمم ودوامها مع 
طريان وجود الماء » وهذا النوع مُخْتَلَف فيه . 

4 - استصحاب الحكم العقلى ٠»‏ وهو عند المعتزلة » فإنهم يرون العقل حاكم فى يعض 
الأشياء إلى حين ورود الدليل السمعى » وهو باطل عند أهل الشئة بلا خلاف بينهم » ولا يجوز 
' العمل به ؛ لأنه لا حكم للعقل فى أمور الشرع . انظر : ١‏ الإبهاج » (378/6 --070) ع 
« التمهيدة للكلوذانى )55١/5(‏ . «المحصول» (؟/ ق )١5:8/9‏ » «إحكام الفصول؛ 
)5١7/6(‏ ء «الإرشاد؛ ص ”757 ,2 أحكام الأمدى » (5/ ١ )١8‏ ١البرهان»‏ (؟/7*0ا) , 
«المستصفى» (١/!9١؟) ٠‏ ١ارشاد‏ الفحول» (؟/581) ١‏ 3 البحر المحيط » )05١/5(‏ ء 
«الوصول» (؟/311) . 

(*) محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمى الشافعى ٠‏ أبو محمد ١‏ فقيه » شافعى » 
مور ٠‏ له : تاريخ خوارزم ء الكافى فى الفقه . انظر : « هدية العارفين » (؟/ 50 - )1١7‏ 2 
معنجم المؤلفين » (854/0) . ْ 

(؟) نقله عنه الزركشى فى البحر المحيط » )١79/5(‏ . 

ا 


وفيه مذاهب 27 : 

الأول : أنه حبّة » وبه قالت الحنابلة » والمالكية » وأكثر الشافعية . 
والظاهرية . سواء كان فى النفى أو الإثبات . 

الثانى : أنه ليس بحححة » وإليه ذهب أكثر الحنفية » والمتكلمين » 
وهو خاص عندهم بالشرعيات دون الجننيّات ؛ لأن الله سبحانه أجرى 
العادة فيها يذلك . 

الثالث : أنه ححجة على المجتهد » فى ما بينه وبين الله » فإنه لا يُكلف 
١‏ ما بدسخل نحت مقدوره » فإذا بهد دليلا سواه جاز له التمسسك ولا 

على الخْضْم عند المناظرة 

ان ؛ أنه يصلح حجة للدفع ”"لاللرقع , وإليه ذهب أكثر الحنفية . 

الخامس : أنه يجوز الترجيح به لا غير تقل هذا عن الشافعى . 

السادس : أن المستصحب إن لم يكن غرضه سوى نفى ما نفاه صَحّ 
ذلك ». وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن 
استصحاب الخال فى نفى ما أثبته » فلا يصح . 

والراجح أن المتمسك بالاستصحاب باقي على الأصل قائم فى مقام 


المنع » فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك » فمن ادّعاه 
جاء به . 


خجية الاحتجاج بشرع من قبلنا 
الثالث شرع من قبلنا وفيه مسألتان : 


)١(‏ أنظر : هذه المذاهب فى «الإبباج ؛ (9/ 178 - )١7١‏ . «التمهيد»؛ )756١/5(‏ ,ع 
« المحصول» (5”/ ق )١158/”‏ » «البرهان» (7/ 78) » « المستصفى » (١/1١؟) ١‏ 7 إرشاد 
الفحول » )58١/5(‏ ء « البحر المحيط » (5/ )٠١‏ » «الوصول» )"”١1/97(‏ . 

(5) الدفع : الإزالة والمنع » ومنه قولهم دفعت القول ردَّدْتهُ بالحَبَة » والدفع هنا بمعنى 
منع إثبات وقوع التعارض والتناقض بين الأدلة الشرعية ٠‏ بإظهار التوفيق بينها » والرفع هنا 

بمعنى إزالة حكم أو دلالة , 

انظر : المصباح المير» ٠ )١95/١(‏ «معجم مصطلحات الأصول» ص 7١١‏ . 

ده 


الأولى : هل كان نبينا صل الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدًا بشرع 
أم لا ؟ . واختلفوا فيه على مذاهب ٠‏ قال الجوينى : هذه المسألة لا 
تظهر لها فائدة » بل تجرى مجرى التواريخ المتقولة "") . ووافقه المازرى 
والماأوردى وغيرهما وهذا صحيح ٠‏ وأقرب الأقوال قول من قال : إنه 
كان متعبدًا بشريعة إبراهيم عليه السلام » فقد كان كثير البحث عنها 
عاملا بما بلغ إليه منها كما يعرف ذلك من كُتَّاب السير » وكما تفيده 
الآيات القرانية من أمره صل الله عليه وسلم بعد البعثة باتباع تلك الْلّة » 
فإن ذلك يُشعر بمزيد خصوصية لها فلو قدرنا أنه كان على شريعة قبل 
البعثة لم يكن إلا عليها . 

الثانية : هل كان متعبدًا بعد البعثة بشرع من قبله أم لا ؟ اختلفوا 
فى ذلك على أقوال : الأول : أنه لم يكن متعبدًا باتباعها ''” » بل كان 
منهيًا عنها » وبه قال أبوإسحق الشيرازى فى آخر”" قوليه » واختاره 
الغزالى فى آخر عمره قال ابن السمعانى : إنه المذهب الصحيح » وكذا 
قال الخوارزمى فى « الكاق » . الثانى : أنه كان متعبدًا بشرع مَنْ قبله إلا 
ما نُسخ منه » وبه قال أكثر الشافعية » والحنفية » وطائفة من المتكلمين » 
واختاره محمد بن الحسن » وابن برهان » وابن الحاجب » وأبو إسحق 
وذهب إليه معظم المالكية ”2 . الثالث : الوقف » حكاه ابن القشيرى ؛ 


. )7”723/1( ذكر ذلك فى كتابه ( البرهان»‎ )١( 

(؟) ذهب أصحاب هذا الرأى إلى أنه صل الله عليه وسلم لم يكن متعبدًا بشريعة أحد من 
الأنبياء قبله » وأنّ شريعته بجملتها ناسخة لجميع شرائع من تقدّم من الأنبياء إلا الإيمان وحده » 
ورجججه الرازى والآمدى ٠‏ وهو رواية عن أحمد . وإليه ذهب جمهور الشافعية والأشاعرة » وجممٌ 
من المالكية . انظر : المصادر الآتية بعده . 

() حيث ذهب الشيرازى إلى ترجبح هذا الرأى فى « المع ؛ ص 184 ٠‏ وقال : والذى 
يصحٌ عندى الآن أن شيئًا من ذلك ليس شرعًا لنا » وكذا رجحه فى «اللّمع» (5/ 500) ؛ 
وذهب فى « التبصرة ص 586 » إلى ترجيح الرأى الثانى الذى سيذكره المصنف . 

(4) وهو مذهب جمهور الفقهاء » ورججحه الباجى ٠‏ وابن : القشيرى » وابن الحاجب ٠‏ ونصّ عليه 
الشافعى فى «الأم» وهو رواية عن أحمد ورجّحه من الحنفية : أبوزيد الدبوسى ٠»‏ والبزدوى 
والسرخسى . ظ - 


١5١ 


وابن برهان ”'' » وقد فصّل بعضهم تفصيلاً حَسَئًا فقال : إذا بلغنا شرع مَنْ 
قبلنا على لسان الرسول ٠‏ أو لسان من أسلم كعبد الله بن سلام ('» وكعب 
الأحبار”" ولم يكن منسوحًُا ولا محصوصًا فإنه شرع لنا » وممن ذكر هذا 
القرطبى ولا بد من هذا التفصيل على قول القائلين بالتعبد لما هو معلوم من 
وقوع التحريف والتبديل ٠‏ فإطلاقهم مَمَيّد بهذا القَيْد ولا أظن أحذا منهم 
يأباه . 


خحنئية الاستحسان | 
الرابع : الاستحسان7؟) : ونُسب القول به إلى الخنفية ٠‏ 


- انظر : تفصيل هذه الأقوال وما ذكره المصنف من الآراء فى المسألة فى : 3 إحكام الفصول ؛ 
(1/ 259 » « البحر المحيط » (5/ ؟5) » «البيرهان» )777/١(‏ » «أصول السرخسى ؛ 
(4"/0) ء «المستصفى » )1١00/١(‏ 2 ( ابن الحاجب وشرحه » (7585/5)» : العدة »6 ("/ 07 /7) 
١‏ شرح تنقيح الفصول؛ ص 55160 , «المحصول» )7917//١(‏ » 7 الوصول ؛ )"89/1١(‏ . 
« شرح الكوكب ؟ (17/4) » ١‏ أحكام ابن حزم» (0/ )١5١‏ . 

)١(‏ واختار ابن برهان فى « الوصول » ٠ )197/١(‏ التوقف . كما اختاره إمام الحرمين فى 
« البرهان» )”75/١(‏ . 

(1) عبد الله بن سلام بن الحارث الحََزْرجى من بنى قينقاع » كان حبرًا من أحبار اليهود قبل أن 
يسَلم » ثم دخل الإسلام وصار من فقهاء الصحابة وعلمائهم بالكتّب » توف بالمدينة سنة “57 ه . 

انظر : ١‏ الإصابة » (؟/ 77١‏ -331”) » 7 السير » (؟/ ١17‏ 5) ء. «أسد الغابة » )١9/57/7(‏ . 

() كعب الأحبار : هو كعب بن ماتع الحِمْيّرى » أبو إسحاق . كان قد قرأ الكتب وأسلم 
فى خلافة عمر بن الخطاب فيه » توق سنة 5” ه ء انظر : «تذكرة الحُفَّاظَ » (54/1) غ2 
(الإصابة ؛ ("”/ )7١5‏ » «طبقات خليفة ؛ ت )١8440(‏ . «طبقات ابن سعد؛ (لا/ 558) . 

(:) الاستحسان : لغة : اعتماد الشىء حسنًا سواء كان علمًا أو جهلاً والمقصود به عند 
العلماء عذة أشياء : 

() اتباع الحديث » وترك القياس لقوة النص ٠‏ كاتباع قول الصحابى . وترك القياس . 

(ب) اتباع معنى خفى ٠١‏ وترك المعنى الجل عند المجتهد ؛ لأنه قد يكون عنده أخص 
باللقصود . 

(ج) القول بأقوى الدليلين » وله معنى أخير » وهو ما قصده الشافعى وذنّه وهو : القول بما 
يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل أو ترك النص لعادات الناس على خلافه » وقد قال ابن 
السمعانى ردًا على مّنْ نسب ذلك المعنى الأخير إلى أبى حتيفة - رحمه الله - : ولا أحد يقول به . 
قال الباجى بالإجماع ٠‏ وأبو حنيفة برئ إلى الله من إثبات حُكم بلا حب » وأما الاستحسان 
بالمعانى الأولى فقد وقع فى كلام الأئمة واستعمالاتهم . - 

م١‎ 


والحنابلة ”'؟ » وأنكره الجمهور حتى قال الشافعى : من استحسن فقد 

قال بعض المحققين : الاستحسان كلمة يُطلقها أهل العلم على 
ضربين : أحدهما : واجب بالإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعى أو 
العقلى لحُسْيِهِ”' فهذا يجب العمل به » لأن الحَسَن ما حَسّئّه الشرع . 
والقبيح ما قبّحه الشرع . وثانيهما : أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن 
يكون الشىء محظورًا بدليل شرعى » وف عادات الناس التخفيف 7) 
فهذا يحرم القول به » ويجب اتباع الدليل » وترك العادة والرأى سواء 
كان الدليل نضًا أو إجماعا أو قياسًا . انتهى . 


وبالجملة إن ذكر الاستحسان فى بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا لأنه 
إن كان راجعًا إلى الأدلة المتقدمة » فهو تكرار . وإن كان خارجا عنها 
فليس من الشرع فى شىء بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن 
فيها تارة » وبما يُضادها أخرى . 


- انظر : تفصيل المسألة فى :7 البحر المحيط 1 (5/ 807 -48) » 7 أصول السرحخسى 1 (؟/ )7٠‏ 
١‏ المنخول» ص 75” » « الوصول » (؟/ )"7١‏ . « كشف الأسرار ؛ (5/ ”7) ؛ 7 إحكام الفصول ؛ 
(١055/1)ء‏ «المحصول»؛ (5/ ق ؟/55١)‏ ؛ ( فواتح الر موت » (7/١1؟”7)‏ » «الوصول» 
(/2") » «الإبباج ؛» (5/ )١190‏ ». «الإرشادا ص 7١1١‏ . « شرح الكوكب »© (570//5) . 

)١(‏ إن قصد المصنف من عزوه ذلك إلى الحنفية والحنابلة الاستحسان بمعئاه الأخير الذى 
ذكرناه فى تعليقنا السابق » فلا تصحٌ نسبة ذلك إلى أحد من علماء الأمة ؟ لأنه تشريع بالهوى 
والمزاج بما لم يأذن به الله » قال أبو الحسين البصرى : والمحكئ عن أصحاب أبى حنيفة وضحه 
أئمة الحنفية » فقالوا : الاستحسان هو عدول فى الحُكم عن طريقة إلى طريقة أقوى منها » وهذا 
أولى ممّن ظنّه بيم مخالفوهم ؛ لأنه الأليق بأهل العلم » ولأن أصحاب المقالة أعرفٌ بمقاصد 
أسلافهم » وقد نصًوا عليه فى كثير من المسائل . 

انظر : « المعتمد» (7/ 95؟) ». «البحر المحيط » (5/ 89) . 

() فى الأصل : خسنة » وهو خطأ . وتصويبه من نسخة الجوائب . 

(6) فى الأصل : التحقيق ٠‏ وهو خطأ » والتصويب من نسخة الجوائب . 


هم" 


الكلام على المصالح المرسلة 

الخامس : المصالح المرسلة : والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع ''' بدَفْع المفاسد عن الخ » قال الغزالى : وهى أن يوجد معنى 

دمر بالحكم مناسب عقلة ؛ ولا يوجد أصل متفق عليه وفيها لامب > 

الأول : منع التمسك بها مطلقًا » وإليه ذهب الجمهور 
الجواز مطلمًا ملق بوه السك عن مالك . الى + إن حاتت ملك 
قال ابن برهان : إنه الحق المختار . الرابع : إن كانت تلك المصلحة 
ضرورية قطعية كلية كانت مُعتبرة » فإن عدم أحد هله الثلاثة لم تعتبر 
واختاره الغزالى » والبيضاوى . وههنا فوائد لها بعض اتصال بمباحث 
الاستدلال . 


الاحتجاج بقول الصحابى 
الأولى : فى قول الصحابى : قد اتفقوا على أن قول الصحابى فى 


: قسم العلماء المصلحة إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

الأولى : المصالح المعتبرة : وهى ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة لها كحفظ 
الدين » والنفس . 

الثانية : المصالح الملغاة : وهى مصالح مَتَوَهُمة غير حقيقية أو مرجوحة ٠‏ أهدرها الشارع ول 
يعتد بها » بما شرعه من أحكام تدلّ على عدم اعتبارها » وذلك نحو مصلحة الأنثى فى مساواتها 
لأخيها فى الميراث . 

الثالثة : وهى مقصد المصنف : وتلك عبارة عن مصالح لم ينص الشارع على إلغائهاء ولا اعتبارها 
وهى مصلحة ؛ لأنبا تجلب نفعًا وتدفع ضررًا » وهى مرسلة ؟ لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع ».وفيها 
وصف مناسب لتشريع كم معين من شأنه أن يحقق منفعة » أو يدفع مفسدة مثل المصلحة فى جمع 1 
القرآن» وتدوين الدواوين ٠»‏ ونحو ذلك . انظر : ١‏ قواعد الأصول» للبغدادى ص 15 ٠»‏ 
«الوجيز»؛ ص /77  »‏ أصول الفقه » لأبى زهرة ص 708  »‏ مذكرة الشنقيطى ؛» ص ١58‏ » 
« أحكام الآمدى ؛ (5/لا/0١)‏ » «الإبهاج » (”/ لا/ا١)‏ » « شرح تنقيح الفصول» ص 155 ». 
المحصول» (7/ )١١94/‏ » «المستصفى » )١85/١(‏ . «أصول مذهب أحمد)ا ص 4١"‏ 2 
« شرح البدخشى » (7/ 184) ء « شرح الأسنوى »© (/ ١ » )١180‏ البحر المحيط » (75/5) . 


1ه ؟ 


مسائل الاجتهاد ليس بحبّة على صحابى آخر » واختلفوا هل يكون 
حجة على من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم على أقوال"'2 : 

الأول : أنه ليس بِحُبّة مطلقًا » وإليه ذهب الجمهور . الثانى : أنه 
حُبَة شرعية مُقَدّمة على القياس » وبه قال أكثر الحنفية ونّقل عن مالك . 
الثالث أنه يمة إذا انضم يه القياس » فشر على قياس ليس معه قول 
صحابى وهو ظاهر قول الشافعى فى الرسالة ٠‏ الرابع : أنه حجة إذا 
خالف القياس » لأنه لا محمل له إلا التوقيف ٠‏ 

قال ابن برهان”" فى « الوجيز » : 0 هو التق المبين ومسائل 
الإمامين أبى حنيفة والشافعى تدل عليه . 

كلام الصحابى فىْ مسائل الاجتهاد 

ولا يخفاك أن الكلام فى قولٍ الصحابى إذا كان ماقاله من مسائل 
الاجتهاد » أما إذا لم يكن منها ودل دليل على التوقيف”*' فليس مما نحن 
بصدده » والحق أنه ليس بِحُسجة » فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة 
إلا نبيها محمذا صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا رسول واحد » 
وكتاب وأاحد 2 و +تميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه 2 ولا فرق 

بين الصحابة ومن بعدهم فى ذلك » فمن قال إنبأ تقوم الْحبّة فى دين الله 
عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرنجع إليهما فقد قال بما 


) انظر : تفصيل هذه الأقوال فى : « البحر المحيط ؟ (5/ 07) . «إحكام الفصول‎ )١( 
- 447 /5( » الإيهاج » (75/ "707) » 3 أحكام ابن حزم‎ ١ » الوصول » (؟/ “/ا”)‎ ١ » )١7/1( 
تهذيب شرح‎ 7 » ١50 الشنقيطى) ص‎ ةركذم١‎ . )٠١6 /5( » «أصول السرخسى‎ ,». 606 
. )١98/7( » الأسنوى‎ 

(0) انظر  :‏ الرسالة» للشافعى ص 045 - 548 ء 7أحكام الآمدى» (158/4) 2 
« شرح الكوكب » (5/؟577) . 

() انظر : كلامه فى ” الوصول» (1/ 77١‏ . 

(4) نحو أن يقال أمرنا بكذا » وخحرّم علينا كذا فالجمهور على أن ذلك محمول على التوقيف 

من النبى يله » وقد سبق بيان ذلك مُمَضصَّلاً فى باب الرواية . 


مه” . 


لايشبت » وأثبت فى هذه الشريعة الإسلامية مالم يأمر الله به وهذا أمر 
عظيم » وتقّول بالغ فإن الحُكم لفرد أو أفراد من عباد الله تعالى بأن قوله 
أو أقوالهم حُسَة على المسلمين يجب عليهم العمل بها ما لا يدان الله عز وجل 
به » ولايحل لمسلم الركون إليه فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله لا لغيرهم 
وإن بلغ فى العلم والدين وعظم المنزلة أى مبلغ » ولا شك أن مقام الصٌحبة 
بشع عيم » ولكن ذللك فى الفضيلة وارتفاع الدرجة وعَظمة الشأن وهذا 
رسول الله صن الله عليه وسلم فى حُمبْية قوله وإلزام الناس باتباعه » فإن 
ذلك مما لم يأذن به الله ولا ثبت عنه فيه حرف واحد”"2 . 


الأخنذ بأقل ما قيل 

الثانية : الأخذ بأقل ما قيل : فإنه أثبته الشافعى والباقلانى وحكى 
بعضهم إجماع أهل النظر عليه وحقيقته أن يختلف المختلفون فى أمر عل 
أقاويل » فيأخذ بأقلها إذا لم يدل على الزيادة دليل وقيل غير ذلك27 , 

والحاصل أنهم جعلوا اد كل م قبل متركي من الإجاع الب 
الأصلية وقد أنكر جماعة الأخذ بأقل ما قيل . قال ابن حزم : 
يصح ذلك إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام سيل ا 
وحكى قولا بأنه يؤخذ بأكثر ما قيل ليخرج من عهْدة التكليف بيقين دا 


ا يخفاك أن الاختلاف فى التقدير بالقليل والكثير إن كان باعتبار 
الترجيح إن 7 ا وقل 0 أن الزيادة الخارحة ه من رج صحيح 


, انظر : «إرشاد الفحول» (59577/5 --9إ59)‎ )١( 

(0) انظر : فى ذلك « الإبباج » (9/ ه1/6١) ٠‏ #شرح البدخشى» (187/75) . اشرح 
الأسنوى ؟ (7/ ٠ )١41١‏ البحر المحيط 4 (1//ا؟) . «أحكام ابن حزم (5/ 60) » 7 إرشاد 
الفحول» (؟/598) , (إخكام الفصول» (518/5) . 

(©) انظر : ١‏ أحكام ابن حزم » )01١/0(‏ . 

7” 


الواقعة غير منافية للمزيد مقبولة يتعين الأخذ بها » والمصير إلى مدلولها . 
بمذاهب الناس » بل هو مُتَعَبّد باجتهاده وما يؤدى إليه نظره من الأخذ 
بالأقل » أو بالأكثر أو بالوسط . 

وأما المُقلّد فليس له من الأمر شىء » بل هو أسير إمامه فى جميع 
دينه » وليته لم يفعل » وقد أوضح الشوكانى الكلام فى التقليد فى المؤلف 
الى سمأهة ( أدب الطلب ومنتهى الأرس د ( وق الرسالة المسماة 
١‏ القول المفيد فى كم التقليد »27 » وقد وقع الخلاف فى الأخذ بأحخفٌ 
ماقيل » وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى : # مِِيدُ أنّهُ بحكم 
بتر وكا ريد ِحكُمُ آلشئرَ 4 ”" وقوله : #ومَا جَمَلَ عَيِكدٌ في ادن ون 
حرج #**' وقوله صل الله عليه وسلم : ١‏ بعثت بالحنيفية السّمْحَةٍ 

77 00م 2 7 5 060ل 
السهلة » '”' وقوله : « يَسّْروا ولا تُعسروا وبَشّروا ولا تتفروا » ' وبعضهم 
صار إلى الأخذ بالأشق » ولا معنى للخلاف فى مثل هذا ؛ لأن الدين كله 
يسْر » والشريعة جميعها سمحة سهلة » والذى يهب الأخذ به » ويتعين العمل 
عليه هو ما صم دليله » فإن تعارضت الأدلة لم يصلّح أن يكون الأخف مما 
دَلْت عليه أو الأشقٌ مُرَجِحًا » بل يجب المصير إلى المرجّحات المعتبرة . 
الدليل على المثبت أم على الناق 
الثالثة : لا خلاف أن المثبت للحُكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه » 


. والرسالتان مطبوعتان‎ )5( »)1١( 

(0) سورة البقرة » الآية : ١88‏ . (4) سورة الحج . الآية : 4لا . 

(0) حسن : رواه أحمد (75157/5) ». والبخارى فى ١‏ الأدب المفرد» والخطيب فى ١‏ الفقيه؟ 
)٠١4/6(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما » وذكره البخارى فى « صحيحه » مُعَلّهَا » وقال ابن 
حجر فى ١‏ الفتح» )١١5/١(‏ : إسناده حسن . 

(7) متفق عليه : رواه البخارى كتاب العلم (54) » والأدب (5؟1١7)‏ ». ومسلم كتاب 
الجهاد )١17"4/0(‏ عن أنس قله . ش 


١ /اه‎ 


وأما النافى له قاختلفوا فى ذلك على مذاهب : الأول : أنه يحتاج إليه » 
وهو مذهب الشافعى وجمهور الفقهاء والمتكلمين وجزم نه القفال 
والصيرف ول يأتوا بحُجّة َيْرَةٍ . الثانى : أنه لا يحتاج إلى إقامة دليل وإليه 
ذهب أهل الظاهر » إلا ابن حزم » فإنه رجح المذهب الأول » وهذا 
المذهب قوى جدًا » فإن النافى مهدته أن يطلب الْحبّة من المثبت حتى 
يصير إليها » ويكفيه فى عدم إيجاب الدليل عليه التمسّك بالبراءة الأصلية : 
فإنه لا ينقل عنها إلا دليل يصح للنقل . ولا وجه لبقية المذاهب السبعة فى 
هذه المسألة فلا أطول بذكرها7”' . 


سد الذرائع 
الرابعة : سد الذرائع : والذريعة”'' هى : المسألة التى ظاهرها 
الوباحة » ويُتَوصّل بها إلى فعل المحظور » فذهب مالك إلى المنع من 
الذرائع "" وقال. أبو حنفية والشافعى : لا يجوز منعها . 


, )07/١( انظر : تفصيل الأدلة والأقوال فى المسألة فى : «إحكام ابن حزم»‎ )١( 
التمهيد») للأسنوى ص اقم .2 ( شرح‎ » )٠١٠84/14/15( المستصفى 4 5 الحصول‎ « 
0 التبصرة » ص‎ ( َ )١١8/51( 6» ؛ اروضة الناظر بشرح بدران‎ )*57/1١( » الكركب‎ 
. 07٠١ /7( التمهيد » للكلوذانى (5179/5) ؛ 7 إرشاد الفحول»‎ ( 

0( الذْريعَةٌ : بمعنى الوسيلة ع وا جمع الذرائع 6 وق الاصطلاح : أى شب ىء من الأفعال 
والأقوال ظاهره مباحٌ » ويُتَوصّل به إلى أمر محرم . انظر : « المصباح المنير» )3١8/١(‏ » «إحكام 
الفصول » (551//9) » ١‏ شرح الكركب؟ (4784/4) . 

(*) تحقيق المقام أن يُقال : قَسّمَ جمعٌ من أهل العلم الذرائع باعتبار ما تؤول إليه من ضرر أو 
مفسدة إلى عدة أنواع : الأول : ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعًا : كحفر اليئر خلف باب الدار 
وفى طريق مظلم يسلكه الناس حيث يقع فيه الناس » وهذا ممنوعٌ قطعًا وتَعَدٌ يوجب الضمان . 
الثانى : ما يكون أداؤه إلى الممسدة نادرًا » وأجمع العلماء على عدم المنع منه أو إلغائه كالمتع من 
زراعة العنب خشية أن تتخذ خمرًا أو نحو ذلك . الثالث : ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيدًا لا 
نادرًا . ويغلب على الظن إفضاؤه إلى الفساد كبيع السلاح فى وقت الفتنة , وبيع العنب للخْمَار ؛ 
ونحو ذلك » فهذا عندهم ممنوغ ؛ لأن الظن الغالب يُلحق بالقطعى فى أدائه إلى المفسدة . 
الرايع : أن يكون أداؤه إلى المفسدة لا غالًا ولا نادرًا : كببوع الآجال وهى بيوع صحيحة » - 


بشره 7" 


قلت : ومن أحسن ما بن به على هذا الباب قوله صل الله علي 
وسلم : ١‏ إلا وإن جى الله معاصيه » فمن حام حول الحمى يوشك أن 
يواقعه ١7»‏ وهو حديث صحيح » ويُلْحق به قوله : « دع ما يَرِيبك إلى 
ما لا يَرييك »7'' وهو حديث صحيح أيضًا » وقوله : : « الإثم ما حاك 
فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 6" وهو حديث حَسّن وقوله : 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون »7 :2 ' وهو حديث حَسَن أيضًا. 


خجية دلالة الافتران 
الخامسة : دلالة الافتران : وقد قال بها جماعة من أهل العلم ' فمن 
الحنفية أبو يوسف ٠»‏ ومن الشافعية المزنى وابن أبى هريرة . 


قال الباجى”*' : ورأيت ابن نصر ”"' يستعملها كثيرًا » ومن ذلك 


- ويتخذها البعض جسرًا إلى ابا » وهذا النوع هو الذى وقع فيه الخلاف بين الأئمة » فمن قال 
سَدْ الذرائع كالمالكية والحنابلة منع منه » وأما غيرهم ممن لا يجعل هذا الباب كأصلٍ مستقل لم 
يذهبوا إلى تحريمها . انظر : تفصيل المسألة فى : « الموافقات » (0/1”) ٠‏ ” أعلام الموقعين) 
(131/0) ء « شرح الكوكب » (175/4) » « الإشارة» للباجى ص ١ » "١54‏ البحر المحيط ؛ 
).ع ؛ 7 إرشاد الفحول ») )7/١17/7(‏ » 7إحكام الفصول») (0//ازه) . 

/٠١١ا/( ومسلم كتاب المساقاة‎ . )5١91١( متفق عليه : روأه البخارى كتاب البيوع‎ )١( 
. عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما‎ ) 8 

(؟) صحيح : رواه الترمذى كتاب صفة القيامة (8/ 75) ٠‏ والنسائى كتاب الأشرية 
(01/70) . والحاكم كتاب البيوع (0/١)ء‏ وصشّحه وأقئه الذهبى » وكذا الترمذى وابن 
حبان فى صحيحه (؟١97/7)‏ عن الحسن بن على رضى الله عنهما . 

() صحيح : رواه مسلم كتاب البر والصلة ٠. )5007/١5(‏ والترمذى كتاب الزهد 
(7889) ء عن النواس بن سمعان طَه 

(4؛) حسن : رواه البخارى فى ١‏ التاريخ » )١50 /١(‏ ع وأبونعيم فى «الحلية ) (5:5/9)ء 
وابن الشجرى فى «الأمالى الحديثية ؟ (778/7) » وحسّنه العراقى . 

أنظر : الإتحاف؛ )1١١ /١(‏ عن وابصة َيه . 

(5) انظر : كلام الباجى فى «إحكام الفصول» )5١5/15(‏ . حيث قال: ولا يجرز 
الاستدلال بالقرائن وهذا قول أكثر أصحابنا . 

() أبن نصر : هو فقيه المالكية عبد الوهاب بن نصر البغدادى المالكى قاضى العراق . قال 
الخطيب : لم ألق من المالكية أفقه منه» له : الافادة فى أصول الفقهء والتلخيص فى أصول - 


م 


استدلال مالك على سُقوط الزكاة فى الخيل بقوله تعالى : # وَلَلِيّلَ 

الل وَالْحَمِيرٌ كبوا وزيئة 4 0 قال : فقرن بين هذه يخال 

والحمير لا زكاة فيها إجماعا » فكذلك الخيل 0 وأنكر دلالة الاقتران 

الجمهور”'' فقالوا : إن الاقتران فى النظم لا يستلزم الاقتران فى الحكم . 
دلالة الإلهام 


السادسة : دلالة الإلهام : : واختاره جماعة من لمتأخرين منهم الؤمام 
ف تفسيره ه فى أُدِلّةَ القبلة وابن الصلاح فى ١‏ فتاواه »”" '» قال : ومن 
علامته أن ينشرح له الصّدر 0 ولا يعارضه معارض آخر ن وقال إلهام 
خاطر الحق من المحق . واحتج بعض الصُوفية على الإلهام بقوله تعالى 
# ينا لدبت ام ثرا إد تا له يمل لك و 4 17) أى ما فقون 
به بين الْحَقّ والباطل » وقوله # ومن , دق أللَّدَ عل لد مرا 27# أى عن كل 
ما يلتبس على غيره وجه المُكم فيه » واحتجٌ شهاب الدين السهروروى © 


- الفقه » والتلقين » والمعونة » والفروق فى مسائل الفقه » توق سنة 477 ه ء كذا فى ' المدارك » 
)54١/5(‏ ء «وفيات الأعيان» )4٠0/6(‏ »ع «شجرة النورهء ص ٠١"‏ ع وقد وهم محقق 
« إرشاد الفحول» )7١1/7(‏ فجعله أحمد بن نصر الداودى المالكى » وهو خطأ » فالباجى ينل 
فى غير موضع من «إحكام الفصول»؛ منها /١(‏ 00 . 4لا. 1/4 85 )(5/ملاه )2505 
5) عنه مرة مُصَرّحا باسمه القاضى عبد الوهاب » أو مختصر له بقوله : ( قال ابن نصر . . . ) 
فلَرِم اليه ٠.‏ 

010( سورة النحل » الاية : م 

(0) انظر : مذهب الجمهور وأدلته مفصلاً فى «إحكام الفصول» (501//9 -508) ء 
« البحر المحيط ؛ (5/ 494 - )٠١9‏ » (إرشاد الفحول» )7١9//7(‏ . 

(0) انظر : « فتاوى ابن اصلاح ' ص 5١-5٠‏ ., 

(5) سورة الأنفال » الآية : (0) سورة الطلاق » الآية : ؟ 

(1) هو يحبى ٠‏ وقيل ١‏ مد وقيل عم والأصح الأول بن حبش بن أميرك شهابٌ 
الدين السَهُروردى الصوفى » الفيلسوف » الحكيم . المتكلم ٠»‏ الأصولى » ظهر منه بعض الزندقة 
وانحلال للعقيدة » فأفتى العلماء بقتله فقتله السلطان صلاح الدين سنة 41 ه . له : حكمة 
الإشراق ء هياكل النور . انظر : « وفيات الأعيان» (7/ 1564”) » « شذرات الذهب 7(1/ 2)199 
« لسان الميزان »؛ (155/7) . 
م 


بقوله : # وَأوِحبا إك أي موبئ أن أَْضِعِيةِ 4 2١7‏ وى رَيْكَ إِلَ الل > 0" 
فهذا الوحى هو مجرد الإلهام » ثم إن من الوحى علومًا تحدث فى النفوس 
الزكية المطمئنة قال صل الله عليه وسلم (إِنَّ مِنْ أمتى الْمحَدّئِين » وإن عمر 
لنهم »”'' وقال تعالى : # فَأهَمَهَا ورا وَبَنُوَهَا #'*' فأنخبر أنَّ النفوس 
ملهمة 09 
الاحتجاج برؤية النبى يِه 

السابعة : فى رؤيا النبى صق الله عليه وسلم : ذكر جماعة من أهل 
العلم منهم الأستاذ أبو إسحق أنه يكون ححجّة ٠.‏ ويلزم العمل به . 
وقيل : لا يكون حجة ولا يثبت به خكم شرعى » وإن كانت رؤيته 
صل الله عليه وسلم رؤية حق . والشيطان لا يتمثل به" لكن النائم 


. 54 سورة القصص . الأية : ل . (؟) سورة النحل » الآية‎ )١( 

() الحديث بلفظ  :‏ إِنّهُ كان فيما خلا قبلكم من الأمم نام مُحَدَّنُونَ » فإن يكن ف أَمْتَى 
أحد فهو عُمَرُ بن الخطاب » رواه البخارى كتاب الفضائل (7”5784) » ومسلم كتاب فضائل 
الصحابة (1؟7/ 717844) . 

ه قال العلماء فى معنى الحديث : المُحَدْئُون : بفتح الدال جمع مُحَدثْ » واحتلفوا فى تأويله , 
فقيل : المُلّْهِم قاله الأكثر قالوا : وهو الرجل الصادق الظن » وهو من ألِقى فى روعه شىء من قَبَلٍ 
الملا الأعلى » فيكون كالذى حدثه غيره به » وقيل : هو من يجرى الصواب على لسانه من غير قصد ؛ 
وقد وقع ذلك فى رواية الحديث من مسنئد الحميدى . 

انظر : ١‏ فتح البارى ؛ (/1/ 57) » « شرح السْنة ؛ (57/8) . 

(:) سورة الشمس » الآية : 8 . 

(4) تكلم الحافظ ابن حجر عن حكمة وجود المُلهَّمِين أو المُحَدَّئِين فى الأمم قبلنا كبنى 
إسرائيل » فقال : وسبب ذلك احتياجهم حيث لا يكون فيهم نبى » وأن هذه الأمة لا تحتاج إلى 
ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبئ » وقد وقع الأمر كذلك حتى أن المحدّث منهم إذا تحقق 
وجوده لا يحكم بما وقع له » بل لابد من عرضه على القرآن » فإن وافقه أو وافق السنة عمل به » 
وإلا تركه » وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبئيًا على اتباع الكتاب والسّنة اه . 
باختصار وتصرف من « فتح البارى » (7/ 51 - '137) . 

(5) جزء من حديث متفق عليه » رواه البخارى كتاب التعبير (548417) »2 ومسلم كتاب 
الرؤيا )5177/1١(‏ عن أبى هريرة طبه 
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ليس من أهل التّحمل للرواية لعدم حِمْظه » وقيل : إنه يعمل به ما لم 
يخالف شرعًا ثابئًا"'' . 
ولا يخفاك أن الشرع الذى شرعه الله لنا على لسان نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم قد كمله الله تعالى وقال : # الوم لت لكم ديت # 07 
وم يأتنا دليل على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم فى النوم بعد موته صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحُحجّة . 
بل قبضه الله تعالى إليه عند أن كُمّل لهذه الأمةٍِ ما شرعه لها على لسانه » 
ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمّة فى أمر دينها وقد انقطعت البعثة لتبليغ 
الشرائع وتبيينها بالموت » وإن كان رسولاً حيًّا وميئًا صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وبارك وسلم » وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما 


رآه من قوله صل الله عليه وسلم أو فعله حُيبَة عليه ولا على غيره من 
(98) 
الأمّة : 


جا عار عار 


)١(‏ ذكر الإمام النووى عن القاضى عياض ٠»‏ والزركشى ٠»‏ وابن حجر عن السمعانى 
والقرطبى » وغيرهم من أهل العلم أنه لا يُغَيّر بسبب ما يراه النائم ما تقرر فى الشرع » واتفقوا 
أن حالة التوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائى ٠»‏ حتى وإن رأى النبى كه يأمره 
بذلك . قال السمعانى : إذا رأى النبى يكِدِ يأمره فى المنام بشىء هل يجب امتثاله : الاصح أنه يُعْرَض 
على شرعه الظاهر . انظر : هذه النصوص بطولها وتفصيلها فى ١‏ فتح البارى » )5٠0 /١1(‏ » « شرح 
ملم » (6/1 11 » 9 البجر المحيط » 21١1/0(‏ : 

(؟) سورة المائدة » الآية : 

(7) انظر : نحو ذلك 55 للشوكانى فى 7 إرشاد الفحول» (17/؟7١7) ٠‏ وراجع 7 البحر 
المحيط » )١٠١5/5(‏ . 
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فى الاجتهاد والتقليد 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
فى الاجتهاد 
وفيه مسائل : 


الأولى : فى حََدّه : وهو ف اللغة : مأخوذ من المجهد » وهو المشمّة 
والطائة 77 وف الاصطلاح : استفراع الوْسْع فى طلّب الظن من 
الأحكام الشرعية » على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه 

المجتهد : هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعى » 
ولا بد أن يكون عاقلا ٠‏ بالعًا » قد تَبَمَت له مَلكةٌ يَقْتَدِر مها على 
استخراج الأحكام من مآخذها . 


الشعروط الواجب تواقرها فى المجتهد. 
وإنما يتمكن من ذلك بشروط 9© : 
الأول : أن يكون عاللما بنصوص الكتاب والسِّنة » فإن قَّصَّر فى 


. )111 /1( المصباح المنير»‎ « » )240 /١( انظر : هذا المعنى اللُغوى فى « القاموس»‎ )١( 
: وانظر فى الا جتهاد عندهم‎ 2» )١154/54( (؟) هذا التعريف هو للإمام الآمدى فى « أحكامه ؛‎ 
» «المحصول ؛ (71///1) + 7 المح على جمع الجوامع (5/١٠")ء « شرح تنقيح الفصول‎ 
ص 55: 2 ( شرح فرة العين فى شرح ورقات إمام الحرمين ؟ للحطاب 3 ؛ الطائف‎ 

الإشارات شرح تسهيل نظم الورقات؛4 ص 04 . 
(9) انظر : هذه الشروط بالتفصيل فى : « البحر المحيط » )١99/7(‏ وما بعدها » «إرشاد 
الفحول» )17١1/7(‏ ». مع المصادر السابقة فى التعليق قبله . 


لكين 


أحدهما لم يكن مجتهدًا » ولا يجوز له الاجتهاد » ولا يشترط معرفته 
بجميع الكتاب والسّنة بل بما يتعلّق فيهما بالأحكام . 

قال العغزالى وابن العربى : والذى فى الكتاب العزيز من ذلك قَذْر 
خمسمائة آية وهذا باعتبار الظاهر أو ما له دلالة أولية بالذات لا بطريق 
التضمن والالتزام للقطع بأن من الآيات التى يستخرج منها الأحكام 
أضعاف أضعاف ذلك » ٠‏ بل من له فهم صحيح » وتدبر كامل يستخرج 
الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال 2 وقيل من السّنة 
خحمسمائة حديث وهذا عجيب فإن الأحاديث التى تَوْخْلْ منها الأحكام 
الشرعية ألوف مَوَلّفَة . 

قال ابن العربى فى المحصول ٠”‏ : هى ثلاثة آلاف » وقال أحمد بن 
حنبل : الأصول التى يدور عليها العلم عن النبى صلى الله عليه وآله 
وبارك وسلم ينبغى أن تكون ألما ومائتين . 

وقال الغزالى وجماعة من الأصوليين : يكفيه مثل سنن أبى داود 
ومعرفة السئن للبيهقى ما يجمع أحاديث الأحكام ؛ وتّبعه الرافعى 
ونازعه النووى » وقال : لا يصحٌ التمثيل بسنن أبى داود فإنها ' 
تستوعب » وكم فى البخارى ومسلم من حديث حكمى ليس فيه » 
وكذا ٠‏ قال ابن دقيق العيد فى « شرح العنوان »6”© . 

ولا يخفاك أن كلام أهل العلم فى هذا الباب من قبيل الإفراط أو 
التفريط 7" » والحقٌ الذى لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لايد أن 


)١(‏ هو كتاب «المحصول فى أصول الفقه » للقاضى أبى بكر بن العربى المالكى ٠‏ وهو غير 
«المحصول» للرازى . انظر : ١‏ مقدمة البحر المحيط » للزركشى )8/1١(‏ . 

(1) أصله : عنوان الوصول فى الأصول للشيخ الإمام تفى الدين محمد بن على بن دقيق العيد 
وله شرح عليه سماه شرح العنوان . انظر : «كشف الظنون» )1١1195/7(‏ . 

قال الزركشى فى ١‏ البحر المحيط ؟ (5/ )7١١‏ بعد أن نقل النصوص التى أوردها المصنف : 
وظاهر كلامهم أنه لا يُشترط حفظ السّئن بلا خلاف لعُسْره » ولا يجرى الخلاف فى حفظ القرآن 
هاهنا ؛ ولابد من معرفة المتواتر من الاحاد ليميز بين ما يقطع به منهما وما لا يقطع . 
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يكون عامًا بما اشتملت عليه مجاميع السّنة التى صِنّفَهًا أهل الفن كالأمهات 
الست وما يلحق بها مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد » والمستخرجات »2 
والكتب التى التزم مصنّهُوها الصحة ولا يشترط فى هذا أن تكون محفوظة 
له مستحضرة فى ذهنه » بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من 
مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذ ك بتمييز يز الصحيح منها والحست 
والضعيف ؛ وكذا يتمكن بالبحث فى كتب الجرح والتعديل من معرفة 
حال الرجال وما يوجب الجرح » وما لايوجبه من الأسباب » وماهو 
مقبول منها » وما هو مردود وما هو قادح من العلل » وما ليس بقادح . 
الثانى : أن يكون عارفًا بمسائل الإجماع حتى لا يُفتى بخلاف ما 
وقع الوجماع عليه إن كان ممن يقول 007 ٠»‏ ويرى أنه دليل 
شرعى وقل أن يلتبس على من بلغ رُتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع 
من المسائل . 
الثالث : أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ماورد فى 
الكتاب والسّئّة من الغريب ونحوه » ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب . 
بل المعتبر التمكن من استخراجها من مُوَّلفات الأئمة » وقد قَدَبوها 
أحسن تقريب ٠‏ وهذّبوها أبلغ هذيب » وإنما يتمكن من معرفة معانيها , 
ولطائف مزاياها مَنْ كان عانًا بعلم النحو والصرف والمعانى والبيان حتى 
بت له فى كل فن من هذه ملك يستحضر بها كل ما يحتاج إليه فإنه عند ذلك 
ينظر فى الدليل نظرًا صحيحًحا » ويستخرج منه الأحكام استخرابجا قويًا ومن 
جعل المقدار المحتاج إليه هو معرفة تختصراتها أو كتاب متوسط من مؤلّفاتها 
نقد أبعد بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسّع فى الاطلاع على مَطُوّلاتها 
ما يزيد المجتهد قُوَّةٌ فى البحث وبَصّرًا فى الاستخراج » وبصيرة فى حصول 
)١(‏ هذا التقييد من المصنف بْنَاءً على رأيه الذى تبع فيه شيخه الشوكانى ٠‏ ومن قبله ابن حزم 


من عدم حُجية الإجماع لا فائدة منه » وخصوصًا بعدما أثبتناه من. اتفاق الأئمة على الاحتجاج 


ع 


مطلوبه . قال الإمام الشافعى : يجب على كل مسلم أن يتعلّم من لسان 
العرب ما يبلغه جهده فى أداء فُزْضه . وقال الماوردى : معرفة لسان العرب 
فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره . 

الرابع : أن يكون عانًا بعلم أصول الفقه » فإنه أهم العلوم للمجتهد ؛ 
وهو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذى تقوم عليه أركانٌ بنائه » وعليه أن 
يُطْوّل الباع فيه » ويطلع على مختصراته ومُطوّلاته » وينظر فى كل مسألة من 

مسائله نظوًا يُوَصّله إلى ما هو الحقٌ فيها . 

الخامس : أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه 
شىء من ذلك » وقد جمعت فى ذلك رسالة بالفارسية سميتها « إفادة 
الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ ؛ وأنْبتٌ فيها أن المنسوخ من الكتاب 
فس آيات » ومن السنة عشرة أحاديث لا غير » يسهل حفظ ذلك على 
كل من أرادها » وبالله التوفيق 

1 وشرط جماعة منهم الغزلق ٠‏ والفخر الرازى العلم بالدليل العقلى » 
وم يشترط الآخرون وهو الح لأن الاجتهاد إنما يدور على الأدلة 
. الشرعية » لا على الأدلة العقلية وكذلك ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط 
علم أصول الدين » وذهب جماعة منهم الأستاذ أبو إسحق وأبو منصور 
إلى اشتراط علم الفروع واختاره الغزالل . وذهب آخرون إلى عدم 
اشتراطه . وهو الراجح ٠‏ وعلم الجرح.والتعديل مندرج تحت العلم 
بالسَنَّة »؛ قلا ضرورة ف استقلال اشتراطه كما صدر عن قوم » وكذا 
معرفة القياس بشروطه تحت علم أصول الفقه ٠‏ فإنه باب من أبوابه » 
وشعبة من شُعْبه » والْجتهَدُ فيه هو الحُكم الشرعئ العملى الذى ليس 
فيه دليل قاطع ٠‏ قال أبو الحسين البصرى : المسألة الاجتهادية هى التى 
اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية وهذا ضعيف ف 007 


)1١(‏ انظر : هذه النصوص بتفصيلها فى « البحر المحيط » (5/ ٠١15‏ لك )ع مع « إرشاد 
الفحول؛ (191/959١لا‏ - )77١‏ . 


ا 


هل يجوز خُلْوْ العصر عن مجتهد 

الثانية : هل يجوز خَلّرُ العصر عن المجتهدين أم لا ؟ فذهب جمع إلى 

أنه لا يجوز خْلوٌ الزمان عن مجتهد قائم بحبح الله يُبَيّن للناس ما ُرّل 
واه # 2 

إليهم » وبه قالت الحنابلة ''' » ويَدُلُ على ذلك ما صم عنه صلى الله عليه 
وسلم من قوله ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحَقّ حتى تقوم 
الساعة »'"' » وهذا هو الحقٌ المبين » وقد حكى الزركشى فى « البيحر »7 
عن الأكثرين أنه يجوز حَلوٌ العصر عن المجتهد » ويه جزم الرازى والرافعى 
والغزالى . 

قال الرُبيرى ”*' : لن تخلو الأرض من قائم لله بالحبّة فى كل وقت 
ودهر وزمان . وذلك قليل فى كثير . قال ابن دقيق العيد : هذا هو 
المختار عندنا . انتهى . 


قال الزركشى”*؟ : وهؤلاء القائلون بِخْلَّوٌ العصر عن المجتهد نما 





» وبه قال ابن إسحاق الإسفرايينى » والقاضى عبد الوهاب المالكى » وابن عقيل‎ )١( 
» الأوسط »؟ وأيّده الشوكانى والمُؤّلف‎ ١ وابن مفلح ء واختاره ابن دقيق العيد » وابن برهان فى‎ 
وذهب جمع كبير إلى جواز خَلُوٌ العصر عن مجتهد » وعزاه بعضهم إلى الجمهور » ورجّحه الآمدى‎ 
ومنشأ هذا الخلاف الأحاديث التى تدل على ذهاب العلم‎ ٠ والرازى‎ ٠ والغزلل » وابن الحاجب‎ 
وقبض العلماء » واتخاذ الناس رؤسًا مهالا ونحو ذلك من الأخبار ؛ لذا قيد ابن دقيق العيد‎ 
شرح‎ ١ وجمع جواز خلو المجتهد فى الدنيا عند أشراط الساعة فقط . انظر : تفصيل ذلك فى‎ 
الكوكب 1 (1/ 5514 -2054) , «المحصول» (؟/ ق 598/9) .ع « أحكام الأمدى » (4/15؟؟)‎ 
)» فوائح الر موت » 40 ( شرح المحلٌ على جمع الجوامع » (؟/848) « البحر المحيط‎ « 
. )797 ء «إرشاد الفحول» (؟/‎ )9١1//5( 

(0) أخرجه البخارى - الاعتصام )/7/١(‏ . ومسلم الإمارة باب لاه ء )١1/0(‏ . 

(9) انظر : 7 البحر المحيط » )3١19//5(‏ . 

() أحمد . وقيل : رُبير بن سليمان البصرى المعروف بالزيير الشافعى ٠‏ أبو عبد اللّه » فقيهُ : 
شافعى » أصولى . له : الاستشارة » والكافى فى الفقه » رياضة المتعلم » توق سنة 117 1ه . انظر : 
طبقات الشافعية » (/ 5948؟) ٠‏ « وفيات الأعيان ؛ (14/79) ٠‏ « معنجم المؤلفين » )١47//1(‏ . 

(©) انظر : ١‏ البحر المحيط ») )5١8/5(‏ . ْ 
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يقضى منهم العجب”" . فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم 
فقد عاصر القَمّال والغزال والرازى والرافعى من الآئمة القائمين بعلوم 
الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم . 
الرد على دعوى خلو المجتهد 

ومَنْ كان له إلمام بعلم التاريخ » واطلاع على أحوال علماء الإسلام 
فى كل عصر لا يخفى عليه مثل هذا » بل قد جاء بعدهم من اهل العلم 
من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتذه أهل العلم فى الاجتهاد . 

وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار » بل باعتبار أن الله عز وجل رفع 
ما تفضل به على من قبل هؤلاء من هذه الأمة من كمال الفهم » وقوة 
الإدراك والاستعداد للمعارف » فهذه دعوى مِنْ أبطل الباطللات بل هى 
جهالة من الجهالات ٠‏ وإن كان ذلك باعتبار تيسر العلم لمن قبل هؤلاء 
المتكرين وصعوبته عليهم وعلى أهل عصورهم ٠‏ فهذه أيضًا دعوى 
باطلة » فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله سبحانه 
للمتأخرين تيسيرًا لم يكن للسابقين » لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دُوْنت 
وصَارَّت ف الكثرة إلى حَدْ لا يمكن حصره . 


: قَسّم العلماءٌ الفقهاء إلى عِدَةٍ طبقات‎ )١( 

الطبقة الأولى : طبقة المجتهدين المستقلين بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد أو تقييد 
بمذهب واحد ؛ كالائمة الاربعة ونحوهم , ممّن كان فى عصرهم . وهذا الترع هو الذى جاءعت 
فيه نصوص أهل العلم أن عصره قد مضى . 

الثانية : المجتهد المطلق وهو الذى بلغ درجة الاجتهاد » ولكنه ينتسب فى الأصل إلى أحد 
الأئمة المجتهدين . 

الثالثة : مجتهد المذهب أو التخريج : وهو الذى حصّل الاجتهاد فى مذهب إمامه » وله بصيرة 
فى إلحاق المسائل على مذهب إمامه . 

الرَابع : الفقيه الحافظ القادر على نقل المذهب ٠»‏ قادر على الترجيح بين آراء المذاهب . 

انظر : « المجموع » )17/١(‏ » «أدب المفتى » ص 45 » « التخريج عند الفقهاء » ص 714 . 
«فتاوى ابن الصلاح ؛ ص 11 » « الوجيز فى الاستنباط ) (؟7/ 5548) . 
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والسّنة الْطْهُرة قد دُوّنت وتكلّم الأئمة على التفسير والترجيح 
والتصحيح والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد » وقد كان 
السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المتكرين يرحل للحديث الواحد من قُطرٍ 
إلى قطر » فالاجتهاد عللى المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد عل 
امتقدّمين ولا يخالف فى هذا مَنْ له قَهُم صحيح ٠‏ وتَقْلُ سَوِىُ 0 
أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا من قبل أنفسهم ٠‏ فإغهم 
مكفوا عل التقليد واشتغلو يغير حلم الكتاب والشةحكمرا على شرك 
بما وقعوا فيه » واستصعبوا ما سهّله الله على من رزقه العلم والفهم 
وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسّنة » وإن أردت تمام الاطلاع 
على هذا البحث فارجع إلى ١‏ إرشاد التّقّادِ إلى تيسير الاجتهاد » ١‏ والجِنّه 
فى الأَسُْوَةَ الحسنةٍ بالسّئَّةِ » ولما كان هؤلاء المصَرحون بعدم وجود 
المجتهدين شافعية فها نحن نُوضح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم 
تمن لا يخالف مخالف فى أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد » فمنهم ابن عبد 
السلام ''' » وتلميذه ابن دقيق العيد » ثم تلميذه ابن سيد الناس”" , 
ثم تلميذه زين الدين العراقى”” » ثم تلميذه إبن حجر العسقلاتي ‏ 


0 عيد العزيز سن عبد السلام السلمى الدمشقئٌ الشافعئٌ 6 الملقّب بسلطان العلماء , فقية 
أصولى ؛ من كيار العلماء » له : القواعد الكبرى ٠»‏ الغاية فى فروع الفقه . انظر : ” شذرات 
الذهب » (01/5") ء « البداية والنهاية ؛ /١7(‏ 77*2) » «فوات الوفيات 4 )781//١1(‏ . 

(1) محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن سيد الئاس اليعمرى الأندلسى » الفقيه » الحافظ » 
عام المغرب » المتوق سئة 109 هم . انظر : « تذكرة الحفّاظ » )١55٠٠/5(‏ » « العبر » (8/ 788) . 

(7) زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراى ١‏ اللومام الفقيه » الحافظ , 
المحدث . له : الألفية فى الحديث » النكت على ابن الصلاح وغيرها » توفى سنة ” ٠ه‏ . انظر : 
«غاية النهاية »؛ (1/ 8737) » 7 الضوء ء اللامع ؛ )1١9/1١/4(‏ 5 « البدر الطالع » (1/ 2014 . 

(4) شيخ الإسلام أحند بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلانى » خاقة الشقاظ و 
وحافظ الديار المصرية » الفقيه » الشافعى » المحدّث . له : فتح البارى ٠»‏ التهذيب » التقريب 
وغير ذلك . توق سئة 807 ه . انظر : ” الضوء ء اللامع» (00/5) » « طبقات الحماظ » 
للسيومى )١1١545(‏ » «البدر الطالع» )41//١(‏ 
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ثم تلميذه السيوطى ''' » فهؤلاء ستة أعلام من الشافعية كل واحد منهم 
لف ف 
وعدا لحضهم فض عن كلهم بجا إل بشع طريل وقد كر 
تراجم بعضهم فُْ كتابنا « تحاف النيلاء المتقين بإحياء ماثر المقّهاء 
المحدثين » فارجع إليه . 
نقد القول بإغلاق باب الاجتهاد . 

وبالجملة: فتطويل البحث فى مثل هذا لا يأتى بكثير فائدة فإِنَّ أمره 
أوضح من كل واضح ». وليس ما يقوله من كان من أَسَرَاء التقليد بلازم 
لن فتح الله عليه أبواب المعارف » ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد 
الرجال » وما هذه بأول فاقرة جاء بها المقأدون » ولا هى بأول مقالة 
باطلة قالها المقصرون"' ' » ومن حصر فضل الله على بعض حَلّقه » وقصر 
فهم هذه الشريعة المطهّرة على مَنْ نفدم عصره فقد تجرأ على الله عز وجل ؛ 
ثم على شريعته ته الموضوعة لكل عباده ثم على عباده الذين تعبدهم الله 
بالكتاب والسّنة . ويا لله العجب من مقالات هى جهالات وضلالات 
تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة » وأنه م يَبْقَ إلا تقليد الرجال الذين هم 
مُتَعَبّدونَ بالكتاب والسنة كتعبّد مَنْ جاء بعدهم على حَدْ سواء » فإن كان 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد المصرى السيوطى ٠‏ كان إمامًا بارعًا فى كثير 

من العلوم فى التفسير » والحديث .٠‏ واللغة » والبلاغة . من آثاره : الدر المنثور » المزهر فى اللّغْة » 
توف سنة 4841١‏ ه . انظر : 9 شذرات الذهب » )0١/8(‏ » < الفتح المبين 1 (لا/ 15) . 

00 يقول الإمام ابن حمدان فى ١‏ صفة الفتوى »ه ص ١7‏ : « ومن زمن طويل عدم المجتهد 
المطلق مع أنه الآن أيسر منه فى الزمن الأول ؛ لأن الحديث والفقه قد دُوّْنا » وكذا ما يتعلّق 
بالاجتهاد من الأيات والآثار » وأصول الفقه » والعربية » ولكن الهمم قاصرةٌ » والرغبات فاترة . 
وعين النوفٍ والخشية جامدة اكتفاءً بالتقليد » واستغناءً عن التعب الوكيد » ونقله الفتورحى فى 
« شرح الكركب» (558/4 -214) مقررًا له . 


؟ 


التعّد بالكتاب والسنة مختضًا بمن كانوا فى العصور السابقة » ول يَبْقّ لهؤلاء 
إلا التقليد لمن تقدّمهم ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله تعالى من كتاب الله 
وسنة رسوله فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة » والمقالة الزائفة وهل 
النسخ إلا هذا # سِبَحَتَكَ هذا يتن عَظِيمٌ 17# . 
حكم تجرزى الاجتهاد 
الثالثة فى تجزئ الاجتهاد : وهو أن يكون العالم قد تحصّل له فى 
بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها » فإذا حصل 
له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أولا ؟ بل لابد أن يكون مجتهذا مطلقًا عنده 
ما يحتاج إليه فى جميع المسائل . فذهب جماعة إلى أنه يجزئ وعزاه الصفى 
الهندى إلى الأكثرين ٠‏ قال ابن دقيق العيد : وهو المختار » وجوّزه 
الغزالى والرافعى”'' وذهب آخرون إلى المنع . 
قال الزركشى ”" : وكلامهم يقتضى تخصيص الخلاف بما إذا عرف 
بائَا دون باب أمّا مسألة دون مسألة » فلا يجزئ قطعًا . والظاهر جَرَيان 
الخلاف فى الصورتين وبه صرح الأنبارى انتهى » ولا فرق عند التحقيق 
بين الصورتين فى امتناع تجزئ الاجتهاد فإنهم قد اتفقوا على أن المجتهد 
لايجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضى 
وعدم المانع » وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق ٠‏ وأمًا من ادعى 
الإحاطة بما يحتاج إليه فى باب أو فى مسألة فلا يحصل له شىء من عَلَبَةِ الظن 


> : سورة النور » الآية‎ )١( 

(؟) واختاره أكثر الأصوليين واعتمده الآمدى وابن الحاجب والرازى » والسبكى وابن 
الهمام » وعزاه الفتوحى إلى الحنابلة والجمهور . انظر : شرح تنقيح الفصول» ص 578 » 
« أحكام الآمدى » )١7/1١/4(‏ » 7 المستصفى »؛ (7/ 01 8) . « شرح روضة الناظر» (105/5) ) 
«المحصول» (؟/ قى //7”) » ابن الحاجب بشرح العضد» (740/1) . (إرشاد الفحول» 
(0//ا؟ل/ا) ء «البحر المحيط ) )57١4/5(‏ . 

(*) انظر : ١‏ البحر المحيط ») )7١9/5(‏ . 


١/١ 


بذلك . ؛ لأنه لا يزال يُيَوز الغير ما قد بلغ إليه علمه فإن قال : قد غلب ظنه 
بذلك فهو مجازف . وتنْضح مجازفته بالبحث معه : 


الرابعة : اختلفوا فى جواز الاجتهاد للأنبياء - صلوات الله وتسليماته 
عليهم أجمعين - بعد أن أجمعوا على أنه يجوز عقلا تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم 

من المجتهدين على ما حكاه ابن قَوْرك . والأستاذ أبو منصور . وأيضًا 
أجمعوا عل أنه يجوز لهم الاجتهاد فى ما يتعلّق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب 
ونحوها حكى هذا الإجماع ''' سليم الرازى » وابن حزم وذلك كما ثبت 
عنه صل الله عليه وسلم من إرادته أن يصالح غطفان على ثمار المدينة 277 
وكذلك ما عزم عليه من ترك تلقيح ثمار !| المديئة 7" فأما اجتهادهم فى 
الأحكام الشرعية » والأمور الدينية فقد اختلفوا فى ذلك على مذاهب . 


الأول : : ليس لهم ذلك لقدرتهم على النَص نزول الوحى ؛ 48 
المحكى عن أصحاب الرأى وهو ظاهر اختيار ابن حزم ”4“ ٠‏ الثانى : 
يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ا 
الجحمهور وقالوا : قد وقع ذلك كثيرًا منه صلىّ الله عليه وسلم » ومن غيره 
من الأنبياء فمنه صل الله عليه وسلم كقوله : ١‏ أرأيت لو تقضمضتم ؟ )0 *) 


. )7١4/5( » انظر : هذه المسألة بالتفصيل فى ' البحر المحيط‎ )١( 
واليهود على المسلمين » فبعث‎ ٠ وتكالّب المشركين‎ ٠ وكان ذلك فى أثناء غزوة الخندق‎ )١( 
والحارث بن عوف المرّى وهما قائدا غطفان » على أن‎ ٠ صل الله عليه وسلم إلى عُيينة بن حصن‎ 
فرفض سعد بن معاذ كه وأصَرٌ‎ ٠» يعطيهما ثُلتٌ يُمار المدينة » ويرجعا بمن معهما من الججئْد‎ 
سيرة ابن هشام» (197/1) » « الروض‎ ١ : على قتالهم فنزل رسول الله ل على رأيه : انظر‎ 
. )١١6/4( » الأنف ») (/ 557) » «البداية والئهاية‎ 

() وذلك حين قال لهم صل الله عليه وسلم فى تلقيح النخل : 7 لو لم تفعلوا لَصَلّحَ ؛ فخرج 
التمر شيضًا (أى ردءًا يابسًا ) فقال لهم بعد ذلك : ١‏ أنتم أعلم بأمر دُنْيَاكُمْ ؛ رواه مسلم كتاب 
الفضائل ب/8” )771/1١41(‏ . 

(5)انظر : ما يفيد هذا المعنى فى كتاب «أصول كام لابن حزم )0١/7/(‏ . 

(5) صحبح : رواه أبو داود كتاب الصوم (7806؟) . أحمد )7١/1(‏ 0 وابن خزيمة 

(65) »ء وابن حبان موارد (504) وصحّحاه وكذا الحاكم 0481/10 » وأقده الذهبى . 


فض 


أرأيت لو كان على أبيك دين ؟ »7 وقوله للعباس 7 إلا الإذخر »”' 
وم ينتظر الوحى فى هذا ولا فى كثير مما ستل عنه » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « ألا وَإِنّى قد أوتيتٌ القرآنّ ومِثلهُ معه ) 7" ' » وأما من غيره فمثل 
قصة داود وسليمان”*2 . الثالث : الوقف عن القطع بشَىء من ذلك . 
وزعم الصيرق ِ شرح الرسالة » أنه مذهب الشافعى”'' » واختاره 
الباقلانى والغزالى ' '" » ولا وجه للوقف فى مثل هذه المسألة للأدلة الدالة 
على الوقوع على أنه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قوله تعالى : # هما 
لَه عدلك لم أؤنتَ نَ لَهْمرَ © "' فعاتبه على ما وقع منه » ولو كان ذلك 
بالوحى لم د يُعاتبه» ومن ذلك ما صخ عنه صلى الله عليه و ل 

(لو اسْتَفَْلْتُ من أمرى ما اسْتَدْبَرْتُ لما سُّقْتُ الهذى 6" ذ 


لايكون فى ما عمله صل الله عليه وسلم بالوحى وأمثال ذلك ككيرة فى 


. )١١1417 /١157( ومسلم كتاب الصيام‎ » )١198217( متفق عليه : رواه البخارى كتاب الصوم‎ )١( 

(0) سبق تخرئجه وشرحه . 

(') صحيح : رواه أبو داود كتاب السّئة (5 450 -1506). وأحمد »)١71/4(‏ والأجرى فى 
(الشريعة »)5١(»‏ والخطيب ف « الفقيه )(١/89)ء‏ وابن عبد البر فى ” التمهيد ' وسنده صحييح . 

(؛) وذلك حيث يقول الحقٌ سبحانه وتعالى : ا وداوردٌ وَسُلَيْمْنَ إذ يكن في لحرت إذْ نشَمَتَ 


نه عنم القَوْرِ مكنا ب ييز سويت 7 متها ملسن سكلا نا خكا وهلا سم 
دود الْحبَال 0 ركنا تعليت * (الأنبياء : 4لا ء هل ) . 

(0) تالف ذلك ما نص عليه الشافعى فى الرسالة ص ٠١7‏ » فقرة (719) : وقد جعل الله 
لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنْزِل به كتابًا » وثقله الرازى عن نصّ الشافعى فى 
«المحصول» /5١(‏ ق ”/9) . 

(5) نسبة الوقف للغزالى لا تصحٌ فقد اختار رأى الجمهور فى « المستصفى » (7/ 00 7) » وهو 
مذهب الأثمة الأربعة واختاره الآمدى والرازى والبيضاوى وابن الحاجب ء وعزاه ابن السبكى 
والفتوحى إلى جمهور العلماء . انظر : « مختصر ابن الحاجب» (191/7) » 7 أحكام الآمدى ؛ 
(177/5) » 7 المحصول» (18/7/7) ٠‏ « شرح تنقيح الفصول؛ ص 455 » « شرح الكوكب: 
(4/ 8/8) ء ١‏ الإبياج 4 (557/5) ء 7 البحر المحيط » (5/ ١ )75١115‏ 7 إرشاد الفحول »2 (7/ 777) 
« تشنيف المسامع » (17/ 3٠١ ٠8‏ ) »ء «الوصول » (5/ )78٠١‏ . 

(0) سورة التوبة » الآية : ”47 . 


(8) رواه مسلم فى صحيحه كتاب احج ب/ ١6‏ حجة النبى يل (/40 1718/1) ٠‏ عن جابر طوبه 


تف 


الكتاب والسّئّة ولم يأت المانعون بِحْسَة يستحق المنع أو التوقف لأجلها . 
جواز الاجتهاد ىق عصره 

الخامسة : فى جواز الاجتهاد فى عصره صلك الله عليه وسلم : 
فذهب الأكثرون إلى جوازه ووقوعه”'؟ » واختاره جماعة من المحتقيت 
منهم القاضى » ومنهم من منع من ذلك كما رُوى عن أبى على وأبى هاشم » 
ومنهم مَنْ فُصل بين الغائب والحاضر » فأجازه لمن غاب عن حضرته كما 
وقع فى حديث معاذ » دون من كان فى حضرته الشريفة » واختاره الغزالى ؛ 
. وابن الصباغ » ونقله الكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين » ومال إليه الجوينى 
قال القاضى عبد الوهاب : إنه الأقوى على أصول أصحابهم انتهى . قال : 
ابن فورك بشرط تقريره عليه وهو الحق وقد وقع من ذلك واقعات متعددة 
كما تشهد له كتب الحديث . قال الفخر الرازى : الخلاف فى هذه المسألة 
لا ثمرة له فى الفقه وقد اعترض عليه فى ذلك ولا وجه له . 

ما يجب على المجتهد 

السادسة : فى ما ينبغى للمحتهد أن يعلمه فى اجتهاده ويعتمد عليه : 
فعليه أولاً أن ينظر فى نصوص الكتاب والسّنة » فإن وجد ذلك فيهما 
قذّمه على غيره » فإن لم يجده أخذ بالظواهر منهما وما يُستفاد بمنطوقهما 
ومفهومهما » فإن لم يجد نظر فى أفعال النبى صلى الله عليه وسلم » ثم فى 
تقريراته لبعض أُمَّته » ثم فى الإجماع إن كان يقول بِحُسجيته » ثم فى 
لقياس على ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك الهلة كلا أو بعضًا 
وإذا أعوزه ذلك كُلّه تمسّك بالبراءة الأصلية » وعليه عند التعارُض بين 
الأوِلة أن يُقَدم طريق الجمع على وَجْْهِ مقبول » فإن أَعْوَّرَّهُ ذلك رجع 1 
الترجيح بالمرججحات التى سيأتى ذكرها . 


2 )954/15( انظر : تفصيل ذلك فى : «البرهان» (5//ا/481) ». «المستصفى)‎ )١( 
, 175 «شرح تنقيح الفصول؛ ص‎ ٠ 019 «المحصول) (15/5/5) . «التبصرة») ص‎ 
. (إرشاد الفحول» (؟/077)‎ » )١148١/4( أحكام الأمدى»‎ « 


5/1 


وعتدى أن من استكثر من تَتَبْع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ( 
وجعل ذلك دَأَبَهُ » ووجّه إليه همئّنّهُ » واستعان بالله عز وجل » واستمد 
منه التوفيق » وكان معظم همه » ومرمى قصده الوقوف على الحق » 
والعثور على الصواب 3 من دون تعصب لمذهب من المذاهب » وجد 
فيهما ما يطلبه » فإنمما الكثير الطيب » والبحر الذى لا ينذزف2©20 , 
والنهر الذى يشرب منه كل وارد عليه العذب الزلال » والمعتصم الذى 
يأوى إليه كل خائف فاشدد يديك على هذا . فإلّك إن قبلته بصدر 
تطلبه من أدلة الأحكام التى تزيد الوقوف على دلائلها كائئًا من كان . فإن 
استبعدت هذا المقال » واستعظمت هذا الكلام » وقلت كما قاله كثير من 
الناس : إن أدلة الكتاب والسنة لا تفى بجميع الحوادث ؛ فمن نفسك 
أَبِيتَ » ومن قبل تقصيرك أصبت 

وعلى نفسها براقش تجنى ""' وإنما تنشرح لهذا الكلام صدور قوم 
وقلوب رجال مستعدين لهذه ا مرتبة العلية . 
دع عنك تعنيفى ودف طغم الهوى 

فَإِذا هَويْتَ هَعِنْدَ ذلك عنّف 
الكلام على تصويب المجتهدين 


0020 


: قال ابن منظور : نزفتٌ ماء البئر نزقًا إذا نزحته كله » وأنزفت هى‎ ٠ أى لا يفنى ماؤه‎ )١( 
. ) نزحت وذهب ماؤها . انظر : «لسان العرب» (7535/9) ( المراجع‎ 

() براقش : اسم كلبة لقوم من العرب ٠‏ أغير عليهم فى حيّهم نهربوا وتبعتهم براقش 
فرجع الذين أغارو! خائبين » وأخذوا فى طلبهم لهم » فسمعت براقش وَقع حوافر الخيل فنبحت » 
فاستدلُوا على موضعهم بتباحها ٠‏ فاستباحوهم قتلا وسفكا لدمائهم . 

انظر : «لسان العرب» (115/5) . ل مجمع الأمثال» (5/ )١5‏ » « البيان والتبيين » 
)١145/1(‏ ء «المستطرف» )7١/١(‏ (المراجع) . 

(') انظر : هذا البيت فى ديوان ابن الفارض ص 150 » وفيه ( عشقتٌ ) بدلا من ( هُوَيْتٌ ) . 


حوور 


التى الحق فيها مع واحد من المجتهدين : والكلام فى ذلك يحصل فى 
فرعين : الفرع الأول : العقليات : وهى على أنواع : 

الأول : ما يكون الغلط فيه مانعًا من معرفة الله ورسوله كما فى إثبات 
العلم بالصانع » والتوحيد والعدل قالوا : فهذه الحق فيها واحد » فمن 
أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر . الثانى : مثل مسألة الرؤية ‏ 
وخَلّق القرآن » وخروج الموحدين من النار » وما يُشابه ذلك فالحقٌ فيها 
واحد فمن أصابه فقد أصاب ٠‏ ومن أخطأه فقيل : يكفر ومن القائلين 
بذلك الشافعى "2 » فمن أصحابه من حمله على ظاهرة » ومنهم من حمله 
على كفران النعم . الثالك : إذا لم تكن المسألة دينية كما فى تركب الأجسام 
من ثمانية أجزاء » وانحصار اللفظ فى المفرد » والموّلُف » قالوا : فليس 
المخطىء فيها بآئم » ولا اللصيب فيها بمأجور . أقول التكفير لمجتهدى 
الإسلام بمجرد الخطأ فى الاجتهاد فى شىء من مسائل العقل عَقّبة كثود'"أ 
لا يصعد إليها إلا من لا يُبالى بدينه » وغالب القول به ناشىء عن العصبية » 
وبعضه ناشىء عن شبهة واهية ليست من الحيبّة فى شئوء7" . 


التصويب فى مسائل الفروع 


الفرع الثانى : المسائل الشرعية : فذهب الجمهور ومنهم الأشعرى 
والباقلانى إلى أنها قسمان © : 


)١(‏ نسبة التكفير لمن جهل أو أنكر شيئًا من الصفات عن تأويل أو شبهة إلى الشافعى فيه 
نظر ؛ لأن ابن أبى حاتم قد روى عنه بسند صحيح ٠»‏ قال يونس : سمعت الشافعى يقول : لله 
الحبّة ؛ فإنه يُعذر بالجهل لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر . نقله الحافظ فى 7 فتح البارى ») 
(518/16) » والذهبى فى 7العلوة ص 7١5‏ . 
(0) عَقَبَةُ كنؤدٌ وكَأدَاءُ : أى صعبة » والكُوَداءٌ : الصّعّداء . انظر : ١‏ القاموس » (4/5) . 
(9) انظر : 7إرشاد الفحول » (1/57”/7) . 


(؟) انظر : ذلك بالتفصيل فى 7 البحر المحيط » (5/ 74٠‏ - 147) ». مع 7 إرشاد الفحول» 
(44/5ل9) . 


لآ 


الأول : ما كان قطعيًا معلومًا بالضرورة أنه من الدين كوجوب 
الصلوات الخمس » وصوم رمضان » وتحريم الزنا » والخمر » فليس 
كل مجتهد فيها بمصيب ». بل الحق فيها واحد » فالموافق له مصيب » 
والمخطئ غير معذور » وكفره جماعة منهم لمخالفته للضرورى » وإن 
كان فيها دليل قاطع » وليست من الضروريات الشرعية فقيل : إن قصر 
فهو مخطئ آثم وإن لم يُقصر فهو مخطئ غير أثم 

. الثائى : المسائل الشرعية التى لا قاطع فيها » وإن اختلفوا فى ذلك 
اختلافا طويلاً » واختلف النقل عنهم فى ذلك اختلانا كثيرًا » فذهب 
جَمْعٌ جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق » وإن كل واحد 
منهم مصيب حكاه الماوردى ٠»‏ والرويانى » عن الأكثرين . 

قال الماوردى : وهو قول أبى الحسن الأشعرى ٠‏ والمعتزلة » وذهب 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعى » وأكثر الفُمّهاء إلى أن الحق فى أحد الأقوال 
ولم يتعين لنا » وهو عند الله مَتَعين لاستحالة جل شىء واحد وحمت فى 
زمان وشخص » ثم اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم لا ؟ فعند مالك 
والشافعى وغيرهما أن المصيب منهم واحد وإن لم يتعيّن » وأنَ جميعهم 
خطئع إلا ذلك الواحد . 

وقال حماعة : منهم أبو يوسف ١"‏ : إن كل بجتهد مصيب » وإِن 
كان الحق مع الواحد ٠‏ وروى بمثله عن أصحاب مالك ٠»‏ وابن سَُرَيج , 
وأبى حامد » وذهب قوم إلى أن الحق واحد » والمخالف له مخطئ أثم 
ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلّق به الحكم وبه قال الأصو""ا 
)١(‏ يعقوب بن إبراهيم ٠‏ أبويوسف ٠‏ القاضى » الفقيه » الإمام » صاحب أبى حنيفة , 


ولى القضاء لهارون الرشيد » توق ببغداد سنة 187 ه . انظر : ١‏ الجواهر المضية 4 (7/ 511) 2 
«وفيات الأعيان» (7”17/8/5) . 


(1) عبد الرحمن بن كيسان » أبو بكر الأصم » فقيهُ معتزلى » مفَسّرٌ» له : التفسير » المقالات » 
توق سنة 776 ه » وكان وا سع العلم جليل القدر مع بدعته . انظر : «الأعلام » 717/97 . 


ا 


والمريسي ١'‏ ' » وابن عُليّة » وحكى عن أهل الظاهر » وعن جماعة من 
الشافعية » وطائفة من الحنفية . 

وقد طول أئمة الأصول الكلام فى هذه المسألة وأوردوا من الأدلّة ما 
لا تقوم به الحبجَة » واستكثر من ذلك الرازى فى المحصول ©" وم 
يأت بما يُسْفى طالب الحق » وههنا دليل يرفع النزاع ؛ ويوضح الحق 
إيضاحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب ٠»‏ وهو الحديث الثابت فى الصحيح 
من طرق 7 أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ 
فله أجر ٠٠6‏ فهذا الحديث يُفيدك أذ الحق واحد » وأن بعض المجتهدين 
يوافقه » فيقال له مصيب » ويستحق قَْ أجرين » وبعض المجتهدين مخالفه 
ول ؛ خط واستحقا لجر لسار كة مسي »واس اش 

فم قال كل تجتهل مصيب » وجعل الحق متعدما بتعدد المجتهدين 
فقد أخطأ خطأ بَيْئَا » وخالف الصواب مخالفة ظاهرة » فإِنَّ انبى صلى 
الله عليه وآله وسلم جعل المجتهدين قسمين . مصيبًا ومخطنًا ولو كان كل 
واحد منهم مصيبًا لم يكن لهذا التقسيم معئى » وهكذا من قال أن الحق 
واحد ومخالفه آثم » فإِن هذا الحديث يَرْدُ عليه رَذَا بَيّئَا » ويدفعه ذَفْعًا 
ظاهرًا ؛ لأنّ النبى صل الله عليه وسلم سَمّى من لم يُوافق الحق فى 
اجتهاده مخطءًا نخطئًا ورتب على ذلك استحماقه للأجر . فالحق الذى لا شك 
فيه ولا شبهة أن الحقى واحد » ومخالفه مخطىء مأجورٌ إذا كان قد وف 


. بشر بن غيّاث المريسى : من رؤوس الجهمية المبتدعة » وهو من القائلين بالإرجاء وبدعة‎ )١( 
تاريخ بغداد» (01/9) » « ميزان الاعتدال» رقم‎ ١ : ه . انظر‎ 5١4 خلق القرآن » هلك سنة‎ 
. 9 (التبصير فى الدين ؛ ص‎ »0 14 

(0) انظر : ١‏ المحصول» (ج ؟/ ق 8١/7‏ -88) . 

(©) متفق عليه : رواه البخارى كتاب الاعتصام (7/5) ع ومسلم كتاب الأقضية 
)١97154/16(‏ . 


١ 


الاجتهاد حَنّه وم يقصر فى البحث بعد إحرازه لما يكون به متهدًا . و 

يحتج به على هذا حديث : ١‏ القضاة ثلاثة 6 فيه و كن ا 

واحدًا لم يكن للتقسيم ”" معئى » ومثله قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله 

وسلم لأمير السرية : « وإن طلب منك أهل حصن النزول على كم الله 
فلا تنزلهم على حُكم الله فإنك لا تدرى أتصيب كم الله فيهم أم لا»”" , 


عدم تعدد حكم الله قْ مسألة واحدة 


وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعدد 
المجتهدين » تابعا لا يصدر عنهم من الاجتهادات فإنْ هذه المقالة مع 
كونها حالف للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته الْطْهّرة هى أيضًا 
صادرة عن مَحض الرأى الذى لم يشهد له دليلء, ولا عَضدئَهُ شبهة 
تقبلها العقول » وهى أيضًا مخالفة لإجماع الأمة » سَلَّفِها وحَلَفِها » فإِنّ 
الصحابة ومَنْ بعدهم فى كل عصر من العصور ما زالوا يخطئون من خالف 
فى اجتهاده ما هو أخبض مما تسَّك به ومن شك فى ذلك وأنكره فهو لا يدرى 
بما فى بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من التصريح فى كثير من المسائل 
بتَحْطِئة بعضهم لبعض » واعتراض بعضهم على بعض . ظ 


خا عار عار 


)١(‏ صحيح : ولفظه : القضاة ثلاثة : واحد فى الحنة واثنان فى النار » فأمًا الذى فى الجنة 
فَرَجُلُ عَرَفَ الحق فقضى به : ورجلٌ عرف الحق فجار فى الحكم » فهو فى النار » ورجل قضى 

للناس على جهل فهو ف الثار ' رواه أبو داود كتاب الأقضية (/7”01) » الترمذى كتاب الأحكام 
)١1775(‏ » وابن ماجه كتاب الأحكام (71716) » والحاكم فى ( المستدرك » (5/ )4١‏ . وصحمحه 
على شرط مسلم ٠»‏ وأقرّه الذهبى . 

(؟) قال الإمام البغوى فى « شرح السّئة » )4١/57(‏ : وفى هذا الحديث دليل على أنه ليس كل 
مجتهد مُصيبًا » إذ لو كان كل مجتهدٍ مصيبًا »لم يكن لهذا التقسيم معنى » وهو قول الشافعى . 
ومذهيه بنء كاه 

() صحييح : رواه مسلم كتاب الجهاد (5/ 01171 ٠‏ وأبو داود عن بُريْدة له (1515) : 
والترمذى كتاب الذيات )١108(‏ . 


دن 


القولان المتنافضان للمجتهد 

الثامنة : لا يجوز أن يكون لمجتهد فى مسألة قولان متناقضان "2 فى 
وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد . لأن دليلهما إن تعادلا من كل 
وجه ولم يمكن الجمع ولا الترجيح وجب عليه الوقف ٠‏ وإن أمكن 
الجمع يجب المصير إليه » وإن ترجّح أحدهما على الآخر تعينٌ الأخل به . 
وأما فى وقتين فجائز لحواز تغيّر الاجتهاد الأول » وظهور ما هو أولى 
بالأخل . 

وأما بالنسبة إلى شخصين » فيكون ذلك على اختلاف المذهبين 
المعروفين عند تعادل الأمارتين » فمن قال بالتخيير جوّز ذلك له » ومن 
قال بالوقف لم يُجَوَّرهُ » وإذا أفتى مرة ثم سُّئل ثانيًا عن تلك الحادثة , 
فإن كان ذاكرًا لطريق الاجتهاد الأول جاز له الفتوى به » وإن نسيه لزمه 
أن يستأنف الاجتهاد فإن أداه اجتهاده إلى خلاف فتواه فى الأول أفتى بما 
أدى إليه اجتهاده ثانا » وإن أدى إلى موافقة ما قد أفتى أولاً به » وإن م 
يستأنف الاجتهاد لم يجز له الفتوى 

حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده 

وإذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده فحكمه باطل » لأنه مُتَعَبّد بما 
أدى إليه اجتهاده » وليس له أن يقول بمخالفه » ولا يحل له أن يقلد 
محتهدّا آخر فى ما يخالف اجتهاده » ولا خلاف فى هذا . 

وأما قبل أن يجتهد فالحق أنه لا يجوز له تقليد مجتهد آخر مطلقًا . 
وقيل : يجوز له تقليد منْ هو أعلم منه ٠‏ وقيل : يُقَلّد مجتهدًا من 
الصحابة » ولأهل الأصول فى هذه المباحث كلام طويل وليست 
بمحتاجة إلى التطويل فإن القول فيها لا مستند له إلا محض الرأى . 


. )978٠7/75؟( انظر : تفصيل ذلك فى : «إرشاد الفحول»‎ )١( 
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فى التفويض للمجتهد 

التاسعة : فى جواز تفويض المجتهد من الله تعالى : لا خلاف فى 
جواز التفويض إلى النبى صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ أو المجتهد أن يحكم 

بما رآه بالنظر والاجتهاد » وإنما الخلاف فى تفويض الحكم بما شاء 
لمفوض وكيف اتفق له فذهب قوم إلى الجواز 17" ٠‏ وقال جماعة بالمنع 
وهو الصواب . 

وتفويض من كان ذا علم بأن يحكم ما أراد من غير تقييد بالنظر 
والاجتهاد مع كون الأحكام الشرعية تختلف مسالكها . ولا علم للعبد 
بما هو الحق عند الله لا ينبغى لمسلم أن يقول بجوازه ولا يتردّد فى بطلانه 
وغالب ما جاءوا به فى هذه المسألة من الآدلة واقع فى غير موقعه لا يمكن 
الاستدلال على محل النزاع بشىء منها تقبله العقول . ولا بدليل يدل 
عليه الشرع ؛ بل جميع ما جاءوا به جهل على جهل » وظَلُّمات بعضها 
فوق بعض . 


جلا جد علو 


)١(‏ وهو قول بياطل قال أبو على الحبائى 7 يبور ذلك للنبى دون العالم 6 واحمتاره ابن 
السمعانى . وذكر الشاقعى فى «الرسالة» ما يدل عليه » واختار ابن الحاجب أنه لم يقع فى 
الشريعة . انظر : ١‏ تشنيف المسامع » (57/5١؟‏ - )51١8‏ . 
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َم 
جر (جري قري 
١مك‏ ١ج‏ (لزومسى 


001 هاج نالا 0 110 /الايازاياا 
الفصل الثانى 

فى التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتى والمستفتى 

وفيه ست مسائل : 

الأولى : فى حَد التقليد والمفتى والمستفتى . 

حمن التقليد 

أما التقليد : فأصله : فى اللغة من القلادة التى يقلد غيره بها "© , 
ومنه تقليد الهدى "" فكأن الْقلد جعل ذلك الحكم الذى كلد نب 
المجتهد كالقلادة فى عُدّق من قُلده » وذكروا له اصطلاحًا حدودًا والأؤلى 
أن يقال هو قبول رأى من لا تقوم به الْحجّة بلا حيجة ىس ا وفوائد 
هذه القيود معروفة . ْ 

ظ حك المفتى 

والمفتى : هو المجتهد وقد تقدّم بيانه » ومثله قول من قال : إن 
المفتى الفقيه ؛ لأن المراد به المجتهد فى مصطلح أهل الأصول . 
وا مستفتى : من ليس بمجتهد أو من ليس بفقيه » وقبول قول النبى صللى 
لله عليه وآله وسلم والعمل به ليس من التقليد فى شىء ؛ لأن قوله صلى 
الله عليه وسلم وفعله نفس الْحيّة » وقد نقل القاضى فى « التقريب » 
()انظر : المعنى اللغوى للتقليد فى : 3 القاموس 760 394)  »‏ المصباج الثير» (017/1) . 
() تقليد الهَدى : : هو أن يُعَلّق فى علق البعير قطعةٌ من جِلْدٍ ليُعْلَمَ أنهُ هَدىُ » فيكف النَاسٌ 
عنه . انظر : ١‏ المصباح المنير ؛ (؟1/ )5١7‏ » «أساس البلاغة؛ة ص 785 . 

(©) انظر : تعريف التقليد فى : «البرهان» (801//75؟١)‏ . «المستصفى؛ (؟5//ا1م*) 2 


( إحكام الفصول» )27١/5(‏ » « التمهيد » للكلوذانى (5/ 790) » ١‏ إرشاد الفحول» (؟/ 17/654) 
(البحر المحيط ) (5/ )7517/١‏ ؛ 7 إرشاد الفحول ؛ (؟/ 8هل9) . 
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لين مقر بل هو صائر إل ديل وحلم يقين “ . انتهى 
التقليد ف المسائل العقلية 


الثانية : اختلفوا فى المسائل العقلية وهى المتعلقة بوجود البارى 
وصفاته هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ ""'. 


قال العنبرى 7 : جور 6 وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز 4 وحكاه 


أبو إسحق الأستاذ عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من 
الطوا انف . 


وحكاه بر السمعانى عن جيم التكلمين ٠‏ وطالقة من القهاء . 


وقال الجوينى فى « الشامل ) ل يقل بالتقليد فى الأصول إلا 
الحنابلة 7" » وقال الإسفرايينى لا يخالف فيه إلا أهل الظاهر . قال 
الأستاذ أبو منصور : فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل فاختلفوا فيه . 
فقال أكثر الأئمة إنه مؤمن من أهل الشفاعة » وإن فسق بترك الاستدلال 
وبه قال أئمة الحديث . 


()انظر : تفصيل ذلك فى ١‏ البحر المحيط » (5/ /110/7) » ١‏ التمهيد ؛ للكلوذانى (791//4) , 
شرح تنقيح الفصول؛ ص “٠‏ » «المحصول؛ (9/9/ 0؟١)‏ 2 « اللمع,؛ ص ا «فواتح 
الرحموت » ٠ ١/1(‏ ) » «المحلى على جمع الجوامع ١/5‏ 5). 

(1) عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبرى . القاضى ٠‏ قال أبو داود : كان فقيهًا » وقال 
النسائى : فقيه بصرى ٠‏ ثقة » له أقوال انتقدها عليه العلماء . انظر : « التهذيب » (/8/9) .» 
«الوصول» (778/15) . «أحكام ابن حزم! (809/0) . 

() فى نسبة ذلك إلى الحنابلة نظرٌ » فعندهم : يُحرّم التقليد فى معرفة الله سبحانه وفى 
التوحيد ذكره أبو الخطاب الكلوذانى عن أحمد وعامة العلماء » وبه قال ابن عقيل والحلوانق » 
وابن قاضى الجبل . انظر : «نزهة الخاطر » (؟/ 559) » « صفة الفتوى 4 ص 6١‏ . «المدخل 
إلى مذهب أحمد» ص 19 » «المسودة» ص 407 - 108 » « شرح الكوكب» (077/5) , 
« التمهيد ؛ للكلوذانى (5957/5) . 
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حكم إيمان المقلد 

. 8 : . 0 2 50 8 

وقال الاشعرى '' وحمهور المعتزلة : لا يكون مؤمئًا حتى يخرج فيها 
عن حملة المقلدين انتهى » فيالله العجب من هذه المقالة التى تقشعر لها 
الجلود » وترجف عند سماعها الأفئدة ٠»‏ فإنها جناية على جمهرر هذه 
الأمة المرحومة » وتكليف لهم بما ليس فى وسعهم ولا يُطيقونه . 

وقل كفى الصحابة الذين ل يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها 
الإيمان الحمل وم يكلفهم رسول لله صلل الله عليه وسلم وهو بين 
أظهرهم بمعرفة ذلك ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى 
العلم بذلك بأدلته . 

وما حكاه أبو منصور عن أثمة الحديث فلا يصحٌ التفسيق عنهم 
1 بوجة من الوجوه 2 بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان 
الحمل . وهو الذى كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم 6 ثم الذين 

تحريم النظر فى الأدلة الكلامية 

ومن أمعن النظر فى أحوال العوامٌ وجد الإيمان فى صدر كثير منهم 
كالخبال الرواسى ٠»‏ ونجد بعض المشتغلين بعلم الكلام الخائضين فى 
معقولاته التى يتخبّط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه وتنتقض منه عُروة 
غروة » فإن أدركته الألطاف الربانية نجا وإلا هلك ؛ ولهذا تمنى كثير 
منهم فى آخر مره أن يكون على دين العجائز » ولهم فى ذلك من الكلمات 
المنظومة والمنثورة ما لا يخفى على مَنْ له اطلاع على أخبار الناس . 

)١(‏ نسبة ذلك إلى الأشعرى لا تصح مع اشتهار هذه المقالة عنه » وقد أنكر ذلك أبو القاسم 
القتشيرى ٠»‏ والإمام أبو محمد الجوينى وغيرهما من المحققين صحة ذلك عنه . قاله الزركشى فى 
« البحر المحيط» (8/5لالا - 71/5) , 
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إنكار القول بوجوب تعلّم الأدلة 

. وأنكر القشيرى والجوينى وغيرهما من المحقّقِين صِحّحة الرواية المتقدمة 
عن الأشعرى . 

قال ابن السمعانى : إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلّمون 
بعيد عن الصواب جذًا ٠‏ ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوامٌ 
الذين هم السوادُ الأعظم من يعرف ذلك كيف وهم لو عرضت عليهم 
تلك الأدلة لم يفهموها وإنما غاية العامّى أن يتلقّن ما يُريد أن يعتقده من 
العلماء ويتبعهم فى ذلك . ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء » ثم 
يعض عليها بالنواجذ فلا يحول ولا يزول ٠‏ فهنيئًا لهم السلامة والبغد 
عن شُبّهات دخلت على أهل الكلام *") ٠:‏ 

ظ التقليد فى مسائل الفروع 

الثالثة : اختلفوا فى المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم 
لا ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقًا . 

قال القراق : مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال 
التقليد”'' . وادعى ابن حزم ”" الإجماع على النهى عن التقليد وقال : 
فههنا مالك ينهى عن التقليد » وكذلك الشافعى » وأبو حنيفة . 





. البحر المحيط ) (10/4/5؟)‎ ١ : انظر : هذا النص بطوله فى‎ )١( 

(0) هذا النقل عن القراق يحتاج إلى متحرير ٠‏ ففى شرح تنقيح الفصول» ص 487 : 
« والذى تنزل به الواقعة » وبلغ رتبة الاجتهاد ٠‏ فإن لم يكن قد اجتهد نأكثر أهل السّنة على أنه لا 
يجوز له التقليد أو هو مذهب مالك ٠‏ وقال أحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق , والثورى : يجرز مطلقًا » . 
وفى ص 4١‏ نقل عن مالك أنه قال : يجب على العوام تقليد المجتهد فى الأحكام » » وقال الباجى فى 
إحكام الفصول ؟ (175/15) : وأمًا العامى فقال أكثر الناس ء فرضه تقليد العالم ٠‏ وأنكر ذلك 
شدْودٌ من المتكلمين ٠‏ ونحو ذلك فى ١‏ الوصول» لابن برهان (؟/7”08) . « شرح المحصول ؛ 
للقرافى (8993/5) . ْ 

(7) انظر : « أحكام ابن حزم ؟ (04/9) ء وما بعدها فى باب : إبطال التقليد . 


م 


وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهى عن التقليد فى 
الرسالة التى سَمَيتها سَمَيتها ١‏ الجنة فى الأسوة الحسنة بالسّنة » فلا نُطوّل المقام بذكر 
ذلك . وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعًا فهو مذهب 
الجمهور » ويؤيد هذا حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات وكذلك 
إن عمل المجتهد برأيه إنما هو رُخصة له عند عدم الدليل » ولا يجوز لغيره 
أن يعمل به بالإجماع . » فهذان الإجماعان يجتئان التقليد من أصلة . 
ظ ذم التقليد وبيان جنايته على الشرع 

فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إل عن 

بعض المعتزلة . وقابل مذهب القائلين بعدم الحواز , بعض الحشوية » 
فقال يجب مطلقًا ويحرم النظر وهؤلاء م يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى 
أوجبوه على أنفسهم وعلى غيرهم » فإِن التقليد جهل وليس بعلم . 

والمذهب الثالث التفصيل » وهو أنه يجب على العامى ٠‏ ويحرم على 
المجتهد » ومبذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة 20 » ولا يخفاك أنه 
إنما يُعتبر فى الخلاف أقوال المجتهدين » وهؤلاء هم مُقَلْدون فليسوا ممن 
يعتبر -خلافه ولا سيّما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد 
غيرهم ؛ وقد تعسّفوا حملا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم . أرادوا 
المجتهدين من الناس لا المقلّدِينَ فيالله العجب والحاصل أنه 7 يَأت من 
جوز التقليد فضللا عمن أوجبه بِحبةٍ ينبغى الاشتغال بجوايها قط وم 
ُؤمر يرَدْ شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال ‏ ؛ بل أمرنا بما قاله سبحانه : 
9 فَإِن ' نوعلم في شي 28 إل ألو والرسول # 50 أى كتاب الله وسُنة 
رسوله ) وقد كان صل الله عليه وسلم يأمر من يزسله من أصحابه 
لمكم يكتاب الل » فإ م جد فبشة رسول له » فإن لم بيد يما ظهر 
له من الرأى كما فى حديث معاذ » وأمّا ما ذكروه من استبعاد أن يفهم 


: وهذا هو الصحيح كما سبق فى التعليق قبله فراجعه‎ )١( 
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المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك » مُسُوغَا للتقليد » فليس 
الأمر كما ذكروه فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد » وهى سؤال 
الجاهل للعالم عن الشرع ”2 فيما يعرض له لا عن رأيه البحت واجتهاده 
المحض ٠‏ وعلى هذا كان عمل الْقَصّرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ومن لم يَسَعْهُ ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه 
الأمة على الإطلاق فلا أوسع الله عليه » وقد ذم الله تعالى المقَلدِين فى 
كتابه العزيز فى كم () » ومن أراد استيفاء هذا البحث على التمام 
فليرجع إلى « القول المفيد فى حكم التقليد » ' وأدب الطلب ومنتهى 
الأرب » للشوكانى ' وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد » للسيد محمد بن 
إسماعيل الأمير © م وأعلام الموقعين عن رب العالمين » للحافظ ابن 
القيم » « وحديث الأذكياء » للسيد العلآمة أحمد حسن القنوجم 9 , 
« وإيقاظ همم أولى الأبصار » للقلآنى”*' » « ودراسات اللبيب فى الأسوة 


)١(‏ والحق الذى قرره أهل العلم هنا أن المسألة بين إفراط وتفريط . والحق فى الاعتدال فإن 
العرام ليسوا على مرتبة واحدة » فبعضهم يحتمل عقله الدليل » فلا بأس بذكره لهء وبعضهم 
عقله لا يحتمل ذلك » ولا فائدة من ذكره له » وخاصّة إذا كان النص يرتبط بنصوص أخرى . 
وفد ابتى المصنف وشيخه الشوكانى ومن قبلهم ابن حزم فى زماتهم بمجماعة سدوا باب الاجتهاد 
وأوجبوا التقليد حتى على العلماء » وتعصبوا لمذاهبهم حتى فيما صم تخالفته للدليل الشرعى . 
فصار عند هؤلاء كما ترأه فى عبارتهم رَدَ فعل - فى مسألة التقليد - أبعدهم عن الاعتدال . 

انظر : ” الوصول» لابن برهان )21١/1(‏ مع التعليق عليه » وكذا « بلوغ السول فى مدخل 
علم الأصول؛ ص 556 . 4١-1١٠‏ . | 

(1) نذكر على سبيل المثال فى ذم المقلدين قوله تعالى : « وَإكا مسلا َِمَةٌ مالو يَبَدْا عَكب 
ءابنا وَنَّهُ تيا ييا © ( الأعراف : 38 ) . 

() محمد بن إسماعيل الكحلانى ٠‏ الصنعانى المعروف بالأمير» فقي ٠‏ مجتهدٌ ١‏ مُتَكُلْمُ . 
من كبار علماء اليمن » أصولٌ ٠‏ مُحَدّث . له : إجابة السائل فى الأصول 6 وسبل السلام 6 
توق سئة 7ه . انظر : ١‏ البدر الطالع ؛ (؟/177) ء « فهرس الفهارس» )"410/١(‏ . 

(؛) هو العلامة الجليل : أحمد بن حسن بن على القنوجى ٠‏ البخارى الهندى » أخو العلّمة 
صديق خان المصنف له : الشهاب الثاقب فى حديث الأذكياء . 

انظر : « هدية العارفين» ١ ٠ )188/١(‏ إيضاح المكنون» (50/5) . 

(5) صالح بن محمد بن نوح العمرى امالكى المشهور بالقُلانى » فقيدٌ » أصولٌ . تُحَدّثُ . 
له : قطف الثمر فى أسانيد المصنفات » تحفة الأكياس . توق سنة 1711١4‏ ه . انظر  :‏ فهرس - 
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الحسنة بالحبيب » للعلامة محمد معين السندى 27 » وغير ذلك ما ألّف فى 
هذا الباب . 

واعلم أنه لا خلاف فى أن رأى المجتهد عند عدم الدليل إنما هو 
رُخصة له يجوز له العمل مها عند فَقَدٍ الدليل » ولا يجوز لغيره العمل مها 
بحالٍ من الأحوال ٠‏ ولهذا نمى كبار الأئمة عن تقليدهم وتقليد 
غيرهم » وقد عرفت حال المُقَلّْد أنه إنما يأخذ بالرأى لا بالرواية » 
ويتمسّك بمحض الاجتهاد عن مُطالب بِحُحّجة فمن قال إن رأى المجتهد 
يجوز لغيره التمسك به ويسوغ له أن يعمل به فيما كَلْفْه الله فقد جعل هذا 
لمجتهد صاحب شرع » وم يجعل لله ذلك لأحد من هذه الأمّة بعد نيه 
صل الله عليه وسلم 


ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحُيَة قط » وأمًا تجرد 
الدعاوى والمجازفات فى شرع الله فليست بشىء ولو جازت الأمور 
الشرعية بمجرد الدعاوى لادذعى من شاء ما شاء وقال من شاء بما شاء . 
حكم فتوى غير المجتهد 
الرابعة : اختلفوا هل يجوز لمن ليس بمجتهد أن يفتى بمذهب إمامه 
الذى يُقَلّْده أو بمذهب إمام آ خر”" : فقيل : لا يجوز » وإليه ذهب 
جماعة من أهل العلم منهم أبو الحسين البصرى والصيرفق وغيرهما . 
وذهب جاعة إلى أنه يجوز للمقلد أن يُقتى بمذهب مجتهد من المجتهدين 
بشرط أن يكون ذلك المفتى أهلاً للنظر » مُطَلِعًا على مأخذ ذلك القول 


- الفهارس» )5١9/١(‏ . «هدية العارفين» (575/1) ٠»‏ « إيضاح المكنون ؛ )58/١(‏ . 

(1) محمد عابد بن أحمد بن محمد السّنْدى , المدنى ٠‏ فقيدٌ » مُحَدَّتٌ » حافظ » من كبار 
علماء عصره . له : شرح تيسير الوصول ء حصر الشارد ٠»‏ توق سنة ١701‏ ه . وترجمة 
المصنف فى ١‏ أبجد العلوم؛ ٠ )١7١/7(‏ الشوكانى فى « البدر الطالع » (7717/1) ». 7« فهرس 
الفهارس » )777/1١(‏ . 

(؟) انظر : تفصيل المسألة فى : ١‏ البحر المحيط » (7/ )١97‏ وما بعدها » «إرشاد الفحول ؛ 
7557/90 . 
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الذي أفتى به » وإلً فلا يجوز ؛ وهو المحكى عن القَفَال » ونسبه بعض 
المُتأَخْرين إلى الأكثرين ٠»‏ وليس كذلك ولعَلّهُ يعنى الأكثرين من 
المقلدين . 

وذهب طائفة إلى أنه يجوز للمقلّد أن يُفتى إذا عدم المجتهد ١‏ ولا 
فلا . وقال آخرون : : إنه يجوز لمقلد الحى أن يُفتى بما شافهه به ؛ أو 
ينقله إليه موثوق بقوله أو وجده مكتوبًا فى كتاب معتمد عليه » ولا يجوز 
له تقليد الميت . 


قال الرويانى والماوردى : إذا علم العامى خكم الحادثة ودليلها » 
فهل له أن يُفتى ؟ فيه أوجه ثالثها إن كان الدليل نصًا من كتاب أو سنة 
جاز » وإن كان نظرًا واستنباطا لم يجر قال : والأصحٌ أنه لا يجوز 
مطلقًا ؟ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها . 

ما يجب على العامى فى اختيار من يفتيه 

الخامسة : إذا تقرر لك أن العامى يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل 
فعليه أن .يسأل 2" العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم 
بالكتاب والسّنة العارف فيهما والمطلع على ما يحتاج إليه فى فهمهما من 
العلوم الآلية حتى يدلوه ه عليه ويرشدوه إليه فيسأله عن حادثته طلبًا منه 
أن يذكر له فيها ما فى كتاب الله سبحانه أو ما فى سّئة رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم » فحينئذ يأخذ الحق من معدنه » ويستفيد الحكم من 
موضعه » ويستريح من الرأى الذى لا يأمن المتمسك به أن يقع فى الخطأ 
المخالف للشرع » المباين للحق » ومن سلك هذا المنهج ومشى فى هذه 
الطريق لا يعدم مطلبه » ولا يفقد من يرشده إلى الحق » فَإنَّ الله سبحانه 
قد أوجد لهذا الشأن مَنْ يقوم به ويعرفه حق معرفته فى كل زمان » وعند 
ذلك يكون خكم هذا المُفَضَر كم الْقَضّرينَ من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . فإنهم كانوا يَسْتَروُونْ النصوص من العلماء » ويعملون على 
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حكم التزام العوام بمذهب معين 

السادسة : اختلف المجوزون للتقليد هل يجب على العامى التزام 
مذهب معين فى كل واقعة ”') فقال ججاعة منهم ' بلزمه ورججحه الك أ 
وقال آخرون : لا يلزمه ورجحه ابن برهان والنووى ٠‏ واستدلوا أن 
اليا ختروا ع ااه لبشه ف بض السائل وشيم ف 
البعض الاخر » وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن 57 

وقل كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهمب : 

وقال ابن وا : الدليل يقتضى التزام مذهب معين بعد الأربعة 
لا قبلهم . [ 
وهذا لتصيل مع زع قائله » أنه اقتضاه الدليل من أعجب ما 
يسمعه السامعون 43 وأغرب ما يعتبر به المنصفون . 
ؤ هل يجوز للمقلد الخروج على مذهب إمامه ؟ 

وأما إذا التزم العامى مذهبًا معينا فلهم فى ذلك خلاف آخر وهو أنه 
هل يجوز له أن يخالف إمامه فى بعض المسائل ويأخذ بقول غيره ؟ فقيل : 
لا يجوز ٠‏ وقيل : يجوز ٠‏ وقيل : إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له 
الانتقال . وإلاً جاز . وقيل : إن كان بعد حدوث الحادثة ئهَ التى قلد فيها 


)١(‏ انظر : « البحر المحيط » (117/5) », «المجموع» )110/١(‏ . «روضة الطالبين» 
للنووى )١117/١١(‏ ء (صفة الفتوى ؛ ص ١لاء‏ «شرح تنقيح الفصول») ص 477 . « شرح 
الكوكب » (4/ 01/5) » « الوصول » لابن برهان (؟/ 0857 . 

(5) انظر : ١‏ شرح الكوكب المير؟ (5/ 01/5) , «نزهة الخاطر؛ (؟/ 4867) . 

(1) على بن محمد بن منصور الإسكندرى المعروف بابن المُنيِر » مُحدّثٌ » فقيدٌ » أصولُ . 
من أثاره : شرح على البخارى » توق سنة 540 ه . انظر : ١‏ هدية العارفين» )/14/١(‏ ع 
« نيل الابتهاج ؛ ص ٠١"‏ . 


ا 


م يجز له الانتقال » وإلا جَازٌ واختاره الجوينى . وقيل : إن غلب على 
ظنه أن مذهب غير إمامه فى تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز له وإلا م 
يجزء وبه قال القدورى الحنفى "١7‏ . وقيل : إن كان المذهب الذى أراد 
الانتقال إليه ما ينقض الحكم لم يجز الانتقال » وإلا جاز » واختاره ابن 
عبد السلام وقيل : يجوز بشرط أن ينشرح له صدره وأن لا يكون قاصذا 
للتلاعغب ٠»‏ واختاره ابن دقيق العيد وقد اذَّعى الأمدى وابن الحاجب : 
أنه يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق . واعترض عليهما بأن الخلاف 
جار فيما ادعيا الاتفاق عليه أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو 
الأهون عليه والأخفٌ له ء فقال أبو إسحق المروزى : يفسق وقال 
ابن أبى هُريرة لا يفسق . 

قال اين عبد السلا : ينظر إلى الفعل الذى فعله » فإن كان نما اشتهر 

ثم 000 


وى ١‏ السنن 0 لبيهةر. عن الأوزاعى : من أخذ بنوادر العلماء 
: يه 00 


ومن أراد استيفاء هذا البحث على وجه الصواب فليرجع إلى كتابى 
« الجنة ») . 


. فقيه الحنفية بالعراق‎ ٠ أحمد بن محمد بن جعفر البغدادى القدورى الحنفى . أبو الحسين‎ )١( 
٠ )95/١( الجواهر المضية»‎ ١ : له : شرح مختصر الكرخى . الجواهر توفي سنة 578 ه . أنظر‎ 
. )777“* /98( شذرات الذهب ؛»‎ 

(0) انظر : هذه النصوص التى ذكرها المصنف فى ١‏ قواعد الأحكام » للعز بن عبد السلام 
(158/5) ء «أحكام الآمدى» (178/4) » «١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه؟ (509/1) ع 
« البحر المحيط ؟ (5/ ٠‏ رس > برففرف ' 

06 انظر : سئن البيهقى الكبرى كتاب الشهادات ب/ شهادة أهل الأهواء ( 220 . 

200 ذكره أبن عبد البر وغيره وزاد لا يجوز للعامى تتبع الرخص إجماعا . وقال القاضى 
إسماعيل بن إسحاق : ما من عالم إلا وله زلة » ومن جمع زلل العلماء ثم أخذْ بها ذهب دينه . 
انظر : « شرح الكوكب» (01/8/54) » 7 إرشاد الفحول؛ (؟/ ا/ا/ا) . 
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المقصد السابع 
فى التعادل والتر جبح 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : فى معناثما » وفى العمل بالترجيح » وق شروطه 2 
أما التعادل : فهو التساوى 7() ٠‏ وق الشرع استواء الأمارتيه 7ك 
وأما الترجيح : فهو تقوية أحد الطرفين على الآخر » فيعلم الأقوى فيعمل 
به » ويطرح الآخر والقصد منه تصحيح الصحيح » وإبطال الباطل . 
والتعارض : ف الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . 


لجح ا : الأول التساوى ف ابوت اذ تعارس بين 


ا الي الك ا م ل 


)١(‏ وعِدْل الشىء - بالكسر - مِمْله من جنسه أو مقداره » قال ابن فارس : الْعِدْلُ الذى يُعَادِلُ فى 
الوزن والقذر . انظر : ١‏ المصباح المثير » (؟7477/1) » « معجم مقاييس اللغة؛ (1841//5) . 

(؟) ذهب بجمهور العلماء من أهل الأصول إلى استواء التعادل والتعارض من ناحية المعنى 
والاستعمال ؛ لأن الأدلة لا تتعارض إلا بعد تعادله فى القوة والدلالة » وقد فرق المصنف بينهما 
تبعًا للشوكانى وجماعة من الأصوليين . 

انظر : تفصيل ذلك فى «جمع الجوامع بحاشية العطار» (؟/ ١ » )5١‏ الإبباج » (/114) »2 
« شرح البدخشى والأسنوى عل الها 5 0426 » شرح الكوكب») )5١1/54(‏ 2 
« المحصولا(5/ 7/ 200) ., 2 إرشاد الفحول » (5/ /الا/ا) . 
ْ (9) انظر : شروط الترجيح فى : ١‏ البحر المحيط 6 )1١١ - ٠١4/7(‏ » (إحكام الفصول» 
(245/0) ء «شرح البدخشى والأسنوى على المنهاج؛ ٠ 75١5/7(‏ 177) 2 «التمهيد؛ 
للكلوذانى (5557/5؟) » « شرح الكوكب»؛ )5١1/15(‏ . (إرشاد الفحول» (8/5/ا) , 
« التعارض والترجيح ؛ للدكتور محمد الحفناورى ص 595 . 
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فلا تعارض بين النهى عن البيع فى وقت النداء مع الإدْن به فى غيره . 
أقسام التعارض 
وأقسام التعادل والترجيح : بحسب القِسّْمة العقلية عشرة » لأنَّ 
الآدلة أربعة فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب » وبين الكتاب والسنة » 
وبين الكتاب والإجماع » وبين الكتاب والقياس + وبين السّنة والشنة ‏ 
وبين السّنة والإجماع » وبين السّنة والقياس » وبين الإجماع والإجماع » وبين 
الإجماع والقياس » وبين القياسين . 


ال الراذى فى " الحصول 00 : الأكثرون اد اتفقوا على جواز 

والتوقف والحق الأول . 
لا تعارض بين الأدلة القطعية 

المبحث الثانى : أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا سواء 
كانا عقليين أو نقليين هكذا حكى الاتفاق الرركشى فى « البحر اك 
يحكذا إذ كان أحد الناتضين طعي والمخر ضنيا ؛ أن لان يتغى بالقطع 

وقد منع جاعة وجود دليلين متكافثين فى نفس الأمر ء بل لابد أن 
يكون أحدهما أرجح من الآخر وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين . وهو 
الظاهر من مذهب عامّة المُقّهاء وبه قال العنبرى ونصره ابن السمعانى » 
وهو المحكى عن أحمد » وهو المنقول عن الشافعى » وقرره الصيرفى . 

وعلى فرض التعادل فى نفس الأمر » وعجز المجتهد عن الترجيح 
بينهما » وعدم وجود دليل آخر . قيل : إنه مَخْيْرٌ وبه قال الباقلانى 


. )014/7/5( انظر : « المحصول»‎ )1١( 
. )١١77/5( » نص على ذلك فى «البحر المحيط‎ )0( 


لكان 


وغيره » وقيل : إنهما يتساقطان ويطلب الخكم من موضع آخر » أو 
يرجع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الأصلية » وهو المنقول عن أهل 
الظاهر » وبه قطع ابن كج وأنكر ابن حزم ''' نسبته إلى الظاهرية » وقيل : 
إن كان التعارض بين حديثين تساقطا وإن كان بين قياسين مير . حكاه 
ابن برهان فى 7 الوجيز 4 عن القاضى » ونّصَرَهُ » وقيل : بالوقف وجزم 
به سليم » واستبعده الهندى وقيل غير ذلك . 
وجوه الترجيح عند التعارض 

المبحث الثالث : فى وجوه الترجيح بين المتعارضين : لا فى نفس 
الأمر ؛ بل فى الظاهر » ولم يخالف فى ذلك إلا من لا يُعْتَدُ به » ومن نظر 
فى أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على 
العمل بالراجح وترك المرجوح . 

واعلم أن الترجيح قد يكون باعتبار الإسناد » وقد يكون باعتبار 
المتن » وقد يكون باعتار المدلول وقد يكون باعتبار أمر خارج . فهذه 
أربعة أنواع » والنوع الخامس الترجيح بين الأئيسة » والتوع السادس : 
الترجيح بين الحدود السمعية : 

الترجيح باعتبار السند 
النوع الأول : الترجيح باعتبار الإسناد وله وجوه0" : 


الأوّل الترجيح بكثرة الرواة : فيرجّح مارُواته أكثر على ما رواته 


. )"4- "8 , 5١/؟( انظر : كلام ابن حزم فى التعارض فى أحكامه‎ )١( 

(؟) انظر : وجوه الترجيح باعتبار الإسناد فى «المستصفى » (7/ 076 , ١‏ المحصول » 
(؟//ؤوههة) .2 شرح تنقيح الفصول » ص 55'6 . ١تقريب‏ الوصول؛ ص ١56‏ 2 
١‏ التحصيل للأرمورى؛ (؟/55١؟١) ٠‏ (جمع الجوامع 6 لابن السيكى 7 ١‏ شرح 
الكوكب»؛ (770/5) » «فواتح الرحموت: )3١5/1(‏ » 2 شرح البدخشى » والأسنوى » 
(9/ 554 غ2 255060),. (وإحكا ,فصول ؟ (551/1) » * إرشاد الفحول » (785/7) ؛ 7 البحر 
المحيط » )١49/5(‏ 2 «شرح اللّمع » (؟/ )241‏ أحكام الآمدى » (501/5) . 
0 


أقل ع ؛ لقوة الظن به وإليه ذهب الجمهور . قال ابن دقيق العيد : هذا 
المرجح من أقوى المرججحات . انتهى . 

وقال الكرخى : إنهما سواء » ولو تعارضت الكثرة ة من جانب 
والعدالة من الجانب الآخر ففيه قولان : ترجيح الكثرة ٠‏ وترجيح 
اشجاج 5 كلا دل مين 0 : إن شعبة بن 
الحجا- 0 | كان يعدل مائتين ٠»‏ وقد كان الصحابة يُقدُمون رواية 
الصديق '* على رواية غيره . 

الثشانى : أنه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة : وذلك بأن يكون 
إستاده عاليًا . 

الشالث : أنها ترجّح رواية الكبير على رواية الصغير ؛ لأنه أقرب 
إلى الضبط إل أن يعل آ أن الصغير مثله فى الضبط أو أكثر ضبطا منه . 

الرابسع : أنها ترجح رواية من كان فقيهًا على من لم يكن : كذلك . 
لآأنه 3 بمدلولاات الألفاظ . 

الخامس : : أنها ترح رواية من كان عانًا باللغة العربية ٠‏ لأنه أعرف 
بالمعنى من لم يكن كذلك . 1 

السادس : أن يكون أحدهها أوئق من الآخر 

السابع : أن يكون أحدجهما أحفظ من الآخر . 

الشامن : أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر . 

.التاسع : أن يكون أحدهما مُتَبِعَا والآخر مُبْتَدِعَا . 

العاشر : أن يكون أحدهما صاحب الواقعة » لأنه أعرف بالقصّة . 

الحادى عشر : أن يكون أحدحما مباشرًا لما رواه دون الآخر . 

)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطى » ؛ عَلَمْ من أعلام الإسلام فى الحفظ والضبط ونقل 
الحديث . قال الثورى : شعبة أمير المؤمنين فى الحديث ٠‏ توق سنة 0ه 


انظر : 9 السير» (ا/ ١ )7١*‏ 7تذكرة الحفاظ » )١9 /١(‏ , «التهذيب» (0058/6 . 
)١(‏ يقصد أبا بكر الصديق 8 أشهر من أن يُعَدف . 
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الثانى عشر : أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم دون الآخر » لأن كثرة الاختلاط تقتضى زيادة فى الاطلاع ٠:‏ 

الثالكث عشر : أن يكون أحدهما أكثر مُلازمة للمحدثين من الآخر . 

٠‏ الرايع عشر : أن يكون أحدما قد طالت صحبته للبى صل الله 

عليه وسلم دون الآخر 

الخامس عشر : أن يكون أحدهما قد 5 ثبتت عدالته بالتزكية » والأخر 
بمجرد الظاهر . 

السادس عشر: أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة 
والاختبار » والآخر بمجرد التزكية فإنه ليس الخبر كالمعايئة . 

السابع عشر : أن يكون أحدهما قد وقع الحكم بعدالته دون الآخر . 

الثامن عشر : أن يكون أحدهما قد عُدَل مع ذكر أسباب لتعديل : 
والآخر عُدُل بدون ذكرها . 

التاسع عشر : أن يكون المزقُون لأحدهما أكثر من المركين للاخ . 

العشفرونٍ : أن يكون المزكون لأحدها أكثر بحدًا عن أحوال 
الناس من المُزكين للآخر . 

الحادى والعشرون : أن يكون المزكون لأحدهما أعلم من المُزكين 
للآخر . 

الثانى والعشرون : أن يكون أحدخما قد حفظ اللفظ فهو أرجح من 
روى بالمعنى أو اعتمد على الكتابة ' 

الثالث والعشرون : أن يكون أحدهما أسرع حِفْطًا منٍ الآخر » وأبطأ 
نسيانًا منه » فإنه أرجح ٠‏ أما لو كان أحدهما أسرع حفظا وأسرع نسيانًا 
والآخر أبطأ جفظا وأبطأ نسيانًا فالظاهر أن الآخر أرجح من الْأوّل . 

الرابع والعشرون : أنها ترجح رواية من يوافق الحفاظ » على رواية 
من ينفرد عنهم فى كثير من رواياته . 

الخامس والعشرون : أنها ترجح رواية من دام َه حفظه وعقله » وم 
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يختلط على من اختلط فى آخر مُمره » ول يعرف هل روى الخبر حال 
سلامته أو حال اختلاطه . 

السادس والعشرون : أنها تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة 
من الآخر ؛ لأن ذلك يمنع من الكذب . 

السابع والعشرون : أنها ترجح رواية من كان مشهور النسب على 
من لم يكن مشهورًا . 

الثامن والعشرون : أن يكون أحدهما معروف الاسم » ولم يلتبس 
اسمه باسم أحد من الضُعفاء على من يلتبس اشسمه باسم ضعيف . 

التاسع والعشرون : أنما تُقَدُم رواية من تأخر إسلامه على من تقدّم 
إسلامه لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوًا » هكذا قاله 
أبو إسحق الشيرازى وابن يرهان والبيضاوى . وقال الأمدى يعكس 
زلك 220 

الثلاثون : أمما تقد رواية الزكر على الأنثى » لأن الذكور أقوى 
فهمًا » وأثبت جفظا » وقيل لا تُقَدُم . 

الحادى والثلاثون : أنمها َقَدم رواية الحيّ على العبد لأن محوّره عن 
الكذب أكثر » وقيل : لا نُقدَم . [ 

الثانى والثلاثون : أنها ُقَدّم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم 
يذكر سببه . 

الثالث والشلاثون : أنها تُقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من 
اختلفوا عليه . 

الرابع والشلاثون : أن يكون أحدهما أأحسن استيفاء للحديث من 
الآخر فإنها 'ترجّح روايته . 

(1) انظر : هذه الأقوال التى أشار إليها فى : ”المع ؛ ص 774 » «المعونة » ص 157 . 


«( شرح المع » )ع «أحكام الأمدى » 0 «البحر المحيط » (8/5 )ع 
«المحصول» (؟558/7/7) ٠»‏ ( شرح الكوكب ؟ (548/5) . 2 
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الخامس والثلاثون : أنها تُقَدُم رواية من سمع شفاهًا على من سمع 
من وراء الحجاب ٠‏ 

السادس والثلاثون : أن يكون أحل الخبرين بلفظ حدثنا أو أخيرنا ع 
فإنها أرجح من لفظ أنبأنا ونحوه 6 فيل . : ويرجح لفظ حدثنا على لفظ 
أخبرنا . 

السابع والثلاثون : أنبا تَقَدْم رواية من سمع من لفظ الشيخ على 
ظ رواية من سمع بالقراءة عليه 
الشامن والثلاثون : أنها تُقَدْم رواية من روى بالسماع على رواية من 


روى بالإجازة . 

التاسع والثلاثون : أنبا َقَدْم رواية من روى المسند على رواية من 
روى المرسل . 

الأربعون : أنها تقدم الأحاديث التى فى الصحيحين على الأحاديث 
الخارجة عنهما . 

الحادى والأربعون : أنها تقدّم رواية من لم يُنكر عليه على رواية من 
أنكر عليه . 


الثانى والأربعون : أنها َقَدْم رواية من تحمل بعد البلوغ على رواية 
من اعمال قبل البلوخ 2 وبا حملة فوجوه الترجيح كثيرة 6 وحاصلها أن 
ما كان أكثر إفادة للظن فهو راجح 6 فإن وقع التعارض فى بعض هذه 
الم جّحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما يعارض منها . 


الترججييح باعتبار المتن 
النوع الثانى : الترجيح باعتيار اند 12) وفيه أقسام : 


>» والنصوص التى سيذكرها المصنف فى : « البحر المحيط‎ ٠ انظر : أقسام الترجيح بالمنن‎ )١( 
6 )ء وما بعدها ء «شرح الكوكب » (534/4) ؛ « مختصر ابن الحاجب وشرحه‎ 4 /5( 
: 775 أحكام الأمدى 4(4/ 07 1) ء  المعونة ٠ص 7177) ؛ 3 مذكرة الشنقيطى اص‎  »)11/0( 
- 0756 (؟/ ق 015/5) . (إرشاد الفحول» (؟/١9/5) , «اليرهان» (؟/‎ »لوصحلملا١‎ 
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الأول : أن يدم الخاصٌ على العام كذا قيل ٠‏ ولا يخفاك أن تقديم 
الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تداوله العمل بالعامٌ فيما بقى 
ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع وهو مُقَدَم على على الترجيح . 

الثانى : أن يُقَدْم الأفصح على على الفصيح ؛ لأن الظن بأنه لفظ النبى 
صل الله عليه وسلم أقوى » وقيل لا ترجيح بهذا ؟ لأن البليغ يتكلم 
بالأفصح والفصيح . 

الثالث : أنه يُقَدْم العام الذى ل يُخْصَّص على العام الذئ قد 
خُصّص كذا نقله الجوينى عن الْحققين » وجزم به سليم الرازى . | 

الرابع : أنه يُقدْم العام الذى لم يرد على سبب على العام الوارد على 
سبب , اله الجوينى فى « الي هان )( '' والكيا وأبو إسحق الشيرازى فى 
١‏ اللمع » '' وسليم الرازى فى التقريب والرازى فى ١‏ المحصول 76" . 

الخامس : أنها قم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز . 

السادس : أنه يُقَدْم المجاز الذى هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذى لم 


يكن كذلك . 

السابع : أنه يُقَدُم ما كان حقيقة حقيقة * شرعية أو عُرْفية على ما كان حقيقة 
لغوية . 

الشامن : أنه يُقَدّمِ ما كان مستغنيًا عن الإضمار فى دلالته على ما هو 
مفتقر إليه . 

التاسع : أنه يُقَدّم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا عليه 
من وجه واحد . 


- «الإشارة »ص 551 , « إحكام الفصول ؛(5/ »ع <تشنيف المسامع »(147/1) ٠‏ اللمع » 
ص 4 ١»‏ شرح اللمع اله 7 

. انظر : « البرهان» (؟5/7لالا)‎ )١( 

(؟)انظر : «اللمع» ص 5١‏ . 

(*) انظر : ١‏ المحصول» (5/؟/ ١لا5)‏ . 


ل 


العاشر : أنه يُقَدّمم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه 

الحادى عشر : أن يُقَدّم ما كان فيه الإيماء إلى عِلَةِ الحُكم على ما لم 
يكن كذلك ؛ لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل . 

الثانى عشر : أن يُقَدَّم ما دُكرت فيه العلة مُقَدّمة على ما ذكرت فيه 
مُتأخرة وقيل بالعكس . 

الثالث عشر : أنه يُقَدْم ما ذكر فيه معارضة على ما لم يُذكر كقوله : 
١‏ كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 6" على الدال على تحريم 
الزيارة مطلقا . 

الرابع عشر : أنه يُقَدَم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به . 

الخامس عشر : أنه يُقَدْم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن . 

السادس عشر : أنه يُقَدّم ما كان مقصودًا به البيان على ما لم يقصد به : 

السابع عشر : أنه يُقَدّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة » وقيل 
بالعكس ٠»‏ ولايرجح أحدهما على الآخر والأول أولى . 

العشرون : أنه يُقَدَم الأمر على الإباحة . 

الحادى والعشرون : أنه يُقَدّم الأقل احتمالاً على الأكثر احتمالاً . 

الثانى والعشرون : أنه يُقَدْم المجاز على المشترك . 

الثالث والعشرون : أنه يدم الأشهر فى الشرع أو اللغة أو العُرْف 
على غير الأشهر فيها . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الجنائز (لا/41) , والنسائى كتاب الأشربة (/0551 » 505748) عن 
بريدة طيِيه . 
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لراسع والعشردن : أنه يدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة 

لخامس والعشرون : أنه يقذم ما يتضمّن تخصيص العام على ما 
يتضمّن تأويل الخاص ؛ لأنه أكثر . 

السادس والعشرون : أنه يقدّم المقيد على المطلق . 

السابع والعشرون : أنه يقدم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصريح 
على ما كان صيغة عمومه بكونه نكرة فى سياق النفى أو حمعًا مُعَرَفًا أو 
اسم َس 0 0 الكثرة امتعماله فُْ المعهود فتصير دلالته 
أضعف على خلافٍ معروف فى هذا . وفى الذى قبله . 

أنواع الترجيح باعتبار اللدلول 

النوع الثالث : الترجيح باعتبار المدلول وفيه أقسام © : 

الأول : أنه يقد ما كان مقررًا كم الأصل والبراءة على ما كان 
ناقاك 3 وقيل بالعكس وإليه ذهب اجمهور م واختار الأول الفخر 
الرازى والبيضاوى ع« والحق ما ذهب إليه ا جمهور 8 

النانى : أن يكؤن أحدهها أقرب إلى الاحتياط ه فإنه أرجح . 


الثالث : أنه يُقَدّم المثتبت على المنفى » نقله الحوينى ”© عن جمهور 


)1091/4( انظر : هذه الأقسام فى « المحصول ؟ (7/ قى 7/ 5/8 ) » « أحكام الآمدى ؛‎ )١( 
شرح الأسنرى؛‎ « ٠ )75١7/7( التلويح على التوضيح »؛ (47/5) ء «فواتح الرحموت»‎ « 
المستصفى 006 ( جمع الجوامع بشرح المحلّ » (55/50*) 2 شرح‎ « 260 
. )747 /١( «إرشاد الفحول»‎ ٠ )5074/4( الكوكب ؟‎ 

(0) انظر : كلامه فى « البرهان » (؟/ 978) . 


م* 


المقّهاء ؛ لأن مع المثبت زيادة علم » وقيل بالعكس » وقيل : هما سواء 
واختاره فى « المستصفى »39 , [ 

الخامس : أنه يقدم ما كان كمه أخف على ما كان كمه أغلظ 
وقيل بالعكس . 

السادس : أنه يقدم ما لا تعمٌ به البلوى على ما تعمُ به . 

السابع : أن يكون أحدهما موجبًا لحكمين والآخر موجبًا الحكم 
واحد ٠‏ فإنه يُقَدّم موجب الْحكمين لا شتماله على زيادة . 

الشامن : أنه يُقَدّم الخكم الوضعى على الحُكم التكليفى » وقيل 
بالعكس . 

التاسع : أنه يُقَدْمٍ ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد والمرجع فى مثل 
هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق ٠‏ فيقدّم ما كان عنده أرجح على 
غيره إذا تعارضت . 

أنواع الترجيح بحسب أمور خارجة 

. . ع( ل كع 

النوع الرابع : الترجيح بحسب أمور خارة 77 وفيه أقسام : 

الأول : أنه يَدّم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر . 

الثانى : أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً فبُقَدّم القول ؟ لأن له 
صيغة والفعل لا صيغة له . 


. المستصفى» (؟/944”)‎ ١ : انظر‎ )١( 

(1) انظر : هذه المرجحات الخارجية فى : ١‏ البحر المحيط ؛ (5/ 0/ا9) » « المصفى فى أصول 
الفقه » ص 841 ء 7إرشاد الفحول»؛ (454/1) . «المستصفى» (45/9") . «أصول 
الس رخسى » 0/0 ظ « أحكام الآأمدى » (/45) »ء «البرهان» (؟907547/0) ٠‏ «جمع 
الجوامع مع حاشية العطار» (؟/ )41١4‏ . 
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الثالث : أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالتكم على ما لم يكن كذلك 
كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة على الإشارة . 

الرابع : أنه يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك ؛ 
لآن الأكثر أولى بإصابة الحق » وفيه نظر ؛ لأنه لا حبّة فى قول الأكثر » 
ولا فى عملهم فقد يكون الحق فى كثير من المسائل مع الأقل » ولهذا 
مدح الله القلة فى غير موضع من كتابه . 

الخامس : أن يكون أحدهما موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر 
فإنه يُقَدّم الموافق وفيه نظر . 

السادس : أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين دون الآخر وفيه 
نظر . 

السابع : أن يكون أحدهما موافقًا لعمل أهل المديئة وفيه نظر . 

الشامن : أن يكون أحدهما موائقًا للقياس دون الآخر فإنه يقدم 
الموافق . 

التاسع : أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر ٠‏ فإنه 
يُقَدْم . 

العاشر : : أنه يُقَدّم ما فسّره الراوى له بقوله أو فعله على ما لم يكن 
كذلك ٠‏ وقد ذكر بعض أهل الأصول مرجحات فى هذا القسم زائدة 
على ما ذكرناه ههنا وقد ذكرناها فى الأنواع المتقدمة » لأنها مها ألصق 
ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارجة إذا تعارض عمومان بينهما 
عموم وخصوص من وجه كقوله تعالى 7 #وآن تَجْمَعُوا بيرت 
الْحُمْمَين 4 مع قوله +7 # أو مَا مَلَكتْ بدي د فإن الأ + 
خاصّة فى الأختين عامّة فى الجمع بين الأختين فى املك أو بعقد التكاح . 
والثانية : عامة فى الأختين وغيرهما خاصة فى مِلْك اليمين » وكقوله صلى 


)١(‏ سورة النساء ء الآية : "ا 
0,2( سورة النساء » الآية ينا 


الله عليه وآله وسلم : 7 من نام عن صلاة أو نسيها فَليُصَلُها إذا ذكرها »”" 
مع نبيه صل الله عليه وعلى آله وبارك وسلم عن الصلاة ة فى الأوقات 
المكروهة ؛ فإن الأول عام فى الأوقات . خاصٌ فى الصلاة المقضية . 

والثانى : عام فى الصلاة » خاصٌ فى الأوقات » فإن عُلم المتقدم من 
العمومين والمتأخر منهما كان المتأخر ناسحا عند من يقول إن. العام 
المتأخر ينسخ الخاص المتقدم 3 وأما من لا يقول به فيعمل بالترجيح 
بينهما » وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح 
على القولين حميعًا بالمرجّحات المتقدمة » وإذا استويا إسنادًا ومتنًا ودلالة 
رجع إلى المرجحات الخارجية » وإن لم يوجد مرجح خارجى وتعارضا 
من كل وجه » فعلى الخلاف المتقدم هل يخير المجتهد فى العمل بأحدهما 
أو يطرحهما » ويرجع إلى دليل آخر إن وجد أو إلى البراءة الأصلية » 
ونقل سُلَِيِم الرازى ”'' عن أبى حنيفة أنه يقدم الخبر الذى فيه ذكر الوقت 
ولاوجه لذلك . قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة من مشكلات 
الأصول والمختار عند المتأخرين الوقف إلا بترجيح يقوم عل أحد 
اللفظين بالنسبة إلى الآخر » وكأن مرادهم الترجيح العام الذى لا يخص / 
مدلول العمو م كالترجيح بكثرة ة الرواة وسائر الأمور الخارجة عن مدلول 
العموم . ؛ ثم حكى عن الفاضل أبى سعيد محمد بن يجبى 7" أنه ينظر فيهما 
فإن دخل أحدهما تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص ٠»‏ وكذلك إذا 
كان أحدهما مقصودًا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيًا . 


.. رواه البخارى كتاب الصلاة (0417) » مسلم كتاب المساجد (184/ 10") عن أنس طَته‎ )١( 

(0) سُليم بن أيوب أبو الفمتح الرازى ', الإمام » الفقيه » الأصولى ٠‏ الشافعى » تفقه على 
أبى حامد الإسفرايينى . له : التقريب » والإرشاد . 

انظر : « وفيات الأعيان» (7/ /81") , « طبقات السبكى » (84/5") . 

(؟) محمد بن يحيى بن منصور النيسابورى , أبو سعيد ؛ | الفقيه » الأصوى ؛ له : المحيط 
شرح الوسيط » توق سنة 04 ه . 

انظر : « وفيات الأعيان»  » )088 /1١(‏ طبقات ابن السبكى » (191//5) . 
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قال الزركشى فى البحر ”'' : وهذا هو اللائق بتصرف الشافعى فى 
أحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة » فإنه قال لما دخلها 
التخصيص بالوجماع ف صلاة الحنازة ضعفت دلالتها فتقدم عليها 
أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما . 
أنواع الترجيح بين الأقيسة 
النوع الخامس : الترجيح بين الأقيسة 7" لا خلاف ف أنه لا يكون بين 
ما هو معلوم منها » وأما ما كان مظنوئًا » فذهب الجمهور إلى أنه يثبت 
الترجيح بينها وهو على أقسام : الأول : بحسب العلة . الثانى : بحسب 
الدليل الدال على وجود الجلة . الثالث : بحسب الدليل الدال على عِلَية 
الوصف للحُحكم . الرابع : بحسب دليل الحُكُم . الخامس : بحسب كيفية 
الحكم . السادس : بحسب الأمور الخارجة . السابع : بحسب الفرع ولكل 
قسم من هذه السبعة أقسام فصلها فى الإرشاد”" . 
أنواع الترجيح بين الحدود السمعية 
النوع السادس : الترجيح بين الحدود السمعية ”*' : وهو على أقسام 7 : 


الأول : أنه يرجح الْحَدَ المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على 
المطلوب بالمطابقة أو التضمن عل الْحَدٌ المشتمل على الألفاظ المجازية أو 


. )١18٠/5( » انظر : 3 البحر المحيط‎ )١( 

(1) انظر : تفصيل الكلام فى الترجيح بين الأقيسة فى  :‏ المستصفى ؟2 (744-98/7) , 
( الملحصول) (7”/ ىق 518/7) » ” البحر المحيط » (5/ )١79/4‏ » 7 شرح الكوكب » (9/17/4) 2 
«إرشاد الفحول» (؟//ا9ل) » «البرهان» (9/ 47لا » 818) . 

() انظر : 7 الإرشاد» (؟/ )8١84‏ . 

(4) الحدود السمعية : هى الحدود المتوقفة على السمع الذى يتلقّى به الدليل النقلى كنصوص 
الكتاب والسْنة . انظر : « كشّاف التهانوى» )/944/١(‏ . 

(0) انظر : هذه الأقسام بالتفصيل فى : إرشاد الفحول» (5/ )8١06- 8٠١6‏ 2 شرح 
الكوكب » (18/4لا - 44) . ١‏ أحكام الآمدى » (4/ 790 -7917) . 


4. 


المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دَلَّ' على المطلوب بالالتزام 
الشانى : أن يكون أحدهما أَغرّف من الآخر فيقدم الأغرّف على 
الأخفى » لأنه أدل على المطلوب من الأخفى . 


اث : أنه يقدّم الحدّ المشتمل على الذاتيات على المشتمل على 
الع ضيات . 


الرابسع : أنه يُقَدُم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة 
وقيل : بل يُقَدّمِ الأخص للاتفاق على ما تناوله . 

الخامس : أنه يقدم ما كان موافمًا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن 
كذلك. لكون الأصلٍ عدم النقل . 

السادس : أنه يعدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعًا أو لّغة . 
. السابع : أنه يُقَدّمِ ما كان طريق اكتسابه أرجح » من طريق اكتساب 
الآخر . ظ 


الشامن : أنه يدم ما كان موافًا لعمل أهل الحرمين ثم ما كال 


الناسع : أنه يُقَدّمِ ما كان موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة . 
العاشر : أنه يقدم ما كان موافمًا للوجماع . 

الحادى عشر : أنه يقدم ما كان مواققًا لعمل أهل العلم . 
الشانى عشر : أنه يُقَدَّم ما كان مقررًا لحكم الحظر على ما كان مقررًا 


لحُكم الإباحة . 
الشالث عشر : أنه يُقَدّمِ ما كان مقررًا لحم النفى على ما كان مقررًا 
لحكم الإثبات . 


الرابع عشر : أنه يرجّح ما كان لإسقاط الحدود على ما كان موجبًا 
لها . 
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الخامس عشر : أنه يُقَدّم ما كان مقررًا لإيجاب العتق على ما لم يكن 
كذلك . 

وفى غالب هذه المرجّحات خلاف يُستفاد من مباحثه المتقدمة 27 , 
ويعرف به ما هو الراجح فى جميع ذلك وطرّق الترجيح كثيرة جدًا وقد 
تقدم أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة فى نظره فى وجه صحيح 
مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلاً لذلك فهو مرجّح معتبر . 


جا جار عار 


)0( يراجع فى ذلك كتاب « التعارض والترجيح عند الأصوليين » للدكتور محمد الحفناوى - 
ط : دار الوفاء » فقد لخص فيه ما كتب فى هذا الباب عند أهل الأصول . 


خاتمة 
لقاصد هذا الكتاب 


لا خلاف فى أن بعض الأشياء يُدركها العقل ويحكم فيها كصفات 
الكمال والنقص واللائمة للغرض والمنافرة . وأحكام العقل باعتبار 
مُذْركاته تنقسم إلى خمسة أحكام : 

الأول : الوجوب كقضاء الدَيْن . الثانى : التحريم كالظلم . 
الثالث : الندب كالإحسان . الرابع : الكراهة كسوء الأخلاق . 
الخامس : الإباحة كتصرف المالك فى ملكه . 

الأصل فيما وقع فيه الخلاف 

وههنا مسألتان : الأولى : هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف ول يَرِدْ 
فيه دليل يخصّه أو يخص نوعه الإباحة ٠‏ أو المنع » أو الوقف"'' . 

فذهب جماعة من المُمّهاء » وجماعة من الشافعية » ونسبه بعض 
المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة » وذهب الجمهور إلى أنه 
لايعلم كم الشىء إلا بدليل يخصه أو يخصٌ نوعه » فإذا لم يوجد دليل 
كذلك فالأصل المنع . 

وذهب الأشعرى وأبوبكر الصيرق وبعض الشافعية إلى الوقف 

وصرّح الرازى فى ١‏ المحصول 72" أن الأصل ف المنافع الإذن » وف 

(١)انظر‏ : تفصيل ذلك فى : « المحصول »(؟/ ق 11/8)ء ١‏ البحر المحيط »5(6/ )1١6- 1١17‏ 
«إرشاد الفحول» )8١١ - 8٠9//5(‏ ء اتشنيف المسامع » (7/ )١6٠‏ ء «2إحكام الفصول» 


(108/5) »ء «التبصرة» ص 577 » ١‏ المستصفى » (578؟5) . 
(0) انظر : فى ١‏ المحصول» (؟5/ ق 1777/9) . 


5:8 


المضار المنع » والحق أن الأصل ف المنافع الإباحة ويدل عليه قوله تعالى : 
ل من حنم كه أله آله َع يمادو. واليبات > ٠.‏ وإذا انتفت الحزمة 


ةا اه 


بالكلية ثبتت الإباحة » وقوله تعالى : «أيلٌ كك لطبت 4 0" وليس 
لاد منها الحلال وإلا لزم التكرار فوجب تفسيره : بما يُسْتَطابُ طبعًا 
وذلك تقتة : تقتضى حل المنافع بأسرها » وقوله تعالى : «حَلقَ لكم نا فى 
لْأَرْضٍ 4 0 واللام تقتضى الاختصاص بما فيه منفعة وقوله 
تعالى ل وج ا تن ار ل 1 
يكرت مَيَمَوّ 74 الآية فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثتى . 
وقوله تعالى : 9 وَسَكرَ كنا في الكت وا فى لأ جِِيًا © ”*2 » ويستدل 
على ذللت ينا بما ثبت فى الصحيحين وخيرها من حلوث سعد ابن أبى 
قاصر 7) عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ إن أعظم المسلمين فى 
مسلمين جما من سأل عن شىء فم على السائل من أجل مسألته » 9" 
وبما أخرج الترمذى وابن ) ماجه عن سلمان القارسى 480 أن نه قال لما سَئلٍ 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن السمن والخبز والفرا قال الحلال 
ما أله الله فى كتابه والحرامٌ ما حرمة الله فى كتابه » وما سَكَتَ عن فهر 


)١(‏ سورة الأعراف » الأية : 7” . (؟) سورة المائدة » الآية : ه 

(؟) سورة البقرة » الآية : 59 . (4) سورة الأنعام ع الآيت ؛ ه 

(0) سورة الجاثية » الآية : " 

(") سعد بن أبى وقاص واسمه : مالك بن وهيب القرشى ٠‏ أحد ألجلاء الصحابة » شهد 
بدرًا والمشاهد . وبشّره النبى كلد بالجنة . توق بالمديئة سنة 08ه . 

انظر : ١‏ الإصابة » (؟/ ه”) ء «التجريد؟ )"١8/1١(‏ ؛ 7أسد الغابة» (؟/ *59) . 

(0) متفق عليه : رواه البخارى كتاب الاعتصام (5849) . ومسلم كتاب الفضائل 
00 

(8) سلمان أبوعبد الله الفارسى د ويُقال له : سلمان الخيرء أصله من رام هرمز . 
وقيل : من أصبهان » وكان قد سمع بالنبى يلي » فخرج فى طلبه » فأسِر » وأعتقه النبى يك . 
توق فى خلافة عثمان ضيه . أو فى خلافة على كرم الله وجهه سنة 75 ه . 

انظر : « الإصابة ؛ (7/ 57) » (أسد الغابة» (578/5") .' 


ا عن اله" واستدل النعون بما مو خارج عن عل التاع أ جات 

0 وجوب شكر المئعم عقلا ٠‏ 

الثانية : اختلفوا فى وجوب شكر المنعم عقللا”؟ . فقال جمهور 
الأشعرية : لا حكم للعقل بوجوب شُكره ولا إثم فى تركه على من لم 
تبلغه الدعوة النبوية 2 والمعتزلة ومن وافقهم أوجبوه بالعقل على من لم 
يبلغه الشرع » وهذا فى الوجوب العقلى وأما الوجوب الشرعى فلا نزاع 
فيه بينهم َ وقل صرح الكتاب العزيز بأمر العباد بشكر ربهم وصرح . 
أيضًا بأنه سبب زيادة التُعم والأدلة القرآنية والحجج النبوية فى هذا كثيرة 
جدًا وحاصلها فوز الشاكر بخيرى الدنيا والآخرة وفقنا الله تعالى لشكر 
بعومه ودفع عنا جميع قا . 

وإلى هنا : انتهى ما أريد ججعه بقلم مُؤلفَه الفتقر إلى نعم ريه ؛ 
الطالب منه مزيدها عليه » ودوامها له أبى الطيب صديق ابن حسن بن 

على الحسينى القنوجى البخارى غفر الله له ذنوبه . 

وكان الفراغ منه فى نحو شهر ونصف يوم الثلاثاء لعَلّهِ العشرون من 
شوال سنة ثمان وثمانين ومائتين : وألف الهجرية على صاحبها الصلاة 
والتحية » والحمد لله وَل وأخرًا وظاهرًا وباطئا » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد واله و صححبه قاعدًا وقائمًا وظاعئًا وساكنًا . 

ج#د جار جنر 

(4) ضعيف : رواه الترمذى كتاب اللباس )١777(‏ . وابن ماجه كتاب الأطعمة (/81”) , 

والطبرانى فى (الكبير ؛ (7:1//5) » والحاكم فى « المستدرك » (5/ ٠. )١١6‏ وضعفه الترمذى 


والذهبى . وصوب وقفه الترمذى والبغوى فى « المشكاة ؛ (؟/١؟7١)‏ . 


() انظر : تفصيل ذلك فى : « شرح الكوكب المير» )08/١(‏ + #إرشاد الفحول » 
(0/١1م)‏ » « البحر المحيط ؛ )١57//1١(‏ . 


وبه ينتهى التعليق على الكتاب » ركته أفقر عباد اله إليه مد مصطلفى قاسم الهطاوى - 
سوهاج / طهطا . 
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أبجد العلوم - صديق حسن خان - ط : بيروت . 

الونقان فى علوم القرآن - للسيوطى - ط: : دار التراث . 

إحكام الفصول فى أحكام الأصول - للباجى - مؤسسة الرسالة . 
أحكام القراآن لابن العربى - ط : دار الجيل . 

أحكام القرآن للحصاص - ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
أحكام القرآن للكيا الهراسى - ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 
الإحكام فى أصول الأحكام - للآمدى - ط : دار الكتاب العربى . 
الإحكام فى أصول الأحكام - لابن حزم - ط : دار الآفاق الجديدة .. 
إرشاد الفحول فى تحقيق الحق من علم الأصول - للشوكانى - ط : دا 
السلام  .‏ ْ 

أساس البلاغة - للرمخشرى - ط : دار الشعب . 

أُسْد الغابة فى معرفة الصحابة - لابن الأثير - ط : طهران . 

الإشارة فى أصول الفقه - للباجى - ط : المكتبة المكية . 

الإصابة فى معرفة الصحابة - لابن حجر - ط : دار السعادة . 
أصول السرخسى -. ط : دار الكتاب العربى 

أصول الفقه - لأبى الثناء اللامشى الحنفى - ط : دار الغرب الإسلامى . 
أصول الفقه - لأبى زهرة - ط : دار الفكر العربى . 

الاعتبار فى معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار - للحازمى. - ط : الوعى - 
أعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم - ط : دار الحديث . 
الأعلام - للزركلى - ط : دار العلم للملايين . 

الإفصاح لابن هبيرة - ط : المؤسسة السعيدية - الرياض . 

الإقناع فى فقه الإمام أحمد - للحجاوى - ط : دار المعرفة . 
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إكتفاء القنوع - لفندك - ط : دار صادر . 

الإلاع فى أصول الرواية - للقاضى عياض - ط : مكتبة ابن تيمية . 
إنباه الرواة - للقفطى - ط : دار الكتب - القاهرة . 

الأنجم الزاهرات على الورقات - للماردينى - ط : مكتبة الرشد . 
أنيس الفقهاء - لقاسم القنوى - ط : بيروت . 

إيضاح المكنون على كشف الظنون - إسماعيل باشا - ط : دار الكتب 
العلمية . 

الإيمان - لابن تيمية - ط : المكتب الإسلامى . 

الاستيعاب - لابن عبد البر » مهامش الإصابة - ط : السعادة . 
الباعث الحثيث - لابن كثير - ط : دار التراث . [ 

البحر المحيط فى أصول الفقه - للزركشى - ط : الكويت . 

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - للكاسانى - ط : دار الفكر . 
البداية والنهاية - لابن كثير - مطبعة السعادة . 

البرهان فى أصول الفقه - للجوينى - ط : دار الوفاء . 


بُغية الوعاة للسيوطى - ط : المكتبة العصرية بيروت . 


بلوغ السُول فى مدخل علم الأصول - لمحمد حسنين مخلوف - ط : 
مطبعة المعاهد الأزهرية  .‏ © 

تاريخ بغداده - للخطيب البغدادى - ط : دار الكتب العلمية . 
التبصير فى الدين - لأبى المظفر الإسفرايينى - ط : عالم الكتب . 
تجريد أسمماء الصحابة - للذهبى - ط : دار المعرفة بيروت . 
التحرير فى أصول الفقه - لابن الهمام - ط : الحلبى . 

نحفة الطالب فى تخفريج أحاديث ابن الحاجب - لابن كشير - ط : دار 
ابن حزم . 

تدريب الراوى - للسيوطى - ط : دار الكتب الحديثة . 

تذكرة الحفاظ - للذهبى - ط : الهند . 

ترتيب القاموس - للفيروزابادى - ط : الدار العربية للكتاب - بيروت . 
تسمية من أخرج لهم الشيخان - للحاكم - ط : دار الجنان . 
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تشنيف المسامع على جمع الجوامع - للزركشى - ط : دار الكتب العلمية . 


التعارض والترجيح - للدكتور محمد الحفناوى - ط : دار الوفاء . 


التعريفات - للجرجانى - ط : الحلبى . 

التعليق المغنى على الدارقطنى - للعظيم آبادى - بهامش السئن 

للدارقطنى . ظ 

تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - ط : دار التراث . 

التفسير الكبير - للرازى - ط : دار الغد العريى . 

تفسير النصوص - للدكتور محمد أديب صالح - ط : المكتب الإسلامى . 

التقييد والإيضاح شرح ابن الصلاح - للعراقى - ط : المكتبة العلمية 

بالمديئة المنورة . 

تلخيص الحبير - لابن حجر - ط : مكتبة ابن تيمية . 

التلقيح شرح التنقيح - للدركانى - ط : دار الكتب العلمية . 

التمهيد فى أصول الفقه - للكلوذانى - ط : جامعة أم القرى . 

التمهيد فى تخريج الأصول - للأسنوى - ط : الرسالة . 

التمهيد فى علم التجويد - لابن الجزرى - ط : مكتبة المعارف الرياض . 

تهذيب الأسماء - للنووى - ط : دار الكتب العلمية . 

تهذيب التهذيب - لابن حجر - ط : دار الفكر . 

تهذيب شرح الأسنوى - للدكتور شعبان محمد إسماعيل - ط : مكتبة 

الكليات الأزهرية . 

التوضبح على التنقيح - لصدر الشريعة الحنفى - ط : المطبعة الأميرية . 

التوقيف على مهمات التعاريف - للمئاوى - ط : دار الفكر . 

تيسير التحرير - لأمير بادشاه الحنفى - ط : الحلبى . 

الجرح والتعديل - لابن أبى حاتم - ط : الهند . 

الجرح والتعديل - لأبى حاتم - ط : دار الكتب العلمية . 

الجمع بين رجال الصحيحين - لابن القيسرانى - ط : الهند . 

الجواهر المضية - للقرشى - تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو - سنة 114ه 
- القاهرة . 
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حاشية العطار على جمع الجوامع - ط : دار الكتب العلمية . 
حجية القياس فى الفقه الإسلامى - للدكتور عمر مولود - ط : منشورات 
جامعة قار يونس - بنغازى . ٠‏ 
الحدود فى الأصول - للباجى - ط : مؤسسة الزغبى - بيروت . 
حركة التأليف باللغة العربية فى الإقليم الهندى - للدكتور جميل أسعد - 
وزارة الثقافة - دمشق . 
الدر المنثور - للسيوطى - ط : دار الفكر . 
الديباج اللذهب - لابن فرحون - ط : دار التراث ٠‏ 
ذكر أسماء التابعين - للدارقطنى - ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 
الرسالة - للشافعى - ط : دار التراث . 
رصف المبانى شرح حروف المعانى - للمالقى - ط : مجمع اللغة العربية - 
دمسق . 
روضة الناظر - لابن قدامة - ط : السلفية . 
سنن أبى داوه - ط : حمص - دمشق . 
سنن ابن ماجه - ط : دار الحديث . 
سئن الترمذى - ط : دار الحديث . 
السئن الصغرى - للبيهقى - ط : جامعة الدراسات باكستان - كراتشى . 
السنن الكبرى - للبيهقى - ط : دار الفكر . 
سئن النسائى - ط : الريان . 
السئن - للدارقطنى - ط : عالم الكتب . 
شجرة النور الزكية - لمحمد مخلوف - ط : دار الفكر . 
شذرات الذهب - لابن العماد - ط : إحياء التراث العربى - بيروت . 
شرح أبن عقيل - ط : دار الفكر - بيروت . 
شرح السنة - للبغوى - ط : دار الفكر . 
شرح العقيدة للطحاوية - لابن أبى العز الحنفى - ط : المكتب 
الإسلامى . 


. شرح الكوكب المتير - للفتوحى الحنبيل - ط : مكتبة العبيكان‎ - ١ 


1 


7 - شرح اللّمع فى أصول الفقه - للشيرازى - ط : مكتبة التوبة - الكويت . 

41 - شرح المكودى على الألفية - ط : دار الفكر . 

4 - شرح الورقات - لابن الفركاح - ط : دار البشائر الإسلامية . 

4 - شرح الورقات فى أصول الفقه - للعبادى - ط : الحلبى . 

5 - شرح تنقيح الفصول - للقراق - ط : شركة الطباعة العالمية . 

4/0 - شرح جمع الجوامع - للمحى - ط : الحلبى . 

6 - شرح صحيح مسلم - للنووى - ط : المطبعة المصرية . 

4 - شفاء العليل - للغزالى - ط : الإرشاد - بغداد . 

. الصاحبى فى فقه اللغة - لابن فارس - ط : مؤسسة بدران‎ - ٠ 
. صحيح ابن خزيمة - ط : المكتب الإسلامى‎ - ١ 
: صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى - لابن حجر العسقلانى - ط‎ - 5 

-0-00 الريان . 

. طبقات الشافعية - لابن السبكى - ط : الحلبى‎ - ٠“ 

- طبقات الفقهاء - للشيرازى - ط : مكتبة الثقافة الدينية . 

6 - طبقات القراء - لابن الجزرى - ط : دار المعرفة . 

7 - العبر فى خبر من غير - للذهبى - ط : الكويت . 

7 - العدة فى أصول الفقه - لأبى يعلى - ط : الرسالة . 

- العقد المنظوم - للقرافى - ط : الكتبى ٠‏ 2 

8 - العلو - للذهبى - ط : المكتب الإسلامى . | 
٠‏ - فتح القدير - للشوكانى - ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
١‏ - الفتح المبين فى طبقات الأصوليين - للمراغى - بيروت . 

75 - الفرق بين الفرق - للبغدادى - ط : دار التراث . 

. فرق وطبقات المعتزلة - للقاضى عبد الجبار - ط : دار المطبوعات الجامعية‎ - ٠ 
| . الفروق - للقرانفى - عالم الكتب - بيروت‎ - 4 

6 - فوات الوفيات - لابن شاكر الكتبى - ط : السعادة . 
1١١‏ -فواتح الرموت شرح مُسَلُم الثبوت - لابن عبد الشكور - بهامش ‏ 
المستصفى - ط : بولاق . ظ 
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. قواطع الأدلة - للسمعانى - ط : الرسالة‎ - ١ 
. قواعد الأحكام لابن عبد السلام - ط : دار الجيل‎ - ١ 
. قواعد الأصول - للبغدادى - تحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوى‎ - 6 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - للقاسمى - ط : دار الكتب‎ - ٠٠١ 
. العلمية‎ 

. القواعد والفوائد الأصولية - لابن اللحام - ط : السنة المحمدية‎ - ١ 

- الكاشف - للذهبى - ط : دار الكتب الحديثة . 

1 - كشاف اصطلاحات الفئون - للتهانوى - ط : مكتبة لبنان - بيروت . 
4 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام - البزدوى - ط : دار الكتاب 

العربى . 0 

1 - كشف الأسرار - للبردوى .- ط : دار سعادات . 

75 - كشف الظنئون - لحاجى خليفة - دار الكتب العلمية . 

7 - الكفاية - للخطيب البغدادى - الهند .200 

8 - لسان العرب - لابن منظور - ط : دار صادر . 

6 - لسان الميزان - لابن حجر - ط : مؤسسة الأعلمى - بيروت . 

. اللمع فى أصول الفقه - للشيرازى - ط : عالم الكتب - بيروت‎ - ٠ 
. مجمع الزوائد - للهيثمى - دار الكتاب العربى - بيروت‎ - ١ 

- المجموع شرح المهذب - للنووى - ط : المطبعة المنيرية . 

* - المحصول فى علم الأصول - للرازى - ط : جامعة الإمام محمد بن 

سعود . 

)1 - اللحقق من علم الأصول فبما يتعلق بأفعال الرسول - لأبى شامة الشافعى - 
ْ ط : مؤسسة قرطبة . 

)1 - المحلى بالآثار - لابن حزم - ط : دار الكتب العلمية . 

. مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - ط : دار الندوة‎ - ١ 

3 - المدخل إلى علم أصول الفقه - للدواليبى - ط : دار العلم للملايين - 

بيروت . 


ارين 
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- مذاهب الإسلاميين - للأشعرى - ط : درا إحياء التراث بيروت . 

49 - مراصد الاطلاع - للبغدادئ' - ط : الخلبى . 

. -المستدرك - للحاكم - ط : دار الكتب العلمية‎ ٠ 

. -المستصفى فى أصول الفقه - ط : بولاق‎ ١ 

-المسئد - لأحمد بن حنبل - ط : المكتب الإسلامى . 

. المسودة - لابن تيمية - ط : المدنى‎ - ١147 

4 - مشاهير علماء الأمصار - لابن حبان - ط : دار الوفاء . 

- مشاهير علماء نجد - لعبد اللطيف آل الشيخ - ط : دار اليمامة السعودية 

7 - المصباح المثير - للفيومى - ط : دار الكتب العلمية . 

7 - معالم السئن ببامش سئن أبى داود - ط : حمص - دمشق . 

- معانى الآثار - للطحاوى - ط : دار الكتب العلمية . 

4 - المعتمد فى أصول الفقه - لأبى الحسين البصرى - ط : المظبعة -الكاثوليكية 
- بيروت . ْ 0 ْ 

- معجم المؤلفين - لكحالة - ط : الرسالة , 

6١‏ - معجم مصطلحات أصول الفقه - للدكتور قطب سانو - ط : دار 


الفكر . 
6 سم لسنلحك لأا ان 0 - للدكتور محمود عبد الرحمن 
: دار الفضيلة . 
67 - معرفة علوم الحديث - لابن الصلاح - ط : المكتبة العلمية بالمديئة 
المنورة . ْ 


4 - معرفة علوم الحديث - للحاكم - ط : المتنبى . 

06 - المعونة فى اليدل - للشيرازى - ط : الكويت . 

165 - مغنى اللبيب - لابن هشام - ط : دار الفكر - دمشق : 

7 - المغنى - لابن قدامة - ط : عالم الكتب - بيروت .- 

- مفتاح الأصول - للتلمسانى - ط : دار السعادة للطباعة . 

. مفتاح السعادة - لطاش كبرى زاده - ط : دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ١64 
. الملل والتْحل - للشهرستائى - ط : الحلبى‎ - 


5١7 


١‏ - مناهج العقول شرح منهاج الأصول للبدختي - ط : دار الكتب 
العلمية . ْ 

5 - المنخول من تعليقات الأصول - للغزال - اط : دار الفكر . 

- المهذب فى الفقه الشافعى - للشيزازى ٠‏ . ظ ظ ظ 

4 - موارد الظمآن فى زوائد ابن حبان - للهيثئمى - ط : دار الكتب العلمية . 

5 - الموافقات فى أصول الشريعة - للشاطبى - ط : المكتبة التجارية . 

7 - الموجز فى أصول الفقه - لمحمد عبيد الأسعدى - ط : دار السلام . 

7 ب الميوطأ - لمالك بن أنس - ط : الحلبى . | 

4 - السذ فى الفقه الظاهرى - لابن حزم - ط : الكليات الأزهرية . 

4 - نزهة الخاطر شرح روضة الناظر - لعبد القادر بدران - ط : .السلفية . 

0 . . نصب الراية - للزيلعى - ط : دار الحديث‎ - ٠ 

- نفائس الأصول فى شرح المحصول - للقراف. - ط : دار الكتي العلمية : 


ع 


2-6 


75 - نباية السول شرح منهاج الأصول - للأسئوى - ط : دار الكتب العلمية . . 
3 - النهاية فى غريب الحديث - لابن الأثير - ط : دار الفكر... [ 
/ا١‏ - نيل الأوطار - للشوكانى - ط : دار الجديث .. . 

. هدية العارفين - إسماعيل باشا - ط : دار الكتب العلمية‎ - ١ 

5 - الوجيز فى أصول الفقه - للدكتور عبد الكريم زيدان + ط. : الرسالة . 
/ا/١١‏ - الوصول إلى الأصول - لابن برهان - ط : مكتبة المعارف - الرياض . 
4 - وفيات الأعيان - لابن خلكان - ط : دار صادر .. . 


اع 


ص 
ع قلي 


رتم 
وى جع لجر 


60000 


ترحمة المصئف | 


اله اله الس # وه لالس لسالس شاه ساس # اسع سدهو ا هنس هن هاه عع اواج دأو هاسع وا ع 


هه الس ههه هاس له اه لسو الس لش شه # 898 9# هت شه لهت © هه لاس هط و ان 


االو # هس الهو ا« سور و تت هف الهو الو تله ااه © الش # ااه ا## له هاس اه اه اهو اه 


8ه لو #9 ا الس #9 اله ##ت و8 و و # لشم #9 ههه © # اش شن علس ات © اس 


التعريف بحصول المأمول ومنهجه فيه مم مللة ا 0 


مقدمة المصنف للع ريلة 


## سر او #ف ما هضوا # شف #« هف ف 6ل اه اه وه © # الصو ا 8# له اش الس #8ااأه ا اس 


الفصل الأول ف تعر يقب أصول الفقه وموضوعه وفائلته واستمداده . 


تعريف أصول الفقه 


أصول الفقه باعتبار الإضافة والعلمية 


0 تعريفات أصولية 0 


. موضوعات أصول الفقه وأهميته 


الفصل الثانى : فى المبادئ اللّغوية 0 لما 


ماهية الكلام | 


الكلام على الواضع للغة 


ّْ إثبات اللغة بالقياس 


الفصل الثالث : فى تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 3 00 0 


مسائل فى الاشتقاق 
00 بقاء وححةه الاشتقاق 


0 الكلام على الترادف وإثباته فى اللّغة . 


حد المشترك | 


الاختلاف فى استعمال المشترك فى معانيه 


و الهو 8 هه #6 الس لو الهو اله له لو له ا #9 هو الس ها لش« 6# وهس لاض اه ال لهم له مه 


# ”اه اله # اه # هه« اسع اهاج س«اه اه ا« اماج 


#«# الو # # ه # السب سي سا او السو # # # # الو ال اه هف هت هه © اوه ا« # 


ولس له ل # #8 هن هن اس #0 الس اه # هو # هه لهو الج او هناما م 


الس اه # ## سر ا وف ##سا ضفه # 6# الست اص لون اله اسه ته هم 


#«اع #اسع له لس هتس هب اله # هس لس ا سالهو ا# ها هأ اه »له جاع واس 


#الس اس لظ # الل # الس # اهو اهو ا لض ل # # ها #ظ # #806 6# له الس هه # اه ها هس 


ع الو #«# سي # ل #ه # م اسو # ا # الصو# # #الو اله ”#00 شتا هاه ها همه و« 


ص اله # هت # لس #ها له س لور # ا #ا س # ه هش السلا ها اش ل وها هاش 


#الو ا« ه ‏ هااه ‏ # اه هس لع لس # #« #9 اهاوه ها # اه شه #ر هاده هاه 4ك هاه ه 


ام امهس جم« #اس اماه «تاس ا هو ا« #اه اه ها # # اه هه #اه اه ## يس هط هام 


عالم ه اخ« اس # اسه الس هوه الس وت الها« الوا««لوس الس # #الهو الوص ا #ه اله هوهو اه هاس 


ه« # المااه لهع # ا« لاعن #اله# ار اه اشر اس #ت اهس ماس 


#«الس ‏ «# اس هت هن لهند هالو لوالس ال # © لضم اس ا اه © #0 #©ت اه #ى #ت اه # اله اه © هاده س 


« ال الس #لهت # لهو اش اس لس لوالو هاه اسه ا هم 


#8 اله اع اسه الس اله 6# اه اله # #0 لو هه © # ا اس أن ااه هاه هعاس 


خلاف العلماء فى إثبات المجاز فى اللغة 
الكلام على العلاقة فى المجاز 


حرف [ الفاء ] 


حرف [ إِذْ ] 0 


## #0 ام # اه هاس 


8 ##الهه ‏ # له« © هوه اله #6 هوت ها “اس لسالس اه 


# ا  #‏ الهاا ق اه ## له # ور ست الا هله اس عو 


#« #0 # هو 8« هاو © 5# #© #8 # له ©# هه ا" ااه اع اس ان اس شاه 


الكلام على قرائن المجاز تثيء ةم مم مله 
ما يعرف به المجاز عن الحقيقة 00 

حكم اللفظ قبل الاستعمال 0 
المشترك والمجاز والترجيح يينهما ملمعة 
الجمع بين الحقيقة والمجاز 0 
الفصل الرابع : فى مسائل الحروف 


حرف [ الواو ] 0 


9 # الو ا لس © هو # هو # هنز ا هو سلس < ا لست اش اش 
ولع هه اس هه هوا« لواو هماه م اس خا اس 
 #‏ ## -# اه # سسا اهس لط اهن اله ا اشاس 
#6 #« ا << اوعس اس 6# اه # اال غلت هر اي هاس 
# 8# # هس #06 اله 0# #6 #ن 5 ال-6 اه قت اس 
اه هوه ع ##و اس# # اس »هس نه شان اشاس 
هاه لس له سر سا ال سي سس اس سس لسالس 
و« #ت # اله« اه #5 الس اله اله # همه اه الصو #6 اه 
اشاس # هل عه اه #«االنه ا هو انه ده هت اس #اان ارهاس 
## اه اه #ا# #0 # هوه #اس ‏ #ااس اهام #© هاه 
9 ال اهو © اس #© # اج بان هم هم © © سعداه »© هما وهس 
# الو #6 اله # ”ا #اظ ل 8 اه العو ستااه هاس ون 
#9 ها الهو # ااه #0 اا سيا 6 الست ان الس ااه #5 
«ه # لهت اه اسه ع الو © عه هاه ها هد همد هم 
© ان #6 ساس #ه# # ا اه ان اه 8 هي هن هس 
# ها ال الا لا اله اها اا ال # ز #2 و ا سر اله اس الس 

:#9 # 5ه # له د #6 اله #ه   #‏ هم اكز هك وا متم اه هس 
# #0 #0 # س ا الو اه سه © هو # اه # لهاع اس اش 
#اه # سا هه 8 ها اه هك اس« اش اله له« اهو ع 
ج ال # اله 9# خا ه س الس #ا ا اس لط اط اه اله لضم 

59 * د ته #ا # # # # شه # اه #99 ب الا ا # اه # #0 ال 0# #6 الس اس اس ا السو اس سه 


9« 8# يه ماهس يه # هن الوسر 8 ست # سني س سا # عر و # و #8« اس اع اه اك كه اس انج ماس هاس 


# الي #ه #5 اه #الع ناتاهو التلهو ان #» هاس 
« #الشه لس # ه الهه 9 لضب هب الع هتلص ا هاه هس 
© هاه #8 هن #هو # #ا © هتاه تاس ا« »م 


# # © 8ه هخ يه اهااهس خم ا  #»‏ # هت اس شاه جا اه 


#اله لس ه ه ل الس ا# السالود ص الو ا ا اع ان سه الج اهس #ه ون الست ارس 8ه #6« اه هاه *» 
ع ١‏ . 
خرف 3 « هلجاع سام ماج واو هادان هسام جم » قاس سد واو حاو هاس هس هد هوا ما هماه عا هماه رامو 


# و6 الس هلس الل لو اله السا #6« وه خا اه سه الس هسه لس لو 


[ قبل وبعد ] لل ل م ا م مه 0 


[ غير ] 0 
الفصل الخامس : فى الأحكام 0 


تعريف الحكم وأنواعه فتم مي ةر ةنما ءءء نا ممم ة ةم مااي 
الواجب وأتواعة .................., 0 


المحظور وأسماؤه ع ع ع اام اا لل م مم مانملاه يه 


اس لس« ماله ماس اهو له ال« له اه اه الهو اه اه اس الهو له او له الس اهو اسه اه # © ده له لصو هه #ه ا عه بجماس ا هع م 


ع« سس لص الصو # اس # اجيس سياه ه# صس # ص صو اوه اها وو #ف# سوه اه لشه # ب ست شد 


«او# # الصو# اسا##س # © له له اهس #اله 8ه اهس شه اا هه هاه هاه ماه ماه ع ا عام 


# ا« #8 ل« هو سس لهو وه # هله ملس 2س اس سي وه سا سس اس اص 


#اله ها ها وا فوسف 8# مهال الهو # هب هو لهست لالت #8 اهو ات اس هس 


. المقتصد الأول ع ا ا يي ا ل 0 
الفصل الأول : فى تعريف الكتاب فل ةمل ة ةم مء ةمامع ممة 
الفصل الثانى : فى تواتر القراءات العشر فقا ة ةمل ممم ممم قله 


موافقة الوجه العربى فافار وا واه قاماراه قاع اناه فار نم ما ما فاه 0 
الفصل الثالث : فى المحْكم والمتشابه من القرآن للع عملا 


الفصل الرابع : ف المُعَرّب هل هو موجود ف القرآن أم لا؟ .... 


المقتصد الغفانى : فى السنة 
البحث الأول : فى معثى النة أغة وشرع 
البحث الشانى : فى حُججية السّنة 
البحث الثشالث : فى عِصْمّة الأنبياء 


الفعل إذا علمت صفته فى حقه 


البحث الخامس ف تعارض الأفعال 


البحث “اسع : الوشارة والكتابة 


الكلام عل خبر الأحاد 
رواية الكافر والمبتدع 


شرط العدالة فى الرواية 
ضبط الراوى 


وهو ه ا« هه #8« هلهس هاصع عه اهماع #الوادسه و العو ع وم همه 


لبحث الرابع : ف أخاله صل الله عليه ولد و ل 


هه #8 ه # تك ا« ا« هاه ساس شاه وس »ع ا« اس اما وم سام ما ه. 


حكم الفعل إذا لم يظهر فيه قصد القربة م 
البحث السادس : إذا وقع التعارض بين قَوْل النبى كَلٍ وفعله العامة 
البحث السابع : فى التقرير جامد ءاه وا ما ةد فافام ةن ل و و ول م ع مو وم را قة ا 
البحث الثامسن : ماهم به صل الله عليه وآله وسلم وم يَفعَلة يثاقة 


#الها## # ايا ## 9# © هه الو 9# 6# ## ا جا 6# وو اس الس لهاس 


ههه اه# ا ## # # # #ه هون هو # ا ا # # 8ه اله سو الو # اه الست ا#اا# لو اله اهس اه اهس ذه ه 
#الس اله اه هاه # #6 #لو اس لهو لس لها اا اش لو ها اه لأس جاع ها هس 


و 7 ا ملم ممم ممم هم مهمه لام 


حكم رواية الصبى والمجنون للل ةم م م مم ل ل 


« هو ع #ه م#س« # # # هو # سا # # ها لا او او السو اهو # هالت له اه له لهاو و دن 


انتفاء التدليس عن الراوى فافاواياة فاقام ثم يوان فاق قافا مال مانم م واية 
الشروط الواجب توافرها لقبول الخبر ... ملع 3 
الشروط فى ذات الخبر فلل ةم مما ءءء ةا ل لع ماله 


فصل : فى ألفاظ الرواية ...............: امن ةع مام ما عة 
ألفاظ الرواية عن 'الصحابى 3 + > ا ا ا 1 0 000 . 


مراتب الرواية عن غير الصحابة 0 


الكتاية مع الوؤجازة 


الإجازة بمعين 


كيفية إثبات الصُحْبة 


البحث الأول : فى مُسمًّاه لغة واضطلاحا 
البحث الثانى : فى إمكانه بنفسه 
الكلام على حجية الإجماع 


البحث الثالث : حجية الإجماع هل هى ظنية أم قطعية ؟ 
البحث الرابع : ما يتعقد به الإجماع 
البحث الخامس : مخالفة المبتدع وأثرها فى الإجماع 
البحث السادس 3 اعتبار التابعى فى الإجماع 
البحث السابع : حُبية إجماع الصحاية 

البحث الثامسن : حُحبجّية إجماع أهل المدينة 
البحث التأسسع : اعتبار من سيوجد 


ابحث الى مشر الإجاع على خلاف إجاع سايق ... 


#ت# شه لايش لظ هه هوه © لوهس هماه ها هاه شاه هس اس "8 هج مس 


المناولة وحكمها 0 


#نت « 0ه ا#ه 6ت كر سر هو اس صر اه لم كه خلس هده هسه هس نه نس *#اد8خ# هاه 


الحديث الصحيح والمرسل لل ممه 


ذكر السبب فى الجرح والتعديل 0 


تعارض الجرح والتعديل فلاماعاءاة ةا ماما لل م ةع مله 
ثبوت عدالة الصحابة 0 ا | 


ال مقضد الثالث : الإجمام ل ع ع ع 0 


تناقضهم فى إئبات الإأجاع ...:.... لل ملة 
الجواب عما استدلوا به من القرآن 0 
الجحواب عن أدلتهم من السنة عمة لمم رلة 


#7« هاه «س«اس هماع # ا هس هام بج اه 
ل ا فى ل 3 فا 
وم هاس ها هاه ه عها هاي 


#ه 6ه شالس ساس «ا شه عدا مداه 
سن اسه # الت هت اله له ااس اس اع ا# ساس اع ام 


«االس الس علو اع هته سه هاس 


هع اه ا ساس ها سا عه ع هع 


اه ايه هس م ع ها م 


« ا« اهس 6ه اخة و داهس 


«ه ماه و © 0# هه هاه 


هاس كه ماه ع مام هسام 


5 
ع 
واس السو الس اس« مم اسم 


#اال ا هر ا« قله اهاي 


#0 ماسج ا« # هم هلين 


#« هم »وام اه هد هاه هه 


6مس اسداس هه ا« هس # اس 


6# # اه ##ت هتاه اهساهس 50 


« # ماس # اجا اهاج #» 


اه م سا اس “اع وه وف« 


ها لالس لسع #« © © سع اه 


© اه الس ههه # اس هاهس 


## أت الشل هخ« هاس هس يمع 


عله ا م مهاج قام ماما م 


# # الس هه ابماس اه #« 


ا م 0 


## هه #6" اله هس هام 


# له اسم اس اله الس اس هم 


الس هه اس اهس هن 


البحث الثالث عشر : الإجماع بعد سبق حخللاف 
البحث الرابع عشسر 
البحث الخامس عشر : إحداث دليل جديد 


قول القائل لا أعلم خلامًا 


ال موضوع 


«# # # « ا« « ها هه شط صو اه ساس 


: إحداث قول ثالث 


8#« 9#« 8#« #9 8ه هه عي هب اه اس ساهو اي ها هم 
3 


البحث السادس عشر : الدليل الذى لا مُعارض له 0 
البحث السابع عشسر : اعتبار قول العوام 0 
البحث الثامن عشر : فى أهل الإجماع 0 له 
البحث التاسع عشر : مخالفة الواحد للم مهالا | 
البحث ال موى عشرين : الإجماع بطريق الأحاد 0 


## الهاعا ها« هاه « ها ع« ل هع هع الام وام هاعم الى ىا ياي 


المقصد الرابع : فى الأوامر والنواهى والعموم والخصوص والإطلاق ظ 
والتقبيد والإحمال والتبيئّين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم 
والناسخ والمنسوخ. ا 0 


الباب الأول فى 5-9 الأمر 
الأمر حقيقة فى القول مجاز فى الفعل . ملععة ‏ ا ا 


ف خا« * فاإفاع د هد هد« وهاه ه ا هاعها ع هوام هاو اه هام ماي ويا ني 


حد الأمر 


م ع ع م جاع جدعد هد عد قاعداه. دع وقاواوا ماه فدقاعدا ةدو اواو اواو و انال الى ل وني وام م 


م ا ا ل ا اال ا ا 1 0 


صيغة الأمر اطلق الطلب باعتبار الهيئة «اجا عام مهاه هام اواء ءار اء الال م ماه 


ترجيح للشوكانى للقول الأول 0 0 
الأمر هل يكون على الفور أم على التراخى ل 
الأمر بالشىء ء هل يكون نبيًا عن ضده؟ 0 فبمل الال اثلاث 


الإتيان 
القضاء 


الخلاف قُْ أأمر لأمر بالشىء 


تعاقب 
الباب الثانى 


بالمأمور يوجب الإجزاء 0 
ء هل يحتاج إلى أمر جديد ؟ 0 ل ا ام 


5" * ا * ا« 5د * ا« ماع عاعافدع د ماع فداه عاو راي واوايار اه الى واي ل ل لاه 


أمرين متمائلين أو متغايرين 0 لل 
: فى النواهى متمق ةنر رن ره ال را م ل م ل ا و ان اا 


الملوضوع 0 ٠‏ الصفحة 


النهى عن الشىء لغيره 0 3٠‏ 
الباب الثالث : فى العموم ا ل ا ا اللا 
تعريف العموم 00 م ع 1381 
العموم من عوارض الألفاظ نلا ءام ممم م م ل 781 
العموم فى الأحكام فلم مم ةم نه ةمل 30 
الفرق بين العام والمطلق 0 3# 
إثيات صيغ العموم حا 0 0 ارين 
ذكر صيغ العموم 0 5 
عموم « أى ا ملل ء ا ءءء مان 0 ل 5*1 
إفادة النكرة فى النفى للعموم فلم لاا ل 5 
من صيغ العموم 0 ا لين 
« ال » اللخرفية ا 
تعريف الإضافة لل 
الأسماء الموصولة 0 ا مل 31 
نفى المساواة واقتضاؤه للعموم لل 98331 
. الفعل فى سياق النفى أو الشرط ل 
الخطاب مشافهة بصيغة الجمع له 1#" 
فى جمع القِلة والكثرة المذكرة لم 514 
اختلافهم فى أقل الجمع م ما سل ل 2 534 
الفعل المثبت والكلام على عمومه فلع لي ”7 
خطاب النبى يله فيما يحص الأمة 0 81١4‏ 
ألفاظ الجمع الدالة على المذكر والمؤنث 398 
' الطاب العام هل يشمل العبيد والإماء ؟ ..............0:.. ١؟”‏ 
دخول الكفار فى النظاب الشرعى ا م ع 0373 
الخطاب الشفاهى فى عصر النبى و ...... *37 
دخول الرسول يَكةِ فى الخطاب العام للأمة .:.............. 577 
دخول الأمة فى الخطاب المختص بالرسول كل .. 7# 
الخطاب الخاص بواحد من الأمة هل يكون عامًا ؟ 334” 
دخول المخاطب تحت عموم الخطاب ل 598 


6 


ا مو ضوع 00 الصفحة 


المقتضى والكلام على عمومه 0 ل 355 
عموم المفهوم 0 0# 
الكلام على مسألة ترك الاستفصال وعمومه 31 
حذف المتعلق وإفادته للعموم للع م 03 
المدح والذم وإفادتهما للعموم 0 00 53 
عموم اللفظ وخصوص السبب اللي 
ذكر بعض أفراد العام لا يقتضى التخصيص .... 0 
عموم دوران الحكم مع وجود علته 0 0 
ما بقى من العام المخصّوص هل يكون حقيقة حقيقة أم مجارًا ؟ ا 
جح خحجية العام بعد تخصيصه فبر لم ءام من ممم 57 
إذا عطف بعض أفراد العام عليه للل ةم ةم ةم ”0 
العمل بالعام قبل البحث على الخصص م رف 
٠‏ الفرق .بين العام المخصوص وعام يُرادُ به الخصوص ال 5# 
الباب الرابع : فى الخاص والتخصيص والخصوص 0 رض 
تعريفات مهمه .... الرضاا 
النسخ والتخصيص والفرق بينهما 0 348 
جواز تخصيص العمومات 0 0 الدين 
القدر الباقى بعد التخصيص اليل 
اختلافهم فى ماهية المُخَصّْص “#8 
جواز الاستثناء من اعلجنس لمعمل م 54 
وقوع الاستثناء فى لغة العرب م 358 
شروط صحة الاستناء ا 0 ا ا 
حكم الاستثناء المستغرق ع 0 ال رة” 
الاستثناء من الإثبات وعكسه 0ه يرن 
الاستثناء بعد جمَل متعاطفة فلل مما مما ةلم 7888 
الجملة الواقعة قعة بعد المستثنى منه ْ م ع ع ا ل 5037 
التخصيص بالشرط 00 مل م ع ل 03#”؟ 
التخصيص بالصفة ا 0 برقن 
التخصيص بالغاية ع ع ع ع ا ع ع ع ع ا 0 رركن 


ا 


التخصيص بالسياق 

ْ التخصيص بقضية العين 

بناء العام على الخاص 
الباب الخامس فق المطلق والمقّكد 
حَدُ المظلق والمقيد 
أحوال حمل المطلق على المقيد 
شروط حمل المطلق على المقيد 


الباب السادس : فى المُجْمْل والمُبَين 


حل المجمل والمبين 
الإجمال فى الكتاب والسنة 
ما لا يدخل فى المجمل 


حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة ' 


الباب السابع : فى الظاهر والمؤول 


كسم اخ هاه ها هاه 


«# لصم لس اله ا 8« اه هو 


له الم له اش اله اه هم 


مام 


8ه مهاه 


#الهاس #لطاع 4و 


#ي لا# ## 


فاه هن اهام اهماهم 


هام ه« 


ف اليه وهاه اله هه 


6ل “اه جا م م 


مام شاه 


#«ه# ها لم اه له «"ه «ااعس ا مس 


عم م#اأقشاع وله ساس هاي ماس ا« اهساخ ‏ هاه هاو اهس وهس ماع قناع 


واس .مهدو هعاس شاه 4# اه ع اه واس وا واه راع هدام هو 


«الس ‏ #الس لس اس واس لس شالس #ا«ا #ااس هس ساس سن كع هدهع وهاه ها وم 
عه هاه هاج هكس هس هاه ا" هاس ساس نه ماه هاه ها اع مهام مع 

ا ااا ااا 0 
سه اميس # الس ع الصو لص او ا اله السو ل 6 الال له ع ه #" هرهس ا هس ا« 


ود الو الهو هه 0#« اس و الو لس عه هه ل« # لهت اس تاه هالت اخ هاس 


«ه #له اس اس ان ساس # هن 5# اه اهام #اس اي #س هتاه #ماده ها م 
وأفا ع وا واوا هو ماما فاه هاه ود واه عم فاه اهمها عا يه 

عاسم اث 8ه هام مام اه اهشاع مهام ا« هام ارام ما ماه 
واأعا ما عاواة عاقا مم فاو ءارا وآ م افامام ف نا ميم 
#ا # هه 8 اس الس وس شا سس اس ص لس ا لون له اه اه اه اسه 
الهو الس او هن و اه # الصو ##ه سرض الاش اله ©« "اسان 


## سم ساس “لشت هه هو ها #8 هو هه اهوت اه السو« ا#يه مالس اها واه 


وله #الس ‏ # هت عه ه# # اسه اسه« سس اس اه ‏ # له هن اهس الس هت ا#اس 


هه اه هاه هه هو هه سس ا« هاه #الس اس اه اس له اهس ده ها م ماه 
#االه اه #ه له لس لس لس #« ه الهوا # 6# و ته اله هن هتس هاس 
وافافاع هاواع هماع ماع هد فاه فاع ماأعداه اه بلعو لون 
ا ا ا 3 
واأعاء ا وافقدا واه وااء. واه عاد عام واماع مامه فاع هم 6م 
«اماماود اث وقاهدمرا م عد فاع م وام دواع قاما م عدخ امه 
3 > > خخ > > > ح > ا ع > ح ‏ ا ا م نم 

شان هاس ساس ماهس اس هس الس دس هتاه سه هس جاه عه مهاج 4 
الس ا#الس ‏ # سو اا اها#ووه# ا #س الست لسالس اه اه ان ساد 
#اه لهاله هت الهو لس هه # اه #8 # اه اك اله هن اسه هاه ها هد هم 
#االه اع الخ اه الس و ## سه اه كاه »اس شال« ا هاه عا« ا« اعد هس و« 
6و لس سو سو اتلس اله الت له اله له #اله اه 0# #ه هله اله ا اهس هم ها هم 
هلقاع قا دياع فاع موده واو واراه فا فا ياه 


2 
#5 له او اس اس الس #0 8# #06 اهو # استاكهو اه # لش ان انس هاس #4 


ا موضوع الصفحة 
الفصل الأول : حد الظاهر المؤول رك 
الفصل الثانى : فيما يدخله التأويل فتلي ءءء م مما ل ا .0 ه98 

الكلام على التأويل فى العقائد لاك 
الفصل الثالث : فى شروط التأويل 11 
الباب القامن : ف المنطوق والمفهوم ا ا ا 0 
تعريف المنطوق والمفهوم ا ا ان 
مفهوم المخالفة ا 
شروط القول بمقهوم المخالفة ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ا ا ا لانن 
. أنواع مفهوم المخالفة فبمية ةا ةم ةا ةنا ةم ةل ا 0 847 
الباب التاسع : فى النسخ ململ ممم ران ء ءة ال؟ 
حد النسخ 0 ا 
جواز النسخ يان 
شروط النسخ ان 
نسخ الحكم بعد اعتقاده والعمل به الل 
لا يشترط البدل فى النسخ الأ 
وجوه النسخ إلى بدل ا ل كن 
حكم نسخ الأخبار ا 
النسخ فى القرآن ا 
جواز نسخ القرآن بالسنة ا كن 
نسخ السنة بالقرآن 0 
النسخ بالإجماع ا 
النسخ بالقياس 0 
النسخ بالمفهوم ل 
الزيادة على النص هل تكون نسحا ؟ لض 
نقص ما يتوقف عليه صحة العبادة ا ىن 
معرفة ة طرق النسخ ميقلي يه ث ثم ةا رن نا رن نم ا ا ا ل م ل ١6‏ 
المقصد الخامس : فى القياس وما يتصل به من الاستدلال اللتمل عل 
التلازم والاستصحاب وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح 
المرسلة ا 0 ا 


378 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الأول : فى تعريف القياس ا 
الفصل الثانى : فى حُحبية القياس لض 
دلالة السمع على القياس على القطع أم الظن 4م 
رأى الظاهرية فى القياسٍ رضن 
حاصل ما ذهب إليه نُفَاةٌ القياس فلمة ة ممم م م م م 7519 
الفصل الثالث : فى أركان القياس للع ع ا ا 
تعريفات مهمة فلل م ة ةم ممم م ءءء ةما ا م 9 
شروط القياس المعتبرة فى الأصل م 94 
اعتبار العلة فى القياس مممء ةم ءث ةل ة ةم ا مآ 
تعريف العلة قتي ةيلمر مم ةمث ةم م ةر ةم م ةن ا 9150 
شروط العلة لضن 
الفصل الرابع : فى الكلام على مسالك العلة 0 لا 
مسالك العلة للبم ةيم ةنم ة ملم ةما ةم م ةا ا ا ا لا 
أنواع الإيماء والتنبيه . ملم ءءء م ةم م ةا ا 
الكلام على السبر والتقسيم فلل ءلم ا مم ةي ارس 
الكلام على المناسبة ملم م م م ةم ةم م م م ا ةا م ار م ا ا ا 7 
المناسب الضرورى ملم م ةمل ةن ءءء م ل ا للا 
المناسب الحاجى رض 
التحسينى فلة ةم ل ةم مم تمن ة ة ةن ف مم م ا م ا ا ا ا الا 
أصناف المناسب 0 ف م سم 
انخرام المناسية بالمعارضة للم م ء ةعمل ارون 
الشيه وحجيته 00 ملم م ةم م م ءءء م ل 3#8 0 
الكلام على الطرد وحجيته ان 
الدوران وحجيته ين 
تنقيح المناط فين 
تحقيق المناط رين 
الفصل الخامس : فى ما لا يجرى فيه القياس 0ق 
الفصل السادس : فى الاعتراضات 0 لضن 


الفصل السابع : فى الاستدلال ملل م ءام رن ممم ةم ةم لم ممم 
الكلام على التلازم ' 0 
الكلام على الاستصحاب 0 
حجية الاحتجاج بشرع من قبلنا 
حجية الاستحسان 0 
الكلام على المصالح المرسلة 
الاحتجاج بقول الصحابى اي 0 

: كلام الصحابى فى مسائل الاجتهاد 0 

. الأخذ بأقل ما قيل 0 00 ل 
الدليل على المثبت أم على النافى . ا ا 


سل الذرائع 


# ام اه امام هاه هام م © عدا هام #«اه اه هع هام بام همهم 


سو #« ه # # ضو ‏ الب اله #0 ا ا لش اله الهو اله هم الس شه اله اماس 


دلالة الإلهام 


#الو اه هاس عه هاه اس وله اوهو هوه وره #الس اه هت ساس هاه هاه عاهس ا و و هاه 


## هر ال ‏ لس # لهس سهه خف ه اها وم # و هو وخ ماطس اله اس# هه # اه لس ات« 


الاحتجاج برؤيه ة النبى د 0 موالايءة مي تلام قلاقة : 6 0000 


المقصد السادس : فى الاجتهاد والتقليد 0 
الفصل الأول : فى الاجتهاد نيلي ة ةم نم ةم ةم ةم ا مام 


الشروط الواجب توافرها فى المجتهد لل ا ا 


٠٠‏ هل يجوز خلو العصر عن مجتهد ؟ 0 فلمل 


الرْد على دعوى خلو المجتهد ع ع ا 010 


نقد القول بإغلاق باب الاجتهاد 


' ع 
اس له الس ا# الو## اوت ا لس اله سه لسالس الهاله # ه» 


حكم نجرى الاجتهاد 0 فلم م ةلم له 0 لله 38 


| جواز الاجتهاد فى عصره صل الله عليه وسلم ......2.6..1.. 
' ما يجب على المجتهد .. ل ل 


ْ | الكلام على تصويب المجتهدين مثمام نام م هار ها ةم رم ءال اقة اقيم 
التصويب فى مسائل الفروع .......... ل 


0 عدم تعدد حكم الله فى مسألة واحدة | 
' القولان المتناقضان للمجتهد مقر م وءة ةف م ةا ل 
حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده 00 


ار 


عم 
م 
4 
امم 
ام 
با“ 
1 
امم 
وم 
1/4 
ا 
ا 


فى التفويض للمجتهد تنما ءال ءام رج ءءء نل ءءء 


حد التقليد 


التقليد فى المسائل العقلية 
حكم إيمان. المقلد 


حكم التزام العوام بمذهب معين .... 0 
هل يجوز للمقلد رقع عل مدعب إمامة ؟ ...يي | 
المقصد نا فى التعادل والترجيح 


#اه هه هاه هلس اع واس لو هه اناه ولس جه سه واس 05 #أن ان © #هاه ماس ع ا و 


حد المفتى «# #فاه ا هاهاهس هاواه هاعدا هع هسدع على وني ماع هاي هاه ع اهام ماه ني وا واو نيام 


هع عه عاك 


#ه اه به ام 


ها ما #اله الس سواه ه ا هاس لج اسه هس اه هاه # هس هع هاه ا واعء هس ع ما .م 


#االسهه #9 #ه هه اه لس لس شن هه ماله # هه 8# #ا# 8ه 6 #الن ابورواو ان اسه امي 


تحريم النظر فى الأدلة الكلامية 0 ل 
إنكار القول بوجوب تعلم الأدلة 0 
التقليد فى مسائل الفروع ع 0 ع ع 0 
2 التقليد وبيان جنايته على الشر 0 
حكم فتوى غير المجتهد [ 0 0 
ما يجب على العامى فى اختيار من يفتيه فلم ةم ة ممم م ةم 


# ا # # اهالت له # # الهو لس#0 9 #0# 6 ا © "لهو هت هو نت سداس اسه 
« ها#» امم # له« اه له ا# *# ا ههه # اله لالس #الشساك ‏ # # له 6# # الس اي #ااقت ا تهت ماس تق 


اه اولي الس اس #9 #6 # هو الهو ال ل ا اس لهو اله سه 


وجوه وه جين عند التعارض | 0 
الترجيح باعتبار السند معماء ثم مام رام ةد ءا مم عم مم م مر م .نه ور ره فم اه 
جع باعتبار المتن مقاع م ما فا ءا ةدم هاه فارار و فاه مارا هم مول «اقاعامااه قواقة 
أنواع الترجيح باعتبار المدلول وام قا فاو و و م ناور م ع و ل و م ل ل ل طح م6 وما 
أنواع الترجبح بحسب أمور خارجة فم م نمل مه فإقافا م ماما م ارام وام 
أنواع الترجينح بين الأقيسة فاعارا و ود فد عدوا وام فالاما م مما ملا لمارا مه .0 
أنواع الترجيح بين الحدود السمعية لمع ة ةم 
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب ( 


3 ا > ا > جح ا > ا ا > ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا م 


هم ©« # اه مداه هه اولس ها هاس ساس 8ن هاه هاس #ه اه هاه ا واي وا م واه »م 


«# اسه الس اسه هت #8 0ه هاه اده ساس هاده سه الس لسلس هلسن هس ها #ه ات عت 6ت هه ا ع هاه ا هع وده ع 


رع 
ع بي في 
كم ١ج‏ زوين 


17 1ت 51 0 ] , ابايا انرا رار 


رقم الإيداع ٠٠١ 54/١١951‏ 
الترقيم الدولى : 0 - 205 - 297 - 977 .1.5.8.11 
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ثم 
ري 
(مل (ج رورس 


2217 //ا5 0 . /الالازاناا 


212173 نالا 5 0 111. لاله" 
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قداصت تناك ينك ت 11 ايكيا 





5 
انض اكيم 


فير 8 818 
1 : 
اس وى ؟؟ سه 
١11 ١ ١‏ لض 


لدع وا زيع والصيدر 
الازات اناسع - +) حابم عهد يوس |لناطي كل البنات 
ممم هديق حت يفآكن متكلين نسي لاج مدرراين 
١‏ الجالات ذل دن ٠‏ سب هرانا ن ال كلك يكن تيم 


